





المناظر الناظره ع احكام العتره الطاهره كتامن الطهاره 


كاتت: 


ايك الله حي ع فلن حلوى كركاقي 


نشرت فى الطباعة: 


فقيه اهل بيت عليهم السلام 


رقمى الناسر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس ل ا ع ل ااا ع ل اعوط ة لظ ووقةة اكوا انتصق شاك ا زف 0 
المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد ؟ مو ص عا ب وا حا امي اا تي ل وو فو 0 
اشاره تود طن اطك فماضة فاوا عمج دع دددة نجع عد دمة دقع نددط ختجع عدب 5ع خدج و تدمع د عدون تو خخ دكش تجعدمعده مفتع دم دق :معدموه دفتعده دك نوع دعده مفتععد دت ودع 10 
اشاره معي ل را ص اا تا اماك ورا مستي اتا التي ممست راو تات ايا مسار مو العامة متمد مدي ١1‏ 
لو أتى بالوضوء على نحو التقتّه أو الضروره ثم زال العذر 0000 000800000000000( 
لو أتى بالوضوء الناقص لعذر ثم زال العذر قبل الصلاه كا ا ا ا لتر و لماع مدا قو د ما عام أ 111 
لو زال العذر بعد المسح على الحائل و نداوه اليد باقيه ول ا ا ل كام ا كي او ا ا 11 
فى حكم الغايات المترتّبه على العمل الفاقد بعد زوال العذر لقص سل ا م مس ةما 2ع ما دده ةل 
فى مسح الرأس على الحائل عند التقتّه أو الضروره مت م ات انق وود مهت جه فم ةم قط هزنت ته قن فقوو د طايه توم فم ةمدع ونع محم دوه توج با طن م 11 
فى الترتيب الواجب فى الوضوء ا ا 0 
فيما لو أخل بالترتيب فى أعمال الوضوء تت ا مان تت لدت طن تند كات ل فط تناد تت د د د ل تمد تند ابا لد ند سند تكد للد دو د د 5د ليرا 7 
المراد من الاستدراك فى الإخلال بالترتيب ل ل يق 
الترتيب الحكمى فى الوضوء ما ااا 
فى المراد من الموالاه فى الوضوء امات اا اك ا ات اا عات ا ا ات ويا اا ا 0317 
الموالاه فى الوضوء حكم تكليفى أو وضعى؟ - طناك وات 1 قلطا امال اناك ادق الاو ا ندا اكه الال اق لا با ا اق ا ا 21 
فيما إذا نذر إتيان الوضوء متوالياً ا 212100 
فى حكم الغسله الثانيه فى الوضوء كك ا 2 1 0 25 تر ا 0 2 جر لك 0 2 2 26 1 د در 
تنبيهات عدد الغسلات فى الوضوء د كادادا ع عرد د سكا جد 5 كتداع ارد كت مع ع كراد كد كو د جع كد ع كي دع بد عاد عع كياد 2 كرد د كد عا قرع معدت كب عع ورد جد عع واد كا كو 2 1111 
فى حكم الغسله الثالثه فى الوضوء !22 سود عو ددس دا اث توي د جد جوت د د ام 2 تا لوث اواحماس د ب جو دو د تند ووه دوجت د يجت ا 70102 
فى حكم تكرار المسح فى الوضوء تششسشسسش2شسا#سسسسص2تش2سس. مش ص ا م 3 
ما يجزى فى غسلات الوضوء جع ا ا را وك ار يا او ا ورا ا ااا تايا ااا كال را اا ا وا ود ا ا 301/52 
ما يجزى فى غسلات الوضوء عد ممعط مع دم مم شوق ذه فمشم نجع - ممدموة خندد د معد عد مجه مت د فخ ه نجه دم جعت عنة دن عه عه ده معد عخة نخد ع عه عجره ع نمع دع ممع 9/1 
اعتبار إيصال الماء تحت الخاتم و نحوه فى الوضوء احا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 8 








فى أحكام الجبائر / المراد من الجبيره ا ا ا اذ 
فى أحكام الجبائر إذا أمكن تحصيل العّسل الواجب 77-بدد7ل“__0 0 0 0 0ا0ازدتز0 ااا ااا ا 0 
فى أحكام الجبائر إذا لم يمكن تحصيل العّسل الواجب لوصا ااا امل 7 وات م ا 6 0101 
فى أحكام الجبائر / المراد من المسح فى أخبار الجبيره ل اي و لي لو ا حي عدو د و ا ل ا 0 
فى أحكام الجبائر / كيفيّه المسح ف شا ااا لا م ااا و ادا فا 121 
فى أحكام الجبائر / إذا كانت الجبيره فى موضع المسح 8 45ج للل<+79ج_+_:3ٍٍِْْ_7جْ__:آحآ9 :100000001010101 | 
فى أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر متعدّده - م لش ا ا ان اا 01 
فى أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر مغصوبه ا ا 11 1 1 2 2 701 
فى أحكام الجبائر / لو التصق شىء بمحل الوضوء و الغسل 10 
فى أحكام الجبائر / لو لم يمكن المسح على الجبيره ست اش صم ات ما موا 4م الا 
فى أحكام الجبائر / لو اعتقد الضرر فى غسل البشره ثم تبتّن خلافه مح تي ا له ا مر ص حو ود و عاك د ا د جه 3 6 1/0/1 ١‏ 
فى أحكام الجبائر / لو عسل البشره ثم تبتّن الضرر 0 ا 000 
فى أحكام الجبائر بعد زوال العذر ا ل ا وه ع عه 6ع اد 31 1/1011 
فى وجوب المباشره فى الوضوء ا 00 
فى تولّى وضوء العاجز م ل اش شح ا تت ا مت ا با 011 
فى ما يجب فيه المباشره فى الوضوء الو ب و وو ل و و و ل د كد د ل 0 
فى كيفته توّى وضوء العاجز ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ا ااا 1 1 
فى حكم مس القرآن للمحدث ا ااا ااا ااا 30131362 
حكم المسلوس إذا كان له فتره تسع الصلاه و الطهاره للع ص ب ل ار ل و و م ا ل ا د ع ا 2 2 10 
حكم المسلوس المتمكن من تحصيل الطهاره أثناء الصلاه بلاعسر عا عه ا ابو مد سمه د اد فاه اع 3 ددا اه ان و ااا 36 وك باد طن ين مك2 ع 3 ددا رحد كد و د 171 11 
حكم المسلوس إذا كان الحدث مستمراً لاا ا ا ص لصأ صا ماما 010 
حكم المبطون ا ا 0 00 
حكم سلس الريح و النوم 8#كجبوو7 22792972 ههه للللب©>7بلكةو>ة>>>>>>>>7>7>7>727>72220277> >2>]7>]7> >22>27)]797 000000000010000 الوازا 
فى تطهير موضع النجاسه على المسلوس لفه4ا4 4ه4ة4ة664->»6»6-ههه#ه8#ة#ة “080600020299077 ارين 
حكم المسلوس و المبطون فى صلاه الاحتياط م م 000 000000000200020 ل 
حكم المسلوس و المبطون فى مس كتابه القرآن و ما بحكمه 48 + 444 9#©9©#08889898908904000 2228 000010100111 ا 








حكم المسلوس و المبطون فى طوافهما و غيره متما يشترط بالطهاره 187 1 1 3*1 3 000000000000 ا 
سنن الوضوء ا ا ا ا ا اا اا اا ااا اا ا ا اا ا ا ا ااا لل 
مكروهات الوضوء ا ا 0 
أحكام الوضوء / لو تين الحدث و شك فى الطهاره الا عدف وا مه اه امو ا و ةو 3 تمل ا ونه لكك ول 3ه ب كد د 2 11 
أحكام الوضوء / لو شك فى الطهاره فى أثناء الصلاه مدي لي ل ا ا م م لت ا لوي لمر اد و ع ا 2 10/1012 
أحكام الوضوء / لو شك فى المتأخّر من الطهاره و الحدث 0 ا 
أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الحدث دون الطهاره 00000000 00 0ك 
أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الوضوء دون الحدث اعد عد باجام دام وات جاه دادو وأعاج ات 5 اداح جا اواو موا جا ما وداج عات مادج لاح او و ع جو م ا ا د ع 10111 
أحكام الوضوء / لو تيققن ترك عضو امات ولت اع دلت حا تولك مايا عكر اد اد إن لباقتن لك مادا اد للم عا اا تك اج ل عا دقل علا نح ددرت ل عات د 01 1001 
أحكام الوضوء / فى الشك فى شىء من أفعاله 54 53ب-ذ+ذ++“ذذ-ذذ-ذذ-د-ذ-““ببببب 1 1 1 1 1 1ن 
أحكام الوضوء / فى حكم كثير الشك فى أفعال الوضوء ا ا ا 0 
أحكام الوضوء / فى حكم القطاع فى أفعال الوضوء 00111[ ز 1[ 1[ز[ [ [ ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[1[ز[ 1[ [ز[ 1 1ز1ز1ز 1 1 1 1 1[ 1311[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 0 000 
أحكام الوضوء / لو تين الطهاره و شك فى الحدث عد موده مو هدم هقد شدع دعم دك عن شد مك فش ط تع د عد ف قش دم قدت ع عق نك ل شد وق قتع دعت قت ف عع ف عد ققد 2 1 117 
أحكام الوضوء / لو شك فى الحدث فى أثناء الطهاره 000 0 
لو شك فى شىء من الوضوء بعد الفراغ عن الوضوء حي ا ا ا اك ري اح وا لفك اح لا د ا ا 11 
فى قاعده الفراغ / هل يكفى نفس الفراغ أم لا؟ كك“““““»““ >>7#‏ "كجججان-------باةءةههةهةكااا ااا 000 ]عع 
فى قاعده الفراغ / فى الملاك فى جريان القاعده ل ا ع لا ف ا ا 
فى قاعده الفراغ / فى أقسام من الشكوك م ا ين 
فى قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده فيما كان الشك فى أصل وجوده لاع م ام قا دار ع كك مه ا كم دود مسا عه ات د عد عر ناه و ويه م عد سمي أ لو م ع بدو 27 
فى قاعده الفراغ / فى جريان القاعده فى العُسل الترتيبى - ةب حدَ999-->-ك99 ١99999‏ >ة©ة9>90>27©9>ة0>©>»© 0000000077 ااا ااا ااا 0 0 رإرون 
فى قاعده الفراغ / فى الملاك فى جريان القاعده م م ل ا عقف ا اخ ا 1 
فى قاعده الفراغ / من كان أحد أعضائه نجساً فتوضأ ثم شكّ فى التطهير ا د دق ا عا بال الو با ووه 02/4 
فى قاعده الفراغ / فى جريان القاعده و إن حصل له اليقين قبل الشك ا 2 7 1 ا را 
فى قاعده الفراغ / لو علم بالمانع و شك فى تقدّم الوضوء و تأخَره عليه ا 11/1 
فى قاعده الفراغ / لو علم المسح على الحائل و شك فى المسوّغ له ل م ا مت ل مسي را كا م صا لبه أ ا از و 01/1 


فى قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده إذا لم يترتب عليه أثر بم ا يت ا د ب ا ا ل ا د ل ل وا ا ا ع ا ا ا 01/1 





فى قاعده الفراغ / لو علم بصلاه و حدث و شك فى المتقدّم منهما صصص يا اماه ا 0 
فى قاعده الفراغ / لو شك ثم غفل ثم شك اح شق ف لش ا 1 6 1 
أحكام الوضوء / لو ترك الاستنجاء و صلى ل ل ئش ل ا 
أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صلى اللو دو ا الططط ارهظ امروا اه اموه وم ةو له تا مرق ل كك اا ذه بد د 0 1 
أحكام الوضوء / لو نسى تطهير المخرجين و صلى ا اا اا ااا ااا اا ااا 1 
أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صلى 0 اا 
أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين رن 
أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين ا 0 لين 
أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين - 0 0 0 ااا اااااااا ان 
لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم علم بالحدث عقيب إحديها اا و ددرتي ب دداب الدب و اديب ونالداليببعارالادتب بد د دبالت ياعاالدهالالاة قم ا 373 2 81/1 
لو توضأ وضوئين و صلى بعد كل منهما نافله ثم علم بالحدث عقيب أحدهما ععاي ا ا ا ب ا ا اا ا ا ا 
فى تعريف الغسل و أقسامه اك ا اا اا ا اك و1 أ ابو راتت لبا 00 
فى معنى الجنابه لغه و عرفا 500010 20 د رد 
فى سبب الجنابه / خروج المنى ابد اد دوساو دواعت دو دان ناوه كاب دا ناو بد دادعا تابه دب لاود دده عاوه دنه ده ادك به داداناو د ند واد لامو بد دا ناد اناده ارون بد اود بد د ع/61 
ما يعرف به الجنابه عند الشبهه ا ا رن 
ما يعرف به الجنابه فى المريض ا ا ا احا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اس 1 
ما يعرف به الجنابه فى المرأه ا ا 0 
لو وجد على جسده أو ثوبه منت 000000000000000 
السبب الثانى للجنابه: الجماع و إن لم ينزل ة [ ز 0 1 1 1 510 000077717171[1ا00ا اا لضن 
فى سبب الجنابه / وطى غير المكلف أو المتّت 1 0 اا ااا ا ا 0 
فى سبب الجنابه / فى وطى الميّت حا ا ا ا ا ا له 
فى سبب الجنابه / المراد من إلتقاء الختانين 0 
فى سبب الجنابه / فى حكم الأقطع ا ا 1 ب ا تم 
فى حصول الجنابه بالإيلاج ملفوفاً 2 2 


فى سبب الجنابه / الوطى فى دبر المرأه بلا إنزال ا 2 


فى حصول الجنابه بوط ء البهيمه احاح نا اح احاح نا جات ناح احاح ا جات لحان ا سات ساسحاب 


فى أعمال الكافر حال كفره لل ا 


المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد ١‏ 

اشاره 

سرثتناسة + علو كر كان :سيد متحندغلى : /111 د 

عنوان قراردادى : شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام .ب ركزيده .شرح 

عنوان و نام يديد آور : المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره/ لمولفه محمدعلى العلوى الحسينى. 
مشخصات نشر : قم : فقيه اهل بيت (ع)» 1590. 

مشخصات ظاهرى : ١٠ج.‏ 


شابكك : 1800006 ريال: دوره:91/8- .ع غ415 ؛ ساف ال عع رع ل و جا 1 عع ةا ؛ 
ج ةد ملاع اع ع باس لماوع عع لا 1 باج لالب همتع م سل رةه 


م م ل ل ل ل ل ل يت لك 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : اين كتاب شرحى است بر شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام محقق حلى 

يادداشت : كتابتامه. 

موضوع : محقق حلى» جعفربن حسن, 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن /اق. 

موضوع : # لإتالاأ1اع0© ١١1‏ -- 311311 ,/اق| 15131016 

موضوع : طهارت (فقه) 

موضوع : *لا| 151310016) 2133136 

شناسه افزوده : محقق حلى» جعفربن حسن» 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


رده بندى كنكره امام لاش ع الدع موا 











رده بندى ديوبى عا 7 


شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


آيه الله العظمى الحاج السّد محمّد على العلوى الك ركانى 


الجزء الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 
مستثنيات الوضوء 
قال رحمه الله : أو الضروره .)١(‏ 


)١(‏ أى من المستثنيات عن المسح على البشره» هو حال الضروره؛ فيجوز فى الضرورات المسح على الحائل» كما حكم به 
المصّتف فى «المعتبر)» والعلاسمه فى «المنتهى» و«المختلف» و«التحرير» و«اللإرشاد» و«القواعد» و«الذكرى» و«الدروس» وغيرهاء 
وهو الظاهر من عباره «الفقيه») وصريح «الناصريات» » بل قد يظهر عن الأخيره دعوى الإجماع عليه» كما هو صريح «المختلف). 


بل فى «الحدائق): أن ظاهر الأضحات الاثفاق عليه» كما اذعى ذلك فى «التذكره» لظاهر كلامه » وذهب اكت اداح يق 
وأصحاب التعاليق على «العروه» مع السيّد قدس سره فيها على الجوازء للشو وصاحب «المداركك»» حيث صرّح الثانى 
بالانتقال إلى التيتمم » وحيث لم يجوز ذلكك من جهه الاكتفاء به» فالمسأله من جهه الأقوال واضحه ء فالأولى الرجوع إلى أدلّه 
الجر اق : 

الأأمر الأموّل : بصحيحه أبى الورد» فى حديث: «... فقلت : فهل فيها رخصه ؟ فقال : لاء إلا من عدو تتقيه» أو ثلج تخاف على 


رجليكك)(1) 0 


حيث أنّه صريح فى جواز المسح على الخفّين فى حال الخوفء الذى هو عباره أخرى عن الضروره » وأضف إلى ذلككء أَنّهِ لو 
كان المسح على الحفّين مع الضروره جائزاًء مع وجود أخبار ناهيه عنهء فغيره من الحائل يكون جائزاً بطريق أولى؛ لعدم ورود 
دلبل عليه قدلآلة الحديث فى أصل الجواز عند الضروزه :ولو كانيع يردا ثابية: 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 8" الحديث‎ -١ 


ص :9 


كما أن سنده أيضاً معتبر وصحيح. كما حقّقناه فى صدر المسأله» فراجع. 


الأمر الثانى : بالآيه الوارده فى نفى الحرج فى سوره الح وهى قوله تعالى : «مَا جعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حترج»لل» حيث يدل 
على كو سمخ النشرة ريا فيجوق المح علق اللحائل ارقم اللعريء لكثه متخدوش بان مقعبي لاط هذا الدليل هو تقوم 
وجوب مسح البشره للحرج » وأمًا أن ما يقيم مقامه هل هو المسح على الحائل أو التيمّمء فإنّه لابن أن نرجع إلى الدليل الثانوى 
الآدخر المثبت لذلكك الحكم » أضف إلى ذلكك أنّه لو كان دليل نفى الحرج مورداً لتوهّم التمشكك بهء كان دليل لا ضرر أيضاً 
كذلك إذا كان ترك العمل بمقتضاه موجباً للضرر, فإنّ الجواب هو الجواب . 


الأمر الشالث : التمشكك بحديث عبد الأعلى مولى آل سام(7) حيث قد أمر الإمام عليه السلام _ تمتّد كا بالآبه المذكوره _ 
بالمسح على المراره» حيث يفهم منه منضكّاً مع الدليل الأسوّل الذى يقتضى إيجاب جميع أعضاء الوضوء وأجزائه. بحيث لولا 
هذه الروايه لكان مقتضى حكم وجوب الكلء أنّه لو تعذّر بعض الأجزاء لسقط الكلء لأنّ المأمور به الواقعى كان تمام الاجزاء 
والشرائط لا بعضهاء فإذا نقض بعضها سقط الوجوب لأنّه لم يكن هو المأمور به الواقعى . لكن مع ملاحظه هذا الخبر» حيث قد 
جعل المسح على المراره مكان المسح على البشره ولم يحكم بالسقوطء يفهم أن وجوب الوضوء ببقيه أجزائه لا يسقط بتعذّر 
بعض أجزائه » بل يتبدّل إلى مثل هذا البدل» وهو المسح على الحائل» كما يستفاد ذلك من الأخبار الوارده فى الأقطع؛ حيث قد 
حكم الإمام عليه السلام بأنّه يغسل 


-١‏ سوره الحج: ايه ا 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث 8. 


ص :/ا 
ما بقى من عضده. أى لا يسقط وجوب بقتِه الأجزاء . 


الأدمر الرابع 5 التمشكك بالقواعد الغلاثه المعروفه وهى: قاعده الميسور» وفاعده الإدراكك. وقاعده الاستطاعه» أن المسح على 


الخفين أو الحائل هو الميسور هنا من الوضوء . كما أن المسح على المراره فى خبر عبد الأ-على كان كذلك. ولذلكك أشار 
الإمام عليه السلام فيه إلى الآيه. 


هذاء ولكن قد اعترض عليه صاحب «مصباح الفقيه) بقوله: «ليس المسح على الخىّ عرفاً من نظائر المسح على المراره» لكون 
المسح على المراره لأجل اتصالها بالرجل؛ وشدّه لصوقها بهاء وتعر نزعها عنها بمنزله المسح على الرجل عرفاء فيكون المسح 
عليها من المراتب الميسوره الثابته للمأمور به بنظر العرفء ولعلّه أحال الإمام عليه السلام معرفه حكمه إلى كتاب الله عرّوجِل . 


وأمًا المسح على الخفٌّ فهو أمر أجنبى عن المأمور به بنظر العرفء إذ ليس المسح عليه فى بادئ الرأى إلا كالمسح على جسم 
خارجىء فلا يمكن استفاده وجوبه من الآيه» فلا يمكن الاستدلال بتلكك القواعد فى المورد. ولا بفحوى أخبار الأقطع والجبائر 
كما لا يمكن جعل هذه الأموو من الخوئدات لدفع احتمال وجوب التيمم كما فى «المداركك)» احتماله. 


ثم قال: وبهذا ظهر لكك أنْ إلحاق ضيق الوقت بالضروره. فى جواز المسح على الحقَّينء فى غايه الإشكال. لأنّ تعميم الضروره 
بحيث تعمم ضيق الوقت» ودعوى استفاده حكمها على إطلاقها من الروايه» قابله للمنع» فإن ثبت فى المسأله إجماع فهوء وإلا 
فمقتضى الاحتياط اللازم وجوب الجمع بين المسح عليها والتيتمم؛ لأنّ وجوب أحد الأمرين معلومٌ بالإجماع, إذ الظاهر أن جواز 
تركهما معاً عند ضيق الوقت مما لا يلتزم به أحد. فيجب الجمع بينهما تحصيلا 


ص:/ 
للبراءه اليقيته)(١)‏ : انتهى محل الحاجه . 


وفى التأمّريل فى كلا-مه مجالء لأنّ ميسور كلّ شىء يكون ما يناسب مع وجود ذلكك الشىء؛ ففى مثل الشخص الذى وقع فى 
صروره الثلج والبرد. الذى يخاف منهما على رجليه؛ أو كان وقد تعرّض لخطر العدوٌ الفتّاك فى المعركه. بحيث لو أخرج الخفٌ 
فى حال المسح لهجم عليه وهو عاجز عن دفعه؛ فإنّ العرف مع وجود هذه الشرائط يحكم عليه بأنّ المسح على الخمين هو 
ميسوره» كما يفهم ذلكك من حكم الشارع فى موارد الجبيره؛ فإنّه قد تكون الجبيره مركبه من عدّه أشياء كالخشبه والجصّ 
والخرقه وأمثال ذلكك فى كسرء اليد حيث أن المسح عليها يكون ميسور المسح على البشره. فأىٌّ فرق بين هذا وبين المسح على 
الخمين » واحتمال الاكتفاء هنا بالتيمم» وسقوط أصل الوضوءء كان أشكل من السابق» لما ترى أن الشارع لم يرفع يده عنه فى 
الموارد المشابهه. والا-لتزام بالسقوط لكل من الوضوء والتيمّم, مما يلتزم به أحدٌء والحكم بالوجوب لكل واحد منهما لا دليل 
إثباتى عليه مع وجود هذه الأدله. لاسيما مع ملاحظه ما عرفت من نقل الإجماع على كفايه المسح على الحائل فى حال الضروره. 
وإن كان الحكم بالجمع من حيث الاحتياط فى تمام الموارد لا يخلو عن حسن. إل أنه ليس على قدر الحكم بوجوبه؛ كما 
لاك 


وعلى ما ذكرناء لا يبعد أن يلحق ضروره ضيق الوقت بضروره الخوف من البرد والثلج» من جواز المسح على الخفين» كما التزم 
به بعضء بناءً على أنَّ المراد من قوله عليه السلام روايه أبى الورد : «أو ثلج تخافٌ على رجليكك»» بيان مصداق الضروره لا 


خصوص ذلككء إذ لا خصوصيه عرفا فى مثل هذا الخوف » 


.١1 مصباح الفقيه: كتاب الطهاره / ص22‎ -١ 


عن :1 

وإذا زال السببء أعاد الطهاره على قولٍء وقيل: لاتجب إلا لحدثء والأحوط الأوّل(1). 

بل المقصود ذكر أصل الضروره بأىّ وجه حصلتء سواء كان من العدوٌّء أو من الثلج. أو من الا-حتراق بالنار مثلا لو أخرج 
الخفّينء أو كان لضيق الوقت » وإن كان حُسن الاحتياط بالجمع بين التيمّم والمسح على الخفٌ قوياً . 

لو أتى بالوضوء على نحو التقيّه أو الضروره ثم زال العذر 


كما أنّهِ قد ذهب إليه هنا من أجاز المسح فى غيره» لأجل ما عرفت من الشبهه فى صدق الضروره الوارده فى خبر أبى الورد 
لمثله قا وإن كان إطلاق معقد الإجماع المنقول يشمله كما لايخفى» فلا يتركك الاحتياط. كما عليه صاحب «الجواهر» قدس 
سرهة ٠.‏ 

(6 القول الأؤل: هو للمصئّف فى «المعتبر؛ وكذلكك فى «المنتهى' و«المبسوط» و«التذكره)» والإيضاح وبعض متأخرى المتأخرين 
وهو ظاهر «١كشف‏ اللثام) : 

وأما القول الثانى: هو مختار العلا-مه فى «المختلف» و«الذكرى» و«الدروس» و«جامع المقاصد)» و«المدارككث» و«المنظومه» 
و«الجامع» و«الروض» بل ربما قيل إنّه المشهور. 


والإشكال فى النظر فى «التحرير» و«القواعد) للحكم بالإعاده» وصاحب «الجواهر) و«المصباح"» للهمدانى _ خلافاً للآ-ملى 
والبروجردى والاصطهباناتى _ وإن كان مذهب أكثر المتأخخرين من السيّد فى «العروه» وأكثر أصحاب الحواشى على عدم 


فلا بأس بتقريب المسأله بجميع صورها حنّى ينضح الكلام والنظر فيها » فنقول : 


الصوره الاولى: ما لو أتى بالوضوء على نحو التقيه أو الضروره؛ وثم صلَّى بذاكك الوضوء الصلاه التى كانت واجبه عليه ثم بعد 
ذلكك العذر من التقيّه أو الضروره» 


ص:١٠‏ 
فالكلام تارهً فى أنه هل يجب عليه تحصيل الوضوء ثانياً» لما يشترط فيها الطهاره أو يكتفى بالوضوء الناقص السابق؟ 


والمسأله ذات وجوه يل أقوال كلقته + القول الأؤل: بآله لاديج عليه الأعاده مطلقاء مبواء كات النناقضى :من حدهه النفقة أو 
الضروره» أو لوحظ فيه أن الناقص يكون بدلاً عن العام أم لاء وسواء كان الدليل لسانه مقتضياً بأنِّ رافع للحدث أم لا ؟ 


وهذا هو المستفاد من كلام صاحب «الجواهر) ومن سلكك مسلكه. حيث تمسشكك للصيحه وعدم وجوب الإعاده بأمور وهى أنّه قام 
بإتيان وضوء صحيح مأمور بهء فإذا أَدَى صلاته به» فإنَ مقتضى إتيان المأمور به هو الاجزاء, لتطابق المأتى به مع المأمور به » 
وكذلكك يدل على الصيحه استصحاب الصححه. لأنّه كان قبل زوال المسوّغ صحيحاً قطعاًء فبعده يشكك فى صححته» فيستصحب 
بقائه . 


وكذلكك يدل على الصححه أن الوضوء لا ينقضه إلا الحدث» وهو خبر إسحاق بن عبدالله الأشعرى . عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


: ١قال‏ : لا ينقض الوضوء إلا حدثء والنوم حدث100) . 


ومن الواضح أنّ زوال المسوّغء ليس من الأحداث . وبأنّه حيث ينوى بوضوئه رفع الحدث, يجب أن يكون قد حصل الطهاره به 
لقوله صلى الله عليه و آله : «لكلّ امرئئ ما نوى» . 


وبأنَ مقتضى جواز البدار هو التخيير بين الإتيان بالوضوء الناقص فى أُوَّل الوقتء وبين الإتيان بالتام فى آخرهء والحكم بوجوب 
الإعاده مناف للحكم بالتخيير المذكور . 


ولكن قد أورد على جميع هذه الأدلّه ؛ فأمًا عن الأوّل: 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب "» الحديث‎ -١ 


١١:ص‎ 


أن الإجزاء للتطابق مسلّم ما دام كون العذر باقياً » وما كذلك حتّى لما بعد زوال العذر فلاء كما أن حكم التيمم أيضاً كذلك, 


حيث أنه مجوّز للدخول فى الصلاه حال وجود العذرء وأمّا بعد وجدان الماء أو رفع العذر لابدّ من إعاده الطهاره . 


ولكن الأولى أن يقال : إِنّ الدليل الذى يدل على كفايه الوضوء الناقصء إن كان يدل على كونه مبيحاً للدخول فى الصلاه فقط 
لا رافعاً للحدثء أو دلّ على كونه رافعاً للحدث؛ إلا أن رافعييته كانت ظاهريه وصوريه, فلا إشكال فى أنه بعد رفع العذر لا وجه 


وأمَا لو لم يدل على ذلكك. بل استفدنا من الدليل أنه رافع للحدث ء غايه الأمر أن رافعيته فى حال حدوثه. لابدّ أن يكون مع 
العذر, وأمّا لزوم بقاء العذر بقاءً فلا ء فالحقٌ حينئنٍ يكون مع صاحب «الجواهر؛ » فقياس المقام بالتيمّم _ كما عن الآملى _ لا 
يكون بوجيه؛ لإمكان أن يكون حكم التيتمم على أحد الأمرين المذكورين بخلاف الوضوء الناقصء فمجرّد كون التيمم أيضاً 
رافعاً للحدث _ كما تفوّه به صاحب «الهدى' لا يكون رافعاً للإشكالء لإمكان أن يكون رافعاً ما دام العذر باقيا مع أن مورد 
الإشكال فى غير العذر المستمرٌ والمستوعب. فتفصيل الكلام موكول إلى محله . 


وأمَا عن الاستصحابء فقد أورد عليه أَوَلاّء كما عن الشيخ الأعظم قدس سره : أنّ مقتضى استصحاب حكم الخاصء وهو أن 
الوضوء الناقص كاف بعد زوال العذر لا التمشّكك بعموم العام؛ الدالٌ على لزوم الإتيان بالوضوء الت والمستفاد من آيه الوضوء 
» هو جواز تحصيل وضوء الناقص بعد رفع العذر» ونقض الوضوء الاضطرارىء لا بقاء أثر وضوء الناقص»ء مع أنه فاسد جدَّاًء ويعدٌ 
مخالفاً للإجماع والضروره . 


وثانياً : أنّه يصيح لو كان هذا الوضوء رافعاً للحدثء ولم نقل بنقص الحدث 


١١:ص‎ 


زماناً وموردا مع أنّهِ غير ثابت» لإمكان أن يكون المقنام من قبيل الشكك فى المقتضىء أى أنّه لا يعلم هل أن الوضوء الناقص 
مبيحٌ للدخول حال بقاء العذر فقطء أو أنّه مبيحٌ مطلقاً إلأ- أن يكون المقصود من الاستصحابء هو استصحاب الإباحه لا 
استصحاب الحكم الخاصٌ . 


وقد أجيب عنه بأنّه بالنسبه إلى إباحه الصلاه حال وجود العذرء لا ينفع الاستصحابء وبالنسبه إلى إباحه كلّ صلاه مشكوكك 
الحدوث. فالأصل عدمه؛ فلا ينفع الاستصحاب هاهنا شيثاً . 


ولكن الإنصاف عدم تماميه هذه الإيرادات على الاستصحاب : فَأمَا عن الأوّل: فلأن المقصود من الاستصحابء ليس هو إثبات 
بقاء حكم وضوء الناقص عليه حتّى بعد زوال وارتفاع العذرء لوضوح أنه قد رفع برفع العذر ولا شك فيه حتّى يستصحب 
وجوده؛ ومعلومٌ أن الشكك يعد من أركان الاستصحاب » بل المقصود استصحاب أثره؛ وهو الطهاره الحاصله منه . 


وأقاعن الثاق #قلانا نقول» سعفاد من يعض الأخبار أن فحصيل الوضوء فى حال الحدث يعد مخضلا للظيار فإذا كان الانسات 
محدثاً بالحدث الأصغر وقام بإتيان الغسلتان والمسحتان فإنّه يكون قد حصل على الطهاره» وهذا ما يستفاد من الخبر الذى رواه 
الصدوق فى «عيون أخبار الرضا عليه السلام » و«العلل» بسنده عن الفضل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام : قال : (إنّما أمر 
بالوضوء وبدئ بهء لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدى الجبار)(1) . الحديث . 


لوضوح أنه لو لم يكن الوضوء محصّ للا الطهاره للمحدث؛ لما كان لهذا التعليل وجةٌ. وهكذا من هذه المقدّمه ثبت أن كلّ 
وَضوة للشخض المحدث يحدث 


.4 الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 


١١: ص‎ 


الأصغر رافع للحدث, إلا أن يدل صراحه دليل على أن مثل هذا الوضوءء لاينتج الطهاره نظير ما ورد حول الوضوء على الوضوء. 
حيث لا يكون محصلا للطهاره؛ لكونه تحصيلا للحاصلء ولذلكك قال الإمام بأنّ الوضوء على الوضوء يعدّ هو نوراً على نور 
فإطلاق المقدّمه الأولى تشمل الوضوء الناقص الذى جعله الشارع فرداً من أفراد الوضوء التام» وقال بأنّ المضطرٌ يجوز له الوضوء 
كذلك فيكون وضوءه كوضوء التامم» ويعدٌ هذا الوضوء أيضاً رافعاً لالحدث قطعاًء ولو فى حال وجود العذرء ويصدق عليه أنه 
وضوء » فبانضمام خبر إسحاق بن عبداللّه الأشعرى بأنَّ: «الوضوء لا ينقضه إلا الحدث)(1) يفهم أن الحاصل ثابت دائمى لا 
موقت, أى إذا وجد الوضوءء ورفع الحدثء كان ذلك الأثر باقبء ولا يمكن رفع اليد عنه حّى فى موضع الشكك » فليس حيتئلٍ 
الحكم بالبقاء من قبيل الشكك فى المقتضىء بل يكون من قبيل الشكك فى الرافع؛ كما لايخفى لعدم وجود دليل يحتمل فيه 
كون جعل الوضوء الناقص موضع التام بصوره الموقت. لوضوح أنه إذا ثبت بمقتضى خبر فضل بن شاذان أن كل وضوء إذا أتى 
به المحدث بالحدث يوجب طهارته ورفع الحدث عنه فَإنّه يكون دائمياً وثابتاً لا مؤقتاً . 


غايه الأمر لولا دليل ثانوى لتنزيل الوضوء الناقص منزله التام» كان مقتضى إطلاق الآيه من الحكم بالتوضّى لمن أراد القيام إلى 
الصلاه. هو الإتيان بالوضوء التامٌ لا الناقص, وكان هو الرافع لا الثانى إلا أنّه بعد ورود الدليل بكونه أيضاً وضوءاً مثل وضوء التام 
بواسطه تحقّق العذر والاضطرارء فيؤثّر حينئذٍ فى تحمّق رفع الحدث قطعاًء فيدخل بذلكك فى مصاديق كلام الإمام عليه السلام فى 


خبر إسحاق بن عبدالله» من أنَّ الوضوء المؤثّر لرفع الحدثء ومن أراد إثبات عدم دوام الطهاره 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب "» الحديث‎ -١ 


ص ١1:‏ 
الحاصله عليه إبراز دليل عرق لاتقا ن الأدلة مفيةه لذلكة وس ين عدن الظهاوه ويقافها إلى أنناي بالكدت: 


فعلى هذا نقول : لو شككنا فى زوال رفع الحدث بزوال السببء يكون هذا من قبيل الشكك فى الرافع لا من قبيل الشكك فى 
المقتضىء فيكون الحقّ مع صاحب «الجواهر» من صيحه جريان استصحاب الصيحه هناء مع أنه لو لمنا كو المقاء .عن قبيل 
الشكك فى المقتضىء ولكن فى وجود تلكك الأدلّه على عدم الإعاده غنى وكفايه . 


وأق ليله اتلك وهو العم كه يجدية إسحاف الند قر لكثيات أله لاد قفن المضور إل الج لأزوال السكينه و فق 
«مصباح الهدى, بأنّه غير تام لأنّ ما لا ينقض إلآ بحدث, إِنّما يكون هو الوضوء التامٌ لا الناقص » هذاء ولكن الإنصاف أن يقال : 
ِنَّ هذا الدليل بنفسه» وبلا انضمام دليل آخر من التنزيل إليه» يكون الإشكال وارداً » وأمّرا مع ملاحظه ذلك الدليل _ كما 
أوضيختاء نفلا يكورن الإشكال وآرداء كما الأححفى. 


وأمَا دليله الرابع: من التمشكك بالحديث النبوئٌ: «لكل امرئ ما نوى». بأنّ ما ينويه فى الوضوء من رفع الحدث لابدّ أن يتحمّق . 
فلقد أورد عليه فى «المصباح) أيضاً بن الاستدلال فرع إمكان كون الوضوء _ وبحسب الشرع _ مقتضياً لرفع الحدث, وهو أوّل 
الكلام» إذ بعموم الدليل لا يمكن إثبات ذلك لأنْ الحكم لا يصحُ أن يثبت به الموضوع . والإنصاف أنْ الإشكال وارد لو كان 
الدليل منحصراً فيه» لوضوح أنه ناظر إلى ما هو المشروع؛ وما يمكن تحقّقه شرعاً بالنيه» فلابدّ أُوّلاً من إثبات كون الوضوء 
الناقص رافعاً للحدث؛ ومحصلا للطهاره؛ ثم يقال : بأنّ ما ينويه لابدّ أن يتحمّقء فيصحٌ التمشكك به مع الانضمام بما ذكرناه. 


لكن لا يخفى عليكك, أنه يثبت بواسطه حدوث الطهاره ورفع الحدث ». وأمَا كونه كذلكك, حتّى مع زوال العذرء فهو ساكت عنه 


كما هو واضح من أن يخفى. فليتأمّل . 


١6:ص‎ 


و1نا# لله الخاشي :وهسي أن جوز الذازه المسناوة لفكي يم الآمتان جدخافصضا فن :1و0 الرفة» أو الأكيانه كامات في اد 
الوقت» ينافى الحكم بالاستئناف بعد زوال العذر. 


فقد أورد عليه فى «المصباح) بأنّ التخبير بين الإتيان بالناقص مع وجود العذر فى أوّل الوقتء وبين فعل الكامل فى آخره عند 
قوالت الوكين كاه مار موت النافس عقة روال العنلاية | ذا اولك كك سوا: العقااو عه نا قا فوا لقي م و 
اليأس عن زواله إلى آخر الوقت, وأنّ اليأس سواء كان بالغاً درجه اليقين» أو حاصلا عن طريق الظنّ القوى طريق إلى بقاء العذر 
إلى آخر الوقتء فإذا اتكشف الخلافء لم يكن وجه للا-جزاء» فإنّه يرجع إلى اجزاء الأأمر الظاهرى؛ وهو مناف مع مذهب 
المخطتة :. 


نعم إذا كان العذر هو خوف الضررء وكان ناشتاً عن احتماله» فاعتباره فى جواز الوضوء الناقص موضوعى لا طريقى؛ حسبما 
استظهرنا من الأدلّه» كما فصّلناه فى مبحث التيمّم » انتهى محل الحاجه من كلامه . 


ولا يذهب عليكك أن التخيير فى البدار مختلف , فقد يكون فيما يكون البدار موجوداً حتّى مع العلم بزوال العذر. فمع ذلكك جوّز 
الشارع من الإتيان بالناقص فى أوَّل الوقتء والكامل فى آخره الحاصل منه التخيير» وهو كما فى مورد التقيه» أو فيما إذا كان 
العذر هو الاضطرار» ولم يشترط فيه عدم التمككن إلى آخر الوقت» فيكون الحكم حينئنٍ حال الاضطرار واقعياً ثانوياء لا طريقيا 
ظاهريَاً كما قاله » فعلى هذا يكون الحكم بالاستئناف منافياً للتخيير» كما أشار إليه صاحب «الجواهر) . 


وقد يكون التخيير بلحاظ حال العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقتء أو اليأس من الزوال» فحينشفٍ يكون التخيير بمعنى أنّهِ يجوز له 
البدار بالناقص فى أوّل الوقتء أو الناقص فى آخره. أو الكامل فى آخره على احتمال. 


ص:8١‏ 
فالحقٌ حينئذٍ يكون مع الآملىء بأنّه لا ينافى بين الحكم بالتخيير مع الحكم بعدم الاكتفاء بالناقصء لو ظهر الخلاف . 


وكبق كانه فقل عرفت تمامته الأندله السابقه لاثات جواز الاكشاء به ولا نحتاج إلى مثل هذه الآمور إلا تأييداً » كما أنّه قد 
يمكن أخذ التأييد من بعض أخبار الجبيره» مثل صحيح حسن بن على الوشاء قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا 
كان على يدى الرجل» أيجزيه أن يمسح على طلى الدواء ؟ فقال : نعم» يجزيه أن يمسح عليه)(1) . 


مثله خمره الآخر(؟) الدال وا الدواء» حيث لم بين الإمام عليه السلام بأنّه إذا زال الدواء هل عليه إعاده 
وميله خبرة الاجر جار واءة حيبت لواييين الإرمام عنم م بانه إدا رال الدو َك 


وضوء أم لاء لأنّه كان الأمر كذلكك حال الضروره؛ مع أنه يعد من الأمور التى يبتلى الناس عادة. 


بل لم يذكر فى حديث. ولا أشار إليه فى خبر بأنهِ يجب عليكك الإعاده بزوال العذر؛ قبل حدوث حدث. مع أَنّه لو كان واجباً 


لثقل وبان» كما لايخفى . 


كما قد يؤْيّد ذلك مشاهده نظائره فى الفقيه. مثل الأخرس فلو عقد النكاح على امرأه وحصلت بينه وبينهما الزوجيه بهذه الإشاره 
الصادره منه الدالته على صيغه العقد, ثم إِنّهِ إذا برأ عن ذلكك لا يجب عليه إعاده عقده. لأنّ الأثر وهو الزوجيه فى الترويج» 
والملكيه فى التمليكك قد حصل بالإشاره» حال وجود عذره. فمجرّد زوال العذر لا يوجب زوال الأثر الذى وقع بما هو واجد 
لشراكله سال وقوعه. 


لكن بقى هنا إشكال واحدء وهو أنّه قد يستفاد من كلام الشيخ الأعظم بأنّ 
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١7: ص‎ 


مقتضى دلاله قوله تعالى : «إذا قمْتمْ إلى الصَّلاهِ فاغيةلوا وجَوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق) الآيه » هو وجوب التوضى عند القيام 
لكل صلاه» فيشمل ما نحن فيه» فلا يجوز حينئفدٍ _ أى حال زوال العذر والقيام بأداء صلاه جديده _ إلا الإتيان بالوضوء التامٌ» 
فهذا ينتج عدم جواز الاكتفاء بالوضوء السابق . 


ولكن يمكن الجواب عنه بأن الآيه إمَا تختصٌ بمن كان محدثاً بحدث النوم بأن يكون المراد من القيام هو القيام عن النوم كما 
يستفاد ذلكك من مفاد بعض الأخبار وكلمات الفقهاء والمفسّرين . 

لو أتى بالوضوء الناقص لعذر ثُمّ زال العذر قبل الصلاه 

أو تكون محموله على من كان محدثا ألا ثم توضى وصلتى وأراد الصلاه ثانيه» لكن هذا ما لم يلتزم به أحد . فالطهاره 


الحاصله من الوضوء الناقص كان حكمها حكم الطهاره التامّه. فلا يعقل أن يكون مأموراً بوضوء آخر. 


أو تحمل الآليه على أنها فدل على مطلق الرجحان:» مثل قولهة «اغضتل الجمحه والجتاية: فالأمر بالغسل فيه يفيند طلب إخضار ها 
هو الراجح؛ فمن لا يكون متطهّراً يجب عليه الوضوء؛ ومن كان متطهّراً يستحبٌ له إعادته فيكون إطلادق الآآيه حينئنٍ محفوظ 


لجميع الأفراد» من دون لزوم تخصيص ببعض الأفراد دون بعضء فالحكم بعدم وجوب الإعاده قوىٌ عندنا . 
الصوره الثانيه : هى ما لو توضّأ بالوضوء الناقص لوجود العذرء ثم زال العذر قبل الإتيان بالصلاه التى توضّأ لأجلها ؟ 


ففى «مصباح الهدئ:: أنه لابدٌ من الاعاده؛ لأنّ التكليف بالوضوء غيرى لا نفسى» والمجوّز للاثيان بالوضوء الناقص هو المجوّز 
للإتيان بما اشترط فيه الطهاره بالوضوء الناقصء والمفروض عهم إتيانه» وبعد زوال المسوّغ لا مجوّز للإتيان بالواجب النفسى 
بالوضوء الناقص. واللازم حينئنٍ استئناف الوضوء والاتيان بالفرد الكامل» لوجوب الإتيان بما يشترط بالطهاره حينئلٍ بالفرد 


1١8:ص‎ 


الكامل من الطهاره: والأضل أن التكليت الاضطرارع الذى تعلق يدف أل الوقت» إئما بالاحظ بالقياس إلى الضلاه لآ الواضوء 
بنفسه. فإنّ أمره غيرى لا نفسى » انتهى كلامه . 


ولك الأنضناف |6 قال بأن جرف الااكشاء نمدا عنذ| الرضوء قن المرره وعدمه له يكرت متوطا بالأمن الناق الصاذ هه حت 
بال نيآن آم الوضوع غزرق لق نسي والمدوق لدع المخر 3 الماك هعد :4] ذا نؤال العذو لكر ن حمل له معز زاود لكك 
لوضوح أنّ الأأمر المتعلّق بالصلاه لا يزيد لسانه إلا عن إيجاب تحصيل الطهاره المائيه للصلاه » غايه الأمر أنَّ مقتضى الحكم 
الأوَلى لكل دليل» هو الانصراف إلى الفرد الكامل التامٌ من الشرطء فكفايه الناقص عن الكامل مطلقاً» أو فى خصوص حال دون 
حال» فنوطة بملابنظه لساق الذليل الثانوف. 


فحينئذء إن كان المورد هو التقيه» فلا يبعد القول بالجواز. وعدم وجوب الإعاده؛ لما قد عرفت منّا سابقاً من عدم اعتبار عدم 
المندوحه فى صحته. بل يصمح العمل بالتقتّه حتّى مع سعه الوقت ووجود المندوحه؛ كما يفهم ذلك الإطلاق والسعه من 
الحديث الذى رواه العياشى بسنده عن صفوانء الذى نقله صاحب «مصباح الفقيه» عن أبى الحسن عليه السلام فى غسل اليدين: 
«قلت له : يردٌ الشعر ؟ قال : إن كان عنده آخر فعل/10١)‏ . 


لأنّ حمله على من لا يقدر على إجراء الوضوء الصحيح. حتّى فى تمام الوقت خلاف للظاهرء فإذا أتى بالوضوء لأجل الصلاه. 
فحصلت الطهاره على الفرضء ثم زال العذر قبل الإتيان بالصلاه؛ فلا دليل لنا يدل على بطلان مثل هذا الوضوءء كما صرّح بما 
قلناه الستد الاصفهانى قدس سره فى «الروائع الفقهيه»» وإِنّ كلامه بحسب 


.١188 مصباح الفقيه: أبواب الطهاره / ص‎ -١ 


ص:5١‏ 
المورد كان مطلقاًء أى بلا تقييد بخصوص التقيّه » ولكن فى إطلاقه كلام سنشير إليه . 


لو زال العذر بعد المسح على الحائل و نداوه اليد باقيه 


ولا يبعد أن يلحق بذلك. ما لو كان العذر من جهه الضروره. وكان العذر شاملاً ومستوعباً لجميع الوقت؛ فاضطرٌ إلى الوضوء 
الناقص للإتيان بالصلاه فى آخر الوقتء ولكن بعد التوضّأ لم يأت بالصلاه. حتّى خرج الوقت, ومن ثم نوى الإتيان بها قضاءاً 
فهل يجب الإعاده حينئذٍ أم لا ؟ 


وجه عدم استبعاد الإلحاق؛ هو ما عرفت أنْ وظيفته فى آخر الوقت كان الوضوء الذى يحصّل له الطهاره وقد حصلت. غايه الأمر 
قد عصى فى تركك الصلاه فى الوقت أو سهى عن ذلككء فهذا لا يوجب كون زوال العذر موجباً لعدم كفايه هذه الطهاره . 


ولكن القول بعدم الكفايه هنا قوئّء لأنّه بعد ترك الصلاه فى الوقت عصياناً أو نسياناء يفهم ويكشف أنه لم يكن لمثل هذا 
الوضوء الناقص مضطرًاً » فيصعب قبول صيحه مثل هذا الوضوءء لما بعد الوقت فى الاضطرار والضروره» وإن كان إطلاق كلام 


كبا اله له كن أك شعادل على الضيكعه يانه فد قرا فى اول الوقت» لكونه نضيطوا البهافى لكف تحيث كاث كرض العتاذة 
ولكنّه لم يؤدَى الصلاه لسبب من الأسباب؛ ومن ثم زال العذر والاضطرار فى الوقت. فبناء على اشتراط استيعاب الضروره لجميع 
الوقتء أو العلم به أو الظنّ القوىّ به الذى كان طريقاً إليهه فبعد كشف الخلافء لا يكون مجزياء لأنّه يظهر أنّه لم يكن مكلفاً 
بالوضوء الناقص كما لا يخفى. 

الصوره الثالثه : ما إذا زال المسوّغ بعد المسح على الحائل» لكن حين إمكان المسح على البشره بالنداوه الباقيه على اليد مع عدم 
الكخاذل بالسوالاه. 

فقد يقال بالكفايف لأَنّ العمل حين تتحققه كان مورداً لتقيف وقت الأفعال» وتحمّق الوضوء. وحصات الطهاره؛ فالحكم بعدم 
الكفايه مع إمكان تحصيل 


٠١:ص‎ 

الكامل يكون بلا وجه . 

فى حكم الغايات المترتبه على العمل الفاقد بعد زوال العذر 

نعم فى الضروره غير كافٍء لا لخصوص المقام» بل لما قد عرفت من كشف الخلاف عن عدم كونه مَنْ وظيفته هذا . 


ولكن فى «مصباح الهدى» جعل الحكم بالكفايه وعدمها منوطاً على ما هو مختاره فى الصورتين السابقتين» من الاكتفاء وعدمه 
فمن لا يجوّز الاكتفاء بهما فلا يجوز هنا بطريق أولى» ومن جوّزه فيهماء فهنا يككون وجهان: من القول بالاكتفاء لما عرفت وجه 
ذلك ء أو القول بعدم الكفايه» من عدم شمول أدلّه الكفايه لذلك, ولعله كان من جهه إمكان دعوى الانصراف فى تلكك 
الأدله؛ سواء كان فى التقيه وغيرها عن مثله. خصوصاً بعدما عرفت منّا سابقاً أن التقته لابدّ فيها من عدم المندوحه حال العمل 
ولا أقل ففى فرض المسأله يكون العمل الصحيح له حينئذٍ متعدّداًء فالاكتفاء بمثل هذا الوضوء مشكل جدّاً » مضافاً إلى أنّهِ لو 
شكك كان مقتضى استصحاب بقاء الحدث؛ ومقتضى قاعده الاشتغال» هو الحكم بالإعاده. لو تركها بحيث يعد ميخلا بالموالاه أو 
الحكم. أما إذا كان الوقت متّسعاً وباقياً فإنّه يحصل المسح الصحيح من دون إخلال بالموالاه » ومن هنا يظهر الحكم . 


الصوره الرابعه: وهى ما لو زال العذر فى أثناء العمل» كما لو مسح الحائل الموجود على رجليه تقيَدٌ ثم إِنّه بعد ذلكك زال 
المسوّغ, فالحكم بعدم الاكتفاء هنا يكون بطريق أولى, لأنّهِ مضافاً إلى ما عرفت من وجود المندوحه حال الفعل» المضرٌ لمفهوم 
التقيّه» أنّه لم يرتفع الحدث بعد كونه فى أثنائه» حتّى يأتى الكلام فيه بأنّه إذا حصلت الطهاره دامت إلى أن تزول بالحدث, كما 
قلناه فى السابق . 


ويلحق بذلكك فى وجوب الاستثئناف. ما لو أخذ الماء الجديد للمسح به تقبَهٌ فزالت التقيه قبل المسح. فإِنّهِ وإن كان أخذ الماء 
مقيظة ا إلآ أن عمد لا يكون 


ص:١7‏ 
كذلك. فالاكتفاء بمثل هذا خالٍ عن الوجه وهو واضح . 


وبالجمله؛ أنْ المعتبر صدق التقيه للعنز واجالا دكرة لذ ووه لاف سال العمل والفروض المذكوره خارجه عنه كما لا 


هذا تمام الصور التى كانت الغايات واقعه بعد زوال المسوّغ. ووقع البحث فى لزوم الإعاده وعدمها. 


وأا الغابانك المتركه على العمل المفروض الواقع فاقداً لشرطه أو واجداً لمانعه بالتقيه أو غيرها من الضرورات» هل يجب إعاده 
الغايه فى الوقت بعد زوال العذر أو القضاء فى خارجه أم لا ؟ 


والذى عليه المشهور هو الأخيرء بل قد ادّعى عليه الإجماع» ووجه ذلكك هو أنّ الامتثال بالفرد الاضطرارى حين حدوث 
الاضطرار كالامتثال بالفرد الاختيارى» مقتض للا-جزاءء ولذلكك يكون الاضطرارى من العناوين الثانويه الواقعيه» وليس حال 
الضروره والاضطرار حال الحكم الظاهرى. ولذلك قام الإجماع على عدم وجوب إعاده الصلاه المأتى بها فى حال وجود 
الضروره؛ فاقداً لشرط أو واجداً لمانع . 


إن كأن احثمال قوت التكلتق الواقعى الأؤلى موجوداًء بأن يقال : بن المقدار الفائت من المصلحه الواقعيه كان لازم الاستيفاءء 
وكان مقدوراً فى ذلكك لكنّه مجرّد احتمال بحسب الثبوت » وأمّرا فى مقام الإثبات فإِنّه لا دليل عليه» بل يكون الدليل على 
خلافه, لأنّه المستفاد من الأدلّه الثانويه» ولا خلاف فى ذلكك ظاهراً . 


نعم المحكى عن المحقّق الثانى فى بعض فوائده هو التفصيل بين ما إذا كان متعلق التقته مأذوناً فيه بالخصوصء كغسل الرجلين 
فى الوضوء, والتكتّف فى الصلاه ونحوهماء وبين ما كان متعلّقهما مما لم يرد فيه نصٌ بالخصوص. كأداء الصلاه إلى غير القبله. 
والوضوء بالنبيلك ونحو ذلك» فأوجب الإعاده فى الأخير دون الأوّل . 
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واستدلٌ لعدم الوجوب فى الأوّل بن المكلف قد أتى بالفعل على الوجه المأذون فيه» وبما أقامه الشارع مقام المأمور به فى حال 


التقيه» فيكون الإتيان به امتثالاً مجزياً عن الواقع. 


ولوجوت الأعادة قن الأخيرة ِأنْ غايه ما يستفاد من عموم أدلّه التقيّه» هو موافقتهم فيما هم عليه لا بدّليه المأتى عن الواقع فلا 
دليل هاهنا على الإ.جزاء كما كان فيما ورد الإذن بالخصوص على موافقتهم؛ فإن أمكن الإعاده فى الوقت وجبتء ولو فاته 
الوقتء نظر فى دليل القضاءء فإن وجد قبل به لأنْ القضاء إِنّما يجب لفرض جديد. 


ولقد أورد عليه صاحب «مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى» وغيرهماء بأنّ المقصود من العمومات» إن كان هو دليل نفى الحرج 
ودليل لا ضرر فى حال التقيه أو الأأدلّه الوارده الداله على وجوب التقيه» لحفظ ما يجب عليه حفظه من النفوس والأنموال 
والأعراض ء فإنّها تفيد الإعاده. 


ولأابيشقى اناد كر قلس سر فى يكل الأد لك اند كوووو و زق كلق ذلك إلا ادير عليه 31 السسويات لمت «تحصيرة قتيينا 
فقط . بل فيها ما يدل على الرخصه فى الإتيان على وفق التقيه» ورفع المنع المتعلّق به لولا التقيه. سواء كان المنع عنه لولاها متعلقاً 
بذات ما يؤتى به تقتِهه أو لإخلاله بواجب مشروط بعدمه, فلازم ذلكك هو رفع مانعيه المانع لولا التقيه» واجزاء ما أتى به تقد 
كقول الصادق عليه السلام فى صحيحه هشام عن أبى عمرو : «تسعه أعشار الدّين فى التقيه» ولا دين لمن لا تقيه له. والتقيّه فى 
كل شىء إلا فى ثلاث: شرب المسكرء والمسح على الحَفَّينء ومتعه الحتج)(1) . 


ات وشائل لشيس آبرات الأمن بالتعروف) الات 08 الحديث 2 
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فإِنْ استثناء الثلا.ثه عتما سبق قرينه على أنَّ التقيه مبييحه لكل محظور وممنوع شرعاًء سواء كان منعه لنفسه لولا التقيه كشرب 
المسكر, أو لغيره كالتكتّف فى الصلاه» وغسل الرجلين فى الوضوءء فمعنى رفع المنع الغيرى ليس بحسب العقل إلا الرخصه فى 
ارتكابه» المقتضى لصبحه المأتى به فى حال التقيه . 


ومثله الخبر المروى عن الباقر عليه السلام : «التقيّه فى كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم, فقد أحله الله(1). 
ومأاقن مو تقدارتباقه قولف زقاق اليه واه والبس قت وتتى النقه وعتاتضها باجزر علبي إن شاء الله الل 1د 


فى مسح الرأس على الحائل عند التقيّه أو الضروره 


وغير ذلكك من الأخبار التى يستفاد منها رفع المنع عن الممنوع لولا التقيه مطلقاًء سواء كان منعه لنفسه أو لغيره» لاسيّما مع 
ملاحظه بعض الأخبار من لفظ التوسعه كما عرفت حديثه فإنّ الحكم بفعل الممنوع وتركك الشرط وبعده بالإعاده لذلكك ليس 
من التوسعه فهو أوّل دليل على الصبّحه. فى الوقت كان أو خارجه؛ فلا وجه لهذا التفصيل أصللً كما لا يخفى . 


ثم لا يخفى عليكك أنّ التقيه إذا تحمّقت فى شىء. فإنّها مبيحه لما تكون هى فى متعلقهاء بحيث يقتضى دليلها إثبات ما هو الأثر 
المترتّب عليهاء بحيث لولاها لما ترتّب » وأمًا ترتيب الآثار الوضعيه التى كانت لذلكك الشىء لولا التقيّه لما ارتفع » بل كانت 
على ما هى عليها ء مثلا لو وقع الوضوء مع الخمر مورداً للتقيه » فحينئذٍ لا إشكال فى أنّ ما هو مورد للتقيه _ وهو شرطيه الماء 
الطاهر _ حيث قد سقط عن شرطيته للصلاه؛ فيجوز الانتفاء به فى تحصيل الشرط الذى كان واجباً لما قد 


١-.وسائل‏ الشيعه: أبوات الأمر بالمعروف» البات 8 الحديث ١‏ 
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ص:77 
عرفت أنَّ التقيه تحلّ ما هو حرام لولاها . 


وأمَا عدم ترتيب أثر الخمر» وهو نجاسه البدن بذلكك بواسطه التقيه فلاء لأنّ ما هو مورد للتقيه كان مجرّد سقوط شرطيه كون 
المائع ماءاً طاهراً مطلقاً مثلا » وأمًا أصل تنتجس البدن بذلكك الذى يعدّ من آثاره الوضعيه؛ فلا يرتفع » فحصول الطهاره الحدثيه 
من مثل هذا الوضوء مشكلء فأثر التقيه هاهنا هو مجرّد رفع الحكم التكليفى منهء يعنى لولا التقيه لما كان التوضّى به جائزاًء 
لكونه تشريعاً حراماً وتنجيساً لبدنه اختياراًء لإتيان الصلاه التى كانت من شرطها عدم نجاسه البدن» فهذه المحاذير قد ارتفعت 
بواسطه التقته . 


ومن هنا يظهرء أنّه لو استنجى على الجدار وفقاً لمذاهب العامّه فإنّه لم يحصل بذلك الطهاره الواقعيه التى كانت شرطاً للصلاه 
فا والرخصه المستفاده من عمومات التقيه لا تقتضى إلأ رفع المنع عن الدخول فى الصلاه. واشتمال ملاقيه فيما يشترط 
بالطهاره حال الضروره . 


الشرائط التى جعلها شرطاً لهاء لعدم كون ذلك من مورد التقيه» حتّى يستلزم ذلك . 


واتظهن الدمرذرين ها ذكزقاه أخيراء ونا قلنام سا شا كوو أنه لزامياز العاصي جالشمر ق) عور موموعا الشوه و كذلكه عسل 
الرجلين فى موضع آخرء فَإِنّ التقيه فى الأموّل لا توجب إلا رفع المنع عن الدخول فى الصلاه مع الخمر التى كان قبله غير جائز 
كما يوز تركة الكدرط اذى كا واه يحفتيله قبلا وهو الظيازمعة القيث: والحدك ةرانا كوة لكا الوصو خط 
للطهاره عن الحدث والخبث واقعاء بحيث لو ارتفعت التقته عد بدنه طاهرأء ووضوئه حاصللا برفع الحدث. فلا . 
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هذاء بخلا.ف الوضوء مع غسل الرجلين» حيث قد عرفت حصول الطهاره عن الحدث بالتقيه» وحتّى وإن زالت التقيه فإنّه يجوز 
الإتيان بما يشترط فيه الطهاره . 


ومن ذلكك يظهر أن التقيه إذا أوجبت الوضوء بالماء النجسء فلا يستلزم ذلكك صيروره الماء النجس طاهراًء بأن يجعله طاهراً 
وإن تجوز الصلاه مع ذلكك الوضوء فى حال وجود التقيه» ومثله سائر الموارد التى كانت مشابهه لها . 


تمه : إذا عرفت حال التقتته والضروره للمسح على الحائل فى الرجلين» كان المسح على الحائل فى مسح الرأس مثله؛ لأمنَّ 
العمومات السابقه تشمل هذه الصوره أيضاً ولا اختصاص لها بمورد دون مورد آخرء مع أن بعض الأصحاب حملوا الخبرين 
القادمين على صوره التقيّهء وهما صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه 
بالحنّاء» ثم يتوضأ للصلاه ؟ فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه)10) . 


وصحيحه عمر بن يزيدء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاءء ثتم يبدو له فى الوضوء ؟ قال : 
يمسح فوق الحثّراء على التقيه)(؟) وفيه من التعد ما لا-يخفى, لإمكان حمله على حال الضروره غير التقيه» كما حمله صاحب 
«المنتقى)» أو يكون المراد هو لون الحنّاء كما حمله صاحب «الوسائل» . 


وكيف كان فإنّ عمومات التقيه الشامله لما نحن فيه كافيه عن التمشّكك بمثل هذه الأدله» فلا يصِي الحكم بوجوب الانتقال إلى 


التيمم» كما حمله بعض المتأخَرين» كما فى «الجواهرا» وإن كان الجمع بينهما أحوط . 


.6 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب /ا, الحديث‎ -١ 
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مسائل ثمان : 

الآولى : الترتيب واجب فى الوضوءء عسل الوجه قبل اليمنى» واليسرى بعدهاء ومسح الرأس ثالثء والرجلين أخيراً .)١(‏ 

)١(‏ وأمًا وجوب أصل الترتيب فهو أمرٌ ثابتٌ بين الفقهاءء ولا يعرف فيه خلافء وعليه الإجماع تحصيلا ونقلاً مستفيضاً» كاد أن 
بكرن شوائرا كالقته سافن (الجواه: 

فى الترتيب الواجب فى الوضوء 


بل قال الشهيد فى «الذكرى» : بأَنّْ الكتاب فى موقو وال عرو 1ه امسا فى (الفاء) فى قولية (اشبيل »فيك قدل 
على وجوب الترتيب بين القيام والابتداء بالوجه؛ فأضاف فى «الجواهر» ذلك بضميمه عدم القول بالفصل بين الترتيب فى الابتداء 
بالوجهء وحفظه فى سائر الأعضاءء وإن كان ذيّله بقوله : لكن لا يخلو عن نظر . 


بل فى «الذكرى» و«المصابيح» للطاطان: مضيافاً إلى أن (الواو) قد يقبد الترويب» كنا تحكى عق الفواء أن التركيب الذكرق 
يوجب وجوب الترتيب» لكونه واقعاً فى الكلام البليغ الذى لا أبلغ منهء فيراعى فيه نكته التقديم والتأخير. 

هذا كما فى «المصابيح) 

أو يقال :بن الله قد غتَى الغسل فى اليد بغايه إلى المرافق» والمسح إلى الكعبين» كما فى «الذكرى,»» فكأنّه أراد إِنْ ذكر هذه 


الغايه يوجب الظهور فى كون عسل اليد بعد الوجه. لرجوع المرفق إليهاء الواقع بعد الوجه؛ كما ترجع كلمه إلى الكعبين إلى 
الرجل دون الرأسء فيفهم منه الترتيب . 


هذاء ولكن الإنصاف أن يقال : إِنْ التمشّكك بهذه المذكورات من الوجوه والاستحسانات فى الآيه الشريفه لاستفاده الوجوب 
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حتّى يتمشكك بها لردّ ما لو فرض دلالته على خلاف ذلك مثلاء كما لا يخفى ؛ فالعمده فى المسأله هى الإجماعء وتظافر الأخبار 
فلا بأس بذكرها: ومنها: صحيح زراره؛ قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عرّوجِل: ابدأ بالوجه. ثم 
باليدين» ثم امسح الرأس والرجلين» ولا تقدّمن شيئاً بين يدى شىء تخالف ما أمرت به)(1) الحديث . 


ومنها: صحيح زراره عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «شرئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه. ورجليه قبل 
ندية؟ قال ندا يما بدأ الله نه وتفن نا كافولق:, 


منها: حديث قرب الاسناد» عن على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : «سألته عن رجل توضأ فغسل يساره 
قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأء يغسل يمينه ثم يساره؛ ثم يمسح رأسه ورجليه)0) . 


منها: صحيح أو حسنه الحلبى عن ابن هشام القمى» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل 
شماله. ومسح رأسه ورجليه» فذكر بعد ذلكء غسل يمينه وشماله» ومسح رأسه ورجليه؛ وإن كان إِنْما نسى شماله فليغسل 
الشمالء ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال: اتبع وضوئكك بعضه بعضاً)(6) . 


منها: مرسله الصدوقء قال : «وروى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره)(2). 


ونظائرها كثيره فى باب ”و 6" من «وسائل الشيعه) فراجع . 
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فدلاله هذه الأساونك على وجوب الترتيب» ولزوم الإعاده وتحصيله» سواء ترككث بالعمد 5 بالنسيان» عَالم كان أو جافاك 


واضحه. 


بل قد عرفت استدلال الإمام عليه السلام فى الحديثين الأوّليين بكلام الله من جهه ما أمر الله به وبدأ به وهذا يويد كون 
المستفاد من آيه الوضوء هو وجوب الترتّب. خصوصاً مع نهى الإمام فى خبر زراره؛ بقوله : «لا تقدّمن شيئاً... الدال على النهى 
عن المخالفه لما أمر الله به يدل على كون الآيه دليلا على الوجوب لا تأيبداً » فكأنّه ينتتصر كلام العلمين من الشهيد والعلامه 
الطباطبائى» فى إشكال الاستدلال بالآيه حسب دلاله الحديثين . وكيف كان فإنْ وجوب مراعاه الترتيب أمرٌ ثابت ولا نقاش فيه. 


فالأولى التعرّض لسائر فروع المسأله. فنقول هاهنا مسائل : 


العسالة الاوك مالو أخل المكلف «الترتيية و امك تع داريا لأ برضن الاعاول شع 2 كر ها رح مز عانة سن الموالاة 
أو التيه كما إذا كان قبل فوات الموالاه. ولم يأت بما أخل فيه الترتيب بقصد التشريع وغيره» فهل يصحٌ الاكتفاء بتحصيل 
الموسن ومو يدون تفاع إلى إعادهالر مسودهة راس مطلفاء أ اسوك كان عن عمد أحفن سو كباعله المشهو مخ 
المتقدّمين وحجميع المتأخَرين» أم يحتاج كما نقل الخلاف عن العلامه فى «التحرير) حيث قد أوجب الإعاده مع العمد مظلقاء أى 
ولو لم يفت الموالاه » وعنه فى «التذكره): أنه أوجب الإعاده على الناسى مطلقاء ولو على صوره عدم تحقّق الجفاف ؟ 


وقد استدلٌ للعلامه على وجوب الإعاده عند العمد مطلقاً: 


ألا ناق الوحت ف الوضوة الب الا تب هافن الأفعال حال الخنصا ري وام مر]عاء التحقافقة ضيفي «مربوظه ايعان 
الاضطرار لا الاختيار» فمع الإخلال بالترتيب عمداً يتربّب الإخلال بالموالاه بالمعنى المذكور . 


ص:19 


وثانياً : بمفهوم مونّقه أبى بصيرء عن الصادق عليه السلام » قال : «إن نسيت غسل وجهك, فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد 
غسل وجهكك. ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن؛ فأعد غسل الأيمن, ثم اغسل اليسار» وإن 
نسيت مسح رأسكك حتّى تغسل رجليك. فامسح رأسكك ثم اغسل رجليكك)(1) . 


فإِنْ مفهومها أنه إن لم تنس فلا تعد غسل وجهكك. ولا الأيمن» فعدم الإعاده إِمّا أن يكون من جهه صبحه ذلكك من دون إعاده. 
فهو باطل قطعاً لكونه مخالفاً للإجماع ولم يلتزم به أحد. 


فيما لو أخل بالترتيب فى أعمال الوضوء 
أو من جهه بطلان الوضوء من رأسء وهو المتعيّن المطلوب . 
وثالثاً: لعلّه من جهه أنّ العامد العالم إذا أخلّ يعد إِمَا متشرّعاً أو هازلاء فيكون قد أخل بتيته . 


ويرد على الاستدلال الأوّل: بن الموالاه _ كما سيأتى فى محله _ عباره عن تتابع الأفعال بما يصدق عرفا أنّهِ قد أتى ذلكك بعدهء 
ولو قد تخلمل بما لا ينافى صدق المزبور _ كما قد فرضنا ذلكك فى المسأله من عدم الإخلال بما يوجب فوت الموالاه _ ولا 
فساداً من جهه التيه من قصد التشريع أو عدم قصد القربه من اللعب والهزل وغيره» فمجرّد تقديم عَسل عضو على الآدخر لا 
يوجب إلا إعاده خصوص ما هو المتقدّم, لا إعاده أصل الوضوءء كما لا يخفى . ٠‏ 


ويرد على الثانى أُولاً: بأنّ القضايا الشرطيه تكون على قسمين : قسمٌ: فيها مفهومٌ» كما هو الغالب» وهو فيما إذا لم يكن الشرط 
بنفسه محقّقاً للموضوع » بل الموضوع باق فى حال وجود الشرط وعدمه نظير قوله: إن جاءكك زيد فأكرمه 
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حيث يكون مفهومه إن لم يجىء زيد فلا تكرمه؛ فزيد محفوظ فى طرفى المنطوق والمفهوم» حيث لم يكن الشرط قد سيق لبيان 
الموضوع. 


قسم آخر: وهو الذى محمّق للموضوع. مثل قوله : «إن ررقت ولد فاعقنه ودإن ذقن لأس فكد ركابه)»» و«إن نسيت اداء حقٌّ 
زيد فأدّه متى ما ذكرت»» إلى غير ذلك مما لا تحصى » ففى هذه القضايا الشرطيه فإنّ القضيه لا مفهوم فيهاء إذ لا معنى للقول 
بعدم الختان لو لم يرزق ولداء وما نحن فيه يكون من هذا القبيل . 


وثانياً : لو سلمنا وجود المفهوم هاهناء فيكون المفهوم موافقاً للحكم الشرعىء لأنّه يكون هكذا: «إن لم تنس عسل وجهكك ولم 
تغسل ذراعيكك قبل وجهك. فلا تعدا» فهو صحيح لحصول الترتيب حينئفء لا أن يكون المفهوم بأنّكك إن لم تنس وغسلت 
ذراعيك قبل وجهك فلا تعدء حَتّى يكون معناه البطلان من رأسه . 


وثالثاً : لو سلّمنا دلاله المفهوم على ما ادّعاهء وكان دلالته على أن الإخلال بالترتيب مع عدم النسيان يوجب البطلان من رأسء 
لكن يعارضه الإطلاقات الكثيره التى كدل على عدم البطلا-ن وكفايه إعاده الترتيب بتحصيله» فيقدّم تلكك الإطلاقات» لكون 
دلالتها بالمنطوق وتلك بالمفهوم, والترجيح يكون له » وهذا فضللًً عن أن كثرتها ووضوح دلالتهاء بل صراحه بعضها يوجب 
تقديمها على المفهوم لورود الاحتمال من التشكيكك فى المفهوم وغيره مما تقدّم ذكره. 


وثالثاً : كون المفهوم معرضاً عنه الأصحابء بخلاف مفاد الإطلاقات؛ كما لايخفى . 


ويزة على الخال أؤلك: أن العاسل كوف أعمم من العالم» لإمكان أن يكون الشخص جاهلاً مع أنه لم يحكم بخروجه؛ فحمل 
إطلاق كلامه عليه خلاف الظاهرء بقرينه تقابل النسيان . 


َه 


وثانياً : كون التشريع المحرّم مبطللاء فرع أن يكون مخلا بالتيه أو قصد القربه » 
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وأمّا إن لم يكن كذلك, أو كبان ولك :فلن بأن النيق. .ركد تصلنه عوان نلق عن العمل در اعتواة الفسه اسه إل 
الصلاه» وقلنا بجواز اجتماع الأسمر والنهى» فلا يوجب الفساد, لعدم تعلق النهى بنفس الأمر العبادى» بل ينطبق المنهى عنه عليه 
وإقاك كل هلاء:الامون هنا مك 


وثالثاً : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناء وقلنا نه على الفرض لا يكون مخالفاً للمشهور لما قد عرفت من أنّهم يقولون بأنّه إذا لم 
تفت الموالاه ولم يخل بالته _ كما اشترطنا فى ابتداء البحث _فلا مانع» فظهر مما ذكرنا عدم صبحه التفصيل الذى ذكره . 


وأمّرا وجه قوله الثانى» حيث قال بعكس الأوّل من الحكم بالإعاده من أصله لو أخل بالترتيب نسياناً مطلقاًء حتّى مع عدم 
الجفاف, كما فى «مصباح الهدى» . ولكن الظاهر أنه ليبس عكسه. أى القول بالصححه فى صوره العمدء بل مقصوده الحكم 
بالبطلان فيه بالأولويه . 


وكيف كانء فلم يذكر له وجه يُعبأ به بل مخالفته للإجماع على الصيحه. خصوصاً مع عدم الجفاف فى حال النسيان والسهو. 
ولو سلمناه فى العمد عن جهلء لاسما فى تقصيره. مع أَنّه أيضاً محل إشكال. 


فظهر من جميع ذلككء أن كلام المشهور هو الأقوى؛ لما ستعرف إن شاء اللّه من وجود أخبار متظافره على الصبحه وإن كان قد 
أخل بالترتي» ولكن الاسقد را كفمن غير فقدان قرطل حبك بشمل إظلافها ضوزه العمد أيضا : 


المسأله الثانيه : إذا أخل بالترتيب» فقدّم ما من حقّه التأخير» كما لو غسل يساره قبل يمينه» فهل يجب إعاده خصوص الذى جىء 
به متقدّماً كاليسار مثلاء أم لابدّ من إعاده عسل ما هو المتأخَر لو كان قد غسله سابقاًء وهو اليمين أيضاً ؟ 


فى المسأله أقوال ثلاثه ؛ قول: بعدم الإعاده» كما عليه المشهور قديماً 
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وحدكاء بل لأ عرق ف حلاف بين المباخرين. 

وقول: بوجوب الإعاده» كما نسب إلى الصدوقين والمفيد وابن إدريس . 
وقول: بالتخيير» وهو المنسوب إلى «الفقيه» للصدوق قدس سره . 


وقد استدلٌ للمشهور بما رواه منصور بن حازم؛ عن الصادق عليه السلام » قال : «سألته عن رجل بدأ بالسعى بين الصفا والمروه ؟ 
قال : يرجع فيطوف بالبيت» ثمم يستأنف السعى » قلت : إِنْ ذلكك قد فاته ؟ قال : عليه دم» ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالكك قبل 
يمينكك؛ كان عليكك أن تعيد على شماكك» .)١1(‏ 


حيث قد حكم بإعاده الشمال فقط دون اليمين» فيما إذا قد غسل كليهماء وهو موردهاء وإلآ لو لم يكن قد عسل اليمين قبل 
فلابدٌ أن يحكم بلزوم غسل اليمين قطعاًء تحصيلا لما هو الواجبء فيظهر أَنّه لا يجب إعاده ما وقع متأخّراً . 


وخبر ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه السلام » قال : «إذا بدأت بيساركك قبل يمينكك» ومسحت رأسكك ورجليكء ثم استيقنت 
بعد أنُكك بدأت بهاء غسلت يسارككء ثمم مسحت رأسكك ورجليك)0). 


حيث قد حكم بغسل اليسار فقط من دون اليمين؛ مع أنّه لو كان ذلكك واجباً لكان الأولى أن يقول: يعيد غسل اليمين واليسار . 
ومرسله الصدوقء قال : «وروى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه» وقد روى أنه يعيد على يساره)0) . 

فل حمل يق الحاو الى ادل نيا على قزل المشهور. 

ولكن يمكن أن يعترض على خبر منصور بن حازم, أَوّلاً : بأنّه ليس فيه كون 
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العزا مع البدى والغمالتهو ها كان قن الرضدو لأنكاق ان ركوة العراه هو ما فى لقم قالع تنب النعير الذي امرلد ل نيه نمك 
خارجاً عن الفرض . 


وفيه أنه لا-فرق فى ذلكك كون المراد هو الغُسل أو الوضوءء من حيث أصل الاستدلال بكفايه عسل ما هو المتقدّم,ء لو قلنا 
بوجوب الترتيب فى الغُسل كالوضوء . 


نعم » لا يثبت ما نحن بصدده إلا أن يقال بوجود الملازمه بينهماء وهو أُوّل الكلام. 
ولكن لا يبعد أن يكون المراد هو الوضوء كما أشير إليه بالصراحه فى خبر قاسم بن محمّد عن على(١).‏ 


وثانياً : بأنّه كان فيما لم يأت بغسل اليمين حال تقدّم غسل اليسار كما يشهد لذلكك صدر الروايه» من قوله : فمن بدأ بالسعى؟ 
قال : «يرجع فيطوف بالبيت» ثم يستأنف السعى). 


حيث قد استعمل لفظ الاستتداف فى السعى دون الطوافء الظاهر فى كونه متكرراً دون الطواف » لا يقال : فلم لم يذكر فى 


لأنّا نقول: بإمكان أن يكون موكولاً إلى وضوحه بالإتيان فى محلّهء مع فرض كون عسل اليمين متحقّقاً قبله أيضاًء كما لا يكون 
الطواف قبله حاصلا . 


هذاء ولكن الإنصاف أنّ المقصود الأصلى فى الحديثء هو بيان عدم كفايه عسل الشمال لتقدّمه؛ بمثل ما لا يمكن الاكتفاء 
بالسعى قبل الطواف . 


وأمَا غسل اليمين الذى قد يقع بعد غسل الشمال تارة» أو لا يقع أخرى؛ غير مفروض فى فرض السؤالء ولذلكك أجاب الإمام عليه 
السلام عن خصوص إعاده الشمال . 
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واجباًء كان على الإمام بيانه» لأنّهِ يكون من أحد فرديه. وحيث أنّه لم يتعرّض بل أجاب مطلقاً بالإعاده. خصوص غسل الشمالء 
يوجب قوّه ظهور كلا-م المشهور من عدم لزوم الإعاده ؛ مضافاً إلى مساعده الاعتبار مع كلامهم. لأنّ الظاهر أن شرط صححه 
الوضوء هو الترتيب ومراعاه ما هو حقّه التأخير. كوقوع صلاه العصر بعد الظهر, فلو قدّمت على الظهرء لاستوجب البطلان لفقدان 
شرظة: 


و 5ق اتصناق الظهن يصيفة التاخرتمويكا لفقدانشرابه تقدمرةة عو خض اعقاو لين ذلكة ترح لد كناقد ويد ذلكه 
أن فقدان شرط التأخَر يحصل للعصر بإتيانه أوّلاء ولو لم يتصف الظهر بعد بوصف التأخَر وهذا شاهد على عدم توقف انتزاع 
وصف كل واحد منهما على وجود الوصف الفلانى على الآخر. 


وكيف كان» فاستظهار المشهور عدم الإعاده من هذا الحديث لا يخلو عن قوّه . 


وما خير اتن أن عقو ر فقن ايسشكل قوناله الأدوجه لعوى لهوزة ف إلة ليحال قوله عليه السلام : «بدأت يسارك قبل 
دمتكك): 


ولكن يمكن منع الظهور فى الإتيان لكليهماء لاحتمال كون المقصود هو الإتيان باليسار» قبل أن يأتى باليمين مع عدم إتيانهاء 
وأنْ إطلااق القبليه على عسل اليسارء مع عدم تحمّق عُسل اليمين أصلا كان بلحاظ المحلء لا بلحاظ الزمانء مع الإتيان بهما 


تا .و كله تحور من وكيم راهنا نشاف اندي زر عن داه عن ثعبل القيع قفو جتن "القر يله الاو ل دقر 
مسح الرأس والرجل بعده. حيث أُنّهما لو تحقّقا بدون غسل اليمين» كان ينبغى أن يذكر نسيان عَسل اليمين أيضاًء فعدم ذكره 
دليل على عدم نسيانه » فمع الإتيان بغسل اليمين متأتَراً لم يحكم بإعادته . 


القرينه الثانيه: هو أنّه فى مقام بيان المسأله والحكم, فقد اكتفى بذكر عسل اليسارء بقوله : غسلت يساركك» ء مع أنّه كان ينبغى 
أن تقول ::عسلة تمدكك 
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ويسارك » فدعوى ظهور الحديث لمقاله المشهور, لا يخلو من قوّه » فلابدٌ إذا أردنا الدلاله على تحصيل لزوم غسل اليمين قبل 
اليسار» من حمله على صوره ما لم يأت بغسل اليمين قبله» كما سنشير إليه إن شاء الله . 


ومن هنا يظهر الإشكال فى مرسله الصدوق وجوابه؛ فلا نعيده مده اخرق قرفا عن الاطالة والإطناب» 


وقداستدلٌ للقول الآخر _ وهو لزوم إعاده عسل اليمين بعده _ بعدّه أخبار: منها صحيحه زراره الوارده فيها عمّن بدأ بيده قبل 
وجهه وبرجليه قبل يديه: «قال : يبدأ بما بدأ الله به» وليعد ما كان)0١).‏ 


وفيه ما لا يخفى, إذ من الواضح أنه لو غسل وجهه بعد ذلك, كان أجةفردى مصفااق ماهد اللموفر د الآخر سو الأكفاء 
بغسل اليدين فقطء والاكتفاء بغسل الوجه الواقع قبل ذلككء لأنّه لدى التدبّر يفهم أنَّ ما هو الخلاف هناء ليس إلا تقديم غسل 
اليدين على الوجه. لا تأُخّره عليهماء وهو تحصيل بإعاده عسل اليدين . 


منها: خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : «فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال : يغسل اليمين ويعيد 
اليسار)10) . 


منها: خبر أبى بصير عنه عليه السلام » قال : «إن نسيت غسل وجهكك فغسلت ذراعيكك قبل وجهك, فأعد غسل وجهك. ثم 
اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن؛ فأعد على غسل الأيمنء ثم اغسل اليسار» وإن نسيت مسح 
رأسك حتّى تغسل رجليك, فامسح رأسكك ثم اغسل رجليكك)120 . 


منها: خبر «قرب الاسناد» عن على بن جعفرء قال : «سألته عن رجل توضأ 
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فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأء يغسل يمينه ثم يساره؛ ثم يمسح رأسه ورجليه(1) . 


منها: مرسله الصدوقء بقوله : «وروى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه. أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على 
يساره»)(5) . 


ولا يخفى أن ظهور خبرى أبى بصير ومرسله الصدوق فى إعاده غسل اليمين» كان أقوى من الآخرين؛ لظهور لفظ (الإعاده) على 
إتيانه سابقاء كما وقع هذه الكلمه فى كليهماء خصوصاً فى خبر أبى بصيرء وظهور كلمه (قبل) فى قوله: «فغسلت ذراعيكك قبل 
وشوكد اق تعلق خسل الرسنه يخده ابضاء قاذ اح عدهها ترهبا أولن تتجدول الجراب لهما: 


فقول :و إن كاق تلن (الأعاده) اع فى المكراره إلا أن ظيوو هه حديك أن بصي فد فرق سياة غم السد يفره إن 
شيك غيل وحيك عل رك غيل ال حون كبر قليون العام عع الدكراره إلى كوه إعاكم عع جدية مانكو محل 
غسل الوجه, أى ما كان من شأنه أن يؤتى به ثم لم يأت به. إن عليكك عَسله تلافياً عمّا فاتكك من غسل المحل فى وقته. 


لقال با مكاة أذ كر تن لاس المسل فى مساق العامة عير كاد آل قسن أق أن سل الج فى محلةه اتن بقن 
غير محلّهء وهو بعد غسل الذراع . 

لأنا نقول بإمكان هذا الاحتمال فى الإعاده أيضاًء فيوجب التعارض بين هذين الاحتمالين؛ من أنْ الإعاده تقتضى الإتيان بغسل 
الوجه, والنسيان يقتضى عدم الإتيان» فيتساقطان» فيسقط عن الاستدلال » مضافاً إلى اشتماله بما هو 
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مقتضى التقيه» من غسل الرجلين» حيث يوجب الوهن فى الحديث» لعدم إجراء أصاله الجهه. وهى عدم التقفيه» لاشتماله بما 
يوجب حمله عليهاء أو حمله على معنى يجامع مع المسح, أو يحمل الحكم بالإعاده على استحبابهاء مع حفظ ظهور مادّتها فى 
التكرار » فضلا عن أنّ مفاد الحكم بوجوب الإعاده يعد مخالفاً لفتوى الأصحاب .ء بل فى «الجواهر): لم أجد فيما عليه المشهور 
خلافاً. 


فثبت من جميع ذلكك قوّه كلام | لمشهورء كما لايخفى . 


وربما قيل بإمكان الجمع بين الطائفتين من الأخبار» بحمل مثل خبر ابن أبى يعفور(1١)‏ على صوره النسيان» فلا يحتاج إلى التكرار 
والإعاده لكلا الجزئين فى هذه الحاله. وحمل سائر الأخبار الدالّه على لزوم الإعاده من أصله؛ على صوره العمدء لأنّها إِمَا أن 
تكون ظاهره فى خصوص العمدء أو تكون مطلقه شامله له أيضاًء فيقةٍ د بواسطه تلك الأخبار» فيحكم بالإعاده فى العمد دون 
النسيان ‏ هذاء ويؤيّده أنّ فى صوره العمد يختل قصد القربه المعتبر فى العملء بالنسبه إلى ما يأتى على خلاف الترتيب» فيكون 
فاقداً لهذا الشرط أيضاً . 


انتهى كلامه كما فى «الروائع الفقهيه)2١).‏ 
ولكن يمكن أن يناقش فيه ألا : أنه مناف لصريح خبر أبى بصير0)؛ من الحكم بالإعاده فى صوره النسيان . 
وكائبا #بأثه أن فرق بيخ إظاكق خمر ابن أ يعقورة نعف ناد فياه (إذا بد أك بسار كك قبل يميكة يبن وإطلاق حير متصور ب 


حازم( حيث كان فيه: «يبدأ 
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ص:/7 


بالشمال قبل اليمين»» حيث حمل خبر ابن أبى يعفور على النسيان» بخلاف الآخر من الحمل على صوره العمدء أمّا بالخصوص أو 
بالتقييد . 


وثالثاً : أنه لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء. لأنَّ العلامه أيضاً قد حكم بالإعاده من أصله ورأسه فى صوره العمد, لا الإعاده للجزئين 
الذين قد أخلٌ فيهما بالترتيب . 


وأمَا الإخلال بالقصد من التقرّب وغيره» قد عرفت الإشكال فيه؛ وأنّه خلاف الفرض. فهذا الجمع أيضاً ليس على ما ينبغى . 


وقد ظهر من جميع ما ذكرنا بأنّ الترتيب فى الوضوء واجبٌء ويعدّ الإخلالى موجباً لإيجاب الاستدراككء لو لم يفت الموالاه 
بالجفاف, ولم يخل بالتته» ومعنى الاستدراكك هو وجوب إعاده ما يحصل به الترتيب» أى من حيث ما أخطأء كما فى روايه على 
بن جعفر: #ولعضل الأعداديما يدأ اللسه» والاعاذه على ها كان كماجاه فن حديك ززاره. 


المراد من الاستدراى فى الإخلال بالترتيب 


فعلى هذاء تبتنى صبحه الوضوء على تكرّر النكس فى العَسل والمسح حتّى يحصل ما هو الواجب من الترتيب » فلو أتى بالوضوء 
بغسل الوجه واليدين معاً دفعهٌ واحدة» أو بتقدّم عسل اليمنى عليه أو بتقدّم جميع الأعضاء عليه لا يتحمّق فى الخارج من 
الواجب إلا غسل وجهه . 


فلو فعل ذلكك مرّهٌ ثانيه» بأ نحو من الأنحاء الثلاثه» من الإتيان دفعةٌ» أو تقديم عضو واحدء أو جميع الأعضاء على ما يجب 


الإثبان بهء وهو غسل البعتى مثلا فيحصل به غسل البمتى فقط. 
ما الفضل بالأجنبى» بيخ غسل الوجه وبينه غير ضار: 


بخمس مراتب . 


نعم » يشكل الأمر فى المسح من جهه أن التكرار مع ملاحظه أنّ المسح يجب 


ص:79 


أن يكون بماء جديدء هو غير جائز» فلابدٌ أن لا ينكس فى المسح إلأفى نفسه لا-هو مع الغسلء وبعباره أخرى: إذا بلغ إلى 
المسح قدّم اليسرى مرّه على مسح الرأس.ء أو أتى به معه دفعه» أو قدّمه مع مسح اليمنى على مسح الرأس فإنّه يحسب مسحاً 
واحداً للرأس فقطء فلابدٌ من تكراره فى المسح حتّى يتحمّق مسح الرجل اليمنى» ثم فى المرحله الثالثه يتتم الوضوء . 


كل ذلكك إذا بقى النداوه والبلل مع التكرار, مع أنّه مشكل أيضاً . 


وأمّا الإشكال من جهه التبِه. فإنّه يمكن أن يقال: إمّا بكفايه الخطور الذهنى المرتكزء أو نقول بكفايه النيه التفصيليه فى أَوّل 


الوضوء ؛ وعدم إضرار الفصل بينه وبين عمله بالأجنبى . 


وكيف كانء فالقول فى الصيحه فى جميع الصور والحالاءت مشكلء والقول بعدم الصححه فى جميع أقسامه أشكل . فالأولى 
ملاحظه كل مورد بحسب حاله. ووجود شرائطه؛ فيحكم بالصيحه وعدمها. 


المسأله الثالثه : بعدما عرفت وجوب الترتيب فى الوضوء فى كل عضوء فهل يكون حكم بعض الأجزاء حكم تمام ذلك العضو 
من جهه وجوب تحصيل الترتيب فيه فقط وفيما بعده؛ أو لابدّ من الإعاده رأساًء فيما لم يجفّ الماءء ولم يخل بالتيه أم لا؟ 


الظاهر كما نقل الإجماع عليه عن بعض فى «الجواهر) هو الأوّل» فما عن ابن الجنيد: من أنّهِ إذا كان المنسى جزءاً دون سعه 
الدرهم» كفى بلها من ماء بعض جسده. من غير إعاده لما بعد ذلكك العضوء فإنّه لم نقف على دليل يعتدّ به . 


نعم» قد ادّعى دلاله مرسلتى الصدوق و«عيون أخبار الرضا» ومضمون كلاهما واحدء وهى على روايه الصدوق, قال: «سثل أبو 
الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : فى الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضعٌ لم يصبه الماء؟ 


الترتيب الحكمى فى الوضوء 


ص::؟ 


فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده(١)‏ ومثله المرسله الثانيه التى رواها الصدوق فى «العيون» عن الرضا عليه السلام (7) على 


مدّعى ابن الجنيد. 


لكنّه مخدوش: أُوَلاً : بعدم كونه موافقاً لما اّعاه من الخصوصيات: من كونه بقدر دون سعه الدرهمء فإنّه لم يرد فى الخبر ذ كر 
لسعه المورد. 


وثانياً : من إمكان أن يكون بلحاظ كفايه تحصيل الترتيب من ذلككء من دون لزوم الإعاده من رأس حيث قال : «يجزيه أن يبله 
من بعض جسدهء فلا ينافى كون الترتيب مستازماً لإعاده غسل البقته بعده» فيوافق الحديث مع ما قاله المشهور , كما أنّ الاعتبار 
أيضاً يساعد مع مقالتهم؛ لأمنّ حكم البعض لا يكون أدون وأسوء من حال العضو بتمامه. حيث أنه إذا كان الإخلال بالعضو 
بتمامه غير مبطل بل يكفى إعادته بما يحصل الترتيب» كذلكك يكون الحال فى البعض أيضاً بطريق أولى . 


وأمَا إثبات كفايه تحصيل غَسل ذلك البعض فقطء لا يناسب مع بطلان غَسل ذلك العضوء فيما لو تركك تحصيله حتّى الجفاف» 
ولنس هذا الم حكية أن ام لكف السفى موعت لياف ذلكف الوضوعة وفيافه نوجي للساف الك «فيكنذا بكرة فيها إذا 
عقّبه سائر الأعضاء بعد هذا العضو الذى لم يتم وضوءه. 

وكيف كانء فالمسأله واضحه بحمد الله لا تحتاج إلى كلام أزيد ممما ذكرناه. 


العيها لذ الر افيف لك إشكال فى أن الترنية قن : الررقيؤه الم فين شاف شين العم كتارها فر نا عو ها الرشوء الارقانبي قال 


يقع الكلام فيه لأنّه: تار: يتوضّأ ارتماساً مع مراعاه الترتيب فى عمله؛ بأن يرتمس بوجهه أولا وباليد 
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اليمنى ثانياً وهكذاء فهو واضح لا كلام فيه . 


والعرش + يرمشن :ف الماءالجار» و يفيك تحلق اغبا فى كل هده لكر ضعو لجان فى الأناة» حي ستو اغلاك عرباهك 
بجريان الماء فى ثلاث آنات. فيتعدّد العّسله بذلكك. 


فهو أيضاً صحيحٌ لحصول ما هو الواجب من تعدّد الغسله . 


وإِنْما الإشكال يقع فى الصوره الثالثه: وهى ما لو ارتمس فى الماء الراكد, وأراد أن يتعدّد الغسلات بالتييه من دون حركه لليد 
مثلك حيث يستمى ذلك بالترتيب الحكمىء فهل يكفى ذلكك فى صيحه الوضوءء أم يعتبر وجود ترتيب حقيقىء ولا يكفى قبل 
ذلك؟ 


فيه خلا.فٌ, قد ذهب الشهيد الأنوّل فى «الذكرى؛ إلى الأول خلافاً للفاضلين» وصاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم والمحقّق 
الهمدانى. لأنّ الملاك فى صكعته هو صدق تعدّد العَسل عرفا فإذا كان مجرّد إدخال اليد فى الماء الراكد مع التيه يوجد التعدّد 
وعد كافياًء للزم أن يكون انصباب الماء على الأعضاء دفعه واحده مع يِه إحاطه الماء الثانى على العضو وانغساله به كافياً فى 
الصدقء مع أنّه لا أظنّ أن يلتزم به الشهيد رحمه الله . 


هذا كما فى «طهاره) الشيخ قدس سره . ولكن الإنصاف أن يقال: إِنّْ الشهيد إذا التزم بكفايه التعدّد بالغسله بواسطه التئه فى الماء 
الواقك قف مفرومن_ اللنتال يكوة بطريق: اول "كاف لأن تقد" انفنياتن الما ريما رويك حدق التعده عرفا : 


وكيف كان صدق التعدّد على الغسله فى الماء الراكد مع التيه مشكلٌ جدّاً . 


وكذا يعتبر أن يكون وضع يده فى الماء على وجه يجرى الماء من المرفق إلى الأسفل » فلو عكس لا يجرىء فلو قصد حصوله 
من الأ-على إلى الأسفلء, ولكن كان ما فعله على خلااف ذلك, فإِن مجرّد قصد ذلكك لا يكفى لأنْ القصد لا يقلب الفعل 


الخشانية مما مودعاه د القند كما لايش ١‏ . 
جى عمّا هو عليه فى الواقع بخفى 


ص: 57 


الثانيه: الموالاه واجبه» وهى أن يغسل كل عضو قبل أن يجفٍّ ما تقدّمه » وقيل: بل هى المتابعه بين الأعضاء مع الاختيار» ومراعاه 
اللجفاف مع الاضطرار .)١(‏ 


نعم » قد استدلٌ لكفايه الترتيب الحكمى فى الوضوء بالتِهء بخبر على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : 
إسألئة صق الرجل أكون علن وفوف :فسيية اليظرة نك يها بر أسه و لحم و حننله و ذاه ورساكة خا بجريه ذلكتد مق 
الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلكك يجزيه)(1١)‏ . 


الام كوي دالا على ويترب النرسي الحقات» لإنكاه ادديكرة !فامتل القبل نهو لبجل البنطوزم نامور مده على مراعينم 
اغسل والمسح حينما كان يهطل عليه المطر ونوى بفعله هذا العّسل والمسح للوضوءء فيجزيه فيكون الترتيب بالفعل والتئه معاء لا 
مجدّد التنهء كما هو المقصودء فيمكن أن يكون المراد من قوله: إن غسلة» هو بيان أن المطر إذا كان كثيراً بما يصدق به الغسلء 
فيجوز وإلا فلا ء لا أنّه يريد بيان كفايه عدم الترتيب فى الوضوء أيضاً. 


وهذا هو الأقوى عنذثا من الوجه الأول . 
وكيف كان. فلا يمكن الاستدلال به لكفايه الترتيب الحكمىء كما لايخفى . 
1 له إشكال ولا خلاتق أصل وعزرب النوالاه فى الوضو» اجعاض + إجماعا محتيل وعتقر لأ محتقا ويفا 


فى المراد من الموالاه فى الوضوء 


كما لا خلا.ف أيضاً أن الموالا-ه لغهٌ وعرفاً عباره عن المتابعه فى الأفعال» وتعاقب بعضها بعضاًء وعدم الانقطاع بينها بالفصل 
المعتدٌ به» أو بتخلل ما ينافيه » 
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وإِنّما وقع الخلا.ف فى تحديد الموالا-ه فيما يعتبر منها فى الوضوءء اختلافاً شديداًء بحيث يبلغ الأقوال فيها أكثر من خمسه فلا 


بأس بالإشاره إليها . 


القول الأموّل: وهو القول المشهور فى تفسيرهاء وهو أن يغسل أو يمسح كل عضو قبل جفاف جميع ما تقدّمه. فلو أخَر إلى أن 
جفٌ بلل الأعضاء المتقدّمه عليه جفافاً ناشئاً عن التأخير لا عن عارض آخرء بطل وضوئه؛ وبطلانه حينئذٍ مما لا خلاف فيه . 


القول الثانى: وهو الحكم بالبطلان» لو حصل الجفاف للعضو السابقء قبل أن يشرع فى الذى بعدذه») ولو لم يحصل جفاف الجميع. 
وهو الذى ذهب إليه الستيد علم الهدى فى «الناصريات» والحلى فى «السرائر» وابن فهد فى «المهدّب البارع) . 


القول الثالث: هو الحكم بالبطلان بجفاف عضو من الأعضاء, فالمعتبر عنده هو بقاء البلل فى جميع الأعضاءء وهو الذى ذهب إليه 
ابن الجنيد . 


القول الرابع: الموالا-ه هى التنابع بين الأفعال عرفاً فى حال الاختيار بحيث لا يفصل بين الأعضاء » وأما فى حال الاضطرار فإِنَّ 
الموالاه تعنى مراعاه عدم الجفافء. وهو الذى ذهب إليه الشيخ فى «المبسوط» و«الخلاف» والميحدق فى «المعتبر) . 


الخسه 5 


القول الخامس: هو القول بعدم الفصل بين الأعضاء فى حال الاختيار, إلا أنّ هذا الوجوب فى الموالاه كان وجوباً شرعياً تعد 
لا شرطياً مستازماً للبطلان فى تخلفه. بل بطلانه متعلّقٌ بحصول الجفاف لجميع الأعضاء السابقه المشروع فيها. 


حكى هذا القول عن العلامه فى كتبه. وولده فى شرح «الإرشادا؛ وعن «جامع المقاصد . 


القول السادس: وهو كفايه وجود أحد الأمرين من المتابعه العرفيه وعدم 


ص :58 
الجفاف فى الصبحه؛ فالبطلان يحصل على تركك كليهما. 


وهذا ما ذهب إليه الصدوقين» وفى «المداركك» و«المشارق» و«الحدائق» والشيخ الأعظم والآملى والسيّد فى «العروه»» وأكثر 
المحشين عليها . 


القول السابع: وهو المحكى عن «الرياض» من أن معنى وجوب الموالاه هو عدم الجفاف وجوباً تعندياً زائداً عن شرطيته للوضوء. 
فيترتب على تركها الاثم مع البطلان . 


القول الثامن: الذى نقله الشيخ الأكبر فى «طهارته. ويعدٌ قولاً مستقلاً لو لم يتّحد مع أحد الأقوال السابقه» وهو قول الشهيد الأوّل 
فى «الدروس» حيث قال : لو فرّق ولم يجب فلا إثم ولا إبطال» إلا أن يفحش التراضى فيأثم » انتهى كلامه . 


ولكن بعد التأمّلى يمكن إرجاعه إلى القول السادس»ء من كفايه وجود أحد الأمرين» وهو عدم الجفافء ولو كان مع التفريق 
يصحٌ أو يساعد مع القول المشهور إن كان مقصوده عدم جفاف جميع الأعضاء السابقه» أو يناسب مع القول الثانى للسيّيد وابن 


١ إدريس‎ 


والأسولى الرجوع إلى أصل الاستدلال» وتعيين ما هو الحقٌّ عندناء المستفاد من الأدلّه الأوّليه والثانويه» فنقول ومن الله الاستعانه 
وغلنه التكلذق + إن ما يقتضيه الأسلح الأول بف كل الل مقر عه إلى قعل هر كن ىق أجهداء وأعقنان هو الكتياة كل ضرع متعانها 
مع جزء آخرء على نحو التتابع والتوالى العرفى» وذلكك بأن لا يفصل بينها فصلا طويلاء لا يصدق معه كون إلحاق اللاحق لسابقه 
إلحاقاً للم ركبء نظير فصول الأذان والإقامه والصلاه» وأمثال ذلكك . 


نعم والذى لا ينبغى أن ينكر هو أنَّ التتابع والتوالى فى كلّ مورد بحسب العرف يكون متفاوتاً فى المركبات؛ يعنى قد يكون 
الفصل بمقدار يوجب الإخلال فى تركيب الصلاه لشدّه ارتباط أجزائها بعضها مع بعضء بما لا يضرٌ هذا الفصل فى 


ص :580 


الأذان والإقامه مثلاء كما يشاهد ذلك فى بعض المركبات الشرعيه» وإن كان أصل ذلكك أيضاً يرجع إلى ما يستفاد من الدليل 


الشرعىء إلا أن القاضى فى ذلكك يكون هو العرف لا محاله. 


فعلى هذا التقديرء لابدّ أن يعتبر الموالاه بحسب مقتضى الدليل الأوّلى هو التتابع بين الأفعال» بما قد عرفت » بلا فرق بين حال 
الاختيار والاضطرار » كما لا فرق فيه بين حصول الجفاف للأعضاء السابقه أم لاء كما لا فرق فيه بين حصول الجفاف للجميع أو 
لبعض الأعضاءء كما أن الظاهر كون اقتضاء ذلكك الدليل هو البطلان عند الإخلال وإن تأمل المحمّق الهمدانى قدس سره فى 
«مصباح الفقيه» فيه» وفى القائل تأمّل . 


كما لا فرق فى حصول هذا الإخلال» بين أن يكون ذلكك من جهه الفصل الطويل» أو التخلّل بما ينافيه» أى يضرّه حال ملاحظه 
العرف ذلكك معه؛ وهو أمد ثاببٌ عندناء بل لعله عند كثير من الفقهاء » فلابدٌ حينئذ من ملاحظه الأدلّه الثانويه فى ذلكك» وهى 
عباره عن الإجماع المدّعى فى المسأله فى الجمله. وإن كان الخلاف فيها موجوداًء من جهه أن مطلق الإخلال بالموالاه _ التى 
تعنى التتابع العرفى _ بأن يفصل بين الأجزاء فى الجمله, لا يكون موجباً للبطلان . إلا أنّه لا يمكن الاعتماد إليه لوجوب الخلاف 


فبه . 


فالأحسن هو الرجوع إلى مفاد الأخبار التى قد استدل بها لذلك, وملاحظه مدى وحدود دلالتهاء فنقول: قد استدلٌ عليه بما رواه 
فى الصحيح عن معاويه بن عمّار» قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجاريه فأبطأت على 


بالماء فيجف وضوثى ؟ فقال : أعد)3 41 . 
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فإِنَ الحكم بالإعاده. إِنَّما كان بواسطه فوت الموالا-ه من جهه الجفاف الحاصل على مواضع الوضوءء الظاهر فى جميع ماء 
الوقوة لتخصوسي العفو الساييه أن اجن الأغفات و كان حوووه قما اجر مث جهه نفاذ الماء الخارج عن قدرته واختياره لا 
التأخير الاختيارى. 


بل قد يقال بأنّه يستفاد من حكم الإعاده الذى رتّب على الجفافء أنه لولا الجفاف لما كانت الإعاده واجبه إن عد التتابع العرفى 
متروكاًء سواء كان التركك عن اختيار أو اضطراره ولعله لذلكك قد ادّعى صاحب (الجواهر» دلاله الحديث على عدم الإ-ثم 
والبظلكن قن 2 2ه المرالاة وإلة لكان الزائعي عله الصارع يفيه ل5الاسدعاء نر الجاريه وانتكا رما تك بح مام وقبوة. : 


وامكدل أيضا نيو نقه أبى بصيرء عن الصادق عليه السلام » قال : «إذا توضأت بعض وضوئك. وعَرّضت لكك حاجه حتى بيبس 
وضوئكك. فأعد وضوئكك. فإِنْ الوضوء لا يبغقض)!1١)‏ . 


فإِنْ ظهور لفظ عروض الحاجه الموجبه ليبوسه الماء فى عدم كون ذلكك باختيار عادى, مما لا يكاد ينكر, فإنّ الحكم بالإعاده 
قد رتب على جفاف ماء الوضوءء ولا يصدق الجفاف بهذا العنوان إلا بجفاف تمام الأعضاءء كما هو كذلك فى خبر معاويه 
أيضاً. 


فظاهر هذا الحديث بحسب صدره هو أن ملاكى فوت الموالاه لبن ال قات للجميع؛ لا العضو السابق» ولا بعض الأعضاء. 


إلا أنّه يعارض مع إطلاق التعليل فى ذيله» من عدم قبول الوضوء للتبعيضء أى لا يجوز فيه تركك الموالاه» سواء كان بالاضطرار 
أو الاختيار» وسواء كان 
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بالجفاف _ كما وقع فى صدره _ أو لم يجفٌء فيتعارض ظهور الصدر _ فى كون الغايه جعل الملاك فى الإعاده هو الجفاف 
مع ظهور ذيله بإطلاءق التعليل» من كون التبعيض فى الوضوء ولو كان من غير جفاف مطلقاً _ عن اختيار أو اضطرار _ غير 
جار فكيف يمكن الجمع بينهما ؟ 


وفى «الجواهر) جعل الغايه قوله: «حتّى يببس وضوئكك»» قرينه على عدم الإطلاق فى التعليل» فيكون المراد من التبعيض المنهى 
عنه» هو التبعيض الموجب للجفاف فى الجميع, لا غيره» حتّى يشمل بعمومه التفريق من دون جفاف . 


خلافاً لمن ادّعى كون العبره بعموم التعليل؛ اللا.زم كون التاركك للموالاءه من دون جفاف أيضاً عمله باطلاً» بل حتّى مع 
الاضطرار» من تعميم مورد التعليل» مع أنه لا يمكن الالتزام به . 


2 


فالأولى أن يقال : إِنّ ظهور الصدر فى الجفاف الخاصٌ المستلزم للبطلان» يقدّم على ظهور التعليل فى الإطلاق لوجهين : أوّلا : 
لأنه إن أخذنا بإطلاق التعليل؛ وقلنا بأن التبعيض _ بمعنى التفريق بين أعضاء الوضوء _ مبطل فإِنّه يوجب لغويه قيد (حتّى يبس 
وضوئكك» لأنّه لا .خصوصيه فى الجفاف لأنّه سواء حصل الجفاف أم لم يحصل يكون الوضوء بالتفريق باطلاء مع أن ظاهر 
الصدر يفيد أنّ الحكم بالإعاده منوط بالجفاف . 


وثانياً : أنّ مقتضى الأخذ بعموم التعليل» هو البطلان» سواء حصل التبعيض بالتفريق مع حصول الجفاف لجميع الأعضاء السابقه. 
أو مع جفاف بعضهاء مع أن ظاهر الصدر كون جفاف ماء الوضوء صادق على الجميع؛ لأنّ بقاء رطوبه الوضوء فى بعض يصدق 
اله لم يفتك مان فالتصوف فى عمو الطليل يكو أولى» يمال على صورة اللبعيض التويب التجقاقف اللجذيع لا العضل ول 
مطلق التبعيض حتّى ما لا يجفٌ بعد . 
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وأمّرا عموم التعليل من حيث كون التبعيض حاصلا بالاختيار» أو بالاضطرار, لا ينافى مع صدره. لإمكان شمول عنوان قوله: 
«عَرَضْت لكك حاجها» لحالتى الاختيار والاضطرارء لإمكان أن لا تكون الحاجه ضروريه » مع أنه لو كان المراد من لفظ (الحاجه) 
هى الضروره منهاء فالحكم بالبطلا-ن بالجفاف بغير الضروره يكون بطريق أولىء فبين الصدر والذيل من تلكك الجهه كمال 
الغلاتيه كا لمحتن .: 


ثم لا يخفى عليك أن مقتضى لسان الأدلّه الأوّليه على لزوم الموالاه والتتابع فى الوضوءء الذى يعدّ أمراً مركباًء هو التتابع فى 
الأفعال» بحيث لو أضرٌ بذلك بحسب فهم العرف لأ.وجب البطلادن, إلآ أَنّه بعد ملاحظه الخبرين المذكورين وهما صحيحه 
معاويه بن عار ومونّقه أبى بصير؛ حيث أن الإعاده فيهما قد علقت على الجفافء يفهم أن الملاكك فى البطلان ليس خصوص 
التبعيض فى الأفعال » بل يكون أحد الأمرين : أمَا التبعيض فى الأفعال؛ ولو لم يحصل الجفافء إذا كان التفريق موجباً لتفويت 
الموالاه. 


أو التبعيض فى الآثار» أى الرطوبه» بحصول الجفاف فى رطوبه الوضوء ومائه. 
وهكذا ظهر أن الشارع قد وسّع فى مقتضى الدليل الأوّلى . 


أو يقال بوجه آخر: وهو أن الملاكك فى البطلان هو التفريق فى الأفعال. كما هو كذلكك بحكم الدليل الأوّلى إلا أنه من حيث 
أن الشارع جعل الجفاف موضوعاً للحكم بالإعاده يفهم أنه ليس لخصوصيه فيه » بل كان ذلكك مأخوذاً من جهه الطريقته. 
الكاشفه عن لزوم ما هو المعتبر فى الوضوء من الموالاه حيث قد زالت بعده» فلا يكون باقياً. 


فعلى هذا يفهم أنّه ليس الملاك فى فوت الموالاءه إل فوت التتابع فى الأفعال فقطء لا هو أو مع فوت الآثار كما عليه الشيخ 
الأعظم قدس سره حيث جعل الملاك فى البطلان أحد الأمرين: فوت الموالاه العرفيهه حيث يفوت منه التتابع العرفى» ولو 
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لم يكن الجفاف حاصلا. كما إذا توضى فى الشتاء وكان فى منطقه مرطوبه بحيث لا تجفٌ يده كما هو الحال فى المناطق 
العاف 


وحصول الجفاف الذى يحصل منه فوت التتابع فى الآثار دون الأفعال. 


ولكن الأقوى والأ.وجه عندناء هو الوجه الأخيرء لأنْ المقصود من كلمه الجفافء الإشاره إلى أنه قد حصل من الفصل الطويل» 
المؤدّى والموجب لفوت الموالاله» لا أن تكون لخصوصيه فيه» ولو حصل لحراره الهواء» أو لحراره المزاج» وأمثال ذلككء 
خصوصاً إذا كان ماء الوضوء قليلاء بقدر إمرار اليد بواسطته على اليد مثلا» لقلّه الماء فى الخارج, حيث أن الجفاف يحصل فيه 


من دون حصول فوت الموالاه» بل يجىء متتابعاً عرفاً ولا يوجب البطلان . 


بل يمكن أن يقال : بِأنْ مقتضى الدليل الأولىء هو جواز الاكتفاء بمثل هذا الجفافء لإطلاقه الشامل» لما قد عرفت أنْ غايه ما 
يفهم منه. ليس إلا لزوم التتابع العرفى سواء كان التتابع حاصلا مع عدم الجفاف _ كما هو الغالب بحسب النوع _ أو حاصلا مع 
الجفاف _ كما قد يِتّفق فى الفرض المذكور ونظائره _ وإن كان الاحتياط فى مثله أيضاً طريق النجاه؛ وفاقاً لاحتمال الإطلاق فى 


مثل الخبرين المذكورين؛ حيث قد حكم بالإعاده مع الجفاف مطلقاًء أى حتّى مع كون الجفاف فى الفرض المزبور كما لايخفى 


ومك ا انكتدل ب«الو كوف الثوالام ع جل مد فل أن التسعاد مقر قرطل الجابعه ف الأفنان بحيك يوحت الظلاة فى متوزه 
التخلّفء ولو لم يحصل الجفاف أيضاً هو حسنه زراره الذى فى طريقها إبراهيم بن هاشم كما فى «الجواهر» إلا أنه يجب أن 
نعدٌ الخبر صحيحه لعدم انحصار السند بإبراهيم بن هاشم حتّى يعد حسنه بل فيه محمّرد بن إسماعيل وعن الفضل بن شاذان 
جميعاً عن حمّاد بن عيسى . وإليكك الخبر: عن زراره؛ قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين 


6٠ ص:‎ 


الوضوء كما قال الله ابدأ بالوجه. ثم باليدين» ثم امسح الرأس والرجلين» ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدى شىء تخالف ما أمرت به 
فإن غسلت بالذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع)(1) » الحديث . 


ومثلها صحيحه الحلبى أو حسنته فى حديث: «عن الصادق عليه السلام قال : أتبع وضوئك بعضه بعضاً)(؟) . 


وخبر حكم بن حكيم» قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء إِنَّ 
الوضوء يتبع بعضه بعضاً)(9) . 


بل قد يمكن استفاده ذلكك مما ورد فيه الحكم بوجوب الإعاده لحصول الجفاف فى نداوه الوضوء» فيمكن نسيان مسح الرأس 
أو الرجل بهاء وهو كما فى مرسله الصدوق. قال : «قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليكك 


ع لد وك كف إلى أن قال : وإن لم يبق من بله وضوئكك شىء» أعدت الوضوء)(؟) . 


حيث يفهم من جميعها أنَّ المتابعه واجبه. بل أن وجوبه يعد وجوباً شرطياً كما يدل عليه الحكم بالإعاده فى صوره الجفاف فى 
مرسله الصدوق »ء مضافاً إلى ظهور التعليل فى خبر حكم بن حكيمء بقوله : ١إِنّ‏ الوضوء يتبع بعضه بعضاً». فى كون التتابع واجباً 


أظهر من الجميع . 


هذاء ولكن يمكن أن جاب عن هذه الأخبار بوجوه. حتّى لا تنافى مع ما دل على كون الإعاده منوطاً بفوت الموالاه الحاصل 


بالجفاف» وهى . 
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الأوّل : أن المراد من الأسمر بالتنابع فيهاء كان بملاحظه الترتيب فى الوضوءء لا من حيث فوت الموالاه» كما يشهد لذلك قوله: 
دكما قال الله عرّوجِل» الواقع فى خبر زراره» حيث أن الذى أمر به الله سبحانه كان هو الترتيب» وكذلكك ذكر الأعضاء مرئبا 
بعضها مع بعض يؤْيّد ذلكك الاحتمالء خصوصاً مع ما ورد فى ذيله من قوله : «ولا تقدّمنٌ شيئاً بين يدى شىء تخالف ما أمرت 
به » مضافاً إلى ذكر حال عسل الذراع قبل الوجه بالخصوصء فإنّ فى ذيله قرينه على ما ادّعيناه . 


الموالاه فئن الوضوء حكم تكليفى أو وضعى؟ 


وكانبا + اتدالو كان المراد ين العامة هر المو لان دون الترتيب» كان اللا-زم أن يحكم بلزوم الإعاده إذا حصل الخلل بالموالاه 
فقط لا ممما يحصل به الترتيب » مع أنه قد نص فى بعضه من الإعاده بما يحصل به الترتيب . 


وثالتا + لو سلمنا دلاله هذه الأخبارء على الأخلال بالموالاه له الترعيب» لكنّه يمل على المتابعه التى توجن إخلالها البطلان: وهو 
مالو كان الجفاف حاصلا ليعمٌ الخبر الناس وغيره. لأنّه لولا حمله على ذلكك, للزم حمله على البطلان فى غير مورد النسيان» 
لخروجه نضا وإجماعاً عن البطلان لو أخل بالموالاه» قبل الجفاف. مع أنّه غير ممكن. لأنّ مورد الحديث كان فى فرض النسيان. 
بقوله : «فيمن نسى» » فلا محيص حينئذٍ إلا أن نحمل فوت الموالاه على جفاف الأعضاء السابقه» حيث يكون مبطل» حتّى مع 
النسيان» ولا يكون مخالفاً مع فتوى الأصحاب كما لايخفى . 


ورابعاً : لو سلّمنا كون مورده هو فوت الموالاه مطلقاًء يعنى حتّى مع كونه قبل الجفاف, فيكون المراد هو الأمر بالتتابع» ولكن مع 
ذلك إذا لوحظت هذه الأخبار مع الأخبار السابقه من اعتبار الجفاف فى فوت الموالاه. لابدّ أن يقال بحكومه الأخبار السابقه 
عليهاء لأنّ هذه الأخبار تحكم بوجوب تحصيل المتابعه فى الوضوءء والأخبار السابقه تفيد أن الوضوء إذا لم يحصل فيه الجفاف 
عُدّ متتابعاً» 


ص : 67 
فكأنّه قد وسّع فى دائره التتابع نواسطة تلكف الأجان: 


وخامساً : مع إمكان القول بمقاله الشيخ الأعظم قدس سرهء بأنّ بقاء الأثر فى الأعضاء السابقه كأنّه عباره عن حفظ التتابع» فعلى 
هذا لا يحصل تناف بين مضامين هذه الأخبار مع الأخبار السابقه» حتّى يجمع بينهما ء ولكن الإنصاف عدم تماميه هذه المقاله 
بإطلاقهاء لما قد عرفت من وجود مورد كان الأثر فى الأعضاء السابقه باقياء فمع ذلكك لم يصدق فيه المتابعه» وهو ما لو توضئ 
ف الشتاءةقن سعطفقه رطم فقن الأهوية النتابقة عله ع وكفابه»وإن كان عقا كما لمكن الآأخان إلا أن المقضود هو 


الجواب من حيث المجموع, وهو واضح . 


فثبت من جمنيع ما ذكرنا : أن ما اخترناه موافق لما ذهب إليه المشهور من كون ملاكك البطلان هو فوت الموالاه العرفيه» الحاصل 
من الفصل الطويل» حيث كان الجفاف بحسب النوع والغلبه طريقاً إلى الفوت» كما عليه فى «الجواهر» والسبّد الاصفهانى . 


فرع: ثم يأتى الكلام فى أن التأخير المستلزم لحصول الفوت هل يعدّ حراماً فقط» حتّى تكون المتابعه واجباً تعبدياً. 
أو يعد مبطلا من غير إثم حتّى يكون وجوبها شرطياً. 

أو لا يندرج فى شىء منهما. 

أو كان كليهما ؟ 


ولك كتف علنتكة أن قليون الخدله الأدسهر الذنات لكلريما اع الضورة وحن الطلان الأخره لأ ذلكه حتتضيى تعلق الأهز 
بالمركب» بحسب فهم العرف» أنه يجب تحصيله متتابعاً بحيث لو أخر _ سواء كان عن عمد أو غيره _ يوجب البطلان: إلا أن 
أت فلم اتدل على تياف ين أ انك ساف لاهو شاه 


فعلى هذاء يلزم أن يكون المستفاد من أدلّه الوضوءء وجوب المتابعه تعبداً 


ص :07 


وجوباً شرعياً شرطياًء غايه ما فى الباب أن مع ملاحظه إلى الخبرين السابقين من صحيح زراره وموثّقه أبى بصير. حيث قد حكما 
بالصيّعه إلى حال حصول الجفاف: بل وهكذا الأخبار التى وردت فيمن نسى غسل عضو أو مسحه حتّى جف ماء أعضائه 
الأصليهء فحكم بأخخذ الماء من الحاجب وأشفار العينين واللحيه يفهم أنّ التأخير إلى هذا المقدار فى حال الضروره لا يكون 
مبطلاً البتهه وإن أخلٌ فى بعض مصاديقه بموالاته عرفا كما لو فرض جفاف جميع الأعضاء إلا اللحيه لأنَّ مائها يبقى عاده فتره 
طويله» لاسيّما إذا كان مسترسل اللحيه . 


وأعاهالشية إلى حال العنن:قن الناعي قله يكم ابعفاده مك نواه القرين الدزيووين انها لآن التناحه القن قد عر فبك » ينا 
لا تكون ضروريه؛ إذ اللفظ عرفاً يطلق على كل من الضروره وغيرهاء لاسما مع ملاحظه وقوعه فى كلام الإمام عليه السلام فى 
خبر أبى بصير» من دون إشاره _ ولو بواسطه القرينه _ كون الحاجه ضروريهء فهذا مثا يوجب الظنّ القوى للفقيه على كون 


المراد هو التعميم . 


بل ويمكذ) عر زراود مع دوه أن تناذ الماء ف اال اضوع و إن كان وتباعه ضر تركهه والشانته إل انه بنطاء من طلية هق 
الجاريه ذلككء من دون أن يذكره الإمام عليه السلام بأنّه كان يجب عليكك أن تسرع بنفسكك, يستفاد أَنّهِ لا يكون التأخير بذلكك 
موجباً للإ-ثم ولا البطلان» لولا الجفافء فيتصرّف بواسطه تلكك الأدلّه فى مفاد الأدلّه الأوّلِيه الذى كانت ظاهره فى الوجوب 


التعندى الشرعى والشرطى فى الوضوءات الواجبه. أمَا الوضوءات المستحبه فهى شرطيه فقط. 


نعم » قد يتوهّم هنا ويستدل بالآيه الوارده فى عدم عتواق إبظال الأعمال فح قواله مالك 4 زولا تبطلوا أَعْمَالْكم)12) أن الاظال 
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ص :65 
حراماً بمقتضى النهى الظاهر فى الحرمه؛ فلازمه عدم جواز التأخير إلى أن يبطل العمل . 


هذاء ولكن يمكن أن يجاب عنه أوَلاً : لو سلّمنا دلالتها على ذلكك» لايستفاد منها عدم جواز التأخير مطلقاً فى حال العمد بل 


يثبت تأخير خاصء وهو الذى يوجب البطلان بفوت الموالاه . 


وثانياً : شمولها للمقام منوطه على القول بالتعميم» حتّى تشمل الأعمال المستحبه والواجبه» لأنَّ الوضوء بنفسه مستحبٌ إلا أن 
يصير واجباً لضيق الوقت فلا إشكال فى حرمته حينئذ لأنّ أصل العمل كان واجباًء والقول بالتيمم يوجب القطع على خلافه من 
الشريعه . 


وكالنا + فك اين أله نمكق أن يكون مخصوصاً بالصلاه. لكّه لا يخلو عن وهن لأنّ الآيه السابقه عليها واردهء فمع قضيه الإطاعه. 
بقوله تعالى : ١أَطِيعُوا‏ الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَل تبِطِلُوا أَعْمَالَكغ». حيث يفهم الأعم من الصلاه من مطلق الواجبات . 


ورابعاً : إمكان أن يكون ذلك بالنظر إلى الكفر والارتداد» وحرمه قطع الصلاه يستفاد من دليل خارجىء وهذا لا يخلو عن قَوّه. 
ماحل آذ الأطاعة أن أطيعو) الله والرسول فى تحصيل الإيمان» ولا تبطلوا أعمالكم بواسطه الارتداد والكفر, فتكون الآيه 
إشاره إلى أنّ من يرتدٌ عن دينه فقد حبط عمله . 


وكيف كان لا يمكن الاستناد فى حرمه تفويت الموالاله بمثل هذه الآبه ؛ فالأقوى عندنا جوازه» حتى م العمد. إلا إذا كان 
الوضوء واجباء فلا إشكال حينئذٍ فى وجوب الموالاه. لأنّ فى تفويتها المستلزم للبطلان موجب لتفويت الواجب المترتّب عليه 
فالوجوب حينئذٍ جاء من قبل ذلك الواجب المسمى بالغايه . 

هذا تمام الكلام فى الأدلّه التى استدلٌ بها لبيان ما هو اللازم فى الموالاه من عدم حصول الجفاف بحسب النوع الذى جعله 
الشارع طريقاً إلى فوتها » وقد 


ص :6060 
ثبتت صبحه دلالتها وتماميه أسانيدها. 


ولكن قد يمكن الاستدلال لذلكء بما لا يخلو عن إشكال إمّا فى سنده أو دلالته أو جهته » وهو مثل ما هو المروى عن «فقه 
الرضا» بقوله: «إياكك أن تبغض الوضوءء وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالىء ابدأ بالوجه. ثم باليدين, ثم بالمسح على الرأس 
والقدمين» فإن فرغت من بعض وضوئكك وانقطع بكك الماء من قبل أن تتمه. ثم أوتيت بالماء فاتمم وضوئكك. إذا كان ما غسلته 
رطباًء فإن كان قد جف فأعد الوضوء؛ وإن جفٌ بعض وضوكك قبل أن يتم الوضوء من غير أن ينقطع عنكك الماء؛ فامض على 


إن دلالته على أن المدار فى الصبحه والبطلان» هو حصول الجفاف لما غسلته وعدمه؛ الظاهر فى الجميع» بقرينه ظهور قوله: «فإن 


كان قد حت فأعد الوضوء). 


كما يدل أضا أن جفاف النعقن هال الاشتغال _ بل الكل _ غير مضرَء لو لم ينقطع الماء الذى يكفى لإدامه الوضوءء يعنى أن 
الحفاق الحاضل هن العوارهن لمن تقويك الموالاة غير ضائر لالع سيق إل 3 الأشكال فى سعد لكد لاراس "الشف 


وخبر آخر قد نقله الصدوق فى كتابه «مدينه العلم؛ عن حريز عن الصادق عليه السلام » وأيضاً عن عبداللّه بن المغيره عن حريز 
من دون إسناد إلى الإمام عليه السلام وهو هكذا : «عن حريز فى الوضوء يجفٌ؟ قال : قلت : فإن جفٌ الأوّل قبل أن أغسل الذى 
1 توق أو د يحت شال نا لق ف قلت ددر للك تطببل.| عازه © قال يهو ولك )لبجولتم وا يد ارال يواكع قف تلن 
سائر جسدك » قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم)10) . 
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ص :68 


فإنّه يدل على أن الجفاف الحاصل بالعوارضء إذا كانت الموالا-ه محفوظه لا يوجب البطلان» حيث نفهم منه أنّهِ يمكن أن 
يكون الجفاف الحاصل من التفريق موجب للبطلان لا مطلق الجفاف . 


ولكن أورد عليه: أنه قد نزّل الوضوء بمنزله الغغسلء فيلزم أن لا يكون الموالاه فى الوضوء واجبه كما لا تكون واجبه فى الغْسلء 
خصوصاً مع تصريحه فى ذيله بقوله: «وإن كان فى بعض يوم). حيث لا يكون ذلكك جارياً فى الوضوء, مع أَنّهِ يمكن أن يكون 
قد ألحقه بذلككء فلابدٌ أن يحمل على التقيه. كما عن صاحب «الوسائل» احتماله» وتبعه المحقّق الهمدانى ١‏ لأنّْ كثيراً من العامّه 
ذهبوا إلى ذلك . 


ولكن الإنصاف دلاله الحديث على المسأله» من دون لزوم حمله على التقيه. لأنّ التنزيل الواقع فى الحديث للوضوء على الغُسلء 
يمكن أن يكون من جهه بيان أن الجفاف الحاصل حال العمل بواسطه العوارض غير ضائر» فهو أمر صحيح قابل للقبولء لا أنه 
مثله فى جميع الجهات»ء حتّى بالنسبه إلى ما تعرّض إليه فى ذيله من جواز الفصل ببعض يومء بل أراد الترقى وبيان حكم 
خصوص الغُسل. 


فيكون الحديث من الأندلّه الدالّه أيضاً إن ثبت له مفهوم, وإلأ-فلا-» حيث أَنّهِ يتعرض لصوره الجفاف حال الاشتغال بواسطه 


روفن العواوفن الخارجه وفن الأدلةالناقة عي وكقا تحمل الله والمباله وافيحه: 


ثم قد ظهر مثا ذكرناه وحقّقناه أن الجفاف الواقع فى الأحاديث ملاكاً للبطلان» يعد طريقاً بحسب المتعارف والغلبه على فوت 
الموالاه» وليس فى وجوده بخصوصه خصوصيهء بل الملاكك فى الواقع صمْحهٌ وبطلاناً هو مجرّد فوت الموالاه وعدمه عرفا » فمتى 
ما صدق الفوت فهو مبطل» ولو كانت الرطوبه موجوده فى الأعضاءء من جهه رطوبه الهواء وشدّه برودته» وكثره مائه» خصوصاً 
إذا جوّزنا فى التأخير إلى الجفاف بالنسبه إلى مسترسل اللحيه أيضاًء حيث قد يكون الماء 


ص : /اة 
فيه موجوداً لفتره طويله؛ مع أَنّه لا ترديد فى أن الفصل بين الوضوء بهذا المقدار مخلّ بالموالاه عرفاً. 


وكلما لك فنك ق الفوكه فلك ركرن الرضوع باظلفٌ وإن حصيل العقاف الأعضاء عواما خاريجه دن هذه حراره الهواة» وكله 
الماءء وحراره مزاجه. لأنّ التتابع إذا كان حاصللا فالموالاه العرفيه حاصله. وإن جقّفت الأعضاء . 


فعلى هذاء لا يكون الجفاف الحسّدى مطلقاً دليلاً على البطلان _ كما عليه صاحب الجواهر والمحمّق الهمدانى وأصرًا على إثباته 
_ ولا الجفاف التقديرى مطلقاً دليللا على ذلككء كما قاله بعض مشايخ المحقّق الهمدانى قدس سره» بل الحقٌّ هو التفصيل كما 
وك الإاشارة اليد 


ثم لا يذهب عليك أنه بعدما حمّقنا وبتينا أن مقتضى الدليل الأوَلِى من إطلاقات الكتاب والسنّه هو إثبات وجوب المتابعه الفرديه 
بحدٌ المتعارفء ورفعنا اليد عن مقتضاه بواسطه الأدله الثانويه» من تجويز التأخير إلى حصول الجفاف الطريقى» فلا تكون حينثل 
النهابحة القور هدو جهو انا يداني باللقصوض وى كر ناسحا فى الزاقيوية كان باق كن محله. 


فيما إذا نذر إقيان الوضوء متوالياً 


فما ذكره الشيخ الأعظم في كتاب «الطهاره»( لي بقوله : «فلا ‏ إشكال ف رجحان الموالاه. بمعنى المتابعه لرجحان المبادره 
والتسارعة إلى الطاعه» و أق] يداني حيس كونينامزة مهاف الاضوة نلك ولت عليه الك الرقووواث احالف بادا على 


رجحان التأسّى فيما لا يعلم وجهه. خصوصاً أو عموماًء من حيث وقوعه بياناً لمجمل. 


وفى دلالتها على المدّعى نظرٌ لاحتمال كون المتابعه فيها من باب جريان 


.1772 كتاب الطهاره: ص‎ -١ 


6/٠: ص‎ 


العاده بذلكك فى الفعل البيانى فى مقام التعليم , مع أنه لا ينبت إلا ما هو المتيّن من رجحان المتابعه نفسأًء لا كونه من مستحبات 


الوضوء). 


ليس على ما هو عليه لأننّهِ إذا ورد الدليل فى المركبات على خصوصيه خاصّه من التوالى والترتيب» بل وقد عملوا فى مقام 
التعليم بكيفته خاضه على ما فى الكتاب» كان ذلك بحسب مقتضى فهم العرف هو كونه لازماً وواجباً فى العملء إلا أن يعلم 
من قرينه خارجيه؛ أو قرينه داخليه» أن عمله يشتمل على ما هو الواجب والراجح: فيحمل على الأعّ فإذا كان الأمر فى الابتداء 
كذلكء فلا يكن رفع اليد عن هذا الظهورء إلا بقدر ما يقتضيه الدليل الثانوى ويعارضه؛ وهو ليس إلا الوجوب » وأمَا أصل 
الرجحان فإنّه باه ويثبت كونه من المستحبات الخاضّه لهذا العمل؛ بل وفى كل عمل يكون مثله مركباً وصدر له البيان كذلكك 


نعم يزيد فى صفه الرجحان وكونه مسارعه إلى الطاعه أيضاً . 


وكيف كان فقد ثبت الرجحان وكونه حينئل» فلو تعلق به النذر فى باب الوضوءء كان صحيحاً قطعاً لوجود الرجحان فى متعلقه. 
إلا أن الثمره بين قولنا وقول الشيخ تظهر هناء حيث أنّه لو كانت عباره عن استحباب مستقل فى عباده مثل الوضوء, فلازم التخلف 
عند إيجاد التفريق فى الوضوء بما لا يحصل الجفافء هو تحمّق الحنث للنذر الموجب للكفّاره فقطء فلا طريق إلى القول بأنّ 
النذر قد تعلّق بالفرد المستحبٌ من العباده. حتّى يمكن أن يدّعى أن المستحبٌ الغيرى صار بالنذر واجباً غيرياًء فيقدح الإخلال به 


فى صتحه الوضوء. 


هذاء بخلاف ما لو قيل بمقالتنا أن لهذا التومّم طريق» وإن كان أصل التوهّم مخدوش عندناء فلا بأس بالإشاره إلى حكم المسأله 


ولا يفف اث ادال بوهى الندي ركان الرضوة متو إلا سور فل ررضو 


صص :694 


لأنّه: تارة: ينذر ذلكك فى وضوء من دون أن مذ كر له عدا بكر دين الزواك إل الغروب وأمثال ذلك, ففى هذه الصوره لا 
إشكال فى أنّ التخلف فى كل وضوء لا يوجب البطلان ولا الكفاره» بل لازمه بقاء الحكم فى ذمّته إلى أن يأتى بما هو الوظيفه . 


واخرائ ضيه كله لك يحلة لوقا عيدا كان سدارين الظلوغيي فحكنة أبفا شل سابقة إلى أن يضبيق الوقت! فصع ل 
واجباً حينئذٍ ولكن مع ذلكك لو تخلف فى الوضوء الواقع فى آخر الوقت. فإنّه لا يوجب ذلك إلا الكفّاره والإثم» ولا يبقى بعده 
لإتيان النذر الواجب موضوحٌء لتفويت محله. ولا يمكنه التداركك بالنسبه إلى ما قتّده فى نذره . 


ونا كن عمل الو ضوع باطاة: قاذ وخ له الأنه يكوه ماعو الأمز اللشسيئ' الأمنان مو كرون التاى :مامطابنا لذلكة الدأمووية: 
وإن لم يطابق المأمور به بالأمر النذرى » وإن قلنا بأنْ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاص.ء لأنْ غايه مقتضاه النهى عن 
وقوع الوضوء المنذورء أى لا يكون الوضوء بما أنّه منذور متحمّقاً فى الخارج؛ فلا يجوز قصد ذلكك لعدم وجود المطابقه فيه 
وهو لا يوجب النهى عن أصل الوضوء بواسطه الأمر الأصلى النفسى . 


لكنّه لا بخلو عن تأمل لو قلنا بالاقتضاءء كما وافقنا عليه السيّد الاصفهانى؛ خلافاً للشيخ الأعظم من التصريح بما قلناه أوَلاً» 
لوضوح أنّ هذا العمل _ وهو الوضوء الفاقد للموالاه _ يكون ضدَّاً خاصًاً للوضوء المنذورء فيكون منهتاً عنه» والنهى فى العباده 
مستلزم للبطلان » ولكن الإشكال فى أصل الاقتضاء . 


ومن هنا يظهر حكم الصوره الثالثه» وهى ما لو كان المنذور فى وضوء خاص معتّن خارجاًء بما لا ينطبق على فرد آخرء بلا فرق 
ين تان قدر د هلي الواضوة الذى وقع فيه الموالا-ه» أو على التوالى الواقع فى الوضوءء حيث لا توجب المخالفه إلا الكماره 


9١: ص‎ 


الثالئه: الفرض فى الكّسَلات مدّةٌ واحدةٌ » والثانيه سنّه » والثالثه بدعه .)١(‏ 


وهذا هو الذى عليه صاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم والمحمّق الهمدانى» خلافاً لآخرين من الفقهاء من المتوقف فيه كما فى 
«الذكرى)»» حيث جعل الصححه مبيِهَ على وجهين: من اعتبار حال الفعل؛ فلا يصح لأنْه خالف أمره النذرىء أو أصل الفعل فيصحح 
أنه امتثل أمره . 


أو بالتفصيل فى الصيحه والبطلا-ن» فيما لو كان متعلق نذره هو التتابع» فيصم أو الوضوء الواقع فيه التوالى البطلا.ن» كما عن 
«المداركك» ء أو القول بالبطلا-ن مطلقاً كما عن «جامع المقاصد» لأنَّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصدء لأنّ المعتبر فى صيحه 
النذر هو حاله الذى اقتضاه النذرء ولكن قد عرفت ما هو الحقٌّ فى المسأله من كون الوضوء فى جميع الصور الثلاثه صحيحاًء فلا 
يوجب بالتخلّف إلا الكفّاره والإثم» لكن فى بعض الصور لا مطلقاًء فراجع وتأمّل» حتّى يظهر لكك حال المسأله . 


() لذ إشكال ولا خلؤق فى أن الواجب هى غسله واحذه فى الغسلات الدلاث الواجيه القى هن اغا الأعقياء الثلاثة من الوه 
والسو سا فى الى تتعه إلى علماء الأمضان إلا مااتقل من الأرراض ويس بق سسويع الريك معقانا إلن أذ الوغتنه 
فى أقا مدان ها يضدق عليها الفبئلة: حي ركون مضذاقا لناافن الكتاب والبله من وكرت الغسل فى الوشيوة بقوله الي + 
افَاغْسِلُواء والوضوءات البيانيه التى قد حكى فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام . 

فى حكم الغسله الثانيه فى الوضوء 

مع قيام التواتر المعنوى فى أخبارنا من كون الواجب من الغسل مرّه واحده. وستسمع بعضها فيما يأتى إن شاء الله » وهو واضح 


لابح فيه 


إنّما البحث والكلام فى الغسله الثانيه» هل هى مستحبه أو بدعه ؟ 


ما١:ص‎ 


ثم على الاستحباب. هل هو استحبابٌ لأفضل الفردين من جهه وجود جامع مشتركك حتّى يكون إسباغاً للغسله الأولى: أو أن 
الاستحباب فرد مستقلٌ فى قبال الأولى ؟ 


كما أنّ هذه الغسله الثانيه» لو لم تكن مندوبهء هل هى بدعه وحرام أو تعد كلفه ولكلنّها لا تعدّ من البدع» وتكون البدعه حينئذٍ 
فى الثالثه وهى حرام ؟ وجوةٌ وأقوال : والقول الأوّل: هو القول المشهورء بل نقل الإجماع عليه عن جماعه؛ كونها سنّه كما فى 
المتن» وهو خيره «المقنعه» و«الانتصار» و«التهذيب» و«الاستبصار» و«الخلاف» و«الجمل والعقود» و«الإشاره) و«المراسم» و«السرائر) 
و«المعتبر» و«النافع» و«المنتهى» و«المختلف» و«القواعد» و«الإرشاد» و«التحرير» و«الذكرى» و«اللمعه» وغيرها من كتب المتأخُرين » 
بل وعن كتب المتقدّمين من «المبسوط» و«الغنيه» و«الوسيله» و«المهذّب» ء بل قد ادّعى الإجماع فى «الغنيه»» أو لا خلاف فيه بين 
المسلمين فى «الاستبصار» » بل حكى الإجماع صاحب «السرائر) و«الانتصار» عليه » هذاء مع أن متأخرى المتأخخرين من صاحب 
«العروه» وكثير من عق عليهاء ذهبوا إلى ذلككء كما عن الشيخ الأعظم قدس سره من القول بالاستحباب لا مستقلاًء بل إسباغاً 
للغسله الأولى؛ خلافاً لصاحب «الجواهر» والآملى والاصفهانى القائلين بالاستحباب المستقل. 


هذا كله بالنسبه إلى الأقوال فى المسأله . 


وأمَا بحسب الروايات التى استدلٌ بها على ذلكك, فتدل عليه عدّه روايات: منها: صحيحه زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال 
: «الوضوء مثنى مثنى» من زاد لم يؤجر عليه» وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فغسل مرّه واحده وذراعيه مرّه 


واحده؛ ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه»)10) . 
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ص : 8 


واخضال كوة الزراه مح قولهة وننى مقي ): الكسلتان والمسضاة» بجعا غسل البددين واخدك أو كو المراد الوضوء التجديدي: 
أو حمله على التقيه » بعيدٌ غايته. لآنّه لم يتوهم ولم يقل أحدٌ بكون الوضوء أزيد من الغسلين والمسحتين» حتّى يكون قوله: «من 
زا ةعليه ناظرا إلى :زكمء مقبافا إلى اسعناة فرضن وسحدة القتياتين فى النذيوء كثالا قرييه فيه الخنا على الققية #بو ما تخملة 
على التجديدى فإنّه لا يناسب مع ما يدل على جوازه أزيد من الاثنين» خصوصاً مع استحبابه لكل صلاهء كما سيأتى فى محله إن 
شاء اللذه فالأوكن :حمل الخر على .ما استدل بدن تعدو الغسله من الغسلات القلاث , 


ومنها: م حيح معاويه بن وهبء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء ؟ 
فقال : مثنى مثنى)10١)‏ . 
نياك مريت صفوانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «الوضوء مثنى مثنى»)12) . 


مذهاة ريل أبى جعفر الأحول عن الصادق عليه السلام » قال : «فرض الله الوضوء واحده واحدهء ووضع رسول الله صلى الله عليه 


وآله للناس اثنتين اثنتين)00) . 


منها: مرسله عمرو بن أبى المقدام؛ قال : «حدّثنى من سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول : إِنّى لأعجب لمن يرغب أن يتوأ 


اثشين ادن وقن مضا وسول الله ضلى الله غليةو آله اتعن اكسن) 201 


منها: مفهوم قول الصادق عليه السلام فى خبر عبدالله بن بكير» قال : «من لم يستيقن أنّ واحده من الوضوء تجزيه» لم يؤجر على 


الثنتين » فمن استيقن بالاجزاء 
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ص :1 
بالوحده كان هجوو على الاثنتين)12) 5 


منها: المصبحح بأحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى» عن ابن أبى يعفور, عن الصادق عليه السلام فى الوضوء: «قال : اعلم أن 
الفضل فى واحده. ومن زاد على اثنتين لم يؤجر)(؟) . 


منها: خبر يونس بن يعقوب, عن الصادق عليه السلام » قال : «الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط» أو بالء 
قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين»0) . 


منها: صحيحه زراره وبكير أو حسنتهما فى حديثْء عن أبى جعفر عليه السلام : «فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفه الواحده تجزى 
للوجه وغرفه للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه(ع) . 


فظهور الحديث فى كون المراد من قوله: «الثنتان»» هى الغرفتان لكل من الوجه والذراع واضحء فما ذكره صاحب «الوسائل» من 
كون اللام للعهد الذكرىء وإشاره إلى الغرفتان بكون الغرفه واحده للوجه وواحده للذراع؛ خال عن الحسنء لأنّه تكرار لما سبق. 
ولا يحسن فيه» كما لا يخفى . 


نعم دلا-لته على المطلوبء موقوفه على كون المراد من كل غرفه هى الغسله, وإلآ لأ.مكن الإشكال فى كونهما غسله واحده 
فريضه؛ من دون كونها سنّهء خصوصاً مع ملا-حظه سؤال السائل؛ حيث يسأل عن حدٌ الاجزاء حسبما وردت فى السنّهء وحدّ 
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ص : 5 


منيا: وعكذا ندل عليه خيران مشملاة مثو لأن عن عقن أصحا قا وهما تفباذة على الافجان قلا باس يل كرهنا تقصيلة مهنا 
وتبرّكاً » وهما: خبر حسن بن على الوشاء » عن داود بن زربئ» قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لى : توضأ 
ثلاثاً ثلاث » قال : ثم قال لى : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى » قال : فكنت يوماً أتوضّأ فى دار المهدى, فرآنى 
بعضهم وأنا لا أعلم به» فقال : كذب من زعم أنكك فلانى وأنت تتوضّأ هذا الوضوء ء قال : فقلت: بهذا واللّه أمرنى:(1) . 


حيث يفهم منه أن الوضوء تثليثاً كان موافقاً للعامّه لا التثنيه » ولكن إثبات الاستحباب للتثنيه هنا مشكل جدّاً لإمكان القول 
بكفايه المدّه فقط مثلا. 


هذا بخلاف ما سد ع من الخبرين وهما : خبر داود الرقى؛ قال : «دخلت على أبى عبداللّه عليه السلام » فقلت له : جعلت فداكك 
كم عدّه الطهاره ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحده» وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله واحده لضعف الناس» ومن توضّأ 
ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاه له » أنا معه فى ذا حتّى جاءه داود بن زربى» فسأله عن عدّه الطهاره؟ 


فقال لد كلانا كلذكاء عن تقض عه قال كسللاه لمع قال »فا ردق قراتصى د وكاد أن يدعلى القيطاة فابصر أب غبدالله قل 
السلام إلىء وقد تغير لونى؛ فقال : اسكن يا داود» هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق . قال : فخرجنا من عنده؛ وكان ابن زرّبى إلى 
جوار بستان أبى جعفر المنصورء وكان قد ألقى إلى أبى جعفر أمر داود بن زربىء وأنّه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمّد 
عليهماالسلام » فقال أبو جعفر المنصور : إِنّى مطلعٌ إلى طهارته؛ فإن هو توضّ أ وضوء جعفر بن محترد, فإِنّى لأعرف طهارته 
حمّقت عليه القول وقتلته » فاطلع وداود يتهيّأ للصلاه من حيث لا يراه فأسبغ 
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ص :80 


داود بن زربى الوضوء ثلاثاً ثلاث كما أمره أبو عبدالله عليه السلام » فما تم وضوئه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاهء قال 
: فقال داود : فلمًا دخلت عليه رحب بىء وقال : يا داود قيل فيكك شىء باطل» وما أنت كذلكك,. قد اطلعت على طهارتكك؛ وليبس 
علها رك طياره الراققيه فاجدان قن ند ء وأئر اللا ساف قلت دوه + قال #ققال داوه الركن +القيث أناوماؤه بى زر عد 
أبى عبداللّه عليه السلام » فقال له داود بن زربئ : جعلت فداكك حقنت دماؤنا فى دار الدَّنياء ونرجو أن ندخل بمنّكك وبركتكك 
الجنّه . فقال أبو عبداللّه عليه السلام : فعل الله ذلك بكك وبإخوانكك من جميع المؤمنين . فقال أبو عبداللّه عليه السلام لداود بن 
زربى حدّث داود الرقى بما مرّ عليكم حتّى تسكن روعته. قال : فحدّثته بالأمر كله , قال : فقال أبو عبداللّه عليه السلام : لهذا 
أفتيته» لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّء ثم قال : يا داود بن زربى توضأ مثنى مثنىء ولا تزدنٌ عليه» وأنكك إن زدت 
عليه فلا صلاه لكك)(1) . 


والآخر هو خبر المفيد فى «الإرشادا عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمّرد بن الفضل: «أنَّ على بن يقطين كتب إلى أبى الحسن 
موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام : فهمتٌ ما ذكرتٌ من الاختلاف فى الوضوءء والذى 
آمركك به فى ذلك أن تمضمض ثلاثاء وتستنشق ثلاثأء وتغسل وجهكك ثلاث وتخلل شعر لحيتكك؛ وتغسل يديكك إلى المرفقين 
ثلاثآه وتمسح رأسكك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهماء وتغسل رجليكك إلى الكعبين ثلاث ولا تخالف ذلكك إلى غيره » فلما 
وصل الكتاب إلى على بن يقطين تعتجب ممما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابه على خلافه, ثم قال : مولاى 
اعلمٌ بما قال» وأنا أمتثل أمرهء فكان يعمل فى وضوئه على هذا الحدّء ويخالف ما عليه جميع 
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ص :88 


الشيعه: امتثالاً لأمر أبى الحسن عليه السلام . وسّرعى بعلى بن يقطين إلى الرشيدء وقيل : إِنّه رافضى. فامتحته الرشيد من حيتٌ لا 
يشعره فلمًا نظر إلى وضوثه ناداه :كذب يا على بن يقطين من زعم أنْكك من الرافضه. وصلحثٌ حاله عنده. وورد عليه كتاب أبى 
الحسن عليه السلام : ابتدأ من الآسن يا على بن يقطين وتوضّأ كما أمرك اللّه تعالى» اغسل وجهكك مرّه فريضه. وأخرى إسباغاً 
واغسل يديكك من المرفقين كذلك, وامسح بمقدّم رأسك,. وظاهر قدميك من فضل نداوه وضوئكك,ء فقد زال ما كنا نخاف 
منه عليكك, والسلام)(١)‏ . 


فدلاله الخبرين على التثنيه أوضح من سابقتهماء خصوصاً مع ملاحظه ما قاله الإمام وفاقاً للعامّه ابتداءً ثم أمره بخلاف ذلك . 


منها: خبر التوقيع الصادر من صاحب العصر (عج) إلى العُريضىء من أولاد الصادق عليه السلام على ما فى «الجواهر) حيث أمر 


منها: مرسله الصدوق فى «المقنع» : «واعلم أن الوضوء مره واثنتين يؤجر» وثلاثه بدعه)20). 
منها: وعن العلل لمحمّد بن إيراهيم: «الغرض من الوضوء مرّه واحده» والمرّتان احتياط)20) . 
فده جمله بق الأخباز الدالدعلى أن الفسلتاة هما الثتيه حي غلال عليها منظوقا أو قيوماء حت تكرت القرائن فى «حفيها داله 


وشاهده على بطلان بعض 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ”7 الحديث‎ -١ 
.189 / 7 جواهر الكلام:‎ -" 

- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 2738 الحديث ”. 
؟- مستدركك الوسائل: أبواب الوضوء, الباب 78 / ح١.‏ 


ص :اا 


«المنتقي )ءأو على أن المراد من قوله: «مثنى مثنى» هو التجديدىء كما عن الصدوق قدس سره . 


أو كوة المزاة مق هذه الجمله هى الغرفين لعسله واد كنا عن المحدت الكاشاني» فيكو الفضا فى كل غسله عرفين . 


أو كوق الدزاة متها هو اليبلكاق والمستضانه كنا قال الشمف ل كلكث غملؤات. وميه كما وعمها المخالفوة: كماع الميحتق 
البهائى . 


أو أن المراد هو استحباب إسباغ الغسله الأمولى بالثانيه» إذا كانت ناقصه بكونها على وجه لا يتحمّق بها إلا أقلّ مسمى الغسل 
المجرى فيستحب حينئفٍ إسباغها بغسله ثانيه لإكمالهاء كما عن «الحدائق» والشيخ الأنصارى قدس سره » وغير ذلكك من 
المحامل التى لا تتحمل شيئاً منها أو بعض منهاء مجموع الأخبار المتقدّمه. وإن كان بعض المحامل يناسب مع مفاد بعضهاء بل 
تشهد عليه بعض القرائن. 


لكنّ الإنصاف أن الأحسن هو الذى ذهب إليه المشهورء من القول باستحباب الغسله الثانيه. خصوصاً لمن استيقن أنّه يجزيه المرّه 
الواحده فى الوضوءء ولم يكن مبتلى بمرض الوسوسه وإلا لا يؤجر على الغسله الثانيه» كما فى حديث عبدالله بن بكير10)» أمّا 
من جهه أُنّها بزعمه تكون مكمالا للغسله الأولى فليست ثانيه حتّى يؤجر عليها , أو كان نوع تهديد لمثل هذاء أنه لا يؤجر على 
هذه الغسله» لكونه مبتلى بالوسوسه . 


وكيف كان فإنّ القول بالاستحباب الاستقلالى لا التتميمى للغسله الأولى _ كما قاله الشيخ الأعظم وصاحب «الحدائق» _ قول 


قوى عندنا. 


.6 الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب‎ -١ 


ص :/5 


وأمَا المخالف لهذا فإِنّهِ لا يعبأ بقوله من جهه إعراض الأصحاب عن بعضهماء لو لم يكن الجميع معرضاً عنه » مع إمكان توجيه 
كلا-م بعض من خالفناء أو رجوعهم عن فتواه فى بعض كتبهم» كما يشاهد ذلكك فى كلام الصدوقء حيث أنه يظهر من كلامه 
فى «الفقيه) حرمه الثانيه» لأنّه جعلها تجاوزاً عن حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه ء إلا أنه لو سلّمنا ذلك فَإنّهِ قد 
بُحمل على جواز الغسله الثانيه بلا أجر. كما يوهم كلامه فى ذيل هذه الكلمات» كما نقله صاحب «الجواهر» بالتفصيل» وأعرضنا 
عن نقله خوفاً عن الإطاله . 


قلنا : إِنّه قد صرّح فى «المقنع» _ كما نقلنا سابقاً _ بكون المرّتين يؤجر عليهاء أو يحمل على الجوازء لا الاستحباب والحرمه. 
كما عن «الهدايه» للصدوق التصريح بذلكء» بقوله : الوضوء مرّه مرّه» ومن لوكا مرّتين لم يؤجرء ومن توضأ ثلاثاً فقد أبدع , 
حيث أنّه قد عدّ الغسله الثالثه بدعه» فتكون هذه قرينه على عدم حرمه الغسله الثانيه عنده , غايته عدم الاستحباب. 


ومثل هذه التوجيهات وغيرها يمكن ملاحظتها فى كلام البزنطى وغيره كما نسب إليهما. 


ولكن بعد ما قلناء فلا يبقى مورد لكلا.م صاحب «الحدائق» من التصريح بالحرمه فى الغسله الثانيه» وهكذا غيره من بعض 
الأصحابء. كصاحب «المداركك» و«دكشف اللثام» . 


هذا تمام الكلام بالنسبه إلى الأقوال . 


وأمًا الكلام فى الأخبار التى قد تدلٌ على خلاف ما قلناه» من الاستحباب الاستقلالى فهى: منهاء ما وواه محقد ين أبى عميرة عن 
بعض أصحابناء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «الوضوء واحده فرضء. واثنتان لا يؤجرء والثالث بدعه)(1١)‏ . 


.” الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 


ص :4 
مها ما ارواف توس ين عفان قال + #سالت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوضوء للصلاه ؟ فقال : مرّه مرّه هو)12١)‏ . 


منها: ما رواه عبد الكريم يعنى ابن عمروء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء على عليه السلام 
إلآ مده مرّه)50) . 


منها: ما رواه حمّاد بن عثمان, قال : «كنت قاعداً عند أبى عبدالله عليه السلام » فدعا بماء فملأ به كفْه فعمم به وجهه. ثم ملأ كفّه 
فعم به يده اليمنى» ثم ملأ كفه فعمٌ به يده اليبسرىء ثم مسح على رأسه ورجليه. وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاء يعنى به 
التعدّى فى الوضوء)20 . 


منها: ما رواه الصدوق مرسلاء عن الصادق عليه السلام » قال : «واللّه ما كان وضوء رسول الله إلآ مره مِرّم)(؟) . 
متها مرسله المندوق العاقه قال #ووتوكا النيك صلى الله غلته .و ]لد مود ده خقال :هذا وفنوة لأ يقيل الله الضاكه الآ يديره : 
منها: خبر الصدوقء عن الصادق عليه السلام » قال : «من توضًأ مرّتين لم يؤجر)(2) . 


منها: ما رواه أبى جعفر الأحول مرسللا. عن الصادق عليه السلام » قال : «فرض الله واحده واحده؛ ووضع رسول الله صلى الله عليه 


.6 الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 

.7 الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 

- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب "١‏ الحديث /. 
- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 
ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 2١‏ الحديث .١١‏ 
#- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب :”١‏ الحديث .١15‏ 
لا- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب :”١‏ الحديث 18. 


ص : 7١‏ 
بناءَ على كونه على الاستفهام الارتكازى» _ كما قاله الصدوق _لا الاخبارى . 


منها: ما رواه الصدوق فى «الخصال» عن معاويه بن قرّهء عن ابن عمر: «أَنّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم توضّأ مرّه مرّه»(1) 


منها: ما رواه فى «عيون الأخبار»» عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه السلام : (إِنّه كتب إلى المأمون : محض الإسلام شهاده 
أن لا إله إلا الله ... إلى أن قال: ثم الوضوء كما أمر الله فى كتابه» غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والرجلين 
مره واحده)(5) . 


منها: ما رواه إبراهيم بن معرضء عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «قلت له : إِنْ أهل الكوفه يروون عن على عليه السلام إِنّهِ بال 
حتّى رغاء ثم توضأء ثم مسح على نعليه» ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث . فقال : نعم» قد فعل ذلكك . قال : قلت : فأىٌ حدث 
أحدث من البول ؟ فقال : إِنّما يعنى بذلك التعدّى فى الوضوءء أن يزيد على حدٌ الوضوء»0) . 


منها: ما رواه ابن إدريس فى آخر «السرائر» من كتاب «النوادر» لابن البزنطى» عن ابن أبى يعفور, قال : «اعلم أن الفضل فى 


واحده. ومن زاد على اثنتين لم يؤجر)(؟) . 


هذه جمله من الأخبار الدالّه على كون الغسله مرّه والاستحباب فى الثانيه » فكيف يمكن التوفيق بالجمع بينها وبين الأخبار 
السابقه الدالّه على كون الغسله هى الثانيه ؟ 


فنقول ومن اللّه الاستعانه: يمكن الجمع بينهما بالقول بأنّ ما يدل على كون 


.5١ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 
.57 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ١”؛ الحديث‎ -" 
.18 الحديث‎ )”١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -* 
.757 الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -' 


ص: الا 


الوضوء مرّهء أو كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وعليّ عليه السلام مرّه يحمل على كون الفريضه هى هذه. كما 
يشهد لهذا الجمع وجود بعض الأخبار الداله على كون وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله مثنى مثنى » مثل روايه عمرو بن 
أبى المقدام؛ قال : «حدّئنى من سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول : إِنّى لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين» وقد توأ 


رسول الله صلى الله عليه و آله اثتتين اثنتين100) . 


قافا إلى إمكاة أذ يكوه إضرارهم علق الننزه: إسقاداً .رول الله يلق الك عليه و آله وستتع وعلك عليه انلام .هو عون 
الفريضههى هذاه فى قال العاكةححث قل تدليها أثلوق كباقن غرفت اهس ذلك بن الشرين المتقلي لاتق راز القبلء 


وما يدلٌ على أنّ هذا الوضوء: (لمن لم يحدث حدثاً)» يعنى به التعدّى فى الوضوءء كما فى خبر حماد بن عثمان » وخبر إبراهيم 
بن معرض أو: (هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاه إلا به) عن الصدوق » يحمل على من لم يحدث فيه من جهه أركانه وواجباته من 
كيفته الغسل والمسح ونفسهما كالعامّه. حيث قد أحدثوا فى كلتا الجهتين» من جعل العَسّ لات الثلاث والمسحه والتصرّف فى 
كيفتتتهما من التغسيل ثلاثاً من أطراف الأصابع إلى المرفقين» وتبديل مسح الرجلين إلى غسلهما كما يشير إلى ذلكك ما فى خبر 
إبراهيم بقوله : «إن يزيد على حدّ الوضوء» لأنّ إضافه أمر استحبابى فى الوضوء لا يطلق عليه أنّه أضاف فى حدّه عرفاً . 


وما يدل على أنّ الزائد على الادثنين لا يؤجر عليه؛ مثل خبر ابن أبى عمير » وخبر ابن أبى يعفور ؛ بل فى الثانى: «أنّ الفضل فى 


الوحده) » يحمل على من يأتى بالثانيه» بعنوان عدم كفايه الواسلدقن الوضيوه انامح عكهه الرشوسه أو التشكك فيد نظرا إل 
ما يشاهد من ذهاب العامّه إلى التثليث,» والشاهد لهذا 


.18 الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 


ص: "لا 
الجمع هو مفهوم خبر عبدالله بن بكير بقوله : ١مَنْ‏ لم يستيقن أن واحده من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين» . 


فش لنا تلكه الأحاذيت الى وخفيت الأنان بالضبله الثائه .فين إما كرنيا نواه الندر اق لا كرتينا سرامن الوقيوية كماذهب 
إليه صاحب «المداركك»» لكنّه مشكلٌ من لزوم كون المسح بغير نداوه الوضوءء أى بما ليس جزء له . 


أو كون الثانيه إسباعاً للأولى ومكمله لهاء لا أن تكون بنفسها موجوداً بوجود استقلالى فى قبال الأولى» كما احتمله الشيخ 
الأعظمء و«الحدائق» والسيّد الاصفهانى بالاحتياط فى الأخير» فهو لا يساعد مع قوله عليه السلام فى خبر محمد بن الفضل من 
قوله عليه السلام لعلى بن يقطين : «اغسل وجهكك مرّه فريضه. وأخرى إسباغاً)» حيث أن ظهور لفظ المرّه بعد الغسلء كون 
الغسله مرّه أخرى المنطبق عليها الإسباغ أيضاً . 


نعم» هذا لا ينافى رجحان الإسباغ فى الأولى أيضاً بحيث كان مستغنياً حينئذٍ عن الثانيه» كما جاء فى بعض الأخبارء كما فى 
«الخصال» بأنّ الإسباغ فى الوضوء له أجر . 

ولعل اكتفاء رسول الله صلى الله عليه و آله والأثمه عليهم السلام بالواحده. كان من تلكك الجهه أى أُنّهم يسبغون فى وضوئهم, 
كلاف النا شيف ساسدرة قد حضؤوصا قن قصل الققاية كما وى إلى ذلكد كيدي تنديك داري الوق 

تنبيهات عدد الغسلات فى الوضوء 

بل قد أفتى بذلكك _ أى بأنْ الغسله الثانيه كانت مندوبه لسائر الناس دون الرسول والأ-ثمه عليهم السلام _ ابن أنى عقيل 
بملاحظه ذلكك الحديث وأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله جعلها اثنتين من جهه مراعاه ضعف الناسء وإن كان الالتزام بعدم 


الرجحان للرسول صلى الله عليه و آله وسلم والأمّه عليهم السلام لا يناسب مع خبر عمر بن أبى المقدام؛ حيث كان فيه من 
التعتمب عن يرغب عن الاثنتين» مع أن رسول الله صلى الله عليه و آله قد توضّأ اثنتين اثنتين . 


ص :"ا 


والحاصل : أنّ الأقوى هو قول المشهورء من رجحان الغسله الثانيه فى الجمله. خصوصاً لمن لم يسبغ فى الغسله الأولى » وأمَا فيها 
والامدرا. اخخصوضاءفق اند الوق ة حت لا نكر 8 الماء مها زبعا "الو طيوم 2 كف النافين والإاجت | مل تند وى للا وجو بن الله 
العالم . 

ثم هاهنا أمور ينبغى التنبيه عليها : 


الأمر الأوّل : ظاهر فتوى الأصحاب هو كون الغسله الاولى واجبهء والثانيه مستحته. ولا يجوّزون عكس ذلككء كما هو الظاهر 
المبادو فى السواصع 4 مقتضئ الدايل: اللول هو أن تحتق الأول واجة لترتي "نا عند به الأمثتال لأنه يرجه بادلا 
تعلق هضرف الرحره و كان جواق الناقه أو انتجانها أو غير ذلك متوطا كلى دولل الأدله الوارةة افق ونطة منعرقتك انها 


لاندلّ ولا يستفاد» إلا كون الثانيه مندوبه . 


الأمر الثانى : الظاهر كون استحباب الغسله الثانيه بعد تمامّه الأولى فى كل غسله لأنّهِ المتبادر من النصوصء مع ما عرفت من أن 
مقتضى دلاله الدليل هو تكميل الأولى مصداقاً للأمرء ثم ينتقل إلى الثانيه لو قلنا بجوازها . 


الأأمر الثالث : فقد ظهر متا ذكرنا آنفاً عدم جواز التبعيض فى خصوص كلّ عضو بأن يجعل بعض العضو مغسولاً بالأولى ثم 
بالشانيه استحباباًء ثم ببعضه الآخر بالوجوب ثم بالاستحباب, لما قد عرفت من أنّ مقتضى لسان الأدلّه والأخبار وكون المتبادر 
منها هو هذا . 

الأمر الرابع : يجوز التبعيض فى الأعضاء. أن هفل يكن الستدلاتك مدق همده نه واطله) كلد مقتفبي اسعتلال كل عسل 


فى الوجوب والاستحباب, ولا يستفاد منها لزوم ارتباط كل منها مع الآخر فى ذلكك . بل قد عرفت كون الاحتياط فى اليسرى. 
هو ترك الثانيه» كما عليه بعض مثل الاصطهاباتى قدس سره فى 


ص : ؟/ا 


حاشيته على «العروه»» خصوصاً لمن كان قصده تركك الثانيه فى اليسرى هو تركك الثانيه فى اليمنى أيضاًء دون الوجه حيث لم 


عرص 


وكبق كانه يجوز التبعيض يذلكك »:وإن كان دعوئ وده السياق فى الأخبار فى تعدّه الغسله فى جميع الأعضاء _ لولا هذا 


الأمر الخامس : لا إشكال فى أن تحقّق مصداق الغسل موكول إلى فهم العرفء كما لا إشكال فى تحمّق ذلكك لو كان وقع غسله 
واحده من دون تعقّبها بالآخرى» ولو كان غير قاصد فى غسله لأنّه قهرى» وعرفاً يصدق تحقّقها سواء قصده أم لاء وسواءً كان 
ذلك بالارتماس فى الماء أو بصبه عليه» وإِنّما الإشكال يقع فيما لو تعاقبت الغسلات بأن مكث لمدّه فى الماء بحيث صدق عليه 
حصول تعدّد الغسلات» وحينئذٍ فهل يتحمّق تعدّد الغسله بتعدّد آنات المكثء مع قصد تعدّدها أو بدونه» أم لا يعد إلآ غسل 


احلا ؟ 
الظاهر كما عليه صاحب «الجواهر» و«المصباح» للآملى هو الثانى» إذ القصد هنا لا يوجب التفكيكك, ولا يكون سبباً للتعدّد. 
فى حكم الغسله الثالثه فى الوضوء 


وأثنا فى غير الارعماين فقن الحواس بعد فيه عن الأرتحاين» قال :زو كذا ما صل للؤساة مق إعران البد على العشيو داك 
زائده على المقدار الواجبء لكن لعلّ عدم الحكم بالنسبه للأخير» لكونه غير مقصود به غسللا ثانياً أو ثالثأء وإلا لو قصد حصلء 
بخلاف آنات المكث فإنّه وإن قصد لم يحصل لعدم الصدق عرفاً؛ » انتهى كلامه . 


ووافقه فيه الآملى فى «المصباح)» ولا يخلو ذلكك عن قوّهء وإن أشكل عليه بعض كالمحمّق الخمينى _ سلّمه الله _ بأنْ القصد لا 
يمكن دخالته فى ذلكك » بل الغسله أمر عرفىء إذا تعدّد تصير متعدداء حتى لو كان قاصداً وحدتها لأنْ القصد لآ بغرها غما عن 


عليها . 


ص ١/0:‏ 
الأمر السادس : فى أنْ المسح كالغسل فى جواز تكراره» واستحبابه أم لا ؟ 


والذى يظهر من الفقهاء » بل قد ادّعى عليه الإجماع أنه لا تكرار فيه» وليمس حكمه كالعّسلء بلا خلاف عندناء كما فى «طهاره» 
الشيخ الأتضارى اد إجماع علمائنا عليه كما فى «المدارك,. بلا خلاف أجده كما فى «الجواهر)» والإجماع المدّعى منقول عن 
غير واحد كك__«المعتبر» و«المنتهى» و«التحرير» و«التذكره» و«الخلاف») . 


والدليل عليه _ مضافاً إلى الإجماع _ هو الأصلء ولكن حيث كان المصئّف قد تعرّض لبحثه بعد حكم الغسل », فالأولى هو 
إحاله البحث إلى محله لثئلا نخرج عن اسلوب التعليق على «الشرائع». 


فهذا تمام الكلام فى الغسلتين الواجبه والمندوبه . 
والآن نشرع فى حكم العّسله الثالثه» فهل هى بدعه محرّمه. أو أَنّها تعدّ كلفه زائده غير محرّمه؟ 


والذى ذهب إليه المشهور هو الحرمه. بل كاد أن يكون إجماعاً لعدم وجود مخالف إلا ما يتوم من كلام ابن الجنيد. بقوله : 
الثالثه زياده غير محتاج إليها . 


وما عن ابن أبى عقيل أنه إن تعدّى المرّتين لا يؤجر عليه. حيث لا صراحه فى كلامهما فيه» بخلاف كلام شيخنا المفيد فى 
«المقنعه)» حيث يصرّح بكون الثالته كلفه وهو قوله: أو تثليثه تكلف» ومن زاد على ثلاث أبدع, وكان ادا 


ولكن الإنصاف إمكان دعوى عدم مخالفته أيضاًء لعدم استبعاد دعوى الحرمه من لفظتى البدعه والوزر . 


وكيف كان القائلين بالحرمه خصوصاً مع اعتقاد المشروعيه كثيرون جدَاًء من المتقدّمين والمتأخَرين والمعاصرين؛ كما فى 
«الخلاف» و«السرائر» و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«المختلف» و«التحرير» وظاهر «الهدايه» وصريح «الممسوط» وظاهر «المقنع) 
أنّها بدعه» ونسبه فى «المختلف» إلى أكثر علمائناء 


٠/2: ص‎ 


كما هو مختار «الكافى» و«القواعد» و«الذكرى» و«الدروس» و«التنقيح» و«جامع المقاصد» وصاحب «الجواهر) و«العروه» وأصحاب 
التعاليق عليها كلهم والشيخ الأعظم والمحمّق الهمدانى والآملى والاصفهانى» وغيرهم من الفقهاء » فالمسأله من حيث الأقوال 


واضحه . 


كنا النامن عية اللدلوفه شال بوضوحها فى الحرمه » فالأولى التعرّض إلى أدلّتها. وهى غباره عن جمله من الأخبار: منها: 
مرسلة ابن أبى عميرة عن يعقن أصحابناء عن أبى عبدالله عليه السلام : «الوضوء واحده فرضء واثنتان لا يؤجرء والثالث 
بدعه)(١).‏ 


فبضمٌ مع ما فى خبر عبد الرحيم القصير أَنّه قال: رسول الله صلى الله عليه و آله : «كل بدعه ضلاله وكل ضلاله فى النار(1) . 
وخبر الفضل بن شاذان0)» عن الباقر عليه السلام مرفوعاً مثل ذلكك . 

منها: خبر العريضى السابق» فى قوله : «وإن زاد على الاثنين أثم» . 

منها: خبر داود الرقى قد وقع فى موضعين منه بقوله : «ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاه له2(0) . 

وجاء فى ذيله قوله: «فإنّك إن زدت عليه فلا صلاه لككث) . 

منها: خبر إبراهيم بن معرضء منه قال : «قلت : فأىّ حدث أحدث من البول ؟ فقال : إِنّما يعنى بذلكك التعدّى فى الوضوءء أن 


." الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب‎ -١ 
.2/ ؟- أصول الكافى: كتاب فضل العلم / ح؟21 الوافى: ص‎ 
أصول الكافى: كتاب فضل العلم / ح8.‎ -" 

ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب ”", الحديث ”. 
ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب )”١‏ الحديث 50. 


ص :الا 
منها: خبر حمّاد بن عثمان: «هذا وضوء من لم يحدث حدثاً(1) يعنى به التعدّى فى الوضوء . 


منها: خبر السكونى؛ عن الصادق عليه السلام » قال : «من تعدّى فى الوضوء كان كناقضه _ بالضاد المعجمه أو بالصاد المهمله _ 
ولا إشكال فى صدق التعدّى فى الوضوء بإضافه الغسله الثالثه)(75) . 


مضافاً إلى ما ورد فى تعريف البدعه بِأنّها عباره عن إدخال ما ليس من الذَّين فى الدَّين » والأخبار فى ذلكك كثيره فراجع أخباره 
فى باب البدع والرأى من الجزء الأموّل من كتاب «الوافى» تجد ما قلناه » مضافاً إلى جريان الأصل» وهو عدم المشروعيه فى 
الزياده عن الثانيه» لأنّه حادثٌ» والأصل عدمه. كما لايخفى » فحرمه الغسله الثالثه من مجموع الأخبار لاسيّما من خبر العريضى 
من التصريح بالإثم مسلمهء كما لا خلاف صريح فيها . 


فالأولى حينئذٍ أن نبحث أوّلا عن أن نتعرّض فى أثرها فى أنّ الإتيان بها فى الوضوء موجب للبطلان أم لا ؟ 
ثانياً: لو قلنا بالبطلان» فما هو الوجه فى ذلك ؟ 
وناب 0 هو الو جةادى 


فنقول : لا إشكال ولا ريب أنّ الغسله الثالثه لا تحتسب من الوضوء جزءاًء لا جوازاً ولا ندباًء فإذا كان الأمر كذلككء فيلزم الحكم 
بالتلئن فن يبن الصور قطعاء وهو ها إذا كانت فى اليد السرئ ةلث إنجاد الشيلة الثاليه فبها يوجن كوة فائها ماءا خارجيا 
أجنبيًء فلا يقع مسح الوضوء بنداوته. إلا أنّه موقوف على ما لو لم نجوّز أخذ الماء والنداوه للوضوء من عضو آخرء وإلآ لو جفٌ 
يده اليسرى 


./ الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 
.58 الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب‎ -" 


ص ://ا 


بعد ذلكك, وأخذ النداوه من وجهه ومسح بها ء أو قلنا بجواز المسح باليد اليمنى للرأس والرجلين» ولم تكن الغسله الثالئه متحمّقه 
فيهماء فلا وجه للبطلان . 


نعم » لو فرضنا تغسيل جميع الاعضاء الغلاثه بالثلاث, فلا يبقى حينئدٍ نداوه الوضوء وحدها للمسح» فيحصل الاختلاط » ولكن 
مع ذلكك ذهب المحقق فى «المعتبر» إلى صيّحته فى هذه الصوره أيضاًء زعماً منه أن اليد لا تنفكك عن نداوه الوضوءء فيجتزئ 


إلا أنه مشكل جدَ لأنّ المتبادر من الأدلّه هو لزوم كون المسح بالنداوه الخالصه . 
وكيف كانء الحكم بالبطلان من تلكك الجهه موقوف على ما لو كانت الأعضاء مغسوله ثلاثاً كلهاء حتّى لا يبقى للمسح نداوه . 


وأمّا لو لم تكن الغسله الثالثه لليسرى؛ بل وقعت فى اليمنى وحدهاء أو هى مع الوجه؛ فلا.وجه للحكم بالبطلاءن » إلا ما ريما 
يتومّم هاهنا حيث لا يكون بعضه خالياً عن الإشكالء وهو كونه مستازماً لفوت الموالاه الواجبه فى الوضوءء فيكون فعل الغسل 
فى الثالثه حراماًء والحرمه والنهى فى العبادات توجب الفساد . 


لكنّه مخدوش أُوَلا : بما قد عرفت منّا سابقاء من عدم وجوب المتابعه الفوريه» وعدم إحراز فوتها ما لم تحصل فوت الموالاه 


وثانياً : عدم حصول فوت الموالاه العرفيه بذلكك العمل . 


وأكالنا :ل كان كة لكك قساف يندت ترقة قورت الموالأفه وهة] لا دعتي كورظ القع وهو الففل: هاما الاتغلين الفول 
باقتضاء النهى عن ضدّهء وهو أُوّل الكلام » فإثبات الحرمه للثالثه من هذا الطريق مشكل جدَاً » بل قد يقال : باستحاله إمكان 
إثبات الحرمه من النهى الوارده فى الأدلّهه عن الإتيان بالغسله الثالثه» لإمكان أن يكون النهى من جهه إيجاب الشرطى للعمل؛ لا 
الإيجاب التعتدى الشرعىء حتّى يترتّب عليه الحرمه» كما يقع كثيراً مثل ذلكك فى 


ص :هلا 

المعاملات» كقوله : لا تبع ما ليبس عندكك ؛ ولا تبع النجاسه ونظائرها . 

ولكن الإنصاف عدم تماميه ما قيلء لأنّه رما يكون فى بعض الأدلّه صراحه فى كون النهى هنا بمعنى الحرمه مثل ما ورد فى 
خبر العريضىء من قوله : «من زاد على الاثنين فقد أثم» , حيثٌ أنّ الإثم صريح فى كونه معصيه وحراماً . 


نعم » يمكن أن يكون وجه الحرمه هو من جهه التشريع المحرّم؛ فلعلّه كان وجه البطلا.ن أيضاً من تلكك الناحيه» لكنّه موقوف 
على كون المكلف الآتى بالثالثه كان معتقداً لذلكك؛ أى أتى بها بقصد التشريع والإدخال فى الدَّين ما ليس منه . 


وأمّا لولم يأت كذلك, بل أتى بها جهلاً بالمسأله» أو سهواً من جهه الغفله عن كون الثالثه محرّمه مثلاء فأتى بها بتخيل أنّها 
كانت من الوضوء. أو للنسيان والسهو فى العدد. فأتى بها بظنّ أنّها ثانيه» مع كونها ثالثه فى الواقع» فإثبات الحرمه فى هذه 
الفروض من جهه التشريع مشكلء حتّى يثبت بذلك البطلامن » مع أَنّهِ لو سلمنا الحرمه من جهه التشريع فيما يكن فيه ذلكك, 
ولكن إذا كان اعتقاده بذلكك حراماًء أمّا إذا اعتقد كونها ندبيه _ لا أن يكون فعلها محرّمه حتّى يوجب البطلادن _»ء فإنّه 


لايزعب الندرمة هذا كناف «الجواهن نقلواعع يعض : 


لكنّه مخدوشء بأنّ التشريع المحرّم ليس فى خصوص الاعتقاد من دون انضمام فعل معه ء بل يكون الفعل محرماً لأنّه مظهر 
للتشريع. ومصداقاً للإدخال فى الدَّين ما ليس منه . 


نعم لا يكون مجرّد الفعل بلا اعتقاد كذلكك أيضاًء فيكون التشريع المحرّم هو الفعل مع الاعتقاد . 


ولكن الإنصاف أن يقال : إِنْ الظاهر من بعض الأخبار أنْ الإتيان بالغسله الثالثه» يعدّ من قبيل الإتيان بالتأمين والتكئف فى 
الفبلاة يك أن العن مسقم سبسكر وينية غناو ةلكق نات الزك او إنكارا تعمل العاتدالا أن تكون 


/٠١:ص‎ 


حرمتهما من جهه التشريع فقطء وإن كان هذا العنوان منطبقاً عليه أيضاًء كما يظهر ذلك من لفظ البدعه الموجود فى مرسله ابن 


والشاهد على ما ذكرنا هو ملاحظه لسان بعض الأدلّه. مثل خبر العريضى بقوله : «من زاد على الاثنين فقد أثم» , أى كان العمل 
حراماء لا بما أنّه تشريع» فإذا كان العمل بذاته حراماً وواقعاً فى الوضوء العبادى؛ فلا يبعد القول ببطلانه أيضاً لأنّه ليس من قبيل 
النظر إلى الأ-جنبيه فى الصلاهء حيث يكون أمراً حراماً خارجاً عنها واقعاً فى الصلاه؛ حتّى لا يوجب البطلان» بل يكون من قبيل 
النهى عن قراءه العزائم فى الصلاه» حيث أنّ القراءه جزء منهاء فلو أتى بها مع النهى عنها كان مبطلاً لهاء فيكون المقام حينئذٍ 
كذلك. لأنّه نهى عن الغسله الثالثه من جهه أن الإتيان بالثالثه مستلزم للحرمه التكليفتته والوضعيّه. وهو الفساد. كما قطع بذلكك 
فى «المدارك»» بخلاف «إشاره السبق» وأبى الصلاح من القول بالفساد مطلقاًء كما يرشد ويؤيّد ذلك ما فى خبر داود الرقى؛ من 
قوله : «من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً لا صلاه له) فإِنّ تكرار ذلكك فيه يفيد البطلان » كما أن ظاهره الإطلاق لجميع الأعضاءء أى سواء أتى 
بالثالثه فى الجميع أو فى بعضهاء كان حكمه ما عرفت . 


نعم لولا القول بالحرمه عن بعض بصوره الإطلاقء ودلا-له خبر العريضى على الإ-ثم الظاهر فى الحرمه الذاتيه» كان بالإمكان 
المناقشه فيه من أن جهه الإتيان بالثالثه الموجبه للبطلامن لا يكون أشدّ من إبطال الوضوء بأمر آخرء حيث لا يكون فعله حراماً. 
فإذا جوّزنا إبطال الوضوء عمداً وعن قصد فى سعه الوقتء فلا حرمه فى ذلك, وحينئذٍ فلا فرق فى ذلكك بين إبطاله بالحدث 
الاختيارى أو بإتيان ما يوجب بطلانه شرعاً كالثالثه» وإن كان حرمته من جهه التشريع محفوظاً فى محلّه . 


وأما الالتزام بكون الفاعل لذلكك مرتكباً لإثمين» أحدهما التشريع » والآخر 


/م١١:ص‎ 


لحرمتها الذاتيه » ففى غايه الإشكال كما لا يخفى» فيحمل مثل خبر العريضى على الإثم الحاصل من التشريع؛ كما يؤرّده لفظ 
البدعه فى مرسله ابن أبى عمير لا لذاته واللّهِ العالم . 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنْ الحرمه ثابته فيما إذا صدق التشريع» كما قد نرى ذلكك من أوّل الوضوء أى إتيانه على الغسلات 
الثلاث فى جميع الأعضاء أو بعضهاء فالحكم بالبطلان هاهنا واضحء لعدم وجود قصد القربه والأمر المتعلق عليه . 


وأمّا لولم يكن كذلك من أوّل الأأمرء بل قصد الأمر الواقعى والقربه من أَوّل الوضوء وحصل قصد التشريع فى الأثناء » ففى 
«الجواهر): أنه محكوم بالصحه. 


لكنّه مشكل لو أَضد هذا القصد بتْه القربه والوضوء الواقعى . 
نعم لو لم يضرٌ بأصل قصده. وكان هذا المنهى عنه أمراً خارجياً عنه لا ذاتياً كما احتملناه» فللحكم بالصحه وجه . 
كما لان شكال ف السكة هما إذاقضبد الوقيود الواقى إلا اثد يزعم أنّه يكون بالغسلات الثلاثء لتماميه أركان صبحه الوضوء 


إلا أن يفرض الإشكال من جهه تقصيره فى الجهل الموجب لكون عمله تشريعاً واقعء وإن لم يعلم ‏ إلا أنه لا عذر له فى ذلك 
لتقصيره» فلازمه بطلان العمل حينئك. 


ولكنّه لا يخلو عن تأمّرلء لأنّ ظهور أدله التشريع هو إدخال ما ليس من الدَّين فى الدَّين عن عمدٍ وقصدء فلا يشمل مثل 
المفروض كما لا يخفى . 


ثم اعلم أنْ صاحبى «المنتهى» و«المدارك» حكماً بالفرق بين ما نحن فيه من الإتيان بالثانيه بما أنّها جزء للوضوء من الحكم 
بالبطلان» وبين ما إذا أتى بالمرّتين» زعماً بأنّ الأولى مندوبه والثانيه واجبه» حيث حكما بالصيحه هنا وإن 


ص: "م 


مسح بمائهاء واستدلا على ذلكك بعدم خروجه عن ماء الوضوء بذلكك؛ خلافاً للشيخ الأنصارى قدس سره حيث قد تردّد فى 
صححته » ولكن فى «الجواهر» استشكل فيه. وفاقاً للعلامه فى «التذكره»» حيث قال : «لو اعتقد وجوب المرّتين أبدع وأبطل وضوئه 
لأنّ المسح كان بغير ماء الوضوء لعدم مشروعيّته على إشكال»ء انتهى . فذكر فيه وجه الفرق بأنّهِ لعلّه كان من جهه أن نيه 
الوجوب فى مقام الندب مع تشخص الفعل غير قادحه كالعكس. 


لكن اللا-زم من ذلكك حينئذٍ عدم سقوط الأجر عليهاء مع تصريحهم بسقوطه ولعله من جهه دلاله قوله عليه السلام : «من لم 


يستيقن أنْ واحده من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين). 


وربما تخرّج هذه الروايه دليلاً على وجوب ننه الوجه. إلأ أن اللازم من العمل بهذه الروايه فى خصوص المقام؛ هو ما قاله فى 
«التذكره)» فالجمع حينئلٍ بين القول بكون مائها ماء وضوء مع عدم الأجر غندها لمكاة هله الروانسعنا لاتيخلر عن إشكاله سنا 
مع البناء على اشتراط ننه الوجه , انتهى كلامه . 


ولكن الإنصاف أن يقال : إِنْ الحكم فى هذا متفاوت, لأنّه: تارهً: كان من قصده الإتيان بالأمر الواقعى للوضوءء ولكن أخطأ فى 
تشخيصه. وزعم أنّ الأولى واجبه والثانيه مندوبه؛ أو كلتيهما مندوبه» أو كلتيهما واجبه » فالظاهر هو الصيحه. وكون المسح بماء 
الوضوء أيضاً ولا-وجه للبطلان حينئفٍء إلا أن يقال بوجوب ننه الوجه من الوجوب والندبء حتّى فى أعضاء الوضوء وشرائطها 
تفصيلاء سواء استفيد ذلكك من هذا الخبر المنقول عن عبد الله بن بكير(1) من لزوم اليقين بكفايه الواحده فى الأجر أو بغيرهاء 
كما قبل فى محله. وهو غير معلوم؛ لو لم نقل خلافه معلوم؛ لعدم وجوب قصد الوجه فى أصل الوضوء؛ فضالًا عن أعضائه 


وأجزائه 5 
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ص :7/ 
ليس فى المسح تكرار .)١(‏ 


وأخرى : يأتى كذلك مع علمه بخلانفه. بأن كان سد إدخال شو فى الذيخ ولو من جهه نيه الوجوب والندب, فالحكم 
بالبطلان حينئفٍ مبني على أن جعل الغسله الأولى ثانيه من حيث الوجوب والندب, هل يكون أمراً قصدياً وبيد الناوى» أو كان 
قهريًا؟ 

فلو كان من قبيل القسم الثانى» فقصده بأنّها واجبه أو مندوبه فى الأسولى والثانيه غير مؤثّر لأنّ ما يقع أوّلا تصير واجبه قهراً 
والعائه عدوي ةد وإ تزئ الخاكف» ولعله لذلك حكم «المدارك» و«المنتهى» بالصححه فى هذا الفرضء فكأنّه غير قادر على 
التشريع فى مثل ذلكك. 


ولا يبعد القول بذلك. كما ذهبنا إليه» وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلكك الوضوءء خروجاً عن خلاف من عرفت» وعن 
شبهه إمكان تحمّق التشريع فى مثله أيضاً » واللّه العالم . 

(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه لا وجوباً ولا استحباباً» كما هو مذهب الأصحاب على ما فى «المعتبر) ومذهب علمائنا أجمع كما فى 
«المنتهى» و«التحرير» و«المداركك). 

فى حكم تكرار المسح فى الوضوء 


وعن «التذكره): بل فى «الخلااف): تكرار مسح الرأن مدع يدها عليه إجماع الفرقه » وفى «السرائر»: لا تكرار فى مسح 
العضوينء فمن كرّر كان مبدعاً » وعن ابن حمزه أنه من التروكك الواجبه. وعليه فتوى المتأخَرين من المعاصرين والسابقين 
عليهم» كما عن «العروه» وأصحاب التعاليق» بل ولم نجد خلاف ذلك عن أحدء وهو كذلكك إذا كان التكرار بقصد المشروعيه. 
وإلة لماكاق لختكمال :الحرعه أو الكراهه أو الظلاة فد وسياء كبا لو كوو للبقية بالبرانه قات محييا . 


ص : 5/ 


يستفاد من البعض الحرمه» كما يُفهم ذلكك من ابن حمزه؛ ويُشعر عليه لفظ البدعه الموجود فى كلام الشيخ والعلامه الحلى, 
خلافاً «للدورس» و«البيان) أنه مكروه » وفى «الحدائق)» نسبته إلى الشهره بين الأضصبحات . وفى «الجواهر) أنه لم أعثر على دليل 
خاصٌ يدل عليه » ولكن يمكن الذهاب إلى الكراهه؛ بواسطه فتوى من عرفتء خروجاً عن شبهه التحريم؛ الذى يقول به بعض 
بالإطلاق » بل فى «شرح الدروس»: انّه لا بأس بالقول بالكراهه؛ للشهره بين الأصحاب. بل الإجماع ظاهراً » انتهى كلامه . 


بل فى «الخلاف:: أنه روى أبو بصير عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى مسح الرأس والقدمين واحده)» ولكن الموجود فى الدسخ 
عندنا هكذا: «فى مسح القدمين ومسح الرأس؟ فقال : مسح الرأس واحده من مقدم الرأس ومؤْخّره. ومسح القدمين ظاهرهما 
وباطنهما»(1) » المحمول على التقبّه كما ترى شواهده فيها . 


وكيف كانء يمكن أن يُستدلٌ على كفايه المرّه _ مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع بكلا قسميه _ إطلاقات الكتاب والسنّه 
حيث يصدق الامتثال بالمرّه» وجواز تكراره استناداً إلى الشرع بحاجه إلى دليل . 

مع إمكان استفاده ذلكك من حديث نقله العياشى فى «تفسيره) نقلاً عن على بن أبى حمزه. فى حديث عن أبى إبراهيم: «قلت : 
جعلت فداكك كيف يتوأ ؟ قال : مرّتين مرّتين » قلت : كذا يمسح ؟ قال : مرّهٌ مرَه قلت : من الماء مرّه ؟ قال : نعم » قلت : 
جعلت فداكك فالقدمين ؟ قال : اغسلهما غسا)(؟) . 
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ص :6/ 


فإنّه وإن كان مشتملاً على ما يفهم منه التقته» إلا انّه لا يضرٌ بالمقصود للمسح, مع إمكان احتمال أن يكون السؤال عن جواق 
غسل القدمين قبل الوضوء, فأجازه» وإن كان بعيداً جدّاً للزوم الإشاره إلى تجفيفه قبل المسح . 


وحديث زيد بن على؛ عن آبائه عن علي عليه السلام » قال : «جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله حين ابتدأت 
فى الوضوءء فقال لى : تمضمض واستنشق واستنٌ» ثم غسلتٌ وجهى ثلاثأء فقال : يجزيكك من ذلكك المرّتان. قال : فغسلت 
ذراعى» ومسحت رأسى مرّتين. فقال : قد يجزيكك من ذلك المرّهء وغسلت قدمى » قال : فقال لى : يا عليّء خلل بين الأصابع؛ لا 
فخلل باشار )1 


وخبر «عيون أخبار الرضاءء عن الفضل بن شاذان» عنه عليه السلام : «أنّه كتب إلى المأمون : محض الإسلام... إلى أن قال : ثم 
الركوج كما أمر اللكن كانت غينا الرحه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والقدمين مده واحده» (7). حيث أن رجوع القيد 
إلى المسح يكون هو القدر المتيقّن» لو لم نقل برجوعه إلى جميع ما تقدّم . 


فمع وجود هذه الأخبار والأسقوال» لا محيص إلا أن يحمل ما يوهم جواز التكرار أو رجحانه إلى المرّتين» مما يدل بأنّ الوضوء 
مثنى مثنى» أو الوضوء فرضه واحدهء ووضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله اثنين اثنين» وأمثال ذلك على الغسلات فقط دون 
المسح؛ كما هو المنصرف إليه عند العرفء من كون الوضوء هو الغسل لا المسح؛ كما يساعده كلمه الوضوء لغةٌ أيضاً . 


ويحمل ما فى خبر يونسء بقوله : «أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى 
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ص :2 

يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعبء إلى أعلى القدم)(١1).‏ 

إلى كونه فى الوضوئين» أو لتحصيل الاحتياط من الاستيعاب الطولى كما يرشد إلى الحمل الأوّل ذيله» بقوله: الأمرٌ فى مسح 
القدمين موسّعٌ من شاء مسح مقبلاء ومن شاء مسح مدبرا فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّها . 


وكيف كانء يمكن الاستئناس لذلكك من القرائن المحفوفه ببعض الأخبار مثل خخبر داود الرقى» وعلى بن يقطين» حيث جعل 
الأصل فيهما هو الغسلء بقوله : «اغسل وجهكك مرّه فريضه . وأخرى إسباغاً واغسل يديكك إلى المرفقين كذلك؛ وامسح 
رأسكك وقدميكك بنداوه وضوئك). 


حيث أن الإسباغ يناسب مع صب الماء والغسل دون المسح. 


أو مكنا وره قن خدديك داود بأثٌ رسول الله ضاق الله عليةو آله أضاف اقيق لشعق الناس» قان ما يساهل فيه الانساق الشعيتف 
عاده وبحسب الغالب هو الغسل لا المسح. لبروده الهواء وصعوبه الغسل للناسء بخلاف المسح. فمع ملاحظه جميع ذلك؛ 
وانضمام بعضها مع بعضء يطمئن الفقيه بن المراد من النهى عن التكرار يختصّ بالمسح لا الغسل . 


ثم لو تكوّر المسحء فهل يوجب بطلان الوضوء أم لا؟ فقد ادّعى «المدارك» الإجماع على عدم بطلانه» بل لا خلاف فيه كما 
فى «السرائر). 


إلا أنْ المستفاد عن صاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم والسيد الاصفهانى والمحمّق الهمدانى» هو التفصيل بين ما لو نوى التكرار 
من أوَّل الأمر فيبطل» وإلآ فيصحٌ » بل المستفاد من الشيخ وغيره هو تفصيل آخرء وهو أنّ التكرار فى الأثناء صيحته مشروطه بما لا 
يلزم اختلاط نداوه الممسوح فى ماء الماسح فى مثل الرأسء لئلا يضرٌ بمسح ماء الوضوء للرجل اليمنى » هذا بحسب نقل الأقوال 
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ص :// 
الراشه نجرق قن الفسل ما عيض نه غاسك وإن كان نهل اللبغق 107 


ولكن الأقوى عندنا _ كما عرفت فى الغسل _ هو الصححه فى جميع الصور, حتّى فيما لو قصد منذ البدايه تيه تكرار المسح, لما 
قد عرفت من أنه لو كان على نحو الخطأ فى التطبيق» وكان آتياً بقصد القربه فلا إشكال فيه , وإِنْ كان بقصد التشريع. 


فلا يبعد القول بأنّ ما يقع صحيحاً وواجباًء يكون هو الأول والآخر زائد لا يدخل فى الوضوء وحيث يعدّ شيئاً خارجاً عنه» ولا 
يجعل الماء ماءً خارجياًء لأنّ حسب فهم العرف تكون النداوه الموجوده رطوبه الوضوءء ولا يصدق عرفا أنّه مسح بنداوه خارجيه 
للرجلء فلا وجه للحكم بالبطلان» إلا من جهه أن يفرض الإخلال بقصد قربته فى الوضوء, وهو لا يخلو عن تأمّل» كما لا يخلو 
التفصيل الذى ذكره الشيخ وبعض آخرء من عدم كون ماء الممسوح على نحو يوجب الاختلاط عن تأمّل إذ قد عرفت صدق 
كون الرطوبه هى نداوه الوضوء عند العرفء ولعلّ لمثل هذه الآمور لم ينقل البطلان عن أحد من الفقهاء» بل قد عرفت دعوى 


ما يجزى فى غسلات الوضوء 

وكيف كانء الأحوط عدم الاكتفاء مع التكرارء إذا كان قاصداً لذلكك تشريعاًء لاسيما إذا كانت نداوه الممسوح زائده» خروجاً 
عن شبهه خلاف من عرفت من الفحول . واللّه العالم بحقيقه الحال . 

)١(‏ لا يخفى أن المشهور على اعتبار انصباب الماء بحيث يصدق مفهوم الغسل عرفاًء بل وكذلكك لغ على ما ادّعاه بعض » بل 
عن الشهيد الثانى أنه المعروف بين الفقهاءء بل عن المجلسى قدس سره فى «حاشيه التهذيب» نسبه الاتفاق إلى ظاهر الأصحاب » 


وعن «كاشف اللثام» أنه كذلك فى العرف واللغه. ونحوه الحلى فى «السرائر) » بل فى «التنقيح» تحديد أقلّ الغسلء كأن يجرى 


جزء من 


ص :// 
الما على جرش من النشرد إن بنفسه أو مق بأمره يذلك كباعن البضلق الثان » .والقهيف الا ختله:. 
ما يجزى فى غسلات الوضوء 


ولكن فى «المدارك» فى دلالله العرف على لزوم الجريان فى الغسل نظرٌء كما استشكل صاحب «الحدائق» والحكيم» بل نقل 
صاحب «الحدائق» عن بعض تحقيقات الشهيد الثانى ما هو كلامه أن ذلك غير مفهوم فى كلام أهل اللغه. لعدم تصريحهم 
باشتراط عجريان الماء فى تحققه» وأنٌ العرف دال على ما هو أعمّ» إلا أنه المعروف من الفقهاء _ سيما المتأخَرين _ والمصرّح به 


بل كير من تأرق المتأخرين» من السيد فى «العروه) وأصحات التعاليق عليهاء أنه يكون إجراء الماء واجباً فى الغسل» أى 
أو الإتيان باستيلاء الماء عليه _ وإن لم تجر عليه _ لكن بشرط صدق الغسل . 

ولكن صاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم والمحقّق الهمدانى والآملى والسئد الاصفهانى يعتبرون الجريان فى مفهوم الغسل عرفا 
بل كان كذلكك لغهٌء كما أشار إليه بعضهمء خلافاً لبعض المتأترين» الذى لعلّ مراده صاحب «الحدائق» الذى يقول بلزوم 
الجريان» لكن من جهه دلاله بعض الأخبار, لا لاعتباره فى صدق مفهوم الغسل . 


والأقوى عندناء هو اعتبار الجريان فى العُسلء حتى فى مثل الاستيلاء والغمس أيضاء لأنّ هذا الوصف أخذ على نحو الأعم من 
كرك اما براسيظة الف اد كان وعيفا ذانا. 


فعلى هذالآ شكال فى وجوه أجد الأمرين شن مكل القسن بأن تحسن يلقن الناءه أو يصيط الناء الساوق للحرياة على يلاه 
وفى مقابل ذلكك يكون المسح بالرطوبه والنداوه والظاهر أنه مفهوم فى قبال مفهوم الغسل» وإن كان قد 


ص:4/ 
يجتمع مع الغسل أيضاًء بأن تكون الرطوبه كثيره مستلزمه لجريانهاء الموجب لصدق الغسل أيضاً . 
وكيف كان لابدّ أن يعلم أن منشأ هذا الاختلا.ضفء وجود بعض الأخبار الدالّه على كفايه الغسل فى الوضوءء ولو كان بمثل 


التدهين » فالأخبار الوارده هنا تكون على أنحاء مختلفه . 


منها طائفه: تدل على لزوم الجريان فى غسل الوضوءء أو العَسل» وهو مثل حسنه زراره الذى رواها إبراهيم بن هاشم عن أبى 
جعفر عليه السلام » قال : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه)(1) . 


وما رواه أيضاً فى الصحيح عنه عليه السلام » قال : «قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ 
فقال : كل ما أحاط به من الشعرء فليس للعباد أن يطلبوه» ولا يبحثوا عنه: ولكن يجرى عليه الماء)(0 . 


ومثله خبره الآخر! , بل قد يمكن استفاده ذلكك من الأخبار الوارده فى عُسل الجنابه بناءٌ على وحده الوضوء مع العُسل فى 
ذلككء وهو كما رواه محمّد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن عسل الجنابه... إلى أن قال : ثم 
تصبٌ على سائر جسدكك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر)20) . 


ومثله خبره الآدخر وهو مضمره ابن هاشمء قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب... إلى أن قال : ثم صب على منكبه الأيمن مرّتين 
وعلى منكبه الأيسر مرّتين» فما 


." الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: أبواب الجنابه. الباب‎ -١ 
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9١:ص‎ 


جرى عليه الماء فقل أجزأه)١1)‏ 5 


ومرسل محتّرد بن أبى حمزه» عن رجلء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى رجل أصابته جنابه» فقام فى المطرء حتّى سال على 
جسده. أيجزيه ذلكك من الغسل ؟ قال : نعم)(1) . 


وغير ذلكك مما يدل عليه تصريحاً أو تلويحاً . 


ومنها طائفه أخرى: تدل على كفايه مثل الدهن فى الوضوء والعّسلء وهو مثل ما رواه فى صحيح زراره ومحمّرد بن مسلم؛ عن 
أبى جعفر عليه السلام » قال : «إِنّما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأنَّ المؤمن لا ينتجسه شىء إِنّما 
يكفيه مثل الدّهن)0) . 


وعولقة إسبحاق ين فشا عم عفر عن أبيةة أن علياً عليه السلام كان يقول : «الغسل من الجنابه والوضوءء يجزى منه ما أجزى 
من الدهن الذى يبل الجسد(ع) . 


ففى بعض النسخ (أجرى) بالراء المهمله» فعلى ذلك تكون من الأخرار السابقه» وإن كان بالزاء المعجمه تندرج فى هذا الباب 5 
وحديث زراره: «الجنابه فى غسل الجنابه يكفيكك مثل الدهن)(2) . 


وحديث محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال : «يأخذ أحدكم الراحه من الدهنء فيملاً بها جسده. والماء أوسع)(2) . 
الحلديثة: 


.” وسائل الشيعه: أبواب الجنابه» الباب 78 الحديث‎ -١ 
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1١: ص‎ 


ومنها طائفه الثه: تدلٌ على كون مس الماء للجسد كافياً للوضوء أو الغسلء وهو مثل ما رواه زراره فى الصحيح, عن أبى جعفر 
عليه السلام : «فى الوضوء؟ قال : إذا مسّ جلدك الماء فحسبكك)(1١)‏ . 


ومصيحح أو صحيح زراره؛ قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابه... إلى أن قال : «وكلٌ شىء أمسسته الماء فقد 
أنقيته)(5) » الحديث . 
وحديث صحيح عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «اغتسل أبى من الجنابه» فقيل له : قد أبقيت لمعه فى 


فقال له : ما كان عليكك لو سكت ثم مسح تلك اللمعه بيده)10) . 


وحديث زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديثْء قال : «قلت : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابه ؟ 
فقال : إذا شكك وكانت به بله وهو فى صلاته مسح بها عليه)(4+ الحديث . 


ومنها طائفه رابعه: أخبار كثيره قدل على اغب بصوره الإطلاق فى الكتاب والسنه. مثل قوله: «اغسل وجهكك واغسل يديكك)» 
من دون إشاره فيها بلزوم الجريان وعدمه. فلابدٌ حينئذٍ ملاحظه ما يمككن الجمع بين هذه الأخبار حتّى لا تقع بينها المنافاه . 
أقول: لا يخفى عليكك أنْ المحامل الواقعه والمحتمله هنا أربعه: لا بأس بالإشاره إليها حتّى يلاحظ ما هو الأحسنء فيناختب » 
فنقول ومن الله التوفيق : 


الاحبال الأول #عورها عليه المشهوية أن سير العمل هنا لدم المعتن 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 87 الحديث‎ -١ 
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ص :957 


والمفهوم فى العرف واللغه. لأنّه إذا قيل لإنسان: اغسل يديكك. لا يفهم منه إلا إجراء الماء على يده لإزاله الوسخ والنجاسه مثالا » 
غايه الأمر أنّ الفرق بين غسل النجاسه وغسل الطهاره عن الحدثء هو عدم اعتبار انفصال الغساله عن محل المغسول فى الثانى 
فون الأوله والكه كاقى جيه أله اد ف غيل الفحاسه 1ل القواناوعى كوف إلا بالقما لو تماد السك بالاله عن ميحر 
المغسول, بخلا.ف الغُسل فى الطهاره حيث لا يكون مزيلاً إلا لنجاسه مفهوميه» ولعله لذلكك أشير فى خبر زراره ومحمّرد بن 
مسلم: «بأنّ المؤمن لا ينتجسه شىء. إِنّما يكفيه مثل الدهن)(1١).‏ 


أى لا يكون من قبيل النجاسه الخبثيه» حتّى يحتاج فى تطهيرها إلى الانفصالء فيكفيه أن يجرى عليه الماء ولو بمثل الدهن » وأما 
لزوم جريان الماء فى العّسل بلا فرديه من النجاسه الخبثيه والحدثيه معتبدٌ عرفاً بل ولغةٌ . 


كما يشهد لذلكك وقوع التقابل بين الغسل والمسح فى الكتاب والسنّهه حيث أنه لو كان المقصود من الغسل ما لا يحتاج إلى 
جريان الماء؛ فيكون معناه حينئذٍ أنه يكفى فيه المسح بالنداوه» فأىٌّ فرق بين صدر الآيه بقوله تخالن اهلوا تشومكة 
وَأَدْدِيَكمْ) وبين ذيله بقوله : «فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» مع أنّ العرف يفهم كونه غيره » وإن كان المسح قد يجتمع مع 
الغسل إذا كان الماء كثيراً فى اليد الماسحه. ولذلكك قيل : إِنَّ النسبه بينهما هى العموم والخصوص من وجهء إلا أن ذلك لا 
يوجب صدق كل منهما على الآخر . 


ولعله لذلكك ترى أن الإمام عليه السلام وبخ بعض الناس بأنّهم يتوضؤون لسنوات عديده ولا يقبل منهم ذلك؛ وهو مثل حديث 


محمّد بن مروان, قال : «قال أبو 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 87) الحديث‎ -١ 


ص :97 


عبدالله عليه السلام إِنّهِ يأتى على الرجل سنّون وسبعون سنه. ما قبل الله منه صلاه . قلت : كيف ذاكك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر 
اللةوسع ه11 : 


فليس هذا إلا لعدم صدق أحدهما على الآخرء فعلى هذا يؤْيّد ما ذكرنا من وجود أخبار تدلّ على الشرطيه ولزوم الجريان فى 
الماء» الذى لم يكن ذلكك إلا لتحقيق مفهوم العَسل فى الوضوء والغسل . 


هذاء ولكن يبقى هنا الطائفه التى تفيد كفايه الغسل على نحو التدهين» والتى تدلّ على كفايه المسح بالماء » فيمكن أن يقال 
قوياة | نبا وار مح حي تحاظ: كانه العننا ».ولو السام لقلار» الننص الب ع عرد ضيه ال نع هق الندقه الآ بمفوقة اليد 
كالدهن, وهذه الأخبار وردت فى مقام الردٌ على العامّه الذين يكثرون فى إفاضه الماء على الوجه واليدينء ولا يكتفون بمرّه 
واحده » بل يوجبون ثلا.ث غرفاتء فأراد الإمام عليه السلام إفهام أنه يكفى من الماء بمقدار كف واحدء كما يومى إليه خبر 
محمّد بن مسلم, بقوله : «يأخذ أحدكم الراحه من الدهن, والماء أوسع من ذلكك)(). 


كما لا يخلو صحيح زراره ومحمّد بن مسلم عن إيماء فيه إلى ذلككء بقوله عليه السلام : «إِنّما الوضوء حدّ من حدود الله يعلم 
من يطيعه ومن يعصيهء وأنْ المؤمن لا ينتجسه شىء. إِنْما يكفيه مثل الدهن). 


أى لا يلزم فى الوضوء من تكثير الماء وإسرافه. كما تفعل العامّه» لأنّ هذه الشروط قد وضعت لامتحان العبدء ولم تكن النجاسه 
كثيره بحيث تحتاج إلى ماء كثير» بل يكفى مثل الدهن فى قلته حتّى يصل الماء إلى أجزاء اليد » ولعلّ المرسله 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 87 الحديث‎ -١ 
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ص :15 
المرويه فى «الكافى) وهى: «وروى فى رجل كان معه من الماء مقدار كق» وحضرت الصلاه. قال : فقال : يقت مه أثلاثا ؛ ثلث 


للوجه» وثلث لليد اليمنى» وثلث لليد اليسرى» ويمسح بالبله رأسه ورجليه(1) . 


حيث لا ينافى جريان الماء مع قلته كما قد صرّح بقلته » بل قد يمكن تأييد هذا المحمل أنه لابّ أن يصدق الغسل بالماء ولو 
تدهيناء وهو لا يصدق مع نداوه اليد والمسح بهاء إذ من المعلوم تغاير مفهوم الماء مع النداوه عرفاء كما يتغاير مفهوم البخار مع 


فبذلك يعرف مفهوم كلام الإمام عليه السلام بقوله : «إذا مس جلدك الماء فحسبكك). 


أنه ليس مراده مسح الجلد. بل مقصوده ما يصدق عليه المائيه مع المسّء فهو عباره عن الغسل » ولعلّه أراد منه الإشاره إلى أَنّه لا 
يحتاج فى وصول الماء إلى الجلد الدَلْككء بل يكفى وصوله بنفسه ولو بغير معونه اليد والدلكك. 


ومكذاافى ع :ززاره بشوله : أكل أعيء أسبييفة الناء ققل انفد أع لا حاحة لأيضال الناء إلى الجلد براسطة الدلكه وغيرهة 
بل يكفى صب الماء ثم المسّ حتّى يصدق الغسلء لأنّهِ يساوق مع الجريان عرفاًء كما لايخفى . 


غايه الأمر إيجاد وصف الجريان» يكون بواسطه اليدء كما هو الغالب» وقد يكون من ناحيه الماء» كجعل اليد تحت الميزان 
والا-نبوب والمطرء فالارتماس والغمس فى الماءء إن كان من دون حركه وجريان» بأن كانت قبل الوضوء موجوده فى الماء 
فأراد الوضوء» فلا يصدق غسل الوضوء إلا بالتيهه وتحريكك يده حتّى يطلق عليه أنه غسل غسله واحده للوضوء. للتمييز عتما كان 
يده فى الماء قبله» سواء كان هذا الجريان حاصلا حال خروج اليد عن الماء» أو كان فى 


.77/ 3 الكافى:‎ -١ 


ص :10 


الماء حرّك يده بذلككء أو قصد فى حال إدخال يده من المرفق إلى الماء؛ حتّى يحصل الواجب من مراعاه الأعلى إلى الأدنى 
فن الغسل.. 


فظهر من جميع ما ذكرناء صححه محمل المشهور ولزوم مراعاه الجريان فى مفهوم الغسل . 

الاحتمال الثانى : هو ما ذهب إليه صاحب «الحدائق» و«المداركك) والحكيم ى غلى حسب ما وجدثا من الأقوال _ من التمش كك 
ظاهر الأخبار الدالة على يزان الاكتفاء مدل التدهية» الثاى يفيك ويوجت انفد قن أعبان الفسل . 

أو يقال كما عن الحكيم: إن ليس الجريان مأخوذاً فى مفهوم الغسل كما هو الحال فى غسل الأخباث . 

والجواب: قد عرفت عدم صيحته. ومستندهم الأخبار السابقه من الطائفه الثانيه لاسيما الخبر الثالثه» وعلمت الوجه فيهما؛ فلا نعيد . 
الاحتمال الثالث : هو ما ذهب إليه «المقنعه)» و«النهايه») على ما فى «١كشف‏ اللثام» نسبته إليهماء من حمل أخبار التدهين على حال 
الضروره؛ بأن تكون هذه الأخبار حاكمه على أدلّه الغسل» من عدم لزوم الجريان فى الضروره لا مطلقاًء تمشكاً واستشهاداً بمثل 
خبر محمّد بن مسلم » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو 


ماء النهر)12) . 


وحديث معاويه شريح. قال : «سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده» فقال : يصيبنا الدمق «الدمق هو الريح الشديده فيها 
الثلج» والثلج» ونريد أن بوذا ولاق اماما جايدا تكيف أنر فا أدلك به جلدى ؟ قال : نعم)(1) . 


.١ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: أبواب التيمم» الباب‎ -١ 
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ص :18 


يكون معه ماء؛ وهو يصيب ثلجأً وصعيداء أنْهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ 


قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضلء فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم1(0) . 
حيث يفهم من هذه الأخبار سقوط الجريان فى حال الضروره؛ فيكفى وقوعه بصوره المسح والدلكك مع الرطوبه . 


هنذا لكته ميخذوكن زلا بها دكر البيحتق فى «السدر ,آله إن ميدق يذ لكف الفسل قاذ فرق ين خالتى الاعيظرانوالاضيارة 
وإن لم يصدق عليه فلا يجتزئ به فى حال الضروره أيضاًء كما لا يخفى . 


وثانياً : إِنّ هذه الأخبار لا ينافى صدق الجريانء لإمكان أن يكون وجه السؤال عن جواز الغسل بالماء المذاب عن الثلج. ولو 
بجريانه حال مماسّته مع البدن» كما يشهد لذلكك اقتران الثلج بماء النهر فى خبر محمّد بن مسلمء كما قد يؤْيّد ما ذكرنا من أن 
يكون المراد ما يصدق الغسلء هو خبر آخر لعلي بن جعفر الوارد فى مثل ذلكك الحكم, إلأ أنه متروكك بما يصحح حمله بما 
ذكرناه» حيث أنّ الإمام عليه السلام قد قد المسح بالثلج بصوره ما إذا كان قد بل جسده ورأسه. حيث أَنّهِ لو كان المراد من 
البلل هو الرطوبه والنداوه دون الجريان» كان هذا المقدار حاصلا مع كلّ مسح بالثلجء فلايحتاج إلى التنبيه عليه» فلا يبعد أن 


يكون مقصوده هو حصول الجريان ولو بمقدار ماء مذاب من الثلج بالمسح حتّى يصدق الغسل . 


هذاء مع أنّهِ لو سلّمنا دلاله هذه الأخبار عليه فى حال الضروره؛ إلا أن حمل 


.* الحديث‎ 2٠١ وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب‎ -١ 


ص :/41 


أخبار التدهين بحال الضروره غير صحيح. لما فيها من الدلاله على كفايه مثل التدهين فى حال الاختيار» وهو مثل صحيح زراره 
ومحمّد بن مسلمء بقوله : «أنَ المؤمن لا ينججسه شىء وإِنّْما يكفيه مثل الدهن1(0). 


خصوصاً مع ملاحظه صدره الوارده فيها بأنّ الوضوء حدّ من حدود الله فيأبى عن الحمل بحال الضروره » بل وفى خبر محمد بن 
مسلم ما يشتمل على أنه كان فى مقام التعريض على العامّه» حيث يسرفون فى صب الماء واستعماله بقوله : «يأخذ أحدكم 
الراحه من الدهن فيملاً بها جسده. والماء أوسع)(5) . 


فبناءً على ما ذكرناه فكيف يحمل على ما ذكروه » فالجريان معتبدٌ فى ماء الوضوء والعّسلء لتحقّق العسل عرفاء ولا يكفى ممجدّد 
المسح بالنداوه . 


نعم لا يحدّد بما ذكره الفاضل المقداد فى «التنقيح» بأن يجرى جزءً من الماء إلى جزئين من البشره؛ بل يكفى ما يصدق عليه 
الجريان عرفاء عن دو تتعديل ببسل كما ل يسخفى . 


كما أن الأقوى عدم وجوب الدلكك, وعدم دخالته فى صدق ماهيه الغسل لغهٌ وعرفاًء كما ادّعى الإجماع على عدم الوجوب عن 


«الناصريات). 


فما عن ابن الجنيد من إيجابه» ممما لا يلتفت إليه» ولعله أفتى بذلكك بواسطه مشاهده بعض الوضوءات البيانيه من إمرار اليد فى 
حال غسل الوجه واليدين » لكنّه محمول على أن الإنمرار كان بحسب المتعارفء فيقع فى حال الغسلء لا أن يكون دخيلا فى 
مفهومه . مع إمكان أن يكون من جهه توصيل الماء إلى جميع ما هو الواجب » هذا فضللاً عن معارضه بأخبار كثيره فاقده لهذا 
القيد. فلولا الإجماع 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 87) الحديث‎ -١ 
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ومَنْ فى يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته» وإن كان واسعاً استحبٌ له تحريكه .)١(‏ 

على استحبابه _ كما عن «المعتبر) و«المنتهى» _ لأمكن المناقشه فى استحبابه » لكن لا يبعد الذهاب إليه. ولو من باب التسامح 
فى أدلّه السنن» إذا ثبت ذلك عن فعل المعصوم, كما يثبت بقوله عليه السلام » واللّه العالم بالصواب . 

)١(‏ لا يخفى عليك أنه بعدما عرفت فى البحث السابق, إِنّ صدق مفهوم العسل متوقفٌ على شرطيه جريان وصول الماء إلى 
البشره _ سواءً بنفسه أو بمعونه اليد _ المستفاد من مفهوم أخبار التدهين وغيرها » فتعلم حينئدٍ أنّهِ إن لم يكن فى البشره مانع عن 


وصول الماء إليهاء فإنّه يصل إليه بأحد الطريقين دون مانع أو رادع . 


وأمَا لو كان فى محل ما يجب غسله أو مسحه. ما يمنع عن وصول الماء إليه» مثل الخاتم والسوار والخلخال والدملج فى الوضوء 
والغُسلء فيجب حينثلٍ إيصال الماء إلى ما تحتها ؛ ما بنزع هذه الأمورء أو تحريكها لكى يصل إلى ما تحتها الماء » وما ترى من 
إيجاب النزع فى «المقنعه» و«المراسم» وغيرهماء كان المقصود هو ما ذكرناء لا أن النزع بخصوصه واجب . 


اعتبار إيصال الماء تحت الخاتم و نحوه فى الوضوء 


وأمَا إن كان المانع واسعاً يصل الماء بنفسه إلى البشره؛ استحبٌ له تحريكه؛ كما نص على ذلكك «السرائر» و«المعتبر» و«المنتهى» 
و«الذكرى»» وظاهر «المقنعه» و«المراسم» وغيرها من المتأخَرين من الشيخ الأعظم وضاتحي الجراهر واليتحتق الهسداتن والستد 
الاصفهانى . 


فلا بأس لذكر وجه الاستحباب فإنّه قد يقال : إِنّه كان للاستظهار؛ أى يحصل الاطمئنان واليقين للمتوضضى بوصول الماء إليه 
بتحريكه؛ كما قبله صاحب «الجواهر» » بل المحقّق فى «المعتبر»» وظاهر الثانى وجود الإجماع عليه لأنّه 


ص :194 


قال فيه : «ويحركك ما يمنع وصول الماء إلى البشره. ولو لم يمنع حرّكه استحباباء وهو مذهب فقهائناء؛ الظاهر فى الإجماع ٠‏ بل 
فى «الروائع» نسبه الاستحباب إلى المحمّق» فيما يعلم وصول الماء إلى البشره » ثم قال فيها: «وربما يشكل عليه» بأنّه لا موقع لهذا 
الاستحباب, لأنْه لو لم يحصل له القطع بالوصولء فيجب التحريكك حتّى يحصل القطع؛ وإن حصل الوصول فلا موقع للاستحباب 
للاستظهار» (0). 


فيمكن أن يجاب عنه: بأنّ مفروض الكلام هو القطع بالوصول» إلا أنّ الشارع لم يحيل ذلكك إلى علم المكلف » بل قد استظهر 
بنفسه؛ وكان حكمه من الشارع باعتبار أن قطع المكلف ربما يخطأء وربما يحصل له الشكك بعد ذلككء فيقع فى كلفه العود » 
ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الأعظم بقوله : إِنَّ المراد هو استحباب إيصال الماء بالتحريكك لا استحباب التحريكك بالإيصال . 

ثم أورد عليه بقوله : ولكن فيه ما لا يخفى, لأننّه إذا كان مورد كلا.مهم فى الاستحباب؛ صوره العلم بالوصولء يتوججه إليهم 
السؤال عن وجه الاستحباب ودليله» حيث لم نعرف له دليلاء وهذا بخلاف ما إذا كان مورد كلامهم صوره الجهل بالوصولء فَإنّه 
بعد فرض كون مورد كلا.مهم ما إذا كان ما فى اليد خصوص الخاتم؛ مع كونه فى خصوص باب الوضوء لا مطلقاًء يمكن 
الاستدلال للحكم بعدم وجوب تحصيل القطع بالوصول . بل استحبابه بروايه على بن جعفر... إلى آخر كلامه » انتهى موضع 
الحاجه من كلامه . 


فى الشك فى الحاجب فى الوضوء 


ونقول فى جوابه : فهو قدس سره وإن كان قد قبل كون مورده هو العلم بالوصول لا الجهل به » لكنه شككك فى ذلكك من جهه 
تشكيكه فى دلاله الخبر » ولكن نحن نقول : بن ما قاله من السؤال عن وجه الاستحبابء غير تام, لأنّ الاستظهار إذا 
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٠٠١:ص‎ 


كان بنفسه راجحاًء يوجب تحصيل العلم بالفراغ بأعلى درجته» من جهه حسن الاحتياط الذى جعله الشارع فى هذه الموارد لأجل 
الابتعاد عن الوقوع فى الخطأ وكلفه الإعاده» فهو بنفسه مطلوب , مضافاً إلى الإجماع المدّعىء المستفاد من كلام المحمّق فى 
«المعتبر»» منضمّاً إلى دليل التسامح فى أدلّه السنن» الشامل لفظ (البلوغ) لمثل ذلككء فلا إشكال فى تحقّق الاستحباب التسامحى, 
لو لم نقل بالاستحباب الذاتى فى التحريكك والتدوير بذلككء ولو لم نسلّم دلاله الأخبار عليه 


هذا كله تمام الكلام فى صورتى العلم بالوصول من استحباب التحريكك وعدمه به من وجوب الإيصال بالتحريكك أو النزع . 


بقى الكلام فى صوره الشكك فى الوصولء فله صور عديده؛ حيث أن بعض الفقهاء قد عنون تفصيل الكلام فى الصور فى هذا 
المبحثء مثل صاحب «الجواهر»» وبعض آخر عنونه فى باب الشكك فى أفعال الوضوءء كالشيخ الأعظم قدس سره فى «طهارتها» 
وبعض آخر عنونه فى مباحث أخرى من شرائط الوضوءء كما عن «العروه» وأصحاب التعاليق» وإن تعرّض لبعض جوانبه فى 
المسأله التاسعه من مسائل غسل الوجه» لكن جميعهم يشتركك فى طرح هذا البحث فى هذا المقام؛ ذيل كلام المحقق المتعاق 
سرون الشكه وفنا معرية اكه قن ضر .وهر لتايس ور اغوي لمتكم قي عادية لتاقي 


فاق أن كل كزهها همان والصقاعه سكرينااتت جيه وحرت الأسال وعية فقزل وت الله الانضفانة لاتدبولك التوفق 


اعلم أنَّ مورد الشكك فى وصول الماء إلى البشره؛ له فردان : أحدهما: ما لو كان قد علم وجود أصل الحاجبء ولكن شكك فى 
حاجبيه الموجود كما لو كان الخاتم والسوار موجوداً فى اليد حين الوضوء . وهكذا فى الدملج والخلخال فى اليد والرجل فى 
الغْسلء فهل يجب الفحص عنه. والمبالغه فى إيصال الماء» حتّى 


ص: 6١‏ 
يطمئنء أو يعلم أو يظنّ بالزوال» وبوصول الماء إلى البشره الواقعه تحته» أم لا يجب حتّى مع الظنّ بعدم الوصول ؟ فيه وجهان : 


الوجه الأوّل : أن يقال بعدم وجوب الفحص. لأصاله عدم حاجيه الحاجب عند الشكك فيه مع العلم بأضل وحوةة مانا إلن 
إمكان دعوى أنّ العقلا-ء لا يعتنون بهذا الاحتمالء ولا يفتحصون عنه؛ بل يبنون على العدم, لاسيّما فى صوره الظْنّ بتعدم 
الحاجبته. فضلل عن الاطمئنان بالعدم . 


ولكنّه مخدوش جدَاًء بل لم نجد قائلاً صريحاً بعدم لزوم الفحص فى هذه الصوره عن أحد من الفقهاء. ولو لم نقل بإمكان 
دعوى الشهره على لزوم الفحص شهره عظيمه دون حدّ الإجماع؛ لعدم تعرّض جل الأصحاب لصوره الشكك فى المسأله» حتى 
يدّعى _ إثباتاً أو نفياً_ موافقتهم ومخالفتهم معه. خصوصاً فى صوره الظنّ بوجود الحاجب والحاجبيه. 

الوجه الثانى: وجوب الفحص» وإيصال الماع بالمبالغه فى زوال المانع» حتّى يحصل الاطمئنان بالوصولء ومن ثم يحصل فراع 
الذمّه والعهده والوظيفه المتيقّنه» لأنّ شغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى . 

فيمكن أن يستدلٌ على وجوب الفحص بأمور : 

الأمر الأوّل : بما قد عرفت من قاعده الاشتغال» ولزوم الخروج عن هده غسل جميع العضو الذى يجب غسله . 


الأمر العاتى + استضحات يقناء الحدث؛ ولك يعارضه أضاله عدم حاجبيه الحاجب» مع أنه لا يعارض أصاله عدم وصول الماءء 
وعدم الفراغ عن العهده. لأنْ جريان عدم الصفه بنفسه لا أثر له» بل أن الأثر مترنّب على الوصولء فلابدٌ أن يثبت بواسطه عدم 
الخاعيه وصول الماء إلنع القره عقاة فا ذا:وصل الماع ترق عليه طكية الو ضوع عن أضل قي :ولا ركون ستفه: 


٠١7:ص‎ 


لاا الشيخ فال ف تله تعن لكف[ الأمينل) المي إل اللفك نف أي" التدتمية» برنكاة افدرقان ماد الراشطة اذ 
وصول الماء إلى البشره» وإن كان من اللوازم الغير الشرعيه؛ إلا أنّ ما يترئّب عليه من الحكم الشرعىء يعدّ فى العرف من اللوازم 
والأحكام الشرعيه لنفس خلوٌ البدن عن المانع؛ بحيث يُلغى فى العرف وساطه اللاسزم الغير الشرعى بين المستصحب وذلكك 
الحكم الشرعىء وقد بن أنه يثبت المستصحب الأحكام الشرعيه المتريّبه على اللوازم الغير الشرعيه الثابته لهء إذا عدّت الأحكام 
فى العرف من أحكام نفس المستصحبء وعدم المداقه فى توسّط اللازم الغير الشرعى بينهماء نظير استصحاب رطوبه الملاقى 
للنجسء فإِنٌ الرطوبه لا يتربّب عليها النجاسه » بل هى من أحكام تأئّر الملاقى بالنجاسه؛ وهو لازمٌ غير شرعى للرطوبه؛ إلا أنه 
ملغى فى نظر العرفء حتّى أن الفقهاء يجعلون التنججس من أحكام ملاقاه الشىء للنجس مع رطوبه أحدهماء لكن هذا أيضاً لا 
يتم فى جميع موارد هذا الشكك ., انتهى كلامه . 


وأورد عليه الحكيم فى «المستمسكك): أله لو كا ف هذا الحقاء سحا لجرى فى مسألتناء وهو الشكك فى حاجيئه الحاجبء ولا 
اتتموائن الفبورة الك قن اله وندوء اكتف كبا قالد و مقطا 


ولكن يمكن أن يجاب عن إشكال الحكيم قدس سره أُوَلاً : بإمكان أن يقال : بأنّه إذا علم بأصل وجود المانع والحاجبء فأصاله 
عدم حاجية لفان لس عبلاره أخرى عرفاً عن خلوٌ البدن عن المانع» لأنّ أصل وجوده مقطوع على الفرضء فمن الطبيعى 
الفرض بأنْ وجوده يكون متّصفاً بعدم المانعتته» بواسطه الأصل الذى كان هو أثراً غير شرعىء وواسطه غير خفتيه بالنسبه إلى أصل 
الحكمء فلذلك لا يجرى هذا الكلام فى المقام . 


وثانياً : لو سلمنا ذلككء فغايته عدم جريان استصحاب بقاء الحدث للمعارضهء 


١٠١7 ص:‎ 


ولو سلّمنا كون المعارضه غير منحصره بالاستصحاب للحدث فقط . بل المعارضه يكون مع سائر الأصول من قاعده الاشتغال 
وأصاله عدم وصول الماء إلى البشره. فبالتعارض تتساقط الأصول كلهاء فلابدٌ لنا أيضاً من إثبات دليل آخر من الأصل أو الحيجه 
من الإجماع والسنّه والسيره» على الكفايه بمثل ذلك الوضوء, فلا يوجب الحكم بصححه الوضوء قطعاًء كما لا يخفى . 


مع أن الدليل قائم على خلاف ذلك من ادّعاء نفى الخلاف عليه كما فى «مصباح الهدى,, لعدم الاكتفاء» بل ودلاله الخبر عليه 
مثل خبر على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : «سألته عن المرأه عليها السوار والدملج فى بعض ذراعهاء لا 
تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه . وعن الخاتم 
الضيّق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضّأ أم لاء كيف تصنع ؟ 


قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ(1) . 


حيث أن صدّرهء بقوله : «لا تدرى يجرى الماء... إلى قوله عليه السلام : تحرّكه حتّى يدخل الماء أو تنزعه» يدل على ما ذكرناء 
وكان مورده أيضاً ما هو المفروض فى المسأله من الشكك فى حاجبه الحاجب » فحكم الإمام عليه السلام بوجوب التحريكك: أو 
النزع» للقطع بوصول الماءء أو تحصيل الاطمثنان العرفى, لو لم نقل بكفايه الظنّ بالوصول » وأما فى صوره الشكك المتساوى أو 
الظنّ بالعدم » بل وهكذا الظنٌ بالوصولء فقد حكم عليه السلام بوجوب الإيصالء فلايمكن الاعتماد على الأصل مع وجود دليل 
اجتهادى ونصٌ من الأثمّه عليهم السلام . 


ولكن قد نوقش فى دلاله الحديث, بأنْ دلالته على المطلوب موقوفه على 
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عدم كونها معارضه بما هو خلافهاء كما هو كذلك فى ذيل الحديث؛ بواسطه مفهوم الشرط الواقع فيه» لأنّ منطوق الذيل يدل 
على أنْ مع العلم بعدم الوصول» يجب إخراج الخاتم» فيكون مفهومه هو هكذا لو لم يعلم بعدم الوصولء سواء علم بوصول الماء 
أو شككء فلا يخرج, أى لا يلزم إيصال الماء إلى تحته» مع نك قد عرفت بأنّ منطوق الصدر كان يدل على وجوب التحريكك 
أو الإخراج والنزع عند الشكك فى الوصولء فبالتعارض بين منطوق الصدر ومفهوم الذيل وحصول الإجمال» يسقط عن الحبجيه. 
فلا يمكن الاستدلال به. 


هذاء كما عن الحكيم فى «المستمسكك)» فى ذيل المسأله التاسعه من مسائل غسل الوجه من «العروه) . 
ولكن أجيب عن التعارض بأجوبه : 


ولا : بما فى «الجواهر» بأنّ ما فى الصدر منطوقٌ والذيل مفهوم, والمنطوق يكون أقوى دلالله من المفهوم؛ فيكون المنطوق 
لخصوص الشككء فيكون خاض)ً ومقيّداء والمفهوم عائراً ومطلقاًء إذ له فردان» كما قد عرفت» فيقةد إطلاقه وبخصّ ص عمومه 
فيكون الواجب فى الشكك هو وجوب الإخراج لحصول القطع بالوصولء ومع العلم بالوصول يكون الباقى فى ذيله بعد التخصيص 
غير واج الاخراج , 


هذاء وقد أجاب عنه صاحب «مصباح الهدى': بأنّ الذيل لما كان جواباً عن السؤال عن حكم الشكك فى عدم الوصولء فلا يكون 
قابلا للتقيبد بغير صوره الشكك, للزوم إخراجه عن مورد السؤال» وهو غير جائز» بل مستهجن . 

واجوضة التمارضن انا ورا القد ر نظررق وقد هرح هيوه اناه كداؤف الدنا ة ةبكن سنيوما وظاهرا فى الشاكدة 
لكونه أحد فرديه» فيكون المنطوق مقدّماً على المفهوم . 


١٠١6: ص‎ 


فأجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى): بأنْ كليهما نض فى الشاكك, لأنْ مورد السؤال كان فيه. ولا يجوز إخراج 
مورد السؤال عنه . 


وأجاب «مصباح الفقيه؛ عن التعارض ثالثاً بقوله : «ولكن الإنصاف قصور المعارض عن المكافته» لأنّ رفع اليد عن ظاهر الدليل 
بقرينه الصدر أهون من عكسه. حيث أنّ ذيلها جوابٌ عن سؤال مستقل؛ بحيث لولاله لما أجاب به ؛ فالصدر حال صدوره لم 
يكن محفوفاً بما يصلح أن يكون قرينه لتعيين المراد » فاحتمال خلاف الظاهر منه. مدفوع بأصاله عدم القرينه » وما الذيل فلأجل 
احتفافه بما يصاح أن يكون قرينه على إراده خلا-ف الظاهر منه _ وهو ذكره عقيب الحكم الأنوّلء بل وكونه سؤالاً عن حكم 
صوره الشكك _ إمَا لا ينعقد له ظهور فى إراده نفى البأس بالنسبه إلى حكم الشاكك؛ أو ليس بحيث يكافى ظهور الصدر. 


فلعلٌ المراد من قوله عليه السلام : إِنّ الماء لا يدخله فليخرجه, إنّه إن علم أنه ليس بحيث يدخله الماء؛ على وجه لا يبقى معه 
الك تع د وق ادن انل قانهة أن لذ "عله الثناء لاس رجفا ل :اديج مضل الحاحة 


ولكن الأقوى عندنا أنه بعد التأمّل فى الصدر والذيل» يفهم الدذلا تشاوضن يها اغية: لاختلاف موردهما فى متن كلام السائل» 
أنه قد فرض فى الصدر عدم العلم بالوصولء من دون أن يفرض الضيق فى الخاتم والسوار» بل ربما يكون ظهور لفظ (السوار) 
فى إمكان كون ما فى اليد واسعاً » وبرغم ذلكك يحتمل الحاجبيه والمانعيه عن وصول الماء إليه » فأجاب عليه السلام بالتخيير بين 
التحريكك لإمكان الإيصال بذلككء أو النزع . 


وأمَا فى الذيل فقد فرض أنه علم كون الخاتم ضيقا وعلم أنه لا يدخل الماء تحته إلا بالنزع» فأجاب عليه السلام : بِإنَّ عليه أن 
يفعل هكذاء أى يخرج الخاتم حتّى يحصل له القطع بالوصولء فلا يزاحم هذا صوره الشكك الذى قد عرفت حكمه فى 


١٠١ ص:2‎ 


وبعباره أخرى: يكون مورد الذيل فى مفروض يكون من القضايا الشرطيه التى وقعت وسيقت لتحقّق الموضوع. لأنّه قد فرض 
صوره العلم بعدم الوصول بالضيق . فيكون مفهومه مع حفظ الموضوع. هو هكذا: إذا كان الخاتم ضيقاًء ولا يعلم بعدم الوصولء 
فيساعد مع الشكك بالوصولء فلا يجب عليه النزع خاصّه ولكن هذا لاينافى وجوب التحريكك فى هذا الفرضء لأنّه فرض ممكن 
الوصولء فبالتحريكك يحصل له القطع بالوصولء ولكن هذا لا يناسب مع فرض كونه ضيّقاً. حيث يكون الظاهر فى كونه علامه 
على عدم الوصول ء وأمّرا مع فرض العلم بالوصولء فهو خارج قطعاً لأنّه كيف يمكن فرض كونه ضيقاًء مع العلم بوصول الماء 
بدون التحريكك والنزع » فبالنتيجه يظهر أنْ المفروض فى صدر الخبر هو خصوص حكم الشكك دون ذيله. ولا مفهوم لذيله حتى 


ومن هنا ظهر فساد ما يتوهّم من كلام السيد الاصفهانى؛ من جعل مورد الحكم خصوص مجهول الوصولء مع كون المورد هو 
مجرّد قصد الوضوء, _ لا مطلقاً _ مع وجود الخاتم فى يده. وحينئكٍ يستحبٌ تحصيل القطع بالوصول» لدلاله روايه على بن 


موده له كونه ولجنا . 


هذاء ووجه الفساد أنّه من الواضع عند العرف أنه لا خصوصيه فى الخاتم؛ ولا الوضوء, وأنْ العرف يفهم أن الملاكك والمناط هو 
العلم بالوصول أو الاطمئنان العرفى بوصول الماء الحاصل بالنزع عند الضيق أو التحريككء أو بالنزع فى الموسّعء ولو كان الضيق 
حاصللا من لبس الدملج والسوار لا الخاتم ولو كان المورد غُسلًا لا وضوعاً . 


نعم» الغالب فى السوار هو الوسعه دون الخاتم» لكن هذه الغلبه لا دخل لها فى حكم المسأله قطعاً . 


1١١7: ص‎ 


بل قد يمكن الاستدلال لعدم التفاوت بين الخاتم وغيره» وبين الوضوء والغسلء من دلاله خبر حسين بن أبى العلاء» قال : «سألت 
أبا عبداللّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : حدّله من مكانه » وقال: فى الوضوء تدره (تدوره) فإن نسيت حتّى تقوم فى 
الصلاه» فلا آمركك أن تعيد الصلاه)(1١)‏ . 


وخبر الصدوقء قال : «إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره فى الوضوءء ويحؤله عند الغسلء قال : وقال الصادق عليه السلام : فإن 
نسيت حتّى تقوم فى (من) الصلاه فلا آمركك أن تعيد)(7) . 


حيث أنه يفهم من الحديثين أن الخاتم لا خصوصيه فيه» بل ورد ذكره فى الخبر لكون السائل كان لابساً له دون السوار 
والخلخال وغيرهما حيث لم يشر إليهما فى الخبر» كما قد صرّح بلزوم التحريكك فى الوضوء والغُسلء ولعل وجه الاختلاف فى 
كيفئتهما من التدوير فى الوضوء والتحويل من مكانه فى الغسل من جهه ما هو المتعارف فى الاختلاف فى الوضوء والغُسلء 
حيث يمرّون اليد ويوصلون الماء إلى أعضاء الوضوء, فيكفى التدوير فى الخاتم لوصول الماء؛ هذا بخلاف القُسل؛ حيث يصب 
الما على البلا وقد صل بمتعوثتة:. 


وأخرى: لا يكون كذلك. فلهذا أمر الإمام بتحويله أى نقله من مكانه, فلا يبعد أن يكون المقصود هو النزع والإخراجء لا نقله 
وف الأتملهة. 

وكيف كان» يظهر من جميع ما قدّمناه» وجوب إيصال الماء عند الشكك فى حاجيه الحاجب» وقد عرفت عدم وجدان من صِرّح 
بغدم وجوب الإيضال لدى الشكك فيه فيما نحن فيه . 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب )6١‏ الحديث ؟. 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب )6١‏ الحديث ”. 


١١/8: ص‎ 


الوجه الثانى: _ من الشكك فى وصول الماء _ هو ما لو شكك فى أصل وجود الحاجب» كما قد يقع للمتوضّى والمغتسل احتمال 
أن يكون الدم والقذى للبراغيث والقمّل موجوداً فى البدن» فهل يجب عليه الفحص حينئذٍ أم لا ؟ 


فقل وقع الخلااف فيه» فذهب صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه») ومن تبعهماء إلى عدم الوجوب. 
خلافاً للسّد فى «العروه» والآملى 36 د تا صيكات التعاليق» حيث ذهبوا إلى وجوب الفحص. 


وقد فصّلى آخرون. كالعلا.مه البروجردى والسيّد الحكيم والاصفهانى وغيرهم؛ بين ما لو كان للاحتمال منشأ عقلائى فيجب 


واسعول الأذ كع باستمرار السيره التى يقطع فيها برأى المعصوم, على أنّه لايجب على المتوضّى والمغتسل ونحوهما الفحص عن 
وجود الحاجب على أبدانهما حتّى عند قيام الاحتمالات غالبا فضللا عن عدم نصٌّ أحد من الفقهاء على إيجاب شىء من ذلكك 
فى الوضوء أو فى الغسلء مع أنّه كان من الضرورى التنبيه على ذلككء لمكان قذى البراغيث والقمل ونحوهما من العوارض 
الغالبه على البدن, فحينئفٍ يتم كك فى نفيه بالأصلء وإن كان الاعتماد عليه» من دون نظر إلى ما قدّمناء لا يخلو من تأمّلء 
لمعارضته بأصاله عدم الفراغ من التكليف, وأصاله عدم وصول الماء إلى البشره» انتهى كلامه رفع مقامه . 


بل فى «مصباح الفقيه» دعوى السيره العقلائيه بما هم عقلاء, لا بما هم متشرّعه فقط. كما فى «الجواهرا » وقد أضاف إلى ما قاله 
جاتحن والختو اهو الى : من دعوى الإجماع على عدم الاعتناء فى «مصباح الفقيها» بل فيه أنه ربما ينسب من صدر عنه الاعتناء 
بذلك الشكك إلى الوسواس » بل فى «مصباح الهُردى) ل باستلزام الاعتناء بالشكك» ؛ العُسر والحرجء وبأصاله عدم 
الحاجب» 


٠١5 ص:‎ 

الخروج عن كونه أصلا مثبتاء بما قد عرفت من الشيخ الأعظم بخفاء الواسطه , أو يقال كما عنه فى «طهارته): بأنّ أصاله العدم _ 
أى عدم الحاجب _ من الأمارات المعتبره من باب الظنّ النوعى» فحالها حال سائر الأمارات الكاشفه عن الواقع؛ يثبت بها جميع 
ما يقارن مجريها من اللوازم والمقارنات, لا من باب التعتد بها ظاهراً حتّى يقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعيه . 

بل أضاف فى «مصباح الهدى» الاستدلال بخبر أبى حمزه؛ عن الباقر عليه السلام : «أنْه بلغه أنْ نساءَ كانت إحداهنٌ تدعو 
بالمصباح فى جوف الليل تنظر إلى الطهرء وكان يعيب ذلكك ويقول متى كانت النساء يصنعن هذا ؟1(0١)‏ 


حيث يظهر منه التعبير على الفحص عن مثل وجود نجاسه الحيض» مع حصول الشكك فى وجوده » هذا تمام ما استدلٌ لذلكك . 


ولا يخفى عليكك ما فى بعض الأدلّه من الإشكالء مثل نقل الإجماع فى المقام؛ مع ملاحظه عدم تعرّض جل الأصحاب للمسأله » 
كما أن دعوى العسر والحرجء أو كون الأصول العدميه من الأمارات الكاشفه من باب الظنٌ النوعى» غير صحيحه؛ لوضوح أن 
الكلام إِنّما كان فيما لم يبلغ إلى العناوين الثانويه , وإلا فله حكم على حده. دائرٌ مدار وجود هذا العنوان من العسر والحرجء لا 
أن يكون الحكم هو عدم الاعتناء مطلقاًء كما هوالمقصود فى المقام؛ مع أن دليل العُسر والحرج يعدّ رافعاً للحكم لا أَنّه يثبت به 
الحكم . 


كما أن دعوى أنه ينتهى إلى الوسواس.ء فلا ينفى مقدار ما ينتهى إليه لا مطلقاًء غير تامٌ لأنّ الدليل أخصٌ من المدّعى . 


وأمًا دعوى خفاء الواسطه؛ فهو ممما لا بأس بدعواه عرفاء لعدم استبعاد ذلكك 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الحيضء الباب 15» الحديث‎ -١ 


١٠١:ص‎ 


بأن يقال: أن معنى أصاله عدم وجود الحاجب عرفاً ليس إلا معنى وصول الماء إلى البدن» الذى عباره عن صبحه الوضوء, فلا 
بكرن أملة حيفل مشا غير حقة 


كما أن دعوى السيره من العقلاء بما هم عقلاء؛ لا بما هم من المتشرّعه؛ على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجبء أمرٌ صحيحٌ» 
أى يعملون بما فى أيديهم من العملء ولا يرفعون يدهم بمجرّد احتمال الخلافء إذا لم يكن له منشأ عقلائى» وليس هذا لغفلتهم 
عنه. أو لاطمئنانهم بعدم وجود الحاجبء. كما ادُعى إيّاهما صاحب ١‏ مضع الهدى,. لأنا نشاهد عدم الالتفات لمجدّد الاحتمال» 
عمويا نين عادو لله كر ا قدي كذ ١‏ الاو كيه القع راسك ف رعزره الماتس بلا ل يعدو قدا الوخد 
القرينه فى رفع اليد عن ظواهر الكلا-م وأمثال ذلكك . بل وهكذا كان عملهم فى أمر معاشهم ومعاملا-تهم» حيث لا يعتنون 
باجتمال.موت الموكل أو عزله أو غير ذلكك : إلا أن تحصل له الأطمننان يهده الأمور قليمن هذا إلا للبناء المنذ كون م وسسيره 
المتشرّعه وعملهم تكون بما هم من أفراد العقلاء لا بما هم جماعه متشرّعه ومتديّنه بالدّينَء كما لا يخفى . 


هذاء ولكن الإنصاف أن يقال : إن عدم الاعتناء إِنّما يكون فيما إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائى . 


وأمّا فيما إذا كان كذلك. فلا يبعد القول بالاعتناء» وهو كما لو كان الرجل يعمل بناءً أو جضاصاً أو صتاغاً يصب الأبنيه أو 
النيات أو الأعمال الى تويحب لفوق الخاجي علن الندان فإذا الضمل اموق تحت ع من هته الأشاء حشمة أ بشر تدان الآمة 


ليس مما لا يعتنى به. 


ولذلكف ترى كثيراً ما يُسئل عن حكم آثار الجِصٌ والقير اللاصقه بالبدن من الأصابع والأظفار» فلو كان عملهم وبنائهم على عدم 
الاعتناء» فلم يسألون عن حكمها فى تلكك الموارد . وأمَا دعوى كون الأصول العدميه من الأمارات, مثا لا 


١1١ ضفن‎ 

يمكن الالترام بهاء لعدم كون حيجيتها من باب الظنّ النوعىء لأنّها ريما لا يوجب حصول الظنْ بحسب النوع» كما لايخفى . 
فبقى هنا ما يدل عليه حديث أبى حمزه من التعيير بالتجتد.س عن حالهاء الدالٌ على أَنْه لا يعبأ بالشكك البدوى» ولا يحتاج إلى 
إلا أنه يمكن أن يقال: بأن التعيب لعلّه من جهه عدم إمكان الاطمئنان بذلكك, لإمكان أن تشتبه مع ما ليس بحيض من الصفره 
والكدره؛ فتعمل بغير ما هى وظيفتهاء فلذلك تُهى عنه فى الليل» كما يقرّب هذا ما رواه ثعلبه » عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّه 


كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ فى المحيض بالليل» ويقول: إِنّْها قد تكون الصفره والكدره)(1١)‏ . 


مع أَنّه لو سلّمنا دلالته على ما ذكروه؛ نقول : إِنّه ورد فى مورد خاصء فلا يدل على كونه وظيفته فى جميع الموارد» حتّى فيما لو 
كان له منشأ عقلائى . 


وقد يظهر من الشيخ الأعظم فى «طهارته) أنه جعل صحيح على بن جعفر السابق ميد لوجوب الفحص عن المانع والحاجبء بما 
له من التوجيهات التى قد عرفت تفصيلها . 


ولكن الإنضاف أن يقال : إن الحديث كان مورده صورة الشكك فى حاجبه الحاجبء للعلم بوجود الخائم والسراوني اليلد وقد 
كم و نوا لد يواد دي قد اا مانا الول ]شكال كن مسري القع عن وعدا ويس فميرلة امنووه الشكيدقن 
أصدل وجود الحاجب» لا بالأولويه بل ولا بالسويه: لإمكان الامتنان والتسهيل من الشارع فى هذا المورد. وإمضائه لبناء العقلاء 


فيه» وهو أمر معقول لا مانع منه. 


.” وسائل الشيعه: أبواب الحيضء الباب 15» الحديث‎ -١ 


١١7:ص‎ 


وجوده كما لايخفى . واللّه العالم بالصواب . 


ثم الظاهر أنه لا-فرق فى حكم الحاجب بين أفراده من الخاتم وما يشابهه. وبين غيره من الأوساخ والموانع الأخرى: إذا تخاو 
الوسخ عن الحدّ المتعارف وعد ساتراً لما تحته من ظاهر البشره الذى يجب غسله ومسحه. ولم يكن إزالته كرما العليك: 
والحرجء فلا إشكال حينئذٍ ظاهراً فى وجوب إيصال الماء إلى البشره» مع ملاحظه الأدله الأوّليه . 


واحتمال كون حكم الحاجب فى هذه الموارد» حكم الشعر فى اللحيه فى الغسل» وشعر الرأس فى المسح, فلا تجب إزالته. 


غير مقبول» لما قد عرفت منّا سابقاً أنّ مقتضى الدليل الأوّلىء هو لزوم وصول الماء إلى البشره. إلا ما خرج بالدليل كالشعر 
ولتبسن لغزرة انا كدل علق الامتسناء: اله كوررة فأئ باق أقرى عند هما قبل ناه :لو كان ذلك لازما لقتو لبن علق ماتخو عليف 
ولذلك صرّح المحمّق فى «المعتبر» والعلامه فى «القواعد» والشهيد فى «الذكرى» والمحمّق الثانى فى «جامع المقاصد» وصاحب 
«الجواهر» بوجوب الإزاله حتى يصل الماء إلى البشره » فجعل العلامه ذلكك فى «المنتهى» أقربء لا يخلو عن ضعفء بل لا دليل 
عليه حسب ما عرفت . 


وحيث أنه قد عرفت صورتى الشكك فى الحاجب, من الشكك فى أصل وجوده أو فى صفته» فلا بأس هنا أن نشير إلى سائر أقسام 
الشكوكك وبيان حكمها من الصححه وعدمهاء فنقول : 


الوجه الشالث : ما لو كان الشكك فى أصل وجوده أو فى صفته إل أن الشكك لم يكن إل قبل الفراغ» أى وقع فى الأثناء قبل 
تحهّق ذلك المشكوك فى الخارجء سواء قبل الشروع فى العمل أو فى أثنائه » وأما ما لو كان الشكك بعد الفراغ فى كلا 
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قسميه. فلا إشكال فى الحكم بالصححه. كباس جنع الفدياد ء الذين قد تعدّضوا المسأله» وجعلوا دليل المسأله _ كمافى 
«الجواهر) شيئين» من قاعده الفراغ؛ لأنّه شكك بعد الفراغ عن العمل؛ ولا يعبأ بالشكك بعد الفراغ» للأخبار المعموله بها الداله 
على ذلك » هذا فضلا عن وجود دليل يفيد لزوم حمل فعل المسلّم على الصححه. 


ولكن يرد على الثانى منها أنّه لو أريد منه ما هو الظاهر منه» بكون فعل كلّ يصدر منه على النحو الصحيح, وهذه قاعده ثابته 
يتمشكك بها فى موارد مختلف من المسائل الفقهيه . 


ففيه أن أصاله الصيعه كذلكء تجرى فى الشكوك المتعلقه لفعل الغير من المسلمينء لا فعل الانسان نفسه» كما يستشعر ذلكك 
من الحديث المستفاد من هذه القاعده وهو قوله عليه السلام : ١ضع‏ أمر أخيك على أحسنه) . 


وإن أريد منه أنّ كلّ إنسان متشرّع ومتديّن بالدَّينء إذا أتى بعمل يحاول أن يأتى من الفعل على النحو الصحيحء وكان حال 
العمل وضعه كذلكك. فكان العمل الذى أتى به فى محلهء فقد أتى صحيحاً كاملا » فهو ليس إلا قاعده الفراغ» لأنّ القول بأنّ 
الفراغ موجب للحكم بالصححه. ليس إلا ما ذكرء فلا يكون حينئذٍ دليلاً سوى دليل الفراغ؛ مع أنّ ظاهر كلامهم كونه دليلاً مستقاا 
» وكيف كان فالحكم بالصيحه فى هذه الصوره قوىٌّ . 


الوجه الرابع : ما لو شكك بعد الفراغ من أَنّه قد حاول حين الوضوء إيصال الماء إلى ما يشكك وصول الماء إليه» مع علمه بوجود 
الحاجبء وكان الشكك فى حاجيّبه الحاجب أو كان الشكك فى العلاج مع الشكك فى أصل وجود الحاجب حتّى يكون من قبيل 
تداخل الشكك بالشكك ء فهنا أيضاً حكم بالصححه. لقاعده الفراغ» وتمشكك أيضاً هنا بدليل حمل فعل المسلم على الصححهء كما 


فى «الجواهر» » ولكن قد عرفت حاله . 
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إلآ أن شبه التعليل الؤاره فى شيم بكبر بن أغين بقولة: وقال: قلت لد + الرسل يشك يعدما يقوضا # قال :هو حين ينوضا أذكر 
سمي يلك اك 


برشدنا إلى أنّ الأذكريه حال العمل لاتيان ما هو الوظيفه؛ كان أولى بالالتفات من الشكك بعد الفراغ عن العمل فيحكم بالصححه 
هنا لذلكك . 


إلا أنه يستفاد من ذلك التعليل أمر آخر أيضاًء وهو عدم الالتفات حين الاشتغال بالعمل والاعتناء بالشكك فيما لو علم أنه لو كان 
ملتفتاً حال العمل وغير شاكك فى حاله لكان غافلا عن ذلك قطعاً فإِنّ الأذكريّه حينئذٍ ليست جاريه هاهناء لفرض الغفله وعدم 
التته. 


ولذلكك أشكل صاحب 7#الجواهر)ء بل وهكذا بعض الثقهاء من أصحاب تعاليق «العروه) فى ضصخعتهء بل وفى العروه أيضاً فى 
المسأله الواحد والخمسون من مسائل الشكوكك. من الحكم بالاحتياط فى الإعاده . 


الله إلا أن يقال بمقاله صاحب «المستمسككث» من عدم لزوم الأذكريّه فى حال العمل فى الحكم بالصيحه. كما عليه الآملى قدس 
سره» إلا أنه قد جعل وجهه فى «المستمسكك» هو استفاده عدم اعتباره من مضمون خبر حسن بن حسين بن أبى العلاء» حيث 
كان فيه: «وقال فى الوضوء تدره فإن نسيت حتّى تقوم فى الصلاه؛ فلا آمركك أن تعيد الصلاه)(5). 


شي يدل عتى اله مان فض النقله و السياة محال« العم ع إضال السام وعدةته كان عزوعن الشكه اتدل ا لكقسن تاكن 


فأجاب عنه الآملى: بأنّه يمكن أن يقال بعدم دلاله الخبر المذكور على الحكم 
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١ فننه‎ 


بالصحعه مع الشكك فى وصول الماء إلى البشره؛ إذ يحتمل أن يكون السؤال عن حكم الخاتم فى نفسه فى حال القُسل والوضوءء 
وبعد إجابته بلزوم تحويل الخاتم فى الغسل وإدارته فى الوضوءء والتصريح بعدم وجوب إعاده الصلاه بتركه؛ فإِنّهِ يدل على 
استحباب التحويل والإداره» ولو مع العلم بوصول الماء تحته» كما أفتى الأصحاب بذلك , ولعل هذا الاحتمال فى الخبر أظهر» 
ومع المنع عن أظهريّته فلا أقلّ من مساواته» مع احتمال أن يكون التركك النسيانى فى مورد الشكك فى وصول الماء إلى البشره؛ 
ومن ثمّه يتمشكك فيه بقاعده الفراغ» حتّى مع العلم بالغفله حال العمل » انتهى كلامه . 


ولكن الإنصاف أن الإشكال وارد على المعترض والمعترض عليه . 


فأمّا على الأوّل: لوضوح أن مورد هذا الخبر وما يشابهه مثل مرسله الصدوق الوارد فيها قوله: «قال : إذا كان مع الرجل خاتم 
فليدوره فى الوضوء ويحوّله عند الغسل . قال : وقال الصادق عليه السلام : فإن نسيت حتّى تقوم فى الصلاه؛ فلا آمركك أن 
تعيد»(1) . فإنها لا تدلٌ على استحباب التدوير والتحويلء لأنّهِ يستلزم أن لا يكون وجهاً لبيان حكمه الواقع بعده؛ بقوله : «فلا 
آمرك بالإعاده»» لأنه لا يحتمل أحد أن يجوز نقض الصلاه لأمر ندبىء حتّى يدفعه الإمام عليه السلام بأنّه لا يحكم بالإعاده , 
وما ترى من تجويز قطع الصلاه لنسيان الإقامه إلى ما قبل الركوع ‏ إِنّما هو بدليل خارجى استثنائى» وإلا لولاه لما التزم به أحد 
فيه أيضاً . 


فلابدٌ أن يكون مورد حكم النسيان فيما يقتضى من ثأنه. هو الحكم بالإعاده أو احتماله » فدفعه الإمام بذلكه» ولبس ذلكق إل 


من جهه أمر وجوبى قد نسى وقوعه فى محله. فحكم الإمام عليه السلام بعدم لزوم الإعاده لتداركه. وهذا الحكم صدر 
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من جهه وجود قاعده أخرى مصبححه له. وهى قاعده الفراغ عن عمل الوضوء » بل وقاعده الفراغ» أو قاعده لا تعاد بالنسبه إلى 
الصلاه _ لو عمّمنا نسيانه لكن تشمل الصلاه عند الفراغ عنها لا خصوص حال الاشتغال بها _ » فلذلكك حكم الإمام عليه السلام 
عدم لزوم الإعاده من جهه نسيان التدوير والتحويل» الذى كان مورده فيما يحتمل عدم وصول الماء إلى تحت الخاتم» فيحكم 
بالصيحه هنا . 


لبش :نوزة اسان فا تلز عون له الك فتن الر توق أرق" اساسسيني نح انع الأذ كيده وان يقال زانه لا بكرن نهنا 
كذلكك فيقال بعدم شمول قاعده الفراغ لمثله » بل كان المقصود فى الحديثين هو نسيان أصل العمل من التدوير والتحويل؛ الذى 
كان وقوعهما بحسب شأنهماء لإزاله الشكك الفمكة العارضن للمتوضدى والمغتسل» كما يمكن عدم عروضه. فالحديث من تلكك 
التتعيه تنا كك ف أنه فو عرق له الشك وي العمل أم لم يعرضه ونسى 


وممما ذكرنا فى الأخيرء بير الإشكال على اسرد عليه أيقا» لأندقن جعل العديك زلا على عدم اضياو الأد كوه فى قاعده 
الفراغ» فى الحكم بالصححه. مع أنّه ليس كذلكك إلا أن يدعى أن إطلاقه يشمل حتّى صوره عدم عروض الشكك حال العمل؛ ومع 
ذلك نسى العمل؛ فحكم بالصيحه وعدم لزوم الإعاده» وهذا ما يتعارض مع مفاد دليل قاعده الفراغ من التعليل بالأذكريه . 


هذاء ولكن يمكن أن يقال __مع تسليم ذلكك __أَنْه لا يكون الحديثين مرتبطين ببحثناء لأنّ مورد مسألتنا هو صوره الشكك فى 
العلاج بعد الوضوءء أى لا يعلم أنه قد عالج ما فى يده حتّى يصل الماء إلى تحت الخاتم, مع التفاته بأنّ حال العمل كان غافل 
عن أصله أيضاً . 


وهذا بخلاف مورد الحديثين» حيث أَنّهما صدرا فى حقٌّ من يعلم بعد الوضوء أنّه قد ترك العلاج نسياناً فيكون خارجاً عن 
فرضينا: 
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الله إلآ- أن يقال : بأنّ موردهما وإن كان فى صوره العلم بالتركك لا الشكك ء إلا أنّه إذا حكم بصححه العمل فى صوره العلم 
بالثر كف والسياة» فعيوزه الشكك فة يكن مكرما بالصعة الا ولوتة: 


ولكن يمكن الإشكال فيها أيضاًء لأسنّه إذا فرض اعتبار الأذكريه حال العمل فى شمول قاعده الفراغ» المقتضى لعدم الحكم 
بالصخه فى مورد الحديث ء إلا أنّه بمقتضى إطلاقهما قد تعارض مع مفاد قاعده الفراغ» وحكمنا بتقديم مفاد الحديثين على ما 
استظهر من قاعده الفراغ على الفرضء فلابدٌ الاكتفاء بالقدر المتيقّن من التعارض والخروج عن مفاد قاعده الفراغ» وهو صوره 
العلم بالترك نسياتاء ويبقى صوره الشكك داخخلا فى مقتضى مفاد قاعده الفراغ» من لزوم الالتفات حال العمل» فحيث لا يكون 
موردنا كذلككء فلا يحكم بالصححه ء إلأ أن الالمترام بالخروج عن ذلكك فى صوره العلم» _ دون صوره الشكك _ والحكم 
بالصمحه ولزوم الإعاده» فإنَّ إثبات دون ذلكك خرط القتاد . 


وكيف كان. فشت أن الحقّ مع صاحب «الجواهر فى أنه لا يمكن الجزم بالصححه فى هذه الصوره. فالحكم بالاحتياط بالإعاده 
هاهنا لا يخلو قوّهء كما عليه السد فى «العروه» وأكثر من علق على «العروه؛» حيث لم يستشكلوا عليه فى حكمه باحتياط الإعاده. 
كما لا يخفى . 


الوجه الخامس: هو ما لو علم بوجود الحاجبء أو شكك فى حاجبيه الحاجب: إلآ أنه لا يعلم تقدّم كلّ واحد منهما على الوضوء 
أو تأخَره عنه. مع كون الشكك فى ذلكك حادثاً بعد الفراغ عن العملء بلا فرق فى ذلكك بين ما لو علم تاريخ الوضوء دون تاريخ 
وجود الحاجب» أو تاريخ حاجبيه الحاجب» أو لا يعلم تاريخ شيئاً من الحادثين. 


فلا يبعد القول بالصحه فى تمام هذه الفروض»ء لجريان قاعده الفراغ فى 


ص:18١‏ 
جميعهاء لصدق الأذكريه حال العمل فى تمامها , إلا أن يعلم غفلته حاله» فقد عرفت حينئذٍ الإشكال فيه . 


بل يمكن استيناس الحكم بعدم الالتفات بعد العمل» من موثقه عمار بن موسى الساباطى: «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن 
رجل يجد فى إنائه فأره» وقد توضأ من ذلكك الإناء مراراً أو اغتسل منهء أو غسل ثيابه» وقد كانت الفأره متسلخه ؟ 


فقال : إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه» ثم يفعل ذلك بعدما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه, 
ويغسل كل ما أصابه ذلكك الماءء ويعيد الوضوء والصلاه» وإن كان إِنّما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من ذلكك 
الماء شيثا وليس عليه شىء, لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. 


ثم قال : لعله أن يكون إِنّما سقطت فيه تلكك الساعه التى رآها(!) . 


حيث أنّ التعليل الواقع فى ذيله بقوله : الأنّه لا يعلم متى سقطت». كان وارداً مورد بيان ضابطه كليه. وإفهام أنّ ذلك الحكم _ 
أى عدم الاعتناء _ لا يكون مخصوصاً لخصوص مورد الحديث؛ بل يجرى فى كل ما يكون مشابهاً لذلككء إذ التعليل المذكور 
فى الأندلّه يعدّ معممماً ومخص صاً للحكم, فكأنّه أتى به لبيان ما هو ملاك للحكمء فيجرى فيما يمكن أن يكون من نظائره» ففى 
المقام نقول أيضاً: لعلّ أصل وجود الحاجبء أو حصول الشكك فى حاجبيه الحاجب» قد تحقّق بعد الوضوء؛ حيث لا يكون 
الرقوين حؤلك إلا محكوما بالضعه: 


فعلى هذا ثبت أنَّ إجراء حكم مفاد الحديث لما نحن فيه لا يحتاج إلى ضميمه مقدّمه أخرى المذكوره فى «الجواهر»» بقوله فى 
فيل الحدية + وام عن مناواد الحاقا لتساسة المال: 
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ص:9١١‏ 
الخامسه: مَنْ كان على بعض أعضاء طهارته جبائر» وإن أمكنه نزعهاء أو تكرار الماء عليهاء حتّى يصل البشره. وجب .)١(‏ 


لما قد عرفت من أنْ الحكم المستفاد كان من لسان التعليل» لا من باب تنقيح المناط حتّى نحتاج إلى هذه الضميمه » وقس على 
هذه الفروض من الشكوك سائر المحتملات المتصوّره. من الصبحه والفساد. فليتأمّل . 


)١(‏ اعلم أن الجبائر جمع جبيره» وهى فى الأصل عباره عن الأ-لواح والأخشاب المشدوده على المكسورء إلأ أنّ الفقهاء قد 
وسّعوا حكمها عنها إلى غيرها من الجروح والقروح » بل جعلوا مقصودهم هو الأعمٌ ممما يوضع على المكسور ويشدٌ عليه وما 
يجعل أو يقع على الجروح والقروح والأنامل من الأدويه؛ سواء ملطخاً كان أو شدّاً أو ضماداً كما ذكره الشيخ الأنصارى قدس 
سره فى «طهارته)» فيكون البحث هاهنا من جهه حكم المشدود والمشدود عليه معاً » ولعل وجه المناسبه لإتيان الجبائر بصوره 
الجميع» هو من جهه أن الغالب فيما يشدّ به المكسور هو من الخشب واللوح. 


فى أحكام الجبائر / المراد من الجبيره 


وكيف كانء قد يمكن الاستيناس لتعميم الحكم لجميع أقسامهاء حتّى يشمل الجروح وغيرهاء ما يستفاد من مضمون بعض 
الأخباره وهى: منها: صحيح عبدالرحمن بن الحتجاج, قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسيرء تكون عليه الجبائ. 
أو تكون به الجراحه؛ كيف يصنع بالوضوء؛ وعند غُسل الجنابه وغسل الجمعه ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه العسلء فما ظهر مما 
ليس عليه الجبائر» ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله؛ ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته)(1) . 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 28 الحديث‎ -١ 


١٠١ ص:‎ 


حيث قد أطلق كلمه الجبائر على ما يضع على الجراحه. فجعل الإمام عليه السلام حكم الجراحه مذكوراً مع حكم الكسر فى 
ذلككء فيفهم منه الاتحاد فى ذلك ء ولعله من تلكك الجهه قد وسّع الفقهاء وفهموا منه التعميم» لا أن يكون ذلكك من عند 
أنفسهم» وإن كانت المسأله فى مورد الروايه محل بحثء سيأتى إن شاء الله . 


ثم لا يخفى عليك. أن كلام المصئّف يشتمل على أبحاث من الحكم : 
تارةً: على أن وصول الماء إلى البشره واجب أم لا؟ 


فنقول: لا إشكال ولا خلاف فى ذلكك: لأنّ مقتضى ما ذل على وجوب الوضوء التامّ» يفيد وجوب إيصال الماء إليهاء إن كان فى 
محل الغسل » فحينئذٍ إن لم يكن لذلكك مانع فالحكم واضح. ولا ينتقل إلى بدله من الجبيره وغيرها . 


حسنته من جهه إبراهيم بن هاشمء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «أنّه سُئل عن الرجل تكون به القرحه فى ذراعه أو نحو ذلكك من 
مواضع الوضوءء فيعصّبها بالخرقه» ويتوضأء ويمسح عليها إذا توضأ ؟ 


فقال : إذا كان يؤذيه الماء فيمسح على الخرقه» وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقه. ثم ليغسلها»(!) . الحديث . 
حيث يفهم منه أن ما هو الواجب فيما لا يؤذيه هو الغسل لنفس البشره. وإن لم يكن ذلكك ينتقل إلى بدله . 

فى أحكام الجبائر إذا أمكن تحصيل الغسل الواجب 

واخرىة يسفيق أن تحصيل العنل الزاتسيييناة| سجلق ؟ 


قد يقال : أنه مخبر فى تحصيله بأمرين, أو أمور ثلاثه من نزع المانعءوإيجاد الغسل على البشره» أو تكرار الماء عليهاء حتّى يصل 
الماء إلبهاء أو العمسن فى الما 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 


١؟١:ص‎ 


وحكى ذلكك عن جماعه؛ بل عن «المداركك» دعوى نفى الخلاف فيه » وعن «الحدائق» ظاهر الإجماع عليه» بل فى «طهاره) 
الشيخ الأعظم رحمه الله نفى الخلاف. 


والإشكال فى التخيير بين الثلاثه . 


خلافاً للعلامه فى «التذكره» من إيجاب النزع والغسل إن أمكنء وإلآ فالمسح على نفس البشره. فإن تعذّر فإنّه يجب إيصال الماء 
بالتكرير أو الغمس . فإِنّهِ قد جعل الواجب التكرير والغمس بعد المسح على البشره ولم يحكم بالتخيير بين النزع والتكرير» كما 
ذكروه. 


فالأ.قوى أن يقال : قد عرفت مما سابقاً وجوب الغسل فى الوضوءء وكونه بحسب المفهوم عرقاً بل ولغدٌ هو فيما إذا جرى الماء 
على الشىء؛ فلابدٌ من تحقّق هذا فى مفهومه. وإلآ لم يصدق عليه الغسل » فحينئذٍ» لو نزع وغسلء فالحكم واضح فى أَنّهِ قد 
أوجد مصداقه لتحمّق الجريان فيه , وأمّرا صوره التكرير أو الغمس فى الماء فإن قطع بحصول الجريان فيهماء فلا إشكال فى 
كفايتهماء وإلا لا يجوزء إلا أن يدل على جوازه دليل. 


ولو لم يتحّق الجريان معه» كما قد يمكن الاستشعار لذلك من مونّقه مار عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل ينكسر 
ساعده؛ أو موضع من مواضع الوضوءء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء 
فيه ماء ويضع موضع الجبر فى الماءء حتّى يصل الماء إلى جلده؛ وقد أجزأه ذلكك من غير أن يحله)10) . 


إن تجويز الغسن فى الماءه إما محمول على 'ما يحصل بذلكك الجر المحقّق للغسل :وهو كما إذا كانت الأخشاب غير ملتضقة 
بالبدن» بل كان من الممكن نفوذ الماء فيها. 


./ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 


١١١ ص:‎ 


أو إن كان إطلاقه يشمل ما لو لم يتحقّق فيه الجرى, كما إذا كان الجبر ملتصقاً بالبدن» على نحو لا يصل الماء إلى البشره جرياً 
فلا يبعد القول بكفايته فى ذلككء وإن لا يصدق عليه الغسل حقيقيةٌ» بل يكون غسلاً حكمياًء لأنّه قدفرض صوره عدم القدره 
على الإحلال» فكأنّ الشارع جعل هذا غسلاً لمثل هذا الشخص . 


واف العو اهو رظي اله 2 سيج قل قن أله عجر ره ولكقه ون تكن مو له 


غير وجيه؛ لأنّه قد فرض فى صدره صوره عجزه عن الحلول» فيكون المقصود من ذيله بقوله: «من غير أن يحله؛ إشاره إلى ما هو 
المتعارف من الكلام, بأنّه يصحٌ من دون أن يلزم الإحلالء لا أن يكون المقصود بيان كفايته» حتّى فى صوره إمكان النزع 


وإيجاد الجرى عليه» حتّى يتحمّق الغسل. 


فعلى هذاء لا تكون المونّقه معارضه لصحيح الحلبى وغيره؛ لمن مورد الحلبى كان فيما هو قادرٌ على إيصال الماء من دون أن 
يتأذّى منه إيصاله البشره» وأمَا المونّقه كان لمن لا يقدر الإحلالء إمّا من جهه تأَذْيه من الماء وأضراره» أو لعدم القدره من جهه 


حو الكدون حوت" أن بدلة روطتب كود حرف كنا عو الخما رقن كاله 


ومن الواضح أن إيصال الماء كذلك, مع هذا الوصفء بواسطه التككرير أو الغمسء الذى يكون إمّْا صادقاً عليه الجرى فى 
الغت كمافةاشن لصفن عير :أو كا تيا بذلكء يعد أولى بالاكتفاء من المسح على الخرقه والجبيره؛ أو الاكتفاء 
بالتيمم» كما لايخفى . 


هذاء مضافاً إلى أن الترتيب المعتبر فى عَسل الأعضاء, قد لا يحصلء لعدم صبّه الماء على نحو يكون الماء جارياً من أعلى العضو 
إلى أسفله» فكيف يمكن الاكتفاء بذلكء حتّى فى حال سهوله النزع وإمكانه بلا عُسر عرفى» فالتخبير 


ص 1١77:‏ 
ولا أجزاه المسح عليها 00 


المذكور صحيح؛ لو أحرز تحصيل الشروط بالتكرير أو الغمس ء وإلأ كان النزع مقدّماً على الآدخرين » كما أنه لو عجز عن 
إيصال الماء إليه على نحو التكرير والغمسء لإضراره؛ فيكتفى بالمسح على الجبيره» كما وقع فى كلام المصنّف. 


وما ذكرناه من الجميع يساعده فتوى الفقهاء؛ ولسان الأخبارء لأنه من المستبعد أن يكون مقصودهم من ذلك التخيير حتّى مع 
العلم بفقدان الشرط أو الشرطين مع إمكان تحصيلهما . إلا أن لا يقولوا بشرطيه الشرط» كما عليه جمع منهم الحكيم قدس سره 
والشيخ الأعظم على احتمالٍ , وما ذكرناه يساعده الجمع بين الأخبار» كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


مضافاً إلى إمكان الاستدلال على أولويه مسح البشره على المسح على الجبيره؛ أو الحكم بتقدّم إيصال الماء إلى البشره الموجب 
لصدق الغسل الوصولىء دون غيره من الجرى _ بقاعده الميسور والإبدراكك بناء على شمولهما لمثل هذه الألمور؛ وعدم 
العقضاضبوكا مقصوصن أحزاء الم كنيع تقال قن تقر للمقام أن فى الغسل شيئان واجبان : أحدهما : صبّ الماء على البشره 
وإيصاله إليها . 


والثانى : صدق الغسل بالجرى عليها. 


فإذا لم يكن تحصيل الثانى مقدوراً بواسطه عدم إمكان النزع» فلا يوجب هذا العُسر سقوط ميسوره وما يمكن دركه؛ وهو مباشره 
إلغاة التعيه الوروك إلندة لآن الحندو: لا سقط المعكرون: ونا لا عدار كك كله لا زر كف كللان 


وهذا هو الأقوى كما عليه صاحب «الجواهر»» بل لا يبعد أن يكون هذا هو مقصود الفقهاء من التخيير بين الأمرين» لا فى صوره 
إمكان النزع وتحصيل تمام الشرائط . 


)١(‏ أى وإن لم يمكن تحصيل العٌسل الواجبء بما قد عرفت منّا سابقًء فينتقل الك 


1١7١7: ص‎ 

والواجب إلى المسح على الجبيره» فعدم إمكان الغسل يكون على أقسام ؛ لأنّه: 

تارة: يكون لضرريه الماء بالنسبه إليه » وأخرى: لعدم إمكان إيصال الماء إلى تحت الجبيره» وعدم إمكان رفعها . 
فى أحكام الجبائر إذا لم يمكن تحصيل الغسل الواجب 

وثالثه : لنجاسه الموضع وعدم إمكان تطهيره . 


ثم إنّه قد يكون مورد الجبيره» هو محل الغسل الواجب أو محل مسحه ء ثم فى تمام هذه الصورء قد يكون عدم إمكان الوضوء 
التام من جهه كسر الموضع وكونه مشدوداً بالجبيره. وقد لا يكون كذلك. أى بأن يكون مكشوفاً ومجؤداً خصوصاً فى مثل 
القروح والجروح . 


فلا إشكال ولا خلانف أن ما هو الواجب أوّلا هو الوضوء التامٌ» ثع قد عرفت مسا سابقاً كفايه العّسل الوصولى لو لم يمكن 
تحصيل الجريان » وإن لم يمكن ذلك. فهل ينتقل الحكم إلى المسح على الجبيره لو كانت واقعه عليه غسلهاء أو يدع غسلها 
ومسحهاء بل يغسل ما حولهاء أو يتبدّل الحكم إلى التيمم؟ 

وحيث أن هذه الأحكام لابدّ أن يستنبط مع ملاحظه الأخبار الوارده فلا بأس بذكرها وبيان اختلاف طوائفها : 

فطائفه: تدلٌ على كفايه المسح على الجبيره عن غسلهاء فى محل الغسل» وعن مسحها فى محل المسح, وإن كان مساق نصوص 
كثير من الأخبار بحسب الدلاله هو المسح على الجبيره. 


وأخبار هذه الطائفه هى: عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّه سُّئل عن الرجل تكون به القرحه فى ذراعه أو نحو ذلكك من مواضع 
الوضوءء فيعضّبها بالخرقه؛ ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إذا كان يؤذيه الماء فيمسح على الخرقه. وإن كان 


ص ١1١6:‏ 
لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقه. ثم ليغسلها»(1١).‏ 


فهى تدلّ على أنْ القرحه كانت فى ذراعه معصّ به بالخرقه فأجابه الإمام عليه السلام بقوله : «إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على 
الخرقه. وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقه ثم ليغسلها» . الحديث . 


منها: حديث كليب الأسدىء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاه ؟ قال : إن 
كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل)(5). فإنْ إطلاقه يشمل صورتى الغسل والمسحء وإن كان مورده بحسب 
مناسبه الحكم والموضوعء بل مع ملاحظه تصريح ذيله بالمسح على الجبيره» هو وقوع الجبيره على المكسور. فإنّ مفهومه يشمل 
لزوم غسل الجبيره ظاهرها لا مسحها مع عدم الخوف . 


منها: حديث حسن بن على الوشاءء قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدى الرجلء» أيجزيه أن يمسح 
على طلى الدواء؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه0). 


فإن مورد الحكم بالمسح فيما لا يقدر غسل الدواء المطلىء لا فيما يمكن ذلكك. منها: ومثله ما رواه الصدوق0). 


بعياء وى ف نطلل وى ممتهره العراافي فى لبر ناه عن إمكعاق رق عب اللةبوم معضة نن على بن الحريى عن الجن بق ليدة 
عن أبيه عن على بن أبى طالب عليه السلام » «قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن الجبائر» تكون على الكسيرء كيف 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94" الحديث‎ -" 
.4 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 8" الحديث‎ -* 
.٠١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94 الحديث‎ -' 


١١2: ص‎ 


يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها فى الجنابه والوضوء . قلت : فإن كان فى برد يخاف على 
نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه و آله : «وَلآ تَفْلوا أَنفُسَكَمْ إِنَّ الله كان بكم رَجيما(1) . فكلمه 
(الإجزاء) توهم كفايه الغسل لظاهر الجبيره» لكن لا على نحو التعيين» إلا أن يحمل على الغالب عند عدم الإمكان» . 


منها: حديث عبد الأعلى مولى آل سام؛ قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : عثرتٌ فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مراره 
فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّوجل , قال الله تعالى : ما جَعَلٌ عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرج) 
امسح عليه)0) . ١‏ 


فالذى يظهر منه كون الظفر المنقطع هو من الرجل لا اليد» بشهاده لفظ عثرتٌ حيث يتناسب مع الرجل لا اليد وإن كان يمكن أن 
يوجب عثوره انكسار ظفر اليد لكنّه بعيد» فعليه يكون مورده هو جبيره موضع المسح لا الغسل» فلا يستفاد منه حكم المسح على 
الجبيره» إن كان الكسر فى مواضع الغسل؛ فمكن الذهاب فيه إلى لزوم الغسل لظاهر الجبيره أُوَلاّ وإلا ينتقل إلى المسح عليها 
يمقضى ذلكله الآنه الشريفه. 


كما أن هذا الخبر لا يشمل صوره كون المكسور أو المجروح مجرّداً غير ملفوف بشىء من الجبائر» لاختصاص مورده فى ذلكك» 
كما هو واضح » هذه هى الطائفه الأولى من الأخبار . 


نعم فى الخبر الأخير لو عّمنا مورده بحيث يشمل ظفر اليد فيكون حكمه 


.١١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94 الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 


ص ١117:‏ 
بالمسح فى موضع الغسل مؤيّداً لما ادّعوه من المسح لظاهر الجبيره لا الغسل . 


وظائفه أخرى: تدلٌ على كفايه غسل ما حول الجرح, من دون أن يلزم المسح على الجبيره» ولو بوضع خرقه أجنبيه عليه لإيقاع 
المسح. والأخبار هى: منها: ما رواه فى الصحيح عن عبد الرحمان بن الحتجاج, قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
الكسير تكون عليه الجبائر» أو تكون به الجراحه» كيف يصنع بالوضوءء وعند غسل الجنابه وغسل الجمعه ؟ فقال : يغسل ما 
وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر» ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله. ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته)(١)‏ 


هذا الخبر يدل على إيجاب غسل ما يستطيع غسله ممما لا تشمله الجبائر. فى قبال ما يفيد أنّه لا يجب غسل البشره فيما فيه الجبيره» 
الذى يطلب حكمه من أخبار أخرى . 

منها: ذيل صحيح الحلبى» عن الصادق عليه السلام : «قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به فى غسله ؟ قال : اغسل ما حوله)(1) 
منها: صحيح عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما 
حوله)20 . 

منها: مرسله الصدوقء قال : «وقد روى فى الجبائر عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال : يغسل ما حولها»(ع) . 

منها: خبر عمار» قال : سل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره. هل أن 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث ؟.‎ -١ 
.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 8" الحديث‎ -* 
.8 ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 8" الحديث‎ 


١18:ص‎ 


كرد كه انس عل هلكا #ثال» لكدولة مجن الاما ذوعت اعترو عه عمد الرظويو ولا ما ليه الذما زلة) يض الله 
الماء)(١)‏ . 


فإِنّ الشيخ قد حمله على حال الاختيار » فَأمَا على الضروره فلا بأس به . 


وفى المجمع البحرين» قال : العلكك كحملء كلما يمضغ فى الفم من لبان وغيره» والجمع علوكك وأعلاكك وبفتح العين المضع... 
إلى آخره . 


وكيف كانء فإنّ من المعلوم أن الفلك يمنع عن وصول الماء إلى ما تحته» فهذا الخبر على فرض صحّه النسخه ووجود كلمه 
(لا-) فيهاء فإنّه يستفاد منه أنه يؤتى فى محل الوضوء بما هو الوظيفه فى ذلكء فإن كان فى محل الغسل عليه أن يغسل الموضع. 
وق موكية الفست عليه أذ ونس فرق علن يدا كالاً على زوم قبل الظافر مرق سيره مخرث يدل عن عه الطاتقه كما 
يخرج عنها أيضاً لو صبححنا كلمه يصل من دون كلمه لا» حيث أنه يكون خارجاً عن مورد البحث. لأنّ الظاهر منه حينئذٍ 


وجوب وصول الماء إلى تحته فلا يكون حينئذٍ مورده إلا ما قاله الشيخ قدس سره . 
وكيف كان الخبر لا يرتبط بهذه الطائفه . 


وطائفه ثالثه: ما يظهر منها أنه مع عدم التمكن من غسل الموضع الذى يجب غسله فى الغسل فيتبدٌل حكمه إلى التيمم؛ ولا حاجه 
إلى المسح على الجبيره أو غسلها. 


منها: ما رواه فى الصحيح عن البزنطى» عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : «فى الرجل تصيبه الجنابه» وبه قروح أو جروح, أو 
يكون يخاف على نفسه من البرد؟ فقال عليه السلام : لا يغتسل ويتيمم)10) . 


.6 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 
." ؟- وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب ه» الحديث‎ 


ص:9١١‏ 
منها: ومثله خبر داود بن السرحان2١).‏ 

منها: مونّقه محتّود بن مسلم. عن أحدهما عليهماالسلام : «فى الرجل تكون به القروح فى جسده فتصيب الجنابه ؟ قال : 
يتيمم)00 . 

منها: مرسله الصدوق, عن الصادق عليه السلام : «المبطون والكسير تؤمّمان ولا يغسلان»20 . 

منها: حسنه ابن أبى عمير» عن محمّرد بن مسكين وغيره» عن الصادق عليه السلام » قال : «قيل له : إن فلاناً أصابته جنابه وهو 
مجدور فغسشلوه فمات ؟ 

فقال : قتلوه» ألا سألوا ألا يمموه. إِنْ شفاء العيّ السؤال)(5) . 

منها: خبر ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام مثله(2), إلأ أنّه لم يذكر فيه التيمم » بل وبّخهم فى 
تغسيل المجدور . 

منها: خبر آخر من ابن أبى عمير؛ عن الصادق عليه السلام » قال : «يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابه)(2) . 

منها: خبر محمّد بن مسلم. قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحه يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا 
يغتسل يتيشم)(/ . 

منها: خبر جعفر بن إبراهيم الجعفرى, عن الصادق عليه السلام » قال : إن النبى صلى الله عليه و آله 

.8 وسائل الشيعه: أبواب التيمّمء الباب ه» الحديث‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه: أبواب التيمم الباب ه» الحديث 4. 

“- وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب هه الحديث ؟١.‏ 

*- وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب هه الحديث .١‏ 

ه- وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب هه الحديث ". 


#- وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب ه» الحديث ع. 
/ا- وسائل الشيعه: أبواب التيمم» الباب ه» الحديث 2. 


١7١ ص:‎ 


ذكر له أنَّ رجلاً أصابته جنابه على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكرٌ فمات » فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : قتلوه 
قتلهم الله إِنّما كان دواء العيّ السؤال100) . 


عله عيلة الأجادي»ة الدالّه على الحكم بالتيمم» عند وجود الجراحه أو القرح أو الكسر أو الجدرىء من دون تفصيل بين كونها 
ذات جبائر أو غيرهاء ولكن يجب البحث عن كيفيّه التوفيق بين هذه الطوائف . 


وقد قيل فى جمعها بأمور ووجوه : 


تارهٌ : على حمل أخبار التيمّم على غير ذى الجبيره» وحمل ما عداها على ذى الجبيره ؛ ولكن يبعّده إطلاق بعض الأخبار الشامل 
للحكم بالتيمّم لذى الجبيره؛ لأنّ الكسير بحسب الغالب يكون كذلك. لو لم نقل بذلكك فى ذى الجراحه؛ كما وقع لفظ الكسير 


وأخرى : بحمل أخبار التيقم على المستوعبء وغيرها على غيره » ففيه أيضاً: بأنّه وإن كان قريباً بالنسبه إلى الجدرىء إلا أنه لا 
يناسب مع الجراحه والقرح والكسير, لأنّ أكثرها لاتكون مستوعباً لجميع البدن . 


وثالثه : بحمل أخبار التيمم على ما لا يمكن مسحه أو مسح خرقه تشدّ عليه وحمل غيرها على ما يمكن » ففيه أيضاً: أنه 
لايناسب مع مثل الكسيرء لاسيما لمثل مسح الخرقه لأنّهِ قل ما يتفق بأن لا يقدر المسح على الخرقه» فيكون حملها على الفرد 
النادرء وهو قبيح . 


ورابعه : بحمل أخبار الطرفين على التخبير فى الغسل والوضوءء بين التيمم أو المسح على الخرقه » هذاء لكن كما صرّح به 
صاحب «المداركك» بقوله: لولا الإجماع على خلافه» فتحمل أخبار المسح على الجبيره بعد التخيير على الاستحباب . 


.8 وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب ه» الحديث‎ -١ 


١١١:ص‎ 


لكنّه ضعيف غايته لعموميّتها الشامله للغسل والوضوء بحسب ملاحظه أصل دليل مشروعيه التيمم» حيث يكون مما لا يقدر على 
إتيان الوضوء الكامل والناقصء إلأ أن يدل دليل بالخصوص على ذلك , مضافاً إلى إمكان جمع آخر لايستلزم مثل هذه 
المخالفه للقاعده. كما لابخفى . 


وخامسه : حمل أخبار التيمم على صوره التضرّر بالغسل الصحيح, أى بغسل المواضع الصحيحه وحمل غيرها على غير هذه 
الصوره , هذا هو الذى اختاره المحمّق الهمدانى » لكن ما يبعده أَنّه لا يناسب مع إطلاق كل من الطائفتين فى باب الوضوء _ من 
المسح على الجبيره» من دون تفصيل _ وباب الغسل من التيتمم _ وهو كذلك, والحال أن التضرّر فى كل مورد إذا علم حصوله 
يكون مساوياً من دون فرق بين البابين» كما لا يخفى . 


وسادسه : هو القول بالتفصيل بين باب الوضوء وباب الغسل» حيث أن الغسل يعد أمره أصعب وأقرب إلى خوف التضرّر, كما قد 
أشير إلى ذلكك فى خبر ابن مسعود العتّاشى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » حيث قال : «لا تقتلوا أنفسكم فيما إذا خاف على 
نفسه من بردا » بل قد يومئ إلى ذلكك توبيخ الإمام عليه السلام ولعن رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله: «قتلهم اللّه قد قتلوه»» 
فإِنّ ملاحظه حال النفس من جهه وجوب حفظه وإبعاده عن عروض عارض فى الغسل» كان أشدّ من باب الوضوءء فلذلكك قد 
منَّ الله على العباد. وسهّل عليهم الأمر فى باب الغسل من الحكم بالتيمم بأدنى خوف عقلائى» وهذا بخلاف باب الوضوء حيث 
أنه لا يكون التضرّر فيه قريب الوقوع إلا بواسطه الغسل بالماء بنحو الصبّ لا بالمسح على الجرح والقرح؛ لو لم يكن نجساًء أو 
على الجبيره لو كان مشدوداًء حيث لا يتبدّل إلى التيمم بسهوله فى الغُسل. 


ولعلّ بملاحظه هذه الجهه يمكن الاستشهاد لهذا الجمع بخبر محمد بن 


١7١7 ص:‎ 


مسلم(١)‏ من القول بعدم البأس فى تركك الغسل والإتيان بالتيمم» أى يجوز الاكتفاء بالغسل أيضاً لو لم يكن عالماً بالضررء إلا 
أنه يجوز له التيمّم حينئفٍ بواسطه حصول الخوف له » فبذلكك يمكن أن يقال : إِنْ الخبرين الواردين وهما خبر صحيح عبد 
الرحمان بن الحتجاج(؟). وخبر ابن مسعود() حيث كانا مشتملين على حكم الجبيره فى الغسل أيضاء لا يكونان متنافيين مع 
أخبار التيمّم» لأننّه يمكن أن يكون محمولاً على مراتب حال الإنسان من الخوفء أى يكون حال الغسل أخفٌ مؤونه من باب 
الوضوءء فيجوز لمن كان كسيراً أو به الجراحه فى الغسل أن يلاحظ حاله. إن كان مأموناً عن الضرر بالإتيان بصوره الجبيره» 
والمسح عليهاء فإنّها كذلككء وإلآ فإنّه لو احتمل حدوث الضررء فله التيمّم ولا يحتاج إلى حصول الاطمئنان بذلكك؛ هذا بخلاف 
باب الوضوءء حيث أنه لا يجوز التبديل إلى التيمم, إلا أن يطمئن بعدم إمكان تحصيل الوضوء الناقصء فيجوز له الإتيان بالتيمم 


ع 5 


صوك 


بل لعل الحكم بالتخيير بين المسح بالجبيره أو التيمم _ وإن كان الأولى مستحباً_ كان فى باب الغسل كذلكك لا فى باب 


فلا- بأس حينشلٍ أن نتعرّض لخصوص الكسير والمجروح من حيث الحكم فى باب الوضوء» بملامحظه الأضار واعلؤفات كال 
التعرظئ»فتقول ومق الله الاسهعاته+ 


أوَلا: إذا لم يتمكن المجبور أو المجروح من إتيان الوضوء الكاملء وذلكك بإيصال الماء إلى البشره بأن ينزع الجبيره» ويغسل 
موضع الجرح أو إيصال الماء 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب ه» الحديث ه. 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث .١‏ 
- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94 الحديث .١١‏ 


1١77: ص‎ 


بالتكرار أو بالغمسء, وكان المفروض من عدم الإمكان أو الإمكان مع المشقّه المسقطه. هو كون الماء مضرٌ بجبره وجراحته مثلا 
فلا إشكال حينئذٍ من سقوط وجوب غسل البشره اللازم فى الوضوءء إن فرض كون مورهده ذا جبيره» بل لابدٌ من مسح الجبيره» 
وهو يكفى عن غسل البشره ومسحها. 


وهذا هو القدر المتيقّن فى حكم الجبائر بين الفقهاء. والمستفاد من لسان الأخبار» لدلاله الصحيح عن الحلبى بتصريحه عليه بقوله 
: «إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقه)(١).‏ 


ومتححه كلت الأسدي بقوله : «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره ولبضل032: 
وخبر ابن مسعود بقوله : «يجزيه المسح عليها فى الجنابه والوضوء»/020. 


حيث يكون مورد الفرض هو القدر المتيقّنء مضافاً إلى إشعار ذيله بذلكك من قوله : «إذا كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ 
الماء على جسده). 


حيث أنه وإن كان ظهوره فى الغسل لا يخلو عن قوّهء لو لم نقل بإطلاقه وشموله للوضوء أيضاً » بل ويمكن استفاده الحكم 
المذكور من حديث عبد الأعلى(5) على كلا الاحتمالين» من كون الظفر المقطوع من اليد أيضاء أو كان لخصوص الرجلء لأَنّ 
المورد قد فرض فيه كون مسح البشره من العسر والحرج بمكانء فلو كان مورد الحديث _ فرضاً هو خصوص الرجل» إلا أن 
قوله: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّها يوجب سرايه الحكم إلى غير مورده» فالحكم فى هذه 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 9" الحديث ؟. 
"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 4" الحديث 7. 
*- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 4”؛ الحديث .١١‏ 
ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث 8. 


1١7١5: ص‎ 


الصوره واضحه. ومورد وفاق بين الفقهاء» بل فى «الجواهر»: بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين» بل فى صريح «الخلاف' 
و«المنتهى» و«التذكره»» وظاهر «المعتبر) وغيره» دعوى الإجماع عليه . 


ثانياً: هى الصوره المذكوره؛ إلا كان وجه عدم الإمكان أو المشقّه من جهه نجاسه موضع الجراحه؛ حيث لا يمكن تطهيرهاء أو 
كان ذو عسره وحرجء فهل يتبدّل الحكم حينئذٍ إلى التيمّم؛ أو يغسل ما حوله ويدع موضع الجراحه والنجاسه؛ أو يضع الجبيره 
والخرقه الطاهره عليه ويمسح عليها؟ 


وجوه وأقوال : القول الأوّل: لصاحب «الجواهرا من أنّ حكم النجاسه كان كحكم عدم الإمكان للضررء واستدلٌ على ذلكك بأنّ 
ما دلّ على اشتراط طهاره ماء الوضوء يقتضى ذلككء والمشروط عدم عند عدم شرطه فيكون غير متمكن من الغسلء لأنّ الممنوع 
شرعاً كالممنوع عقل فيدخل فى معقد إجماعهم, من أنه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيره» بل حكى عن 
«المدارك» وظاهر «جامع المقاصد) عدم الخلاف فى ذلك . 


خلافاً لصاحب «كشف اللثام» حيث يفصّل فيما بين صوره تضاعف النجاسه بالمسح والغسل وعدمه. 


فالحكم حينتذٍ كما ذكره صاحب «الجواهر»» وإلا يجب الوضوء التام لأصاله عدم الانتقال من الغسل إلى المسح على الجبيره» 
فيتبدّل إلى التيمم . 

خلافاً للشيخ الأنصارى, حيث أنّهِ ذهب إلى ما قاله «الذكرى» من كفايه غسل ما حوله؛ وجعله قريباًء وإن احتاط بوضع الخرقه 
الطاهره والمسح عليهاء وغسل ما حولهاء بل ومسح الجبيره النجسه إن كانت موضوعه . 


وجه ما قاله. أنّ الدليل الأوّلى يحكم بوجوب الوضوء الام فكل مورد ورد فيه دليلٌ على كفايه الوضوء الناقص _ كما فى 
المجروح والمكسور اللذين فيهما 


١7١6: ص‎ 


الجبيره _ فلا إشكال فى كفايه المسح عليها » وأمًا مع عدم وجود دليل يشمله _ كما لو كان المجروح نجساً مجرّدا_ فالحكم 
بوضع الخرقه الطاهره الأجنبيه لتحصيل خصوص المسح عليها غير مفيد إذ لا دليل عليه خصوصاً مع إمكان التشكيك فى صدق 
الجبيره عليهاء لأنّها ترفع بعد الوضوءء فوضعها لخصوطة لا يوجن تداق هذا الوضق»؛ ولذلك ترى أن العلامة :قن «النذ كره) 
قد حكم بوجوب التيمّم فى مثل المورد جزما . 


فقن عاتن الأدله الى يمك أن معدل بها امو+ 


الأول : هو الذى أشار إليه صاحب «الجواهر؛ من دليل شرطيه طهاره الماء للوضوء, المقتضى بأنْ الممنوع الشرعى كالممتنع 
العقلى» فحيث أن معدوميه الشرط موجب لمعدوميه المشروط _ وهو الوضوء _ فحكم بوضع الخرقه الطاهره عليه والمسح عليها 


ولك وفة ا امتففيي هذا الدلنزك لين إل ام وكيد دمي الوط وهو طهاره الما لحال الوضوءء لا الحكم بوضع الجبيره 
الطاهره؛ خصوصاً مع ما عرفت من الإشكال فى صدق الجبيره على مثل هذا الوضع لخصوص الوضوء » بل يكون مقتضى 
القواعد الأوّليه هو الحكم بالتيمممء للتعذّر المذكور كما عليه العالامه فى «التذكره . 


الناتى:: أن نقال يشمول أخبار المسح على الجبيره على مثله. مثل خبر الحلبى وكليب الأسدى. وصحيح ابن الحيججاج» حيث ورد 
فيها وجوب المسح على الجبائر» فيشمل بإطلاقها بأنْ ما كان فيه الجبيره فيمسح عليهاء وما ليس فيها فيجب تحصيلها لتحصيل ما 
هو مقدّمه للواجب _ وهو المسح على الجبيره _ فيوجب الحكم بما ذهب إليه صاحب «الجواهر) . 


لكنْه مخدوش» بأنْ تلكك الأخبار كان موردها الكسور أو الجروح غير 


1١7١2: ص‎ 

المجرّده» كما قد صرّح بذلك فى بعضها كالحلبى» حيث قال فى ذيله : «بِأنّه إن لم يكن يؤذيه الماء فليتزع الخرقه) . 
فإدخال مثل المورد الذى قد عرفت الإشكال فى صدق الجبيره عرفاً على مثل هذا الوضع » يكون فى غايه الإشكال . 
الثالث : التمشكك بالإجماع؛ ونفى الخلاف», كما عن «المداركك؛. وظاهر الشهيد والعلامه فى غير «التذكره) . 


لكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع فى مثل هذه المسأله» مع وجود الاختلاف الشديد» وتشيّت الأقوال» يكون فى غايه الصعوبه 


الرابع : والذى يمكن أن يستدلَ بها هو خبر عبد الأعلى مولى آل سام من جهه قول الإمام عليه السلام : «هذا وأشباهه يعرف من 
كتاب الله «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّين مِنْ حرّج) امسح عليه1(0) . 


حيث يدل على أن قاعده الميسور _ ما لا يكون حرجياً _ يقدم على مثل التيمم, فلابدٌ أن يلاحظ ذلك فى المقام؛ وهو ليس إلآ 
وضع الخرقه الطاهره والمسح عليها . 


ومن ذلكك يظهر التمسشكك بقاعده الميسورء حيث أن المسح كذلكك يكون ميسور المسح التامٌ» أو الغسل كذلكك . 


هذاء ولكن الإنصاف أن استفاده وجوب وضع الخرقه على الجراحه وجوباً تكليفتاً شرعتّاًء لتحصيل ذلك من قاعده نفى الحرج 
والميسوو» -مشكل جذاء لإمكان أن يكون ذلك حاضلة بقرد آخن وهر الاكشاء يغسل 'ماحوله من دون لزوم وضع شىء أجنبى 
عليه . 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 ه. 


1١77/: ص‎ 


نعم لو كانت الجبيره موضوعه فيه فالحكم بالمسح عليها له شأن. لأنه يكون هو الميسور وما لا حرج فيه» هذا بخلاف إيجاب 


ويؤيّد ما ذكرناه ما يستفاد من صحيح ابن سنان وصحيح الحلبى المتماثلان والوارد فيها: «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ 
قال : يغسل ما حوله)10١)‏ . 


فالحديئان يتطابقان فى النصٌء إلا فى نصّ خبر ابن سنان حيث ورد فيه (يغسل) مطلقاً. 


وجه الاستدلال أنْ المنصرف إليه فى ذلكء هو نجاسه الجراحه» وعدم إمكاة #لهيرها ترعاء فأجان حن لكده وكاثه أراد بياث 


أن الاكتفاء بغسل ما حوله يكون هو الفرد الميسور وما لا حرج فيه» فيكون هذا مقدّماً على مثل التيممم ولعلّه لذلكك جعل الشيخ 
الأكبر هذا الاحتمال قريباً . 


مع إمكان أن يقال : لعل وجه السؤال عن كيفته ما صنع صاحبهاء كان من جهه ملاحظه نجاسه الجراحه نوعاًء حيث لا يمكن 
تطهيرهاء لخوف أن يتحّق بغسلها سرايه الجرح, فتوجب حصول العسره والحرجء ولذلكك يسهل الأمر فى هذه المنزله بالاكتفاء 
بغسل ما حولها. 


والقول بأنْ الحكم الوارد فى الجواب مجمل من جهه أنه هل كان لمراعاه النجاسه؛ أو كان من جهه احتمال الضرر عند وصول 
الماء إليه لا لأجل النجاسه. وحينئذٍ يسقط الخبر عن الاحتجاج به بواسطه الإجمال» كما عن الحكيم فى «مستمسكه», لا يخلو عن 


وهن » لأنّ الجراحه بحسب النوع تعدّ نجسه؛ فاحتمال الضرر فيها ينشأ أيضاً من جهه تطهيرهاء وإزاله نجاستهاء خصوصاً إذا 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 4”؛ الحديث 7 و". 


١7/:ص‎ 


كان بيخرج الدم من الجرح لا من جهه خصوص وصول الماء إليه من دون ملاحظه التطهير » فالاستدلال بإطلاقه من هذه الجهه 
لا يكون خالياً عن قوّهء فيصحح التمشكك بالعموم الأحوالى تمد كاً بتركك الاستفصال من الحكم بغسل ما حوله» بين أن لا يكون 
كدورا لعيليا لأجل التحاسة» أو لأغوان المادزيها دغر تلكة الناحة: 


فلا يبقى للحكم بوجوب وضع خرقه طاهره على الجرح دليل يدل عليه عدا ما استفيد من صحيح الحلبى حيث كان فى سؤال 
السائل: «أنّه سثل عن الرجل تكون به القرحه فى ذراعه أو نحو ذلكك من مواضع الوضوء فيعض بها بالخرقه ويتوضأ ويمسح عليها 
إذاثر ضأ:؟#الحديث, 


بناءٌ على أن يكون المراد هو تعصيب ذراعه للوضوءء بأن يكون حرف الواو فى قوله: (ويتوضأً) هو الواو المستتبع بأن المقدّره 
المصدّره. أى تعصّب ذراعه للوضوء, فأجاب الإمام عليه السلام بقوله:: دإن كات الما يؤذيه ولو لأجل تطهيره فيجوز المسح على 
الخرقه. ولو بوضعها فيه)». 


الذى كان مفروض سؤاله؛ فيدلٌ الحديث على المطلوب ء وأمّا إن كان المراد من قوله: (فيعض بها) الحكايه عنما هو الواقع فى 
الخاربة عرد وجو الخرقة عليهاة و آله تقل قعل تنشيه قفن خال الوضوى :قاذ بكرة هريوطا نينا ذكزتات كما لايشفي . 


ولكن هذا البيان بنفسه وإن لا يكون ببعيد , إلآ أنه مع ملاحظه ذيل الحديث بقوله : «ولينزع الخرقه إن كان يؤذيه الماء)» يشعر 
بكون الخرقه كانت موجوده فى القرحه لنفسها لا أن تكون موضوعه فيها لأجل الوضوءء كما استدلٌ به الخصم ء فالأقوى عندنا 
هو ما ذهب إليه الشيخ» إن سلمنا كون قوله فى الحديث: 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 9" الحديث‎ -١ 


1١1١9: ص‎ 


«اغسل ما حولها؛ كان وارداً لمثل ذلكك الحكم. لا لدفع توهّم عدم قرطل الزاسوو نود رام فيا يلاك اتاو للها كاة 
الحديث ناظراً _ بالنظر إلى حال المسح _ إلى الجبيره أو غيرها. 


وحيث كانت المسأله لا تخلو عن إشكال على كل حالء كان الحكم بالاحتياط فى الجمع بين الثلائه» من مسح الجبيره الظاهره 
الموضوعه عليهاء وغسل ما حولها ثم أخيراً التيمم قويّاً جدّاً. لعدم إمكان الاعتماد والاطمئنان بواحد منها قط , واللّه هو العالم 


ومن ذلكك يظهر حكم الجبيره النجسه غير القابله للتطهير» من احتمال لزوم وضع خرقه طاهره عليهاء أو الاكتفاء بغسل ما حولهاء 
وإن كان الاحتياط فيه أقوى . 


ثالثاً: ما لو كان الك أو الجراحه طاهره ومكشوفه. ولكن كان غسلها فى موضع الغسل 0000 أو قد يكون فى موضع المسح 
كذلك . 


فأمًا الأوّلء فلا إشكال ولا خلاف فى وجوب غسل أطرافه» لشمول الأخبار المتضمّنه لغسل أطرافه لهذا المورد قطعاًء مثل ذيل 
حسنه الحلبى وابن سنان وغيرهماء مما يستفاد ذلك منه بالخصوص أو بالإطلاق» الشامل لباب الوضوء . 


وأمّا نفس الجرح إذا أمكن مسحه دون غسله؛ فهل يجب مسحه كذلكك. أو لابدّ من وضع خرقه عليه والمسح عليهاء أو الاكتفاء 
بغسل ما حوله من دون ضروره لمسح نفس الجراحه مطلقاً أو الانتقال إلى التيمم؟ وجوه » ففى «المداركك» القطع بكفايه غسل 
ما حوله» ونسبه فى «جامع المقاصد» إلى نصّ الأصحابء المشعر بدعوى الإجماع عليه واستدل له بالخبرين المذكورين وما 
شابههماء وظهورهما الواضح فى الجرح المكشوف» خصوصاً ذيل خبر الحلبى» كان متصدّراً لسؤال حال القرحه المتعضبه» حيث 
يفهم أن المقصود من السؤال فى ذيله عن الجراحه المكشوفه لا المستوره» فصرّح بكفايه غسل ما حولها . 


١ ١:ص‎ 


فاحتمال إطلاءق ذيله بحيث يشمل صوره المستوره؛ فيكون حكمه كفايه غسل ما حولها خلافاً لما عليه الأصحابء من لزوم 
المسح على الجبيره و كفايته. 


ليس على ما ينبغى» لما عرفت من ظهورها فى المكشوفه دون غيرها . 


ولكن فى «مصباح الهدى:: أنه لا تنافى بين الحكم بكفايه غسل ما حوله» مع ورود دليل على وجوب مسح نفس الجراححه. إذا 
كانت مجرّده؛ لأنّ دلالته على كفايه غسل ما حوله؛ وعدم لزوم مسحها بنفسهاء كان من جهه عدم التعرّض لحال نفس الجراحه » 
إلا أن الدليل على وجوب مسح نفس الجراحه مفقود؛ فيقدّم حكمه . 

والظاهر عدم تماميّه ما ذكره. لأنّ ما قاله يستلزم أن لا يكون الإمام قد أجاب بما هو وظيفته وحكمه فى أصل الجراحه » بل 
أجاب عن حكم ما هو ثابثٌ وجوبه فى الجمله» أى بأنّه لا يسقط حكم غسل أطراف الجرح بواسطه الجراحه المذكوره » ولكن 
بعد الدقّه والتأمل» يفهم عدم استبعاد دعوى التنافى بينه وبين الحكم بوجوب مسح الجراحه. فالأولى أن يحمل هذان الخبران 
على صوره العجز عن مسح نفس الجراحه . إِما لنجاستهاء أو لاحتمال إضرار الماء بها » فحينئذٍ لا يوجب الحكم بكفايه غسل ما 
حوله. لزوم التنافى مع الحكم بوجوب مسح نفس الكسر أو الجرح., بأن يعلم عدم الإضرار به» ووجود النجاسه المانعه عن ذلكك. 


"فما ذكراه صاحبى «المدارك» و«جامع المقاصد» لا ينبغى أن يلتفت إليه فى الفرض المذكور . 


وأما احتمال وجوب وضع خرقه طاهره عليه» والمسح عليها » ففى «الجواهرا: أنه ينبغى القطع بعدمه. لوضوح الأولويه وغيره» 
كالقطع بفساد الانتقال إلى التيمّم معه. لظهور اتّفاق الأصحاب هنا على عدمه » انتهى كلامه . 


ولكن المذكور فى «مصباح الهدى» فى وجه وجوب المسح على الخرقه 


١؟١:ص‎ 


الأجنبيه الموضوعه قوله: بأنّ المسح عليها يكون بدلاً عن تعذّر غسل البشره مطلقاًء لا مشروطاً بوجود الجبيره» فتكون الجبيره من 
مقدّمات الواجب لا الوجوبء فيجب تحصيل الجبيره عند عدمهاء كما فى المقام . 


ولكن قد عرفت عدم دليل يدل على كونها من مقدّمه الواجب لا الوجوبء فضللا عمّما عرفت منّا الاستظهار من لسان الأخبار, 
كون حكم المسح على الجبيره فى مواردها يكون فى موضع كانت الجبيره موجوده » بل فى «المستمسكك» جعل عدم وجوب 
المسح على الجبيره أوفق بالخبرين المذكورين» من صحيح ابن سنان والحلبى» حتّى مع تعذّر المسح على نفس الجراحه؛ فضللا 
عمًا هو بصدده من إمكان مسحها . 


نعم أجاز ذلك فى صوره تعذِّر مسح نفس الجراحه؛ من جهه أصاله الاحتياط» لكون الشكك فى الوضوء من قبيل الشكك فى 
الفحفا ١‏ 


وكيف كانء الأقوى عندنا _ كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» _ هو وجوب مسح الجراحه , بل أفتى به المحقّق فى «المعتبر) 
والعلامه فى «التذكره» و«النهايه» والشهيد فى الدروس »ء بل السئد فى «العروه»؛ وهو الأحوط عند الشاهرودى والكلبايكانى » كما 
أن الجمع بين مسح البشره ومسح الجبيره كان عند الخوئى هو الأحوط . والدليل عليه عنده هو مساعده العرف والاعتبار. حيث 
أن المسح بالرطوبه يكون رتبه نازله للغسل» يعد أقوى من المسح على الجبيره الأجنبيه» لو لم نقل بذلكك فى الجبيره الموضوعه 
للجراحه. حيث أنّ الأخبار دلت على كفايتها » ولعل هذا المعنى هو المراد من الأولويه فى كلام النائينى بهذا القول» مضافاً إلى 
استدلالهم بِأنَ المسح على البشره يعد أقرب إلى المأمور به من الغسل من غير كما لا يخفى . 


ولقد اعترض عليه الآملى فى «مصباحه» بقوله : ولا كلام فى أولويته لأنّه 


١7 ص:‎ 


مسح على البشره » ولعل وجه أقربيته إلى المأمور به هو دعوى تضعن الغسل للمسح بادّعاء كونه مسحاً مع زياده» وعند تعذّر 
الزياده لا يسقط المزيد عليه الميسور بقاعده الميسور , ولا يخفى ما فيه» حيث أنْ الغسل والمسح عند العرف من المتباينين» ولا 
يكون المسح عندهم ميسورا من الغسل . 


وأمَا الأولوتّه» فهى وإن كانت مسلّمه إلا أنّها غير كافيه فى إثبات تعيّن وجوب المسح على البشره عند إمكانه وتعذّر الغسل , 


انتهى كلامه. 


ويوافقه فى ذلك السيّد الحكيم قدس سره فى «مستمسكه» قال : بأنْ كون النسبه بين الغسل والمسح هو العموم من وجه. غير 
كاف فى إثبات وإجراء قاعده الميسورء لوجوب المسح عند تعذدّر الغسل» خلافاً لصاحب «الجواهر» حيث أشار إلى كلا الأمرين 
من الأولويه والأقربته. كما يمكن استفاده ذلكك من «الذكرى» على ما هو المحكى فى «طهاره' الشيخ الأعظم . بل قد يستفاد من 
الشيخ استرضائه بنفسه لذلككء وإن لم يفت به صريحاً . 


ولكن يمكن أن يقال : بأنْ المسح والغسلء وإن كان بحسب متفاهم العرف مفهومان متغايران» وكانت النسبه بينهما عامين من 
وجه _ كما ادّعاه الحكيم قدس سره _لا التباين الكلى؛ كما يظهر من المحمّق الآملى » لوضوح أنه لو كان من قبيل الثانى للزم 
استحاله اجتماعهما فى مصداق واحدٍ ء مع أنه ليس كذلك قطعاً . 


ولكن التباين الجزئى بينهما فى المفهوم؛ لا يوجب عدم صدق الأنقربيه إلى ما هو الواجب عرفاً» من حيث الحكم, يعنى أن 
العرف يرى بِأن مسح نفس البشره يكون أقرب إلى المطلوب, من لزوم إيصال الماء إليهاء من المسح على الجبيره» فإجراء قاعده 
الميسور بالنسبه إلى ما هو المقصود والمستفاد من الأدلّه» أمرٌ عرفى يقبله الذوق السليم . 


مضافاً إلى إمكان أن يقال _ كما فى «طهاره الشيخ _: بأنّ وضع الجبيره 


1١17: ص‎ 


بحسب النوع» يستلزم ستر مقدار من مواضع حول الجرح قطعاًء فالحكم بكفايه المسح على الجبيره بالنسبه إلى تلك المواضع . 


فثبت متا حقّقناه قوّه القول بوجوب مسح البشره فى الجرح المجرّد الطاهر, مقدّماً على المسح للجبيره » نعم كان الأحوط» هو 
الجمع بينه وبين المسح على الجبيره التى توضع عليه كما أن الأحوط انضمام التيممم إليه » وأمًا غسل ما حوله» فقد يحصل ذلكك 
بإيجاب المسح على نفس الجرح. كما عرفتء فلزوم إتيانه عندنا كان مسلما لا بمعنى الاكتفاء به فقط _ كما عليه بعض مثل 
صاحب «المداركك) و«جامع المقاصد) . 


هذا كله فى حكم الجراحه فى موضع الغسل . 


وأمّا حكم الجرح المجرّد فى موضع المسح. فلا إشكال فى أنّه إذا أمكن ذلك كان هو مقدّم على المسح على الجبيره لأَنَّ 
قاعده الميسور جاريه هناء من دون لزوم ما يلزم فى سابقه» كما لا يخفى » مع أنه ليس بميسورء بل هو الواجب بنفسه إذا أمكن, 
فيكون وحوية نفس متنتفى الدلين الآؤليىء كنا لا فى + 


رابعاً : ما لو فرض كون المسح على الجرح المجرّد متعذّراَء سواء كان فى موضع الغسل أو موضع المسح ء وأمًا فى الأول ففى 
لزوم وضع خرقه طاهره عليه» والمسح عليها مع الرطوبه» _ كما عليه السيّد فى «العروه). وهو المحكى عن «التذكره» و«النهايه» 
و«المنتهى» و«الدروس» ونفى عنه الخلاف فى «الرياض» _ فهذا ما لم يقم عليه دليل من الصحيح وغيره. وفى «الحدائق) نسبته 
إلى الأصحاب. وقال : لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه » بل واختاره صاحب «الجواهر) . 


ولكن المحكى عن «الذكرى» و«البيان»: هو الاكتفاء بغسل ما حولهاء كما عن «جامع المقاضدة تشيته إلى نصّن الأضحات ٠:‏ 


1١15: ص‎ 

وقد يستدلٌ للقول الأوّل بأمور : 

منها : بما رواه الحلبى فى الصحيح أو الحسن عن الصادق عليه السلام : «أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحه فى ذراعه أو نحو 
ذلكك من مواضع الوضوء فيعضّبها بالخرقه» ويتوضأ ويمسح عليها إاذ توضأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقه)(١1).‏ 


تعليق الحكم على الإيذاء وعدمه. أنه يجوز المسح على الخرقه المجعوله للوضوء . 

كله مكدو مقن عرفك كا سافاء أ ذا الخرى وان سلما : لالنمقى الجيله على كرة :الغضيي للرقيو لأ القرحةة إلا أن ذيل 
الحديث تكون قرينه على انصراف الصدر عا يتوهّمء لأنَّ الإمام عليه السلام حكم بوجوب نزع الجبيره عند عدم خوف الأذى. 
الظاهر فى كون الجبيره كانت موضوعه قبل ذلكء لأجل القرحه. وإلا كان ينبغى أن يقال إن كان لا يتخوّف الأذى فلا يوضع 
الخرقه» بل يمسح أو يغسل البشره . 

كما قد يؤيّد ذلكك ظهور ذيله فى السؤال عن الجرح المكشوفء بقوله : «وسألته عن الجرح كيف أصنع فى غسله ؟ قال : اغسل 
ما حوله). 


يت ركوة بقريته التقابل .ينهم ظاهرا فن كوك عتال:“صدرها عن البراعة السيغؤره لأجل القرسحةه له لأجل الوضوة. 


ومنها : ما يدل على لزوم المسح على الجبائر مطلقا مثل ما رواه كليب الأسدىء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
إذا كان كسيراً كيف يصنع 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث ؟. 


١506: ص‎ 


بالصلذة © قال :“إن كات مرق على انقس فارممح علن ابره وليضل 1ك : 

حيث يكون جواب الإمام له بالإطلاق الشامل لللجيره المواضوعة اللقرجة أو للرضوء مضافا بمافى «الجوافرع بان الأصل قن 
الواجب أن يكون مطلقاًء فيجب تحصيلها إن لم تكن موجوده » ولكن أورد عليه أُوَلاً : بإمكان الإشكال فى صدق الجبيره على 
الموضوعه لخصوص الوضوء والرفع بعده . 


وثائياً : الصرافه إلى ما هو الموضوع للكسرء كما هو المتعارف فى مكل ذلك لأننّه قل ما يثفق أن يعرضن الكسر للعظم فى 
الإنسان ولم يجبره بمثل الجصّ والخشب والخرقه, فإطلاقه لصوره ما نحن فيه مشكل جدّاً . 

ومنها : كما فى «الجواهر» أنّه يستفاد من مجموع الأدلّه _ سيما خبر المراره لعبد الأعلى ونحوه _ أنّ الحائل بدلّ عند تعدّر 
غسل البشره؛ فيجب تحصيله» خصوصاً مع ملاحظه اختللاف حاللات الإنسان بالنسبه إلى الجروح والقروح» من كونها مشدوده أو 
غير مشدوده فى أوّل الوقت» يكون على حال دون آخرء وأمثال ذلكك » مع أن الشغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» وهو 


منحصر فيما نقولء لأنّ احتمال وجوب التيمم فى المقام فى غايه الضعف . 


بل قد يؤْرّده ويؤكده. بما قبل من اتّفاق الفتاوى على أنه لو كان ظاهر الجبيره نجساً وضع عليها خرقه طاهره ومسح عليها » بل 
قد سمعت نفى الخلاف فيه عن «المدارككث» إذ فى دخول هذه الخرقه الجديده فى مثل ما يوضع على الجبيره النجسه. يقتضى أن 
يقال به فيما نحن فيه قطعاً لأنّه أقرب إلى اسم الجبيره واقعاً ممما فرضوه؛ كما لا يخفى على المتأمّل . 


ولكن الإنصاف أن يقال : إِنّ ملاحظه الأدلّه الوارده فى مسح الجبائر» إن 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94 الحديث‎ -١ 


١72: ص‎ 


لوحظت كلّ واحده واحده منها بالخصوصء لا يكون دعوى انصرافه إلى صوره الجبيره الموضوعه ببعيد كما عرفت » إلا أنّهِ مع 
السلام لعبد الأعلى» وإلى مضمون آيه الحرجء بقوله عليه السلام : «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله من قوله تعالى : «مَا جَعَلَ 
عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج) ). 


يوجب الظنّ القوى للفقيه» بأن يكون ميسور الوضوء الكامل التامٌ هو الإتيان بما يشبهه من وصول الماء لجميع ما يجب غسله , 
غايه الأأمر إِمّا بوصول الماء إلى نفس البشره مع الإمكان » أو بوصوله إلى تلاق وهو الحبيره لعفا دمن الأ له الواردة ف 
موضع الغسل والمسح . 


ولعله كان أولى من القول بالاكتفاء بغسل ما حوله الموجب لعدم وصول الماء لجميع ما يجب غسله أو مسحه . 


لاسيما يكون هذا المعنى والاحتمال قوب لو أجزنا فى الجبيره النجسه الواقعه على الجراحه. بوضع الخرقه عليهاء والمسح عليهاء 
لأنّه لو كانت جبيره كانت بلا واسطه. بخلااف هناكك حيث أنّها جبيره على الجبيره» فعدم صدق الجبيره عليهاء يكون أقرب 
بالقبول من الجبيره فيما نحن فيه . 


نعم , هذا فيما إذا لم يستلزم وضع شىء من الجبيره على موضع الصحيح, وإلآ كان الاكتفاء به وحده مشكللا » بل لابدّ أن ينضمٌ 
إلبهاغييل مآ جو لها آنه اها اعدو ورا النيسور اللوقيوه الكامل + :ولعلة لذلكك قد :قشل تعض + :كش رالزيا م كفن المسالةه 
فى وجوب وضع الخرقه. فيما إذا لم يوجب استتاربتعض مواضع الصحيح. لأنّ الإجماع والأخبار قائمان على وجوب غسل موضع 


الصحيح . 


فظهر مما ذكرنا أن القول بوجوب غسل ما حولهاء والاكتفاء بذلكك من دون انضمام وضع الخرقه _ اعتماداً على خبر صحيح ابن 
سنان » وذيل حسنه الحلبى _ 


١117/: ص‎ 


كان مشكلا: لما قد عرفت منّا سابقاً ِأنّ المقصود من ذلك بيان دفع توهّم عدم سقوط حكم الوضوء بذلكء ولابدٌ من غسل 
أطرافه . 


وأمَا عدم لزوم غسل موضع الجراحه حتّى ببدله كالخرقه مثلا فلا . وحيث أنّ الجزم على أحد الأمرين فى المسأله كان فى غايه 
الاشكال» خصوصاً مع شدّه الاختلاف بين الفقهاء. ولسان الأخبار, كان الحكم بالاحتياط هنا قوياًء بالجمع بين الأمرين» وإن كان 
الأحوط منه هو انضمام التيمّم إليهماء كما لا يخفى . 


خامساً : ما لو فرض كون وضع الخرقه الطاهره عليها غير ممكنء وإن كان فرضه فى غايه البُعدء فهل يجب حينئدٍ غسل أطرافه 
فى موضع الغسل ومسحها فى موضع المسح, أو ينتقل الحكم إلى التيمم؟ 


فيه وجهان: من أن الأصل فى حال تعذّر عسل موضع عضو من الوضوء أو مسح هو الانتقال إلى التيممم» يوجب الحكم بتقدّم 
الثانى » ومن أن مقنضى خبرى الحلبى وابن سنان» هو غسل أطرافه الشامل لمثل هذه الصوره قطعاًء لأنّه القدر المتيمّن منه » 
مضافاً إلى ما عرفت منّا بكونه أحد فردى الميسور للوضوء, فمع إمكان الإتيان بميسوره لا يجوز الاكتفاء ببدله وتركك الوضوء 
رأساًء فالأقوى هو القول بغسل ما حوله؛ وإن كان انضمام التيممم إليه كان أحوط كما لا يخفى . 


نعم» قد يشكل الأمر فى المسح. لأنّ الدليل المذكور _ من خبرى الحلبى وابن سنان _ كان وارداً فى الغسل وحده؛ فيكون 
فرض تعذّر وضع الخرقه للمسح باقياً بلا دليل» لعدم شمول هذين له. فهل يحكم فيه بالتيمم جزماً أو يقال بسرايه ذلكك إلى 
المسح أيضاًء بأن يكون مسح ما حولها مقدّماً على التييمم أم لا؟ 

لا يبعد أن يقال بقوّه الحكم بالتيممم هناء لأنّ الجراحه الواقعه فى موضع لا يخلو عن إحدى الحالتين : إمَا أن تكون مستوعبه 
لجميع موضع المسح, أى شاملا لمقدار ما يجب عليه المسح؛ ولو بالمسمى, فلا إشكال حيئذٍ أنَّ الحكم 


١18: ص‎ 


الصحيح هنا هو لزوم التيمّم. 


الله إلا أن يقال بسقوط المسح عن ذلك العضو فقطء ووجوب الاتيان ببقته أفعال الوضوء لسائر الأعضاءء كما قبل بذلكك فى 
الأقطع اليدين أو إحداهما أو الرجلين» فالقول بذلكك حينئذٍ لا يرتبط بمضمون الخبرين المذكورين. لأنْ الحول لم يكن باقياً له 
حتّى يكون مورده محلا للمسح فى هذا الفرض . 


وأمَا أن لا تكون مستوعبه؛ بل بقى مقدار ما يجب مسححه. فلا إشكال فى أنَّ حكم الدليل الأوَلى؛ من وجوب المسح يشمله 
وقاعده الميسور هنا جارء لأنَّ ما هو الواجب إذا لم يمكن إتيانه بجميع ما يجب فيه» فلا يسقط الميسور منه بمعسوره؛ وإلا ليس 
لنا دليل آخر فى المسأله إلا الحكم بالتيمم. 


فالحكم بالجمع بين الوظيفتين من التيمّم والمسح بأطرافه. من باب الاحتياط _ أى من جهه احتمال وجوب أحدهما من حيث 
العلم الإجمالى بينهما_ قوىٌ جَدَأَء وإن كان شمول قاعده الميسور للمورد أيضاً قابل للقبول» كما لا يخفى » واللّه العالم بالصواب 


فى أحكام الجبائر / المراد من المسح فى أخبار الجبيره 


ومن هنا ظهر حكم صوره أخرى» وهى مالو لم يقدر على المسح والغسل لأطرافه. فالحكم بالإتيان لسائر الأعضاءء وسقوط غسل 
خصوص هذا العضو ومسحه. أو الحكم بالتبديل إلى التيمم ؟ 


فإنّه بما أن الوجهين المذكورين فى السابق جار هناء فالحكم بالاحتياط هنا أيضاً قوىٌّ جدّاً فلابدٌ من الجمع بين الوضوء الناقص 
مع التِيممم . 

هذا تمام الكلام فى أحكام الجبيره» فى باب الوضوءء وحكم الجراحه المكشوفه بتمام أقسامها والمجبوره بأنواعها. 

والذى ينبغى أن يبحث فيه أمورٌ : 


الأمر الأول : أن المسح الواقع فى أخبار الجبيره» هو المسح المقابل للغسل 


١594 ص:‎ 


أى ما يكون بإمرار اليد على الممسوح, من دون جريان الماء من جزء إلى آخرء بأن يكون المسح بنداوه الوضوء, أو لعل المراد 
منه هو الغسل الخفيفء بأن يكون لفظ المسح فى الأخبار, كنايه عن إبلاغ أنه لا يلزم المداقه فى الجبيره بالغسل؛ حتّى يصل 
الماء إلى جوفها وتحتهاء بل يكفى أقل ما يصدق به الغسل» بمسح اليد عليها مع الماء » فقد ذهب عدّه من الفقهاء من 
المتقدّمين إلى زمن العلا-مه إلى الأموّل . وهناكك من المتأتَرين من ذهب إليه مثل صاحب «الجواهر) والحكيم فى «مستمسكه) 
والشاهرودى والخوثى وغيرهم. كما قد ذهب إلى القول الثانى آخرون مثل العلامه فى «نهايه الأحكام» و«كاشف اللثام» والوحيد 
البهبهانى فى «شرح المفاتيح)»» والآملى والسيّد الاصفهانى والخمينى » بل هو المستفاد من ظاهر كلام السد فى «العروه» وفاقاً 
للكليايكانى وغيرهم . 


وقد اختار بعض الإتبان بما هو القدر المشترككء بأن يكون المراد من المسح هو مجرّد إيصال البلل» ولو لم يكن بإمرار اليد 
ايكون شيعي ولخد دو العلنة و فيان ليكون غسللاء وهو مختار الشيخ الأعظم وظاهر الشهيدين . بل محتمل كلام السيّد فى 
«العروه) . 


وجه الاختلاف: أنّه لا إشكال فى أنّ المسح المستعمل فى الجبيره فى موضع المسحء يكون مستعمالا فى معناه الحقيقى» لوحده 
مورد استعمال اللفظ بين البدل والمبدل منه» ولا كلام فيه » وإِنّما الكلام فى المسح على الجبيره» فى موضع الغسل » فهل هو 
أيضاً يكون بالمعنى المقابل للغسل؛ حتّى يصير الحكم فى الجبيره منقلباً عن الغسل إلى المسح »ء أو يكون المراد منه هو الغسل» 
ويكون التعبير عنه بالمسح لأجل إفهام أنه لا يعتبر فى الجبيره الغسل اللازم فى البشرهء بل يكفى مسمّى الغسل حتّى لا يتضرّر به 
فى إيصال الماء إلى تحت الجبيره ؟ 


ففيه وجهان : من ملاحظه ما هو الواقع فى أخبار الجبيره من لفظ (المسح)» 


1١6٠١ ص:‎ 


فمقتضى الجمود على ظواهر الأخبار والفتاوى» كونه مقابلاً للغسل » ومن ملاحظه حال الاعتبار» من أن الواجب ولعو عستلا 
البشره ومع العجز فغسل الجبيره» التى تكون بدلاً عن البشره » غايه الأمر بقدر ميسوره» وهو ليس إلآ غسلها بالمستّمى» حيث يقع 
فى طول حكم غسل البشره؛ عند تعذّر غسلهاء كما يدل عليه لسان بعض الأخبار» كما سيأتى ذكره إن شاء الله » فيقتضى ذلكك 


والظاهر كون الثانى هو الأولى . 


ولا يخفى أن المسح والغسل مفهومين متباينين كلتين» إن جعلنا الجريان مأخوذاً فى الغسل» وعدمه فى المسح. فلازم التعتد 
بظاهر اللفظ. هو عدم إمكان اجتماع المفهومين فى مصداق واحد . 


وأمّا إن جعلنا الجريان مأخوذاً فى الغسلء بخلاءف المسح. حيث لا يكون عدم الجريان مأخوذاً فى مفهومه؛ فلازمه حدوث 
التباين الجزئى بينهماء وهو العامان من وجه؛ فيكون فى موردٍ مصداق الغسل بدون المسح. وهو ما إذا كان جريان الماء موجوداً 
من دون إمرار اليد » وقد يكون فى مورد آخر مصداق للمسح من دون جريان أصلا بل كان المسح بالنداوه» فلا يكون فيه 
الغسل» وقد يجتمعان فى موردٍ واحد, مثل ما لو كان إمرار اليد مع جريان الماءء حيث أنّه مورد للجمع بين المفهومين» وهذا هو 


الأقوى . 


فعليه يمكن أن يقال : إِنّ الواجب أوالك هو عند انعرف وني اليك الك ناوي معدل الال مقام المبدل منه» وهو 
مركت امع أمروع ابفنزاسه القيد : والفاق هو الشدرف والدعد كك حرفن كا الجرقم» اف الشيل و والشوة هه جدل كل 
منهما مقام المبدل منه فلازمه كون المسح على الجبيره قائماً مقام غسل البشره » وأمًا لو كان أحدهما متعذّراً دون الآخر. فقد 
يكون خصوص البشره 


ص ١0١:‏ 
متعدّراً دون غسلهاء فحينئذٍ لابدّ أن يكون غسل الجبيره قائماً مقام غسل البشره. لا مسح الجبيره . 


كما أَنّهِ قد يكون معكوساًء بأن يكون الغسل متعدّراً دون البشره؛ فالقاعده تقتضى كون المسح للبشره يقوم مقام غسل البشره؛ لا 
تبديله إلى مسح الجبيره . 


وما ذكرناه يوافق مع قاعده نفى الحرجء منضماً مع الأدلّه الأوّليه وكذلكك مع قاعده الميسور وغيرهما » 
فى أحكام الجبائر / كيفيّه المسح 


فمقتضى ما ذكرناه أنه لولا الدليل الخارجى لما أمكن رفع اليد عن ظهور القاعده. وحيث أن المقام يعد الموارد التى ورد دليل 
على أنه لو تعدّر غسل البشره تبدّل الحكم إلى مسح الجبيره» ولم يحكم بغسلهاء فلابدٌ حينئذٍ إِما القول بأنّ مواردها كان عند 
العجز عن غسل الجبيره» كما هو الغالب بل الأغلب من عدم القدره على غسل الجبيره؛ لأنّ الجبيره بحسب النوع فى الأزمنه 
السابقه كانت من الخرقه ونظائرهاء حيث لا يمكن غسلهاء لأنْها تجذب الماء بنفسهاء فيوجب الإضرار بالجرح أو الكسر من حيث 
سرايه الرطوبه إليهما . 


أو القول بأنّ الحكم بالمسح على الجبيره» كان فى ما يمكن غسلهاء وبرغم ذلك حكم به تعدا حتّى يكون خلافاً للقاعده 
المذكوره فى السابق. 


ولا إشكال فى أن الحمل على الفرض الأوّل هو أولى. لأنّه مؤرّرد بروايه عبد الأ-على من ترغيب الإمام عليه السلام للسائل 
بملاحظه قاعده نفى الحرج وإجرائهاء بقوله: «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله مَا جَعَلَ عَلَنِكمْ فى الدّين مِنْ خرّج)). 


بلء وهكذا مؤتّد بما هو فى حادثٌ فى الواقع الخارجى من غلبه التعذّر وعدم إمكان الغسل خارجاًء كما قلنا ولذلكك أجاب 
الإمام عليه السلام بحسب حال المسح من دون إشاره إلى غسل الجبيره؛ لعدم أمكانة غالبا ووسيدة ندرءٌ فى حكم المعدوم. 


فى أحكام الجبائر / إذا كانت الجبيره فى موضع المسح 


١671١ ص:‎ 


كما قد يود ذلكك بلفظ الإ-جزاء الواقع فى بعض الأخبارء كما فى خبر حسن بن على الوشّاء بقوله : «سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أيجزيه أن يمسح على طلى الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه)(1) . 


ومثله خبره الآخر. حيث وقع فى جوابه : «نعم يمسح عليه ويجزيه)(1) . 
وخبر محمّد بن مسعود العياشى فى «تفسيره» حيث وقّع فى الجوابء بقوله : «يجزيه المسح عليها فى الجنابه والوضوء» الحديث . 


حيث ذكر فيه فى جوابه بقوله: «يجزيه المسّ بالماء عليها» » بدل قوله: «المسح عليها»» حيث يكون لفظ الماء والمسّ 50 
ذكرناه. 


فعلى هذاه لو فرضنا إمكان عسل السيرة وار نا جراء الساء عليهاء لا يكون عضواء بل وثما يكون الأتياة بضوره العسا خيفل 
أحوط من المسح. ويكفى فيه أقل مصداق الغسلء وهو جريان الماء من جزء إلى جزء آخرء نعم وإن كان الاحتياط أن يأتى 
بما يمكن صدقه على المسح والغسل» ويقصد الامتثال بما هو الواجب فى ذمّته من المسح أو الغسل» خصوصاً بعدما عرفت من 
عدم التباين الكلى بين المفهومين» كما لا يخفى . 


الأأمر النانى: هل يجب أن يكون المسح بباطن الكفّء أو يجب أن يكون المسح بالبله وكون البلّه من ماء الوضوء أو لا يعتبر 
شىء منها؟ 


ففيه احتمالان: من جهه أنْ المسح هنا عباره عمّا هو واجبٌ فى مسح الرأس 


.4 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 278 الحديث‎ -١ 
.٠١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 94 الحديث‎ -" 


ص ١0:‏ 
والرجلين» فما يجب فيهما مما ذكر سابقاء يجب فى المقام . 


ومن جهه أن إثبات كلّ واحد منهما بحاجه إلى دليل بالخصوص. ففى مسح الرأس أو الرجلين كان الدليل فيهما موجوداً 
بحلاف عريهيا: 


والظاهر أنّه لو التزمنا كون المسح هنا عباره عن أقلّ مقدار الغسل» _ كما اخترناه _ فاعتبار بعض ما ذكر لا وجه. لأنَّ حكم 
البدل لا يكون أشدّ من المبدل منه» _ وهو غسل البشره _ فيجب فى الجبيره ما يجب فى غسل البشره؛ إن كان فى موضع 
الغسلء ويجب فى مسح الجبيره إن كان الواجب مسح الجبيره فى موضع المسح فلزوم كون المسح. بالكفٌ فضلاً عن باطنها متنا 
لادليل عليه» إن كان فى موضع الغسل » كما أنه يعتبر كون المسح بالماء لا بالنداوه لأمنَّ المفروض كونه غسللا ل مسحاً 
اصطلاحياً. فيصحح الوضوء بالماء الخارجى بالمسح على الجبيره» لكونه غسللا كنفس البشرهء ولا يجب أن يكون من ماء الوضوء 
بغير ذلكك الجزء . 


وأمًا لو اخترنا كون المسح هنا هو المسح الاصطلاحى فى الرأس والرجلين. فيعتبر فيه هنا كلّ ما يعتبر فى أصل المسحء مثل أن 
يكون المسح بالبله دون الماء الخارجىء حتّى لايخرج عن مفهوم المسح المعتبر فى موضوع الحكم ء وأمّا كونه بباطن الكفٌٍ أو 
غيره» فلابدٌ من إثبات ذلكك بدليلء لأنّه لم يؤخذ فى مفهومه. فإن ثبت من الخارج أنّ المسح هنا عباره عمًا يجب فى مسح 
الرأس والرجلين فيجبء وإلآ فلا. 


والأكثر ذهبوا إلى عدم الاعتبار من جهه عدم قيام دليل يدل عليه . 


ونحن نقول : لعل عدم قيام دليل لذكر بعض الأمور» يكون شاهداً آخراً على أنّ الأمر هنا موكول إلى ما هو الواقع فى غسل 
البشره فى موضعه. والواقع فى موضع المسح, كما لايخفى . 


فى أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر متعذده 


الأمر الثالث : هل يجب الاستيعاب فى مسح الجبيره» أم يكفى المسح ولو ببعضها؟ 


١08: ص‎ 


الظاهر المستفاد من النصوص والفتاوى هو الأول كما عن «الخلاش» و«المعتير» و«التذكره» و«نهايه الاحكام) و«الرياض» 


ودكشة اللثام) و«الدروس» و«الذخيره» و«الحدائق» و١اشرح‏ المفاتيح). 


زاك الأخير أثة مث الأذ وين فيدوفافا قن ذلك مع المتأخرين كصاحب «الجواهر» والآملى والسيّد فى «العروه»» وأصحاب 
التعاليق » ولم بشاهد التصريح بالخلاف فى ذلكك عن أحدء إلا عن الشيخ فى «المبسوط»» واستحسنه الشهيد فى «الذكرى» من 
كوق الأنسدات حوافقا [اكسترا ل المنيعفا دنتهها كوي خيره. 


والأقوع عداذها ترتعوتةالاتعنا كلما عرقت أن المفام هن اعبار الحيريل الياتكوة دلا عورهيا: لتقتو وسضيدياة ايك 
أن يلاحظ فيها كلّ ما يجب فى البدلء إلا أن يأتى دليل من الخارج على إلقاء بعض شرائطه فى بدله » فما احتمله بعض -_ كك_ 
«الذكرى» _ من أنه يصدق المسح ولو بمسح بعض الجبيره» كما يصدق ذلكك فى مسح الرأس والرجلين وأمثال ذلك . 

لا يخلو عن إشكالء لما قد عرفت من أن الإشكالء ليس فى أنه كيف يصدق المسحء ومتى يصدقء أو لا يصدق؟ حتّى يقال 
بمقالته» بل الملاك هو ملاحظه. لسان الأخبار بأ الملاك فى جعل المسح على الجبيره هل هو مثل موضع مثل غسل البشره أو 


ولذلك يجوز المسح بالنداوه الموجوده على الجبيره» إن كانت الجبيره واقعه فى اليد الماسحه للرأس والقدمين» وهو ليس إلآ 
من جهه الدليل الأوّلى» وإلآ لم يرد فيه دليل بخصوصه يدل على ذلكك, وهو واضح لا خفاء فيه . 


ومن هنا يظهر أنه يجرى فى البدل ما كان واجباً فى المبدل منه أو مستحباً. من كون الابتداء بالمرفق» وكون التثنيه فى الغسل 
مندوياء واغاز الموالاة وظير ذلكة هنا اعد فى عتيل لقره وميتحيا: 


ص :66 ١‏ 
هذا كله من جهه مفاد الأدلّه والاستظهار منها . 


وأقا محصياد هال :لتكت ورد زوضييد قلا يشتكان | ناما للناء كوك عير ا لان فكي اماصيية ا مقا ادرف والنها البشيد 1 
خصوصاً إذا قلنا بأنَ الوضوء يكون من قبيل الشكك فى المحصّلء _ والمحصّل هو الإتيان بما يحتمل اعتباره فى المبدّل __» فلا 
يكفى المسح بالبعض قياساً للمقام للمسح بالرأس والقدمين , مع أنْ الحكم فيهما بكفايه البعض كان من جهه مكان الباء فى 
الآيه» لا من اقتضاء نفس لفظ المسح لذلكء حتّى يقال به فى المقام» كما لا يخفى . 


الأأمر الرابع: فيما إذا كانت الجبيره فى موضع المسح. ولا يمكن نزعهاء فهل يكفى مسح ظاهر الجبيره» مع إمكان تكرّر صبٌ 
الماء حتّى يصل أخيراً إلى البشره أو الغمس فيه أو لا يجب حتّى مع الإمكان ؟ 


فيه وجهان بل قولان : الظاهر من إطلاق كلام المحمّق والعلامه وغيرهماء هو الوجوبء أى لزوم تكرار صب الماء أو الغمس فيه 
حتّى يصل إلى ظاهر البشره» كما عن السيّد فى «العروه» من الحكم بوجوب الاحتياط فى الجمع بينهما » خلافاً للسيد الاصفهانى 
والشاهرودى والخوئى والكلبايكانى» وظاهر قول الخمينى والآملى» حيث ذهبوا إلى كفايه مسح ظاهر الجبيره» كما هو صريح 
كلام صاحب «الجواهر) . 


فى أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر مغصوبه 


ولعلّ وجه كلا-مهم بوجوب التكرير أو الغمسء هو الالتزام بوجوب ما كان واجباً أوّلاء وهو مسح البشره بوصول الماء إليها مع 
إمرار الماسح» فمع فقد قيده الثانى يكتفى بقيده الأول وهو وصول الماءء لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور . 


هذاء ولكن الأقوى عندنا هو كفايه المسح على ظاهر الجبيره. حتّى مع إمكان إيصال الماء إلى تحت الجبيره» والوجه فيه هو 
ظهور النصّ والفتوى فى ذلك لأنْ لسان الأخبار الوارده فى المسح على الجبائر فيها إطلاق من تلكك الناحيه؛ فهى 


١02:ص‎ 


تفيد بقدرته على إيصال الماء أو عدمه فحكم بقوله : مسح على الجبائرا» مع أنه لو كان ذلك الأمر لازماً فى الجبائر. لكان 
على الإمام عليه السلام ولو فى مورد من المواردء وإن كان ظهور بعض الأخبار فى عدم إمكان الإيصال واضحٌ _ كالمراره فى 
خبر عبد الأعلى؛ إن قلنا بإطلاقه بالشمول لمثل ظفر الأصابع فى اليد. حتّى يدخل فيه مسح موضع الغسل أيضاًء وإلا لا إطلاق له 
_ إلآ أن ذلك لا يوجب حمل سائر أخبار الجبائر على خصوص مثل هذه الجبيره» خصوصاً مثل الخرقه ونظائرها الموجوده فى 
بعض الأخبارء كخبر الحلبى(1) الظاهر فيما يمكن إيصال الماء إلى تحت الجبيره» ومع ذلكك قال عليه السلام : «امسح على 
الجبائر» . 


وإن كان بحسب نوع الجراحه والقرحه والكسر هو عدم الإمكان» من جهه وجود خوف الضرر بذلكء ولو من جهه لزوم سرايه 
الجرح الموجبه لتأخير البْرء والعافيه . 


وكيف كانء لعلّ هذا الأمر كان هو الحكمه المقتضيه لأن يسهّل الشارع حكم العباد ولم يأمرهم بإيجاد هذا العنوان بالتكرار أو 
الفسية وكاق 3لكك مث على العياف لذن الله رؤوف بالعياف. 


الأمر الخامس : لو كانت الجبائر الواقعه على الجرح والكسر متعدّده. فهل يجب تقليلها وتخفيفهاء أم يصحُ المسح عليها على ما 
هى عليها ؟ 


والذى يظهر من العلا-مه فى «نهايه الإحكام» من الإشكال فى جواز المسح على ظاهرها لو كانث متكثره خلافاً لصاحب 
«الجواهر؛ من التصريح بعدم وجوب التخفيف تمسّكاً بإطلاق الأدلّهء وبأن التقليل لا يوجب رفع الحائل؛ فلا تأثير لذلكك. 


.” وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 9" الحديث‎ -١ 


ص :/ات ١‏ 


هذاء ولكن الأقوى عندنا هو التفصيل بين ما إذا كان التعدّد أمراً ضرورياً للجراحه والتسريع فى بدءها بحسب المتعارفء فلا 
إشكال فى جواز مسح ظاهرهاء لأنّ إطلاق الأدله يشملها قطعاً . 


وأمّرا ما لا يكون كذلك. فلا وجه لإلحاقه. لانصراف الأدلّه عن مثله» لأنّ مقتضى الحكم الأوّلى هو عدم جوازه؛ فيرفع اليد 
بمقدار ما يقتضيه لسان أخبار المسح على الجبائر. وهو ليس إلا ما قلنا. 


فالحقٌ يكون مع السيّد فى «العروه» فى المسأله الرابعه والعشرون من بحث الجبائر. حيث ذكر هذا التفصيل » كما أنْ إشكال 
العلامه فى الجواز مع التعدّد. أو الحكم بوجوب التقليل فى «الرياض» تحصيلا لما هو الأقرب إلى الحقيقه مطلقاء ليس فى محله . 


ومنه يظهر أنّه لا يجوز وضع شىء آخر على الجبائر فى صوره عدم الحاجه إليهاء ما يعدٌ خارجاً عن المتعارف . 


وأمّرا لوعدٌ بعد الوضع عليها جزءاً منها بحسب العرفء وكان ذلك متعارفاً» فلا يبعد الجوازو وإلآ فلاء لكونه حائلا ومانعاً عن 
الصححه . 


الأمر السادس : لو كانت الجبيره مغصوبه؛ هل يجوز المسح عليها أم لا ؟ 


ففى «الجواهر': أنه لو كانت ظاهره فلا إشكال فى المنع » وأمّرا لو كانت باطنه من جهه وضع شىء محأمل عليه» حتّى يكون 
المسح واقعاً عليه» قال : فيه وجهان. ينشئان من أن الغصب فى الباطن من الجبيره كالظاهر أو لا ؛ ولكن فى المسأله السادسه 
عشره من «العروه) فى باب الجبيره قد فصل فيه بين ما لم يعد المسح عليه تصرّفاً فى المغصوب فيجوزء وإلآ فلا يجوز , والأقوى 
هو الثانى» بل لعلّه هو مراد صاحب «الجواهر» من كونه ملحقاً بالظاهر» أى مِنْ صدق التصدّف وعدمه » هذا إذا أمكن نزعه والردٌ 
على صاحبه » وأمًا إن لم يمكن رفعه: فتارة يستلزم تلفه 


١6/8: ص‎ 


أو الإضرار به وأخرى لا يكون التلف منطبقاً عليه » فلا إشكال فى الأخير من وجوب تحصيل رضى المالكك بالشراء أو الإجاره 
أو غيرهماء وإن لم يمكن شىء منهماء ففى «العروه أنه يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه» وبين 
التيمم» فكأنّه جعل المورد من قبيل أنْ الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى . 

هذاء ولكنّه مشروط بأن لا يكون التيمّم كذلكك _ أى ذات جبيره فى موضعه _ وإلا كان حاله كحال الوضوءء ولما كان لهذا 
الاحتياط وجهاًء بل كان التصرّف فيه بالمسح عليه خلافاً للاحتياط » بل لابدّ على القاعده حينئذٍ من الاكتفاء بغسل ما حوله فى 
الوضوءء حتّى لا يدخل فى محذور التصرّف فى مال الغير. 

مع إمكان القول فى هذه الموارد من الاستيئذان من الحاكم الشرعى للتصرّف فيه» ولو من جهه شرائه أو إجارته» لخروج 


المكلف عن الأذى والضرر بذلك. لو كان مالكه يأبى عن المعامله والإجاره؛ أو كان ممّن لا يقدر الاستئذان عنه. لعدم معلوميّه 


فالأحوط حينئذٍ الرجوع إلى الحاكم للاستئذان منه فى ذلكك . 


وأمّرا لو صدق عليه التلفء أو استلزم رفعه الضررء ففى «العروه» قد حكم بجواز المسح عليهاء مع كون عوض التالف عليه 


وقد استشكل عليه ف كلذ موردنه آنا عن الأول» أن عا ذكره ميق علق كوق الثلق مويها لصيزووه التالق. ملكا للغاصت قهراً 
بالمعاوضه القهريه. فيكون عوضه ملكاً للمخغصوب عنه فيكون المسح حينئذٍ مسحاً لما هو ملكه؛ ولا يحتاج إلى استرضاء مالكه 


لكنه مخدوش.ء بأنّ التلف لا بُخرج التالف عن الملكنه. بل يكون العوض الواجب عليه الغرامه والضمانء فيكون باقباً فى ملكه. 


فلابدٌ فى المسح عليه من 


ص:09١‏ 
الاسترضاء عنه بأحد الطرق المذكوره فى المتن» فيكون حكم وجوب الاسترضاء أشدّ من الاحتياط . 


وأمّرا عن الثانى لوضوح أنْ بعض التضرّر لابدّ أن يتحمّله الغاصب لتحصيل ما هو الواجب فى الوضوء من المسح الواقع على 
الملك » فالقول بجواز المسح عليه خوفاً من التضرّرء وتبديل الحكم إلى رد العوض بصوره الإطلاق» لا يخلو عن إشكالء كما 
عن الخوثى . 


ولكن يمكن أن يقال: إِنْ المقصود من ذلكك ليس الضرر على نحو الإطلاءق » بل منصرف إلى ما هو المفروض بما لا يجب 
تحمّله عليه» فلا يشمل مثل ما ذكره وأمثال ذلكك . وأمّا الإشكال الأوّلء فلا-يخلو عن وجهء كما أشار إليه الآملى والحكيم 
وغيرهم من المحشين على «العروه»» كالشاهرودى والكليايكانى والشوشق».هذا كلد صوره عدم إمكان النزع . 


وأما لو أمكن النزع من دون تلفء فإن كانت ظاهره» فلا إشكال فى وجوب النزع عنه » فحينئذٍ إن أمكن غسل موضع الجبيره أو 
مسحهاء فيغسل ويمسح بلا إشكال. 


وإن لم يمكن ذلك » فهل يجب تبديله بجبيره مباحه عليه؛ لو لم تكن تحت الجبيره المغصوبه جبيره» وإلا يجب المسح عليها 
لصدق الجبيره على المحلّله لموجوده تحتهاء إن كانت محلّلهء فيكون داخلا تحت حكم دليل الجبيره وإلآ فلاء أو يكتفى بغسل 
ما حوله لكونه داخلاً. تحت عنوان الجرح المكشوفء وقلنا بذلكك فيه » أو يكون من قبيل الجراحه المتعضٌ به بالنجسه. حيث 
يكتفى بغسل ما حولها مثلا ؟ 


قد يقال بتبدّل الحكم إلى التيتمم» للإشكال فى كل من الوجهين السابقين» لعدم دخوله فى الجرح المكشوفء لأنّ دليله منصرف 
إلى ما كان كذلك بطبعه لا ما يجعله كذلكك لأجل الوضوءء ولا يكون داخلل فى الجبيره النجسه لأنّ الحكم 


ص:٠:5١‏ 
يتغئر بتغيّر موضوعه؛ فليس هو من مصاديقه . فلا يمكن الحكم بكفايه عَسل ما حوله لأنّه مربوط بأحد من المذكورينء كما لا 
يمكن الحكم بوضع خرقه مباحه عليه لعدم دليل على ذلكك فى أصله؛ فضللا عن مثل المقام, فيتبدّل إلى التيمم » إلا أنّ المستفاد 
من دليل نفى الحرج والميسورء وحديث عبد الأعلى» قيام وضوء الناقص مقام الكامل » وإن كان الأحوط هو الجمع بين عَسل ما 
حوله» ووضع شىء عليه والمسح عليه » وأحوط منه صم التيمّم إليه» إن لم يستلزم هذه المحاذير فيه » وإلاً يجب عليه مراعاه ما 

يراعى فى الوضوء أيضاء سواء كان فى الماسح أو الممسوح, كما لايخفى . 
ومن هنا ظهر حكم ما لو يتلفء إلا أنّه لا يمكن نزعه. فإنّه من حيث عدم إمكان نزعه يكون ملحقاً بالجبيره» فيقال : ما بالمسح 
على شىء محلل موضوع عليهاء أو يكتفى بغسل ما حولهاء نظير حكم الجراحه المجرّده أو يضم إليها التيمم من باب الاحتياط . 


وأمَا الحكم بكفايه التيمم فقط دون الوضوء الناقصء ففى غايه الإشكال . 


مع أنْكك قد عرفت وجوب 7 تحصيا رضا من المالكك بأحد من الوجوه المذكوره ولو عن طريق الحاكم الشرع » مع إمكان القول 
بلزوم إعطاء بدل الحيلوله» لو احتمل حصول إمكان ردّه لصاحبه صحيحاًء إن أمكن الردّ عليه» وإلآ يستأذن من حاكم الشرع . 


الأأمر السابع : ما لو كانت الجبيره ممما يحرم لبسها للرجال _ كالحرير والذهب _ أو يحرم استعمال ذلك فى حال الصلاه 
للمصلّى» _ كأجزاء غير المأكول _ فهل يصمح الوضوء بالمسح على مثل هذه الجبيره أم لا ؟ 


١8١:ص‎ 


فقد يشاهد عن بعضء مثل صاحب «شرح النجاها من الإشكال فيه» حيث قال : أن النهى وإن كان متعلقاً بأمر خارجء ولكن ما به 
المخالفه فى المقام متّحد مع المأمور به فى الوجودء وهو المسح على المحرم استعماله» فيكون هذا الاستعمال _ وهو إمرار اليد 
على الصيرة. مل التعيال المال المخصوب تدراما . 


هذاء ولكن كلامه لا يخلو عن مناقشه: 
فى أحكام الجبائر / لو التصق شىء بمحل الوضوء و الغسل 


أو ههه الاشتكا ند الما بعر ف مق الهرين والنشيه لها كرون من اعزاء ها لآ رز كل 4 ولذا أهات البعداض «العروة قوله: 
بمثل الحرير والذهب ء فالإشكال فى مثل ما لا يؤكل غير وجيه من أصله ؛ لعدم إمكان الاجتماع حال نهيه مع حال أمره. لأنَّ 
حال النهى يكوة حال الضلاه دون غيرهاء فكل خال الوضوء لأ يكون الاستعمال متهياً نه : 


وثانياً : لو سلمنا كونه مثل الحرير» فنقول : إن ما هو مورداً للنهى يكون أمراً خارجاً عن ما هو المأمور به لأنْ المحرم هو لبسهاء 
سواء حصل الإمرار عليه أم لا » فلا يكون مطلق الاستعمال _ حتّى بإمرار اليد عليه فى غير لبس مثلا _ حراماء حتّى يقال باتحاد 
الموردين » فإمرار اليد عليه وإن كان مصداقاً للاستعمال أيضاًء إل أنه كان فى ضمن وجود استعمال آخر منهيّ عنه» وهو 
اللبس» فلا يضرٌ بصيحه الوضوءء كما عليه الفقهاء جميعاً من المتأخَرين » وهو واضحء فلا يكون حكم الغصب جارياً هناء كما لا 


الأمر الثامن : فيما لو التصق شىء بمحلٌ الوضوء والغسلء بحيث لا يمكن نزعه. كبعض الأجسام المستحدثه التى كانت كذلكك, 
فهل يجوز الاكتفاء بالوضوء الناقص من مسح ذلكك الحاجبء أو لابدٌ من غسله لا مسحه. أو لابدّ من الحكم بالتبديل إلى التيمم 
مطلقاً أو الحكم بالاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم» أو يفرق بين العضو وغيره؟ وجوه وأقوال : لا بأس أُوَلاً بذكر الأدلّه التى 
تمسّكك بها 


ص:87١‏ 
على الحكم بكفايه أحدهاء ثم التعرّض لما هو الحقّ من بينها. 


فقد استدلٌ على جواز الاكتفاء بالوضوء الناقص بدلاً عن المسح على الحاجب بأمور: منها : بخبر عمر بن يزيد» قال : «سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء» ثم يبدو له فى الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء)(1) . 


وحديث محمّد بن مسلمء عن الصادق عليه السلام : «فى الرجل يحلق رأسه. ثم يطليه بالحنّاء» ثم يتوضأ للصلاه ؟ فقال : لا بأس 
بأن يمسح رأسه والحناء عليه»(١)‏ . 


حيث يستفاد منهما جواز المسح على الحاجب كالحناء . 

لكنّه مخدوشء أُوَّلا : بإمكان أن يكون المراد هو لون الحناء لا نفسه , وثانياً : أنّ موردهما يكون فيما يمكن نزعهماء والحكم 
بجواز المسح على الحائل فيما يمكن نزعه من دون ضروره لم يعهد التزامه من أحدء فلابدٌ أن يحمل على حال الضروره . 

فغايه هذين الخبرين إثبات الجواز فى حال العذر, لا مطلقاً؛ كما كنّا نتحدّث عنه هاهنا» فإثبات الحكم منها مشكل جدَّاً كما لا 
يخفى » خصوصاً مع ملاحظه مرفوعه محمد بن يحيى() من عدم تجويز ذلكك إلآ فيما إذا أصاب البشره الماء. 


ومنها : الاستدلال بخبر حسنه الوشاءء؛ قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدى الرجل» أيجزيه أن يمسح 
على طلى الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه)(5) . 


ومثله خبره الآخر(ة) حيث يمكن الاستدلال بهما بأنَ الدواء الواقع على البدن 
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ص ١67:‏ 
قد يزيد على مقدار الجراحه» ويغطى على أطراف الموضع.ء فيكون من قبيل ما نحن بصدده . 


هذاء ولكن الإنصاف عدم إمكان الاستفاده منهما لمطلق الحاجبء حتّى بلا عذرء لأنّ موردهما كان فى المعذور والضروره: ولو 
بواسطه وضع الدواء على الجراحه. فشمولهما لغير موردهما فى غايه الإشكال . 


ومنها : الا ستصحابء ببيان أن الوجوب كان للوضوء قبل عروض هذا الحاجبء فبعده يشكك هل أنه انتقل الحكم إلى التيمم من 
جهه انتفاء الكل بانتفاء أحد أجزائه أم لم ينتقلء فإنّ استصحاب وجوبه يحكم بوجوب الوضوء بمسح الجبيره الملتصقه . 


هذاء ولكن يمكن أن يناقش فيه أَوَلا : بأنّهِ قد تغتير موضوع الحكم. لأنّ الوضوء الكامل كان موضوعاً للمستصحجب. فالآن بعد 
جريان الاستصحاب يثبت الوضوء الناقصء وهو غيره ء اللهمّ إلآأ أن يقال : إِنْ المستصحب ليس الموضوع مع وصفه » بل 
المقصود استصحاب أصل الحكم. وهو الوجوب . 


وثانياً : أن الاستصحاب بعد تسليم جريانه؛ فإنّه يكون من قبيل القسم الشالث من أقسام استصحاب الكلى» وهو أن الوجوب 
المتعلق للكامل قد انتقى قطعاًء ولكن يشكك فى أنه قام مقامه الناقص حين زوال الكامل حتّى يبقى وجوبه أم لا ؟ فيستصحب» 
وحبجيه هذا الاستصحاب مشكلء كما لايخفى . 


إِنْ مقتضاه يكون أعمّ من إثبات المسح على الجبيره» لإمكان وجود صوره أخرى, وهو الاكتفاء بغسل ما حوله أواغيل الشع 
الملتصق لا مسحه. فتعيين خصوص المسح _ كما هو المقصود _ غير مستفاد من لسان الاستصحابء كما لا يخفى , فهذا الدليل 
لا يغنى لإثبات ما قصدوه . 


١65: ص‎ 


ومنها : قد استدلٌ بخبر عبد الأعلى مولى آل سام(1): حيث أنّه بعد السؤال عن أنّه عثر فانقطع ظفر يده _ على احتمال ‏ أو 
رجله وأنّه جعل عليه المراره» يسأل عن حكم وضوثه فأجابه عليه السلام بقوله: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله امسح عليه) . 


حيث أنْ وجه السؤال ليس عن حكم مقطوع الظفر قبل إيقاع المراره» بل كان السؤال عن حكم الوضوء بعدما جعل عليه 
المراره» وكان يظِنٌ أن رفع المراره من على ظفره المكسور يوجب العسر والحرجء فيسئل أنه كيف يصع ؟ فأجاب الإمام عليه 
السلام : إِنّهِ وأشباهه يعرف من كتاب الله أى لا حاجه إلى السؤال. لأنّ كل ما يكون فعله حرجياً فحكمه مرفوعء فيتبدّل إلى ما 
لا يكون كذلككء فأخذ المراره يعد من هذا القبيل» فالواجب أن يمسح عليه. 


فعلى هذا يفهم منه أن كل ما يكون رفعه مستازماً للعسر والحرجء يكون من هذا القبيل» سواء كان اقتضائه للحرج من جهه وجود 
الجراحه أو المرضء أو كان لأجل أمر آخر من حيث عدم إمكان رفعه؛ فيستفاد منه جواز الوضوء الناقص ولو بالمسح عليه . 


نعم» مقتضى ذلكك قيام غسل الجبيره _ كالقير وأمثاله _ مقام غسل البشره لا مسحه بدل غسلهاء كما هو المقصود, والمستفاد 
من ألسنه الفقهاء . 


وكيف كان فإنٌ حديث المراره يدل على جواز المسح على الجبيره الكذائيه أو غسلها ‏ لما قد عرفت منّا سابقاً أنه مع إمكان 
الغسل فهو يكون أولى من مسحهاء ولا يبعد الالتزام به لأنّه قد عرفت أن ذلكك أولى بالتقديم فى أصل الجبيره» فضللا عنما هو 
قائم مقامه . 


ولقد نوقش فيه أوَلاً : بما فى «الجواهر» بقوله: مع الغضٌ عمنا فى سنده؛ إذ لم 
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ص:506١‏ 
أقف على توثيق لعبد الأعلى » وبما فى «طهاره) الشيخ الأعظم بقوله: مع كون الروايه غير نقته السند . 


هذاء ولكن يمكن أن يجاب عنه أُوَلا : بن الواقع فى سلسله سند الحديث وقع فيه حسن بن محبوب الذى يعدّ من الأركان 
الأربعه» بل هو من أصحاب الإجماع على ما صرّح بذلكك الكشى بقوله : أنّه مئن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحٌ عنهم 
وتصديقهم وأقرّوا له بالفقه والعلم » هذاء كما فى «جامع الرواه» فى ترجمته» فراجع . 


وهكذا يثبت توثيق من وقع بعده» من على بن الحسن بن رباط» وعبد الأعلى لو كانا غير مونّقين» بشهاده تصريح الكشيئ بذلك. 
كان : بما أجاب صاحب «مصباح الفقيه» من عمل أصحاب الفقه بهذا الحديث فى باب العبادات والمعاملات» وأنّه كان مورد 
اعتمادهم فيكون معمولاً به لدى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

ثم نوقش فيه ثانياً كما فى «الجواهرا و«طهاره) الشيخ بقوله : لا صراحه فى الحديث بذلككء إذ قد يكون المراد منه الاستدلال 
على سقوط غسل المتعذّر غسله» وهو لا كلام فيه إِنّما الكلام فى الحكم بعد ذلك؛ هل هو سقوط الوضوء أو غيره؟ 


ثم أضاف: وبالجمله؛ فالبناء على مراعاه ما تضمّنته ظاهر روايه عبد الأعلى؛ من أن تعر القيد لا يوجب سقوط المقتد خصوصاً 
فى مثل قيد المباشره, التى هى فى الحقيقه من قبيل التقدم للفعل المأمور به لا التسلّم له» مقطوع الفساد» وارتكاب التتخصيص 
فيها كما ترى... إلى آخره . 


أو المناقشه فيه بما فى «المصباح) الذى نقل عن بعضء بأنّ مقتضى العمل على طبق مفاد الحديث وبعمومه _ أعنى سقوط 
شرطيه الشرط المتعذّر كقيد المباشره فى المسح _ وإيصال الماء إلى البشره فى الغسل» كما هو مقتضى إحاله الإمام معرفه 
حكمه إلى آيه النفى والحرجء لزوم تأسيس فقه جديد. حيث أن 


١88:ص‎ 


اللازم ارتفاع مشروعيه التيمّمء بالنسبه إلى المتضرّر بالغسلء لبرد أو مرض أو نحوهماء لأنّ كل مريض متمكن بالمباشره أو بمن 
يتولّى له ذلككء من مسح ما عليه من اللباس الساتر لبدنه» بل من مسح بدنه تدريجاً بيده الرطبه » انتهى كلامه. 


هذاه ولك يمك أن عاج فلة أولةة ران الظاهدد وه غير عند الأعلو يه فو اق ملاكك تبديل الحكم من الوضوء الكامل بالمسح 
على البشره وغسلهاء إلى مسح الجبيره» وكون المورد من الموارد التى يستلزم العسر والحرجء لو اريد رفع الحاجبء بلا فرق فى 
هذا الاستلزام بين أن يكون من جهه المرضء أو كان بملاكك آخرء كما فيما نحن فيه . 


وأمَا كون المستفاد من الآيه فقط هو سقوط ما هو الواجب _ وهو المباشره _ دون بيان ما يقع فى موضعه . فصحيحٌ لو لم يكن 
الإمام عليه السلام قد ذكر حكم ما هو بدله بعده» بقوله : امسح عليه . 


وأمّا بعد ملاحظه ذلك. وعدم جعل شىء آخر مثل الاكتفاء بالمسح على ما حوله فى موضعه ء نفهم أن المقصود من جعل 
البدن هو من هذا القبيل . 


وثانياً : ما أجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه): بأنّ لسان حديث عبد الأعلى وإن كان خصوص نفى وجوب المباشره إلا أنه 
ينضمٌ بما هو المغروس فى الأذهان من قاعده الميسور فى ذلككء وهو يكون المسح على الجبيره» فثبت مع انضمام كل واحد 
منها مع الآدخرء وجوب المسح على الشىء الملتصق » مضافاً إلى ما فى «الجواهر) من استفاده ذلكك؛ من الحكم بالمسح على 
الجبيره من الأخبار الوارده فيه» على حسب اختلاف مواردهء كما لابخفى . 


وأمًا الجواب عن النقض بلزوم تأسيس فقه جديدء من عدم مشروعيه التيمم ...» فنقول : بأنْ غسل ظاهر اللباس واللحاف أو مسح 
نيه تذريها مده الميلةة لأمعلاهرنا فق مقا درك سور ذلك الحكل المنعة و عقن برقال مه هذا مفلا 


ص :/6 ١‏ 
المسح على الملتصق بدلا عن المسح على نفس البشرهء حيث يكون هو ميسوره عرفاً وهو يكفى فى الافتراق بينهما . 


ومن هنا ظهر إمكان استفاده ذلك, من قاعده الميسور فى مورد آخر من أحدهماء فى أصل عدم سقوط الوضوءء وعدم تبديله 
بالتيقم؛ بمجرّد تعذّر غسل البشره لإمكان غسل سائر الأعضاء . 


وثانيهما : فى كون المسح على الشىء الملتصقء أو غسله» هو الميسور عرفاء عن مسح نفس البشره وغسلهاء وأنّه يعد مجزياً عن 
صحيحٌ بلا إشكال . 


فالأقوى عندنا هو الحكم بإجراء حكم المسح على الجبيره المتعارفه هناء وكفايه مثل هذا الوضوءء وإن كان الأحوط هو ضمٌ 
التيمم إليه» إن لم يكن الالتصاق فى موضع التيمم أيضاً وإلا لا فرق فى كون المسح واقعاً على أىّ حال على الشىء الملتصق » 
ولكن برغم ذلكك بعدّ الجمع بينهما أحوطء جمعاً بين أحد الوظيفتين المتردّدتين» الذى كان مقتضى العلم الإجمالى بهماء 
والشغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» لو لم يقنع بما ذكرناه من الأدله . 


هذاء كما أنّ الأحوط منه هو الإتيان بالغسل لا المسحء كما التزمنا بذلكك فى أصل المسح على الجبائر المتعارفه» فضللًا عن مثل 
الملتضق الذذى يكرن فرعا كما لا يخفى . 

فى أحكام الجبائر / لو لم يمكن المسح على الجبيره 

الأأمر التاسع : ففى «العروه): «وإن لم يمكن المسح على الجبيره لنجاستهاء أو لمانع آخرء فإن أمكن وضع خرقه طاهره عليها 
ومسحهاء يجب ذلك, وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأسحوط الجمع بين الإتمام بالاقتتضاء على غسل الأطراف والتيتمم) » انتهى 
كلامه . 

ولكن فى «المستمسكث» جَعلٍ الأحوط فيما لو تعذّر تطهير الجبيره» ووضع خرقه طاهره عليهاء هو المسح على الجبيره وغسل ما 
حولها والتيمّم» لآ الجمع 


ص ١8/8:‏ 
بين الأخيرتين كما ذكر فى المتن . 


ولكن الإنصاف عدم تماميه ما ذكره من الاحتياط؛ لأنهِ من الواضح أنه لو كان موضع الجبيره فى غير عضو الأخير؛ فلا إشكال 
فى أن مسح الجبيره النجسه يستلزم فقدان شرط الطهاره فى الماسح وسرايه النجاسه لسائر الأجزاء والأعضاءء كما يفتقد ذلكك 
الشرط لنفس هذا العضوء وإن كان فى العضو الأخير» فالشرط فى نفسه مفقود ولا إشكال فى شرطيه الطهاره لماء المسح فى 
الطهاره . فاحتمال لزوم المسح على الجبيره النجسه ضعيف جدّاً . 


فبقى هنا وجهان الآخران» فقد يقال : بأنّ دليل لزوم الغسل حولها كان وارداً فى الجراحه المكشوفه فلا يشمل الجرح الملفوف 
بخرق زائده, أو لا أقل من الشكك فى الشمول ء ودليل التيممم كان وارداً فمن لا يقدر على الوضوء مطلقاً أى ولو ناقصه. ففى 
مثل المقام إِمّرا أن لا يكون داخلاً أو كان مشكوكاء مع القطع بأنْ مثل هذا الفرد لا يكون داخلاً فى فاقد الطهورين؛ فيكون 
المورد ممّمن يقطع بالشغل اليقينى المقتضى للفراغ اليقينى» وهو مقتضى العلم الإجمالى؛ فلازم ذلك هو الحكم بوجوب الإتيان 
بكليهماء تحصيلاً لما هو فى ذمّته من الطهاره المائيه أو الترابيه» فيكون الحكم بالاحتياط حينفٍ من قبيل الفتوى بذلكء لا من 
قبيل الاحتياط» الحاصل من عدم العلم بالدليل . 

هذاء ولكن يمكن أن يقوّر بوجه آخر يُثبت حكم لزوم الإتيان بغسل ما حوله» وهو من جهه التمسكك بقاعده الميسور بأن يقال: 
إن الإتيان بالوضوء الناقص يكون ميسوراً للوضوء الكامل» فيقدم عليه خصوصاً مع ملاحظه أن دليل التيمم إِنّما يكون فيما إذا لم 
يقدر على الوضوء فلا يشمل لمثل الموردء فلا أقلّ من الاحتياط بالتيمّم» منضمّاً إلى الوضوء . مع كون الحكم بالوضوء مقدّماً 


فيكون الحكم بالاحتياط هنا متفاوتاً مع الاحتياط السابق» وهذا هو الأقوى عندنا من الوجه الأوّل . 


فى أحكام الجبائر / لو اعتقد الضرر فى غسل البشره ثم قبيّن خلافه 


١ ص:84‎ 


الأسمر العاشر : قد عرفت حكم مسأله مسح الجبيره فى جزء من أجزاء عضو واحدء أو فى جزء من كل عضو ء وأمّرا لو فرض 
الاستيعاب فى عضو واحدء أو فى جميع الأعضاءء فهل يجب المسح على الجبيره فقطء أو يكتفى التيمّم» خصوصاً فى الاستيعاب 
لجميع الأعضاءء أو يكون مخيراً بينهما _ كما عن «كشف اللثام»» أو يجب التفصيل بين الاستيعاب لعضو واحدء فيجوز الاكتفاء 
بالمسح على الجبيره» بخلاف المستوعب للجميع» حيث أنه لابدٌ من الجمع بينهماء أو القول بالتفصيل بين الوضوء بجواز الاكتفاء 
بالمسح» بخلاف الغسل حيث يتبدّل بالتيتمم؟ 


وجوةٌ وأقوال : والذى يظهر عندنا _ كما عليه المحقّقين _ كالمحقّق فى «المعتبر) والعلامه فى «التذكره» والشهيد فى «الذكرى» 
وكون الحكم للأصل وجود الجبيره» بلا-فرق بين الاستيعاب وعدمه ؛ بل فى عضو واحد أو فى جميع الأعضاء. خصوصاً مع 
ملا-حظه شدّه حاجه الناس بذلك فى مثل الكسرء كما عن صاحب «الجواهرا من جهه أنّ الكسر بحسب النوع يستلزم الجبيره 
لجميع العضوء فمع ذلكك لم يفسّر ذلكك فى كلامهم عليهم السلام » خصوصاً مع ملاحظه قاعده الميسور . 

أمَا فى أصل كون المسح على الجبيره يعدٌ ميسور غسل العضو ومسحه بالبشره _ كما ذكره السّد الاصفهانى قدس سره _ فعليه 


تجرى القاعده؛ حتّى فى الاستيعاب لجميع الأعضاء . 


أو إجزاء قاعده اليسون يلحا أعل الوقيوء من .مكان عسل الشره وصسحهاء بالسيه إلى تائر الأعضاء دوق الوضوء:المستوعت 
الموجب للشبهه فى شمول دليل التيمم لولكق : وعله تكرة القافةه مدلكة لوس حازنا فى مكو ره اكات عفي والحد 
ونظائره» ولا تشمل صوره الاستيعاب لجميع الأعضاء . 


1١17١ ص:‎ 


فعلى هذاء يكون الحكم بكفايه الاكتفاء بالمسح على الجبيره قويّاً ؛ وإن كان الأحوط ضْمٌ التيممم إليهه خصوصاً فى الاستيعاب 
لجميع الأعضاء؛ وحذراً عن مخالفه من عرفت من الفقهاء؛ واحتمال عدم تماميّه الدليل» واللّه العالم لحقاق الامو 


الأمر الحادى عشر : جاء فى «العروه» فى المسأله الثالثه والثلاثون قوله: «إذا اعتقد الضرر فى غسل البشره» فعمل بالجبيره» ثم تبن 
عدم الضرر فى الواقع , أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضوء ثم تبين أنّه كان مضرَ وكانت وظيفته الجبيره» أو اعتقد الضرر ومع 
ذلكك تركك الجبيره؛ ثم تبتّن عدم الضرره وأنْ وظيفته غسل البشره. أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلكك عمل بالجبيره» ثم تبئين 
الضرر؛ صمح وضوئه فى الجميع؛ بشرط حصول قصد القربه منه فى الأخيرتين» والأحوط الإعاده فى الجميع؛» انتهى كلامه . 


قوق قل بأس بالإقاره إلى كل واغندا منييها ستصتفاة» .وأنا لصوي الأرلى اسديت كر الله بالمقة قهاة #داحك بالفرهة 
فى الباقى» خلافاً للآنملى والسيد الحكيم قدس سرهء وإن فصّل فيها المحقّق الخوئى بين ما لو فرض اعتقاد الضرر كسراً فى 
الواقع» فيحكم بالصيحه. وإلآ يحكم بالبطلان . 

ولكن الأقوى أن يقال بالبطلان هناء لأنَّ اعتقاد الضرر لا يؤثّر فى الحكم الواقعى, لأنّْ تكليفه ووظيفته فى الواقع كان هو غسل 
البشره. ولم نأث يقافما أتى به لاسيكرق تكليفة واقعاء وإن كاة وظيفته بحسب الظاهر والاعتقاد هو هذاء وكان مجزياً لو لم 
يكشف الخلاف . 

فى أحكام الجبائر / لو غسل البشره ثُمّ تبيّن الضرر 

وأمّا الكلاءم فيما بعد كشف الخلاءفء حيث أن الاعتقاد والعلم والظنّ كان طريقتاً لا-موضوعوةّا » فالمسأله تدخل فى بحث 
الاجزاءء بن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى هل يكفى عن الأمر الواقعى أم لا ؟ 


وحيث أن مختارنا فى ذلكك البحث هو عدم الاجزاء؛ فلابدٌ من الحكم 


١/1١: ص‎ 


بالنطلاة هتاء فالقول تالضحعة لا يكون الاك جيه أن الأعماد بالقترر كان كافا بالنطلان هنا #القول بالميكعة لا يكون إلا مم 
جهه أن الاعتقاد بالضرر كان كافياً فى الحكم بالصخحه. لأنّه قد أتى بالمأمور به بالأمر الظاهرىء فيكون تمثيلاً لقول الإمام عليه 
السلام : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الجبيره»» أى لو علم ذلكك . 


ولكن قد عرفت أن الأمر الواقعى هو الوضوء التامٌ» فبعد الكشف لا يمكن الحكم بالصححه . وأمًا الصوره الثانيه وهى ما لو اعتقد 
عدم الضررء فغسل ثم تبئين خلافه» حيث أن الحكم بالصيححه هنا كان من جهه كون الاعتقاد بعدم الضرر موضوعاً للحكم بجواز 
إتيان وضوء الكاملء وإن كان فى الواقع مضرًاًء أو قلنا بأنّ ملاكك صيحه الوضوء مع الجبيره» هو الضرر الواقعى, إلا أنّهِ لا يرفع 
حكم ملاكك الوضوء الكامل التامّ» ولعله كان وجه تجويز الوضوء الناقص هو التسهيل والمنّه على العباد. فرخص لهم . 


نعم» هذا لا يوجب جواز الإتيان بالوضوء الكاملء حتّى مع العلم بالضررء لإمكان أن يكون ذلك من باب حرمه الإقدام على 
الأضر ان فسن 


هذاء بخلاءف ما لو اعتقد خلالفه؛ وأتى بالغسل على اعتقاده» فالأ-ولى فى هذه الصوره هو الحكم بالصتحه كما عليه السيّد 
الحكيم قدس سره فى «المستمسكك) . 


وأمَا الصوره الثالثه: وهى ما لو اعتقد الضرر وبرغم ذلكك أقدم على غسل عضوه. فبان عدم الضررء فإنَ عمله بحسب الواقع كان 
صحيحاًء وإن كان بحسب ظاهر اعتقاده خلافاًء فلا وجه للحكم بالبطلان» إلا القول أنه لم يقصد امتثال أمره؛ لأنّه كان بحسب 
اعتقاده هو الوضوء الناقصء أو كان وجه البطلان هو عدم تحمّق قصد القربه. لأنّه كان مشرّعاً فى دينه. لأنّه يعلم عدم وجود أمر 


بالوضوء الكاملء وبرغم ذلكك أقدم على إتيانه بهذا النحو. 


ولكن الانصاف صبحه عمله؛ لأنّهِ قد أتى بعمل كان مطابقاً للأمر الوافعى وإن 


ص : 1١1/7١‏ 
وإذا زال العذرء استأنف الطهاره على تردّد .)١(‏ 
كان لا بعلم مضانا إلى مشوفه ذاك الغنل واقعاء فالهما يكنيان فى مره ؛ 


كنا اث قضد الثريه كد حكمشى: إنا لكرته جاهلة معدوراء أووقكما كان عملة كذلكة لمذه كسفن الذيضة كبا تشاهت ذلكف 
فى كثير من العوام » بل قد يشاهدان المريض الذى وظيفته الشرعيه الإفطار فهو يفطر وبرغم ذلكك يرى نفسه مذنباًء فمثل هذا 
كيف يرضى أن يُنسب إليه أنّه قد قصد التشريع . 


فى أحكام الجبائر بعد زوال العذر 


نعم » قد يبقى الإشكال من جهه أنّ الإقدام على إيراد الضرر مع علمه بذلككء إن لم يكن كذلكك فى الواقع ربما يكون محرّماً 
إِمّا معصيه أو من باب التجرّى. وهما ينافيان قصد القربه المعتبره فى العباده . 


ولكن الإنصاف أن المورد كان من قبيل التجرّى لا المعصيه. والتجرّى لا يكون حراماًء حتّى ينافى مع قصد القربه» خصوصاً مع 
ما عرفت من حال بعض الأشخاص. فالحكم بالصيحه فى هذه الصوره قو . 


الصوره الرابعه: ومن هنا يظهر الحكم بالصيحه فى الصوره الرابعه» وهى ما لو اعتقد عدم الضررء فمع ذلك عمل بالجبيره؛ 
فكشف خلافه وعرف أنّ عمله كان مطابقاً للوظيفه» وهو الأسمر بالوضوء الناقصء فلا وجه للحكم بالبطلاءن إلأما عرفت فى 
الصوره الثالثه» وقد علمت ما قلنا فى جوابه» فالحكم بالصيحه هنا أيضاً قوىٌّ» وإن كان الاحتياط هو الإعاده» فراراً عمًا عرفت من 
الإشكالات. 


لكن الاحتياط فيها استحبابى» بخلادف صوره الأولى» حيث أن الحكم بالبطلان فيها أجدر وأولى؛ فيكون الحكم بالإعاده فيها 


واجبه. 
)١(‏ بحث فى أنَ زوال العذر هل يوجب استئناف الطهاره أم لا؟ 


يتصوّر على وجوه شتى» لانه: 


ص :11/7 
تارةٌ: يلاحظ بالنسبه إلى الأعمال السابقه بما يشترط فيها الطهاره؛ كالصلاه والطواف . 
وأغرض::راححظل بالسبة إلى الأعمال اللخحقه: 


وثالقه:"بالاكظل بالظن إلى حال الاشعال» أى لو وال العذ و جع تحضيل الظهازى فلا بأ بالاشازه إلى كل واحد منها على خلا 


فنقول: 


أمَا القسم الأوّل: فهو أيضاً قد يكون فيما قد عمل بوظيفته» ثتم زال العذرء وهو كما لو تطهّر فى آخر الوقت مع الجبيره ثتم زال 
بعد الصلاه. أو تطهّر فى أَوّل الوقت مع علمه ببقاء العذر إلى آخره. أو حصل اليأس عن الزوالء وقلنا بجواز البدار فى كليهماء ثم 
زال العذر بعد الصلاه. 


فتارة يكون الزوال بعد خروج الوقتء فلا استئناف ولا إعاده » وأخرى يزول فى الوقت فهو محل كلام بلزوم الإعاده أو جواز 
الاكتفاء بما سبق؟ 


فإن قلنا بأنّ العمل على الوظيفه يكفىء ولو انتكشف الخلافء فلا إعاده فيه وإلآ عليه الإعاده. 


وقد لا يعمل بوظيفه» كما لو أتى بالطهاره بنحو الجبيره فى أوّل الوقت» من دون حصول العلم ببقاء العذر. أو حصول اليأس 
بالزوال» ولم نقل بجواز البدار له: فَإِنّه تار يكون بعد الاتيان بوضوء الجبيره» ثم زال عنه العذر بعد الصلاه» وبعد خروج الوقت. 
فهو داخل فى المسأله السابقه من الفروع المتقدّمه. من حصول الخلاف لما اعتقده» أو صادف صبحه ما أتى به للواقع» فهل يكون 
العمل مكفيا عن الواقع أم لا ؟ 


لأنه قد ظهر أن العذر كان باقياً إلى آخر الوقتء غايه الأمر لم يعمل بالوظيفه بحسب الظاهر . 


وأخرع يكون زؤال التدوقع الزقك قلويلين الأعادة اعد اليا يها 


ص:ع/11 

قلعا ففتوى بعض الفقهاء كالسيّد ف «العروه» بالصححه. وعدم الإعاده بالنسبه إلى الأعمال السابقه» وإن كان زوال العذر ف 
الوقت بصوره الاطلالق أو نقل الإجماع بالصححه وعدم الإعاده _ كما عن «المستند» و«المنتهى» واشرح المفاتيح) و«الإيضاح» 
بصوره الإطلاق _ ليس فى محله إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا كان قد عمل بوظيفته ظاهراًء وهو المقصود من كلامهم وإن 


وأمًا القسم الثانى: وهو زوال العذر بعد تحصيل الطهاره ناقصاًء وقبل الإتيان بما يشترط فيه الطهاره» فهل يجب الاستئناف حينئك 
أم لا ؟ 


فيه وجهانء بل قولان: قول : بوجوبه. لأنهم استدلّوا عليه بأمور : 


الأول : بأنَ التكليف الأوَلى كان هو الوضوء والعُسل الكاملين , غايه الأمر رتحص الشارع فى تبديله إلى الناقص ما دام العذر باقيا 
لا مطلقاء بلا فرق فى ذلكك بين القول بكون الوضوء الناقص رافعاً للحدث أو محص للا للطهاره؛ أو مبيحاً للصلاه مثلاً » فعلى هذا 
نكران حزاز الاكقاء نه نا داميه لا داتمية» لأن الضروره تقدن بقدرها: 

الثانى: إِنّهِ يكون مثل التيمم منقوضاً بحصول الزوال» كما ينقض التيمم بوجدان الماءء لأنّ حكم الأوّلى باق بحاله؛ إذ الأدلّه 
الدالّه على تجويز الإتيان بالناقص أو التيمم» منصرفه لما يزول العذر فى الوقت ويقدر على الإتيان بالوضوء الكامل . 


الثالث : لو شكك فى صيحه ذلككء فيقال بأنّ الشغل اليقينى بالعمل المشروط فيه الطهاره كالصلاه يستدعى الفراغ اليقينى . 


وقول آخر: بصيحه ما أتى به من الطهاره ولا يحتاج إلى الاستئناف, إذا كان عمله على طبق وظيفته؛ والدليل على ذلكك هو: أوّلاٌ 
: بأنّ الشارع قد جوّز لمن كان معذوراً عن الإتيان بالوضوء الكامل أن يأتى بالناقصء وظاهر الأدله أنه 


١١/6: ص‎ 


يكون مثله فى جميع الآثار» سواء كان رافعاً للحدث أو محص للا للطهاره؛ أو مبيحاً للصلاه؛ فبعد زوال العذر لا يؤثّر فى رفع أثره» 
والتمثّل بالتيمم النقض شه وحداة الفان سد قاس لان الحكم بذلكك كان من جهه لسان الدليل» حيث لا يقتضى بدليه إل 
حال فقدان الماء. 


هذا بخلاف المقام, حيث أجاز التوضّى ناقصاً حال وجود العذر عند العمل» فبعد حصول الطهاره لا تزول . 
وثانا :"تمتك الابعه يداي لآتدقيل :ؤوال الحد رن كان مطور ا قطماءاقبعه رواله يشكددفى بقانيا تمس 


إلل أله فقن يورىعك الاستصحات: الدكرة نم فقيل المكاى النشكني الاسيال أن يكون حصول الطهاه ما داميه من أوّل 
الأمر لا دائميه: فلا يكون حيّجه لمن لا يعتقد بحجته مثل هذا الاستصحاب . 


وثالثاً : يتمشكك بمعتبره إسحاق بن عبداللّه الأشعرىء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «لا ينقض الوضوء إلا حدثء والنوم 


حدث)(1). 


حيث يدل بأنٌ الوضوء بأىّ حال تحمّق» سواء قلنا بكونه رافعاً للحدث أو محص للا للطهاره أو مبيحاً للصلاه؛ اثره لا ينقض إل 
بالحدث, ومن المعلوم أن زوال العذر ليس من الاحداث؛ ولذلكك ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء كالشهيدين فى كتبهماء 
والمحمّق فى «جامع المقاصده » بل وكثير من المتأخَرين كالسيّد فى «العروه»» وأكثر أصحاب التعاليق» وصاحب «الجواهر) 
و«مصباح الفقيه؛ و«مصباح الهدى»؛ وإن كان ظاهر كلام الشيخ الأعظم خلافه لأنّه قد أورد على الحديث بقوله: أوَلا : بأنّه 
منصرف إلى الوضوء الكامل» فلا يشمل الناقص . 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب نواقض الوضوء. الباب "ا الحديث ؟. 


1١17/2: ص‎ 


وثانياً : أن المراد من الوضوء _ بقرينه نسبته النقض إليه _ هو الوضوء المؤثّر فى رفع الحدث لأنّه المستعدٌ للبقاء أبداء إذا لم 
يرفعه رافع» والكلا-م فى كون الوضوء الناقص كذلك. وإطلالق النقض على بطلامن التيمّم بوجود الماء فى بعض العبادات 
والروايات» توسّغ لا يصار إليه عند الإطلاق . 


وأمَا جعل إسناد النقض إلى الوضوء المطلقء قرينةٌ على كون مطلق الوضوء قابلا للنقضء يستبعد البقاء أثره أبداً ما لم يرفعه رافع 
» فهو فاسدّء لأنّ الظاهر فى نظائره العرفيه» كون خصوص الفعل مقيّداً لإطلاق متعلقه. فتأمّل » انتهى كلامه . 


ولكن يمكن أن يناقش فيما ذكره: إِمّا عن الانصرافء بأنّا لا نسلّم ذلكك لأنّْ ظاهر لفظ الوضوء كونه عنواناً لكل ما يمكن أن 
يكون مصداقاً حقيقه أو تنزيلاء أى كل ما يقبله الشارع كونه وضوءاً صحيحاًء ولذلكك تمس كنا بقاعده الميسور لأنّه يصدق عرقاً 
لمثل وضوء الجبيره أنه وضوء حقيقه. كالصلاه جالساً . غايته كونه وضوءاً تنزيلياً شرعاًء للتوسعه فى مفهوم الوضوء؛ بحسب 
اصطلاح الشرعء للشمول لمثله» فالانصراف المدّعى غير مقبول . 


وأمًا عن الثانى» فلأنًا لا نسلّم أُوَلاً صححه نسبه النقض إلى الوضوء الرافع فقط » بل تصيح هذه النسبه بالنسبه إلى كلّ وضوءء ولو 
كاناصييكا ارا سكت ذا للطها زه 

وثانياً : كون هذا الوضوء غير رافع للحدث _ ولو بنحو الموقّت _ ممنوع. لأنّ ظهور الأ-دله فى كون هذا الوضوء يكون مثل 
الوضوء الكامل مما لا يستنكر . 

ومن هنا يظهر الإشكال فى ثالث اشكاله» من كون خصوص الفعل مقتتداً لإطلاق متعلقه. لما قد عرفت من عدم اختصاص الفعل 
_ وهو الوضوء _ بالرافع فقطء مع ما عرفت من صمّعه نسبه النقض حتّى لما لا يكون رافعاً للحدث ء ولعله بملاحظه ما ذكرناه 
حكم رحمه الله بالتأمّل فى آخر كلامه. 


فالاستدلال بالحديث حسنء كما استدلّ به الستد الاصفهانى فى «الروائع»» 


ص ://ا١‏ 
فالأقوى عندنا هو هذا القول . 


ومن هنا ظهر حكم ما لو زال العذر حال الاشتغال بالعمل الذى يشترط فيه الوضوء. كالصلاه والطواف. من عدم لزوم بطلانه» 
وعدم وجوب إعادته. لأنّه إذا قلنا بصححه وضوئه وبقائه بعد إتمام الوضوء, فى حال كونه معذوراً ومجازاً به ولو لم يشتغل بعمل 
المشروط به فبعد الاشتغال أيضاً لو زال عذره فإنّه يكون غير مؤبّر قطعاً. والدليل عليه هو ما عرفت من الحديث وظهور الأدله . 


فما ادّعاه الشيخ الأعظم قدس سره من لزوم الحكم بالاستئناف. وبطلان الصلاه _ بل كان البطلان أولى من إتمامها وإعادتها 
بعدهاء تحصيلا للجزم فى التِه الذى اعتبره بعض الفقهاء. وإن لم يذهب إليه نفسه الشريف _. لا يخلو عن وهن» من حيث 
الع كما غرفك» ]إن كان سحا من محية القات لأله إذا التزم أن الوضوء الناقص رافع ماداميئٌ أو محصّل ماداميٌ أو مبيح 
ماداميٌ كالتيمم» فلا-زمه الحكم بالفساد فى كلّ ما يزول عذره؛ كما يبطل التيمّم متى ما يوجد الماء ولو كان فى حال الصلاه 
وغيرها . 


وأمًا القسم الثالث: وهو ما إذا ذاه تازه قرح الأقانم فيو ارقا تيو عدوي أو وحم تلقنة تاوم درول غداره قبل أن يفرغ عن 
مسح الجبيره» ولكن نفس العمل باق » واخرى: ما لو زال قبل وقوع المسح على الجبيره » وثالثه: لو زال حال وقوع المسح على 
بعض الجبيره . 


والذى يظهر من صاحب «الجواهر» قدس سره هو الحكم بالصححه. وعدم لزوم الاستئناف» مع التأمل فى الأصورة بخللاف الأوّل 
منها . 


ولكن الإنصاف عدم صححه وضوئه فى جميع هذه الصورء وأنّ عليه الاستئناف إن فاتت الموالام» أو إعاده عسل البشره والمسح 
عليهاء عند عدم الفوت. لعدم صدق الوضوء الاضطرارى عليه لأنّ ظاهر الأدلّه لزوم ذلكك مع كون العذر باقيا 


ص ١/8:‏ 
السادسه: لا يجوز أن يتولّى وضوثه غيره مع الاختيار» ويجوز مع الاضطرار .)١(‏ 


إلى آخر العملء لاما كان كذلك فى أوّل العملء فما اختاره السيّد فى «العروه» والآ-ملى وكثير من أصحاب التعاليق من 
الاستئناف حكم صحيحٌ كما لا يخفى . 


هذا كله فيما إذا علم عذره المستوجب لإيجاب المسح على الجبيره عليه . 


وأما القسم الرابع: وهو ما لو كان عمله السابق من المسح على الجبيره مشكوكاً فيه» ولذلكك جمع بينه وبين التيمم » فحينئظٍ لابدّ 
من الاستئناف» بعد زوال العذرء لإمكان أن يكون تكليفه السابق هو التيمم دون الوضوء الناقصء فإذا زال عذره خرج عن حكم 
الطهاره: لأنّ الوضوء يحتمل أن لا يكو وظيفته . 


وأمّرا التيمم فقد قطع بزواله. فالآسن لا يكون قاطعاً بوجود الطهاره لنفسه؛ فإتيان الواجب المشروط بالطهاره» بمثل هذه الطهاره 
المشكوكه. لا يوجب القطع بالفراغ اللازم تحصيله؛ لمن كان شاغلا قطعاً. ففتوى السيد فى «العروه» بالاستئناف هنا كان حسثاً . 


: فالكلام فيه يقع فى مقامين‎ )١( 
أحدهما: فى عدم جواز التوليه فى حال الاختيار» فنقول هنا يجب البحث عن عدّه أمور وهى:‎ 
فى وجوب المباشره فى الوضوء‎ 


الأمر الأول عل يخفى أن المراه هن التوليه غداء لبس بآث يقوضا المكلف ريد نفس الترلء لأله سيق له يكرق الوفوه مسويا 
إلى المكلف حتّى يصدق التوليه » بل المراد أن يعينه فى تحصيل وضوئه بيد نفس المكلفء نظير الإطافه فى طواف الحجء بأن 
يغسل وجهه بيد نفس المتوضّى بإعانه المتولّى» ولكن لابدّ أن يعلم أنه لو منعنا التوليه على نحو الثانى» ففى الأوّل يكون بطريق 
أولى» هذا بخلاف ما لو قلنا بالمنع فى الأوّلء فهو لا يوجب المنع فى الثانى » كما أنه قد 


١1/94:ص‎ 


يمكن تصوير صوره ثالثه» هى ما لو أعانه على صب الماء على يده فهل يكون هذا ممنوعاً أيضاً أو لا يكون هذا القسم داخلل 


تحت ذلكك الحكم ؟ 


ثم إِنْه هل المراد من عدم جوز التوليه» الواقع فى كلام المصنّفء هو الحرمه التكليفته أو القيهه .أ أو ترلى ' 16 واضواله 
فاسداً_ أو التنزيهته _ أى يكون مكروهاً _ أو المراد هو الجامع بينهماء بأن يكون بعض مصاديقه موجباً للفساد وبعض آخر 


والظاهر عدم وجود قائل بالحرمه التكليفته كما فى «الجواهر» فأمره دائر بين أحد الأمرين الآخرين . 
الأمر الثانى : إِنّ إسناد الفعل إلى غير المباشر يكون على ثلاثه وجوه : 


تارةٌ: يكون بالوكاله» بأن يفوّض سلطنته على المال للوكيل» فلا إشكال فى أن الدليل حينئذٍ يقصد حال العمل وقوع الشىء 
للموكل» فبذلكك يسند الفعل إلى الموكلء كما لو باع الوكيل دار الموكل فيصحُح أن يسند البيع إلى موكله . 


وأخرى : ما يكون بالنيابه والاستنابه» بأن يأتى النائب عملاً عن المنوب عنه» كنيابه الحيّح عن الأب وغيره» وهو أيضاً يتصوّر 


بح اوه ازا و ارالننانه ع عدويها الد فيه الجا شيفق] عو تلج الأقاط عم “قا كما تسر الال فعض العاد اك 
واختر: :دكرنن عط السنانه من اه الشارع لشخص من دون أن يتدخل فى اختياره المنوب عنهء وهو كالأولياء للأطفال. 


فلا إشكال فى هذه الموارد بأنّ الغائب يقصد حال العمل وقوعه عن المنوب عنه. ولو لم يكن المنوب عنه ملتفتء بل قد لا يقدر 
على تصوّر ذلك وفهمه كما هو الحال فى الأطفال الصغارء إذا أراد وليه بيع داره مثلاء وهو واضح . 


وثالثه: ما يكون بالعيي: رهق اها مخلئ الاك موارده. إذ فى الجنايات والضمانات يكون فيما إذا كان المباشر بلا إراده 


وكان فى حكم آله 


18٠١ ص:‎ 


فلا ترديد حينئذٍ أن الضمان مستند إلى المستب دون المباشرء كما لو أعطى حربه بيد الصغير فضرب بها آخر فقتله» فلابدٌ حينئذٍ 
من إعطاء الديه وهى على ذمّه المسئب لا المباشر . 


وخر ها عند الأمن مح الآمر التافك قوله وإرادته وكان المباشر غيره كما ورد فى قوله تعالى: هيا هَامَانٌ ابن لى ضَِ د حا)(١)‏ حيث 
أن البناء ينسب إلى المستبء لأنّه وقع بأمرهء وإن لم يكن بنفسه مباشراً . 


إذا عرفت ذلككء فلابد أن يعلم أن التوليه فى الوضوء من الأفعال التى لا يمككن أن تكون من باب الوكاله؛ إن وضوء المتوضدى 
ليس من الأمور التى يتصوّر فيها التوكيل نظير أكل الأكل والشرب من الآكل والشاربء لما قد عرفت أن التوكيل إِنّما يكون فى 
الكقوو قي تكون مر انقو ة هلين لدو[ سيك تكرت له الاسلطه لبدو انان الاتوى الى مل كنار ته عق هلدا السلطة الو في 
فلاء والوضوء يعد من هذا القبيل . 


فإسناد الوضوء إلى المكلق فرليه الغير لا يصيّ, إلا بالاستنابه أو التسبيب» ومع الأبهابه عض العدين المع ل وغلى العسيت 


من المتوضى نفسه . 
هذا تمام الكلام فى مقام التصوّر والثبوت . 


الأمر الكالث : إثما يكون الكلام فى مقام الإثبات والاستظهار, وبيان أنه هل يمكن استظهار جواز التوليه بالتسبيب أو الاستنابه من 
الأدلّه الأوّليه أو الثانويه أم لا ؟ 


هذا بعد الفراغ عن إمكان دخولهما فى نفسه فى الوضوء . 


فنقول : أما الأدله الأوّليه فاستفاده الجواز منها موقوف على إثبات معد متين : 


عسوو غات العم 


١8١:ص‎ 


المقدّمه الأولى : إمكان تصوّر جامع بين صدور الفعل من المكلف مباشره؛ وبين صدوره عن الغير بالاستنابه أو التسبيب » وقد 
يتومّم عدم إمكان إثبات تصوّر جامع بينهماء بناءاً على أن المطلوب من كل مكلف إتيانه بنفسه» بحيث يكون إصدار الفعل 
مسكتئدا إليهء بداهه أن الفعل الصادر عن الغير _ بأىّ وجه كان من النيابه أو السبيك لع يكن من جهه الاصدار منسويا إلا إلى 
المباشر لا إلى المستب أو المنوب عنه . 


غابه الأمر عفيت أن النائب أو المسبّب قصد وقوع الفعل عن المنوف غنه أو المسب» وسلبت وقوعه عن نفسه» صار ذلكك و 
لصبحه انتسابه إلى المنوب عنه أو المستبء ولكن كان هذا من جهه العمل الخارجى . 


وأمّرا من جهه حيثنه الإصدار. فإنّه لا يمكن تصوير جامع بين الصدور من المكلف المباشرء وبين النسبه الوقوعيه عق الناقت أو 
التبقب عن بكو هنا المظلوتالتكليق البعرضة إلى المكلف:. 


ثم قال المتوهّم _ وهو السيّد الاصفهانى فى «روائعه)(1١)_:‏ نعم» قد يفهم من الأدلّه الخارجيه أنّ الغرض من التكليف هو 
حصوله فى الخارجء ولو من غير المكلّف » بل المقصود هو حصول المكلّف به ولو بلا دخل لفعل إنسان له أصللاء كما فى 
غالب التوصايات ء إلا أنّه لا ربط له بكون متعلق التكليف هو الأعمُ» فلا يدل ذلكك على وجود جامع فى الواقع» الذى كان هو 
متعلّق التكليف المتوججه إلى المكلف , بل هو دليل على عدم اختصاص سقوط الأسمر عن المكلف بإتيانه بالمباشره » بل كما 
يسقط بما طلب منه. كذلك يسقط بفعل الغير أيضاً. لحصول غرضه. فتصوّر الجامع الخطابى بين الفعل المباشرى والفعل 
الاتتسابى 


-١‏ الروائع الفقهيه: ص 5"0؟. 


ص: 187١‏ 
والتسبيبى» _ بأن يكون هو المطلوب بالخطاب والتكليف فى الثبوت __ فى غايه الإشكال . انتهى كلامه . 


وما ذكره قدس سره ممما لا يقبله الذوق السليم, لأنّه لا مانع أن يقول المولى بأنّ المطلوب هو وجود شىء فى الخارج, ولا يكون 
لخصوصيه مباشره المكلف فيه دخيلاً» فلو استفدنا ذلكك من أدلَّه النيابه فتصوّر الجامع من هذه الناحيه لا إشكال فيه ولذلكك 
عا الامستفهات رصي اللداعق مقالته بعد «لك3 واستظير الحواز مخ أدله'تشتروغيه البايدة إلا آله اتعدر كف يما لأ.بخار عن وه 
وإشكالء وقال بما حاصله: بأنّ تسبيب الوضوء خارج عن التسبيبات المصتححه لاستناد الفعل إلى السببء لأنّ الملاكك فى التبيان 
هو أن لا يكون المباشر مختاراً فى إيجاد الفعل» ولا صادراً عن إرادته الاختياريه» بل صدر الفعل عنه إمّا بإكراه الغير له عليه أو 
بأن يكون مالكاً لعمله بحيث كان المباشر للعمل بمنزله المجبورء هذا بخلاف المقام الذى استدعى المكلف من الغير أن يوضئه 
فإنهِ لا يوجب صمحه استناد العمل إلى السبب أصلا: فلا يتصوّر جامع فى مقام الثبوت هناء انتهى كلامه. 


ويرد عليه أوَلاً : أن الانصاف عدم تماميه ما ذكره؛ لأنّه من الواضح أنّ طبيعه الحال يقتضى أنْ الغير قد تسب بالعمل» وهو الذى 
أحدث الوضوء له وإن كان ذلك باستدعاء المكلف , لكن تكليف الغير له لا يوجب عدم صححه الانتساب إليه» بل لعل وجه 
عدم الانتساب إلى المسبب ونسبته إلى المكلفء هو أن نفس العمل _ أى الوضوء _ حيث وقع بيد المكلف _ وإن كان بإعانه 
المتولّى _ ولذلك ينسب إليه» وهذا لا يوجب عدم صمّحه تصوير جامع بين الفعل المباشرى والتسبيبى . 


وكيف كانء فثبت من جميع ما ذكرنا إمكان إثبات تصوير الجامع هناء وأنّ التكليف يمكن أن يتوجه إليه . 


وأما المقدّمه الثانيه: وهى ملاحظه ما تقتضيه الأدلّه الأوّليهء هل يكون هو 


ص 1١/7:‏ 
الإتيان بالفعل مباشره» أو يشمل ما هو الأعمْ من فعل الغير» سواء كان بالنيابه أو الوكاله أو التسبيب ؟ 


والظاهر أن المستفاد من الأأدلّه هو الأوّل» لوضوح أن مقتضى ظهور الخطاب المتوجه إلى المكلفء هو إتيانه بنفسه » فالوضوء 
يعن يقش الذليل الأول بحو على النكلق؟ إنشاره كنس قحو اق التوليه فيه أن فى طيرى الأبل أن عفاد م دلبل كاتوض: 
بمثل ما يمكن إثبات الجواز فى حال الاضطرار من دليل الإجماع أو قيرط وإلآ تنا امكو احواقه فى علكة الحاله شا مقف 
ظهور الدليل الأوّلى . 


نعم » قد نستفيد فى بعض الموارد من القرائن الخارجيه أو من الدليل الثانوى أو غير ذلك, أن المطلوب فيه هو تحصيل المأمور 
بهه بأىّ وجه اتّفق» أى ولو كان من غير المكليفء كالتوليه فى المضطرٌ ء بل قد يكون المطلوب هو حصوله فى الخارج لا 
تحصيله» كتطهير المتنتجسات من الأ-لبسه والأجسامء حيث يفهم من قول الإمام عليه السلام : «اغسل ثوبكك من النجس» » هو 
مجرّد حصول العُسل بأيّه طريقه ووسيله كانت» حتّى ولو كان عن غير اختياره كما لو وقع المطر على الثوب النجس فطهّره. هذا 
بخلاف سائر التكاليف حيث قد أخذت فيها المباشره بالفعل» من دون فرق فيما ذكرنا بين التوصليات والتعبديات . 


2 


ومن هنا ظهر فساد كلام السيّد الاصفهانى قدس سره فى «الروائع» لل تبعا «للمسالكك» حيث قال: إن المستفاد من قوله تعالى : 
«اغْيتلوا وُجُومَكم وَأَبْدِيَكمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسد وا برْءُوسِكم وَأَرْجُلَكم إِلَى الكغبين» » ليس إلا كون المطلوب هو تحمّق انغسال 


ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه خارجاً 


-١‏ الروائع الفقهته: ص/777. 


ص 1١/15:‏ 
كما يستفاد ذلكك من الأمر بغسل الثوب أو البدن فى باب تطهير عن النجاسه الخبثيه '. 


غايه الأمر اعتبر فى الوضوء إيجاد المطلوب عبادياًء فإذا فرض تحمّق ذلكك بفعل النائب الذى استنابه المكلفء أو رضى بفعله مع 
قصد النائب تقرّب المنوب عنه به» فقد تحمّقت عباديتها عن المكلّفء فلا-زمه سقوط الأ-مر عنه» فلا مجال للقول بعدم جواز 
التوليه فى حال الاختيار» إلا بدعوى الإجماع على عدم كفايتها . انتهى كلامه . 


ونه القيداةة هو بدا قد هرفك أن السطاد سن القراقة الخاوجه فن باك أدله التجابنات: و كاير هنا مت سحو ليا باق رجه الققة 
كما قد يشاهد فى لسان بعض الأخبار من الحكم بحصول الطهاره بوقوع الجسم النجس فى الماءء أو إذا لاقى المطر أو الكرّ شيئاً 
نجساً فقد طهر وأمثال ذلكك. يوجب رفع اليد عن ظهور الخطاب المستلزم كونه بالمباشره . 


هذا بخلاف الطهاره القربيه ونظائرهاء حيث ليس فى الأدلّه ما يدل على هذا المعنى» ولذلكك يجب الحكم بلزوم المباشره» ومن 
هنا وبملاحظه الذى ذكرناه نرى أن الستيد رحمه الله قد رجع عن كلامه. 


إذا عرفت هاتين المقدّمتين» تعلم أنْ مقتضى الدليل الأوّلىء هو عدم جواز التوليه فى الوضوءء لا لأجل عدم إمكان تصوير جامع 
فيه كما زعمه الستّد » بل لأجل استظهار لزوم المباشره من الأدلّه , إلا أن يفيد دليل ثانوى على الجوازء وهو مفقود فى حال 
الاختيار» وموجود فى حال الاضطرار . 


نعم» ربّما يستدلٌ على عدم جواز التوليه بالآديه والروايات الدالّه عليه » وأمّا الآيه: وهى قوله تعالى : «قمَنْ كان يَدجُوا لِقَاءَ رَيه 
مَفُفمل عمل غالحا ولا قث ركه يساك ره أخدا12» 


.١٠١١ سوره الكهفئ: آيه‎ -١ 


1١/86: ص‎ 


فهى تدلّ على أنه لا يجوز إدخال الغير وأشركه فى العمل العبادى» ومنه الوضوء, كما قد يؤْيّد ذلكك استدلال بعض الأئمّه عليهم 
السلام على الابتعاد عن الشركك فى الأفعال بهذه الآيه الشريفه» كما فى حسنه الحسن بن على الوشاءء قال : «دخلت على الرضا 
عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ للصلاه» فدنوت منه لأصبّء عليه فأبى ذلكك» فقال : مه يا حسن » فقلت له : لِمم تنهانى 
أن أصبٌ على يديكك. تكره أن أؤجر ؟ قال تبحر الخدرار زر انام يقلت : وكيف ذلكك ؟ فقال ل أماسيفت اللدع وجل بقل 
افق كان يكرا انق زد تامف نات الها ولا شر كك ِعِبَادهِ َيه أخداه وها أنا ذا أتوضأ للصلاه وهى العباده فأكره أن 
يشركتى فبها أحد:( 1 : 


والحديث الذى رواه الشيخ المفيد فى «اللإرشاد» قال : «دخل الرضا عليه السلام 25 والمأمون شيا للصلاه؛ والغلام يصبٌ على 
ذه الحا كقال + لا قد كنا آمير المؤمتية عادو ركق اجداء فصرق المأمون الغلام» 0 تمام وضوئه بنفسه)10) . 


حيث لا يبعد أن يكون مقصود الإمام عليه السلام من هذا التعبير هو الإشاره إلى الآيه المذكوره . 


وجه الاستدلال بها: أن الآيه المباركه فى مقام النيى خى التشر يكف فى العادف أى لانجوق أحد المكلت فريكا لهافن عناده ركه 
التى أمر بهاء والتوليه تشريكك فيهاء أمَا عن قيام حلولى على المكلف وقيام صدورى على المتولى إذا كان التشريكك فى جميع 
أفعال الوضوء . 


وأمَا من جهه قيام بعض الأفعال بالمكلف وبعض آخر بالمتولى؛ فيما إذا كان 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب /ا6» الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب /ا©» الحديث‎ -" 


ص :1882 

التشريكك فى بعض منه . 

وكيف كان فهو تشريكك فى العباده ويكون النهى فيها مقتضياً لفساده . 
هذا غايه ما يقال فى تقريب الاستدلال . 


ولا يخفى أنَّ ظاهر الآيه مع قطع النظر عن التفسير الذى وقع فى بعض الأخبار _ هو النهى عن التشريكك فى العباده» فى مقابل 
الاقم الل عمق الأضول أ الخلرمن :قن المحواقية لأ فى العايلزيده كما أن المراد فيه لظام كن وله ورتابقه يله 
صَالِحا)» هو الإتيان بالواجبات والمستحبات التى كانت من الفروع, ولا يرتبط بالنهى عن التشريكك فى العباده » ثم المراد من 
الخلوص ونفى التشريكك فى العباده» ليس على ما زعمه الشيخ الأعظم فى «طهارته) بقوله : 


نما تدل على النهى عن الإشراك فى العباده؛ بأن يدخل غيره معه فى الفعل بقصد العباده والأجر من الله تعالى» ليشتركا فى 
عباده الله عرّوجِلٌ» وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مستحباً فى حقٍّ كل منهماء وهذا ليس مُحرّماً ولا مكروهاً , وأمَا محل الكلام 
هو مجرّد صدور الفعل بينهما معاء وإن لم يقصد شريكه العباده» بل أعانه لغرض آخر من طمع أو خوفء فلا يدخل تحت 
المنهى عنه » ألا ترى أن الاشتراكك مع الغير فى بناء المسجد لاجره مجعلت له أو لغرض آخر غير التقرّب إلى اللّه تعالى؛ لا يعدّ 


من الإشراكك فى العباده » انتهى كلامه رفع مقامه . 


حيث أن المستفاد من كلام الشيخ. أنه أراد نفى التشريكك من حيث نفس العمل» كما يشهد لذلكك فرض كونه مستحباً لهما 


مع أنّ المستفاد من ظاهر الآيه هو نفى التشريكك فى التئه والقصد. من جهه أن يأتى العمل بنفسه. إلا أن يقصد بذلك الله وغيره 


من الناس من السمعه والرياء» وإفهام الناس بعمل نفسه. وغير ذلكك من الأغراض المترصّده من الناس» كما 


1١/1/: ص‎ 


يشهد لذلك قوله تعالى : ١بعِبَاده‏ رَبّوه حيث جاءت كلمه العباده بلفظ الباء لا بدونه مع أن القانى أشد مناسبه مع كلام الشيخ 


قلس ترف 


فما ذكرنا فى معنى الآ-يه يساعد مع ما هو الموجود فى حديث جراح المدائنى» عن الصادق عليه السلام فى تفسير الآيه: «أنَّ 
الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى؛ إِنّما يطلب تزكيه النفس ليشتهى أن يسمع به الناس» فهذا الذى أشركك 
بعباده رئّه)0١)‏ . 


وحديث على بن إبراهيم فى تفسيره» قال فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «سثل رسول الله صلى الله 
غلية و الدغى تفشير قل الله عر وجل «قهة كان الآيه © فقال : مق صلى مراك الناس فيو مشر كقبين إلى أن قال ود عجل 
عملا مما أمر الله به مرآه الناس» فهو مشرككء ولا يقبل الله عمل مراء)(؟) . 


فعلى ما استظهر ناه من الآيه. لا تكون الآيه مرتبطهً بما يأخذ عمل الغير فى عمل نفسه. ومنه التوليه فى الوضوءء, سواء كان إشراكه 
للغير فى تمام عمله أو فى بعض العمل . 


هذا بخلاف ما استظهره الشيخ قدس سره » فيمكن الاستدلال بها للمقام ؛ إِمَا بأن يكون أنّ الآيه سيقت لبيان الحكم الوضعىء 
وهو الفساد ايعنذاء: باعتبار كوئه تفريعاً غلى ما أفاذه أوَلاً: من اعتبار الإخلاض فى العمل المستفاد من قوله تعالى + «َليَفْمَل عاد 
صَالِحااء حيث قد فسّدر الصالح من العمل بالخالص عن الشرك. فيكون النهى عن الشرك إرشاداً إلى ما يستفاد من العمل 


الصالح . 


وأنا باقفان كوخ النبى البسلق بالفاده.: ول تكلفا _ يدل على النباف لأ هن 


.8 وسائل الشيعه: أبواب المقدّمه العبادات» الباب ؟١1١» الحديث‎ -١ 
.١1" الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: أبواب المقدّمه العبادات» الباب‎ -" 


ص ١/8/8:‏ 
حيث إبطال التشريكك بنفسه للعملء كما ذكر فى الأوّل . 
ولكن قد عرفت أنه خلاف ظاهر الآيه» واللّه العالم . 


نعم» إن لوحظت الآيه مع ما فى الأخبار من التفسير والتوجيه. فقد يتفاوت المعنى » بل قد تتعارض. لأنّه قد وردت فى عدّه من 
الأخبار بكون المراد من النهى عن التشريككء هو التشريكك فى ذات العمل» من دون أن يقصد الشريكك فى إعانته العباده » بل 
كان قصده أخذ الأجره أو الخوفء أو تحصيلا للثواب من اللّه من دون قصد القربه » الله إلا أن يقال إِنّه يصير بهذا القصد 
عاقيا قا 


وهذه الأخبار هى: منها: خبر الحسن بن على الوشاءء والروايه التى رواها الشيخ المفيد فى «الإرشاد)» كما مرّ عليك. 


منها: مرسله الصدوقء قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أخدا بضث غليه المات فقيل لديا أمير المؤمتيت 
لِمَ لا تدعهم يصون عليكك الماء ؟قال : لا أحبّ أن أشركك فى صلاتى أحدا وقال الله تعالى : «قَمَنْ كان يَدجُواالآيه12) . 


منها: حديث السكونى» عن أبى عبدالله عليه السلام » عن آبائه» عن على عليه السلام قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 
خصلتان لا أحبٌ أن يشاركنى فيها أحد: وضوثى فإنّه من صلاتى» وصدقتى فإِنّها من يدى إلى يد السائلء فإِنّها تقع فى يد 
الرحمان»)2) . 


ومنها: خبرى جراح المدائنى» وعلى بن إبراهيم» عن أبى الجارود . 


وعدا أن شقصوة النير هه النطر يكفاقن الآفه لأبل أن كد قشوا واحدا لأ انزف أو أذيده تعد از استجمال لقظ وال 
من المعلوم أن مقصو من التشريك فى الايه. لابد أن ب : ثنين أو أزيد» لعدم جو 
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فعلى هذا لا محيص إلا القول بكون المراد هو نفى التشريكك فى العبوديه؛ أو فى العابديه» أو يلاحظ جامع فى البين» حتَى يكون 
هو متعلق النهى» فيشمل كلا القسمينء بل الأقسام الثلاثه» بإضافه ما لو شاركه فى العمل» ولو من دون قصد العباده» فى قبال من 
وشاركة في العمل :فيما كان الشركة أيضا بصن العياده:: 


فعن الشيخ الأعظم فى «طهارته): عدم إمكان تصوير جامع فيما بين العنوانين» فلابدٌ أن يكون مورد الآيه أحدهماء من المشاركه 
ف 'المضودية ‏ كما هو ظاهرها .أو البنسار كد فى العايدية لكا فسمها» كما دل عليه يعض الأخيان.: 


ثم نه رحمه الله برجح الأوّل منهماء بدعوى أنه أوفق بظاهر النهى والعموم. 


ونحن نزيد » بل قد يؤيّد هذا الاحتمالء أن ظاهر الآيه هو التحريم؛ فهو يساعد مع التشريكك فى المعبوديه» لوضوح أن الرياء فى 
العمل مفسدٌ للعباده» بل لا يبعد القول بحرمته فى نفسه. هذا بخلاف التشريكك بالمعنى الثانى» حيث أن الفقهاء ذهبوا إلى كراهته 
» فصرف ظهور النهى عن التحريم إلى التنزيه مشكل . 


هذاء ولكن الإنصاف عدم تماميه ما ذكره الشيخ قدس سره ء لما قد عرفت من تمسشك الأثمّه عليهم السلام بالآيه صراحه للدلاله 


على المشاركه فى العابديه» فكيف يمكن الالتزام بعدم دخولها فى الآبه فلابدٌ حينئذٍ من بيان حتّى تكون جميع أقسام المشاركه 
داخله فيها . 


والذى ينبغى أن يقال فى تصحيح ذلكك يكون بأحد من الوجهين : 


الأوّل: إِما القول بوجود جامع واقعى يشتركك بين جميع الأقسامء بأن يقال بكون الجامع هو العمل الذى يأتى به المكلف خالصاً 
من جميع الجهاتء عبادةٌ وإعانهٌ لكلا قسميهاء فالخلوص الكلى يكون فى مقابل الشرك الكلّىء وممّا يساعد هذا المعنى _ مع 
الخلوص المستفاد من صدر الآديه _ قوله تعالى : حَمَلاَم صَالِحاءء أى عملاً خالصاً لله من جميع الجهات» من دون شرك فيه 


بشىء من 
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أقسامهاء فحينئذٍ قد استعمل اللفظ فى معنى واحد كلى له أفراد مشككه. ويوافق مع جميع ما أستفيد من الأخبار الذى قد استشهد 
فيها بالآيه . 


وأمّرا من حيث الحكم؛ فيحفظ ظهور الآ-يه فى التحريم فى جميع أفراده إل ما قام الدليل على كونه مكروهاً كالإعانه فى 
المقدّمات» حيث قام عليه الإجماع » فضللا عن بعض الأخبار مثل خبر أبى عبيده الحذَّاء قال : «وضأت أبا جعفر عليه السلام 
بجمع وقد بال» فناولته ماء فاستنجىء ثمم صببت عليه كما فغسل به وجهه (وكقّاً غسل به ذراعه الأيمن)» وكفاً غسل به ذراعه 
الأيسرء ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه)(1) . 


هذاء وقد روى شيخ الطائفه الخبر فى موضعين بهذا المتن والسندء إلا أن لفظه عنده: (ثم أخذ كفًاً) بدل (ثم صببت عليه كقاً) . 


فهذا الخبر يدلٌ على الجواز. حيث يكون حاصل جمعه مع الآديه وبعض أخبار أخرء هو الحمل على كراهه الإعانه » وهذا لا 
يوجب رفع اليد عن ظهور التحريم فى التشريكك فى المعبوديه؛ كما عليه الفتوى والأخبار. كما لا يخفى. 


وهذا هو الوجه الأحسن والأوقق بظاهر الآيه والروايه . 


الثانى: أو يقال بأن النهى فى الآبه استعمل فى الجامع» وهو رجحان الشرك ء فبالأدلّه الوارده على حرمه الشراكه فى المعبوديه 
يحمل عليه» وكذلكك بالأدله الوارده على كراهه الاعانه عليه » أو القول بوجه آخر: هو أن ظاهر الآبه كان لخصوص الشركه فى 
المعبوديه» وكان هذا الظاهر _ حيث الحكم وهو التحريم _ باقياً بحاله» إلآ استفاده الإمام عليه السلام من الآديه على نفى 
التشريكك فى العابديه بكلا قسميهاء كان من باب الاستعانه بإحدى المعانى التى يتضمّنها القرآن» حيث ورد فى الحديث أن 
القرآن له سبعه أو سبعون بطناء ولعل ما ذكره الإمام عليه السلام يعدّ 
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إحدى البطونء فلا ينافى حينئفٍ أن يكون ذلكك بنحو التنزيه لا التحريم» حتّى يساعد مع الإجماع؛ بخلا.ف المشاركه فى 
الفعتوة له عحية كان كج ياء فكوق استكفالة اللفظ كن القر اواقن :فك زاح متفوفا كعالد» باذ (شكال :+ 


نعم يبقى الكلام حينئذٍ فى مسأله التوليه فى الوضوء» فهل هو يعد من قبيل الإعانه فى بعض المقدّمات» مثل إتيان الماء وتسخينه 
أو الصبّ على الكفّء فيكون داخلاً. تحت حكم الكراهه الذى قد عرفت دلا له قيام الإجماع عليه أم لا؟ وقد ذكرنا أن بعض 
الأخبار أيضاً تدلٌ على الكراهه. كما هو الحال فى خبر حسن بن على عن الرضا عليه السلام : «تؤجر أنت وأؤزر أنا» حيث من 
المعلوم أنّه لو كان ذلك الصبٌ حراماً لما كان إعانه الغير للحرام له أجر أصلا » بل يكون حينئفٍ من الإعانه فى الإثم » مضافاً 
إلى ظهور كلام رسول الله صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام بقولهما : «لا أحبٌ أن يشاركنى فيها أحد» . 


فصنل عخ اشعدلال مول الله تلن اشاعليه و آله بقوله : «أنْ وضوئى من الصلاه)» وقول الرضا عليه السلام : «بأنْ الصلاه هى 
العباده»» حيث يفهم أن الوضوء بنفسه لم يعدّ من العباده, وإِنّما يعد مقدّمه للعباده» فيكون من قبيل الإعانه فى المقدّمهء لا فى 
أصل العباده فيدخل فى الكراهه. 


فى المقدّمات» فتكون مكروهه. 


ولكن هذا لا يتناسب مع فتوى المشهور على عدم جواز التوليه» بل قد ادّعى عليه الإجماع؛ كما عن غير واحد من الأعلام؛ بل قد 
قيل : إِنّ نقل الإجماع على عدم الصححه مستفيضء ولم يُنقل الخلاف عن أحد إلا الإسكافى» فلامحيص إلا القول بخروج مثل 
التوليه عن مفاد تلكك الأدلّه» ودخولها أمَا فى موضوع الآبه» فتكون التوليه حراماً _ كما هو ظاهر الآبه _ فيشكل حينئلٍ من جهه 
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الفقهاء بالحرمه التكليفته. 

فى تولى وضوء العاجز 

أو يقال إلدوإن كان واهعة عمف عمومات الأعاته الدالد على الكرافه» إلة أن وه كر الترله باط وميطلة العمل + هو ما عرقت 


فى صدر المسأله من اقتضاء الدليل الأَوَلى على لزوم المباشره فى أصل العمل؛ إلآ ما خرج بالدليل على جوازه لبعض الإعانه فى 
المقدّمات» حيث قام الإجماع على أنه مكروه. ولا يكون ميظلة. 


فثبت من جميع ما ذكرنا بأنّ التوليه تعد مبطله للوضوء فى حال الاختيار» وأمَا الإعانه فى المقدّمات فهى تعد مكروهةً؛ ولا شكك 
فى حرمه التشريكك فى المعبوديه. 


وأما الإعانه بصوره صبّ الماء على نفس الأعضاء من الوجه واليدين» برغم أن العمل والمماله تكوتان يحهده المكلف فيل عن 
مبطله أو مكروهه أم لا؟ وجهان: والظاهر أنْ المراد من الصبٌ المتعارف الواقع فى الأخبار, غير هذاء كما يؤمى إليه الخبر: (بأَنى 
صببتٌ الماء على كفه). فدخوله فى التوليه لا يخلو عن وجه ء فالحكم بالاحتياط الوجوبى فى تركك مثل هذه الإعانه لا يخلو عن 
وأمًا الكلام فى المقام الثانى: وهو جواز التوليه _ بل وجوبها_ حْتّى مع الأجره فى حال الاضطرار» فقد يستدلٌ عليه بأمور : 

الأسمر الأوّل : الإجماع بكلا قسميه؛ كما فى «الجواهر» بقوله : بلا خلاف أجدهء بل فى «التحرير عليه اتّفاق الفقهاء» وكذا فى 
«المعتبر) و«المنتهى»؛ ولم نجد إلى الآن من ذهب إلى خلافه من المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين . 

فالإجماع؛ لو لم يكن مدركه معلوماً _ كما نذكره لاحقاً _ لكان حيهٌ برأسه , ولا أقل يكون مرجحاً ومؤيّداً لما يستدلٌ به كما 
لا يخفى . 


الأمر الثانى : هو مراجعه قاعده الميسور والادراكك: فإن قلنا بن القاعده تشمل 
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لما يكون من قبيل الشرط لاجزاء الواجب ء أو قلنا بشمولها للشرط الذى كان لجزء المركب الذى ليس بنفسه مأموراً به . بل كان 
محص للا له _ كالوضوء والتيمم ونظائرهما _ فهى تكون من الأدلّه , وإلا مع الإشكال فيها بأحد من الوجهين المذكورين؛ فلا 
يمكن التمشكك بها , ولكن الأقوى عندنا شمولها للشرائط بكلا قسميه؛ سواء كان شرطاً لجزء نفس المركب المأمور به» أو شرطاً 
لمايكون محشلا لذه وق عالفنا فى ذلك الآملى :والبشد الأصفهاى , 


الأمر العالث + الأخبان الخاضه الوارده فى الغسل والتيمّم المستفاده منها جواز التوليه مع الاضطرار: منها: ما رواه فى الصحيح 
نظيمات بن خبالده وعيذ الله ين .سليناق عسيما عرق العنادق عليه الام + «ال#سثل عق نجل كان فى أرقن نارةةه يقوف إن هو 
اغتسل أن يصيبه عنتٌ من الغسلء؛ كيف يصعع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ؟ قال : وذكر أنه كان وَجِعاً شديد الوجع. 
فأصابته جنابه» وهو فى مكان باردء وكانت ليله شديده. ليله شديده الريح بارده» فدعوت الغلمه. فقلت لهم : احملونى فاغسلونى 
» فقالوا : إن نخاف عليكك » فقلت لهم : ليس بذ » فحملونى ووضعونى على خشبات ثم صبوا عليٌ الماء فغسلونى)(1) . 


منها: ما رواه ابن أبى عمير فى الصحيح أو الحسن عن محمّد بن مسكين وغيره؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قيل له : إِنَّ 
فلاناً أصابته جنابه» وهو مجدور فغشلوه فمات » فقال : قتلوه » ألا سألوا ألا يمموه؛ إن شفاء الع السؤال)(1) . 


منها: مثله خبره الآخر(). 


بناءَ على أن يكون المراد من التوبيخ بالتغسيل والترغيب إلى التيتمم من التوليه 
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فى ذلك,. كما هو ظاهر الجهه. من قوله: «فغسلوه. أو ألا يمَموه لا الأمر بالتييمم . 
والإشكال فى هذين الحديئين» باحتمال كون المراذ :هو الأمر بذلكك» مخدوش بوجهية: 


أوَلا: بقرينه لفظ (غشّلموه) فإِنّهِ وارد على نحو الحكايه ويقصد بالأمر التوليه فى الغسل» فيكون المراد من قوله: (ألا يمّموه) هو 
التوليه أيضاً . وثانياً : أنّه لو كان المراد منه هو الأمرء لكان الأولى التعبير بمثل ما عبر عنه فى حديث جعفر بن إبراهيم الجعفرى. 
عن الصادق عليه السلام قال : «إنَّ النبى ذكر له أنْ رجلا أصابته جنابه على جرح كان فيه فأمر بالغسل فاغتسل فكرٌ فمات. 


فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : قتلوه قتلهم الله إِنْما كان دواء الع السؤال1(0) . 


فدلاله الحديثين الواردين فى التيتمم على جواز التوليه واضحه. ولا يعبأ بالإشكال المذكور. كما أن دلاله حديث سليمان على 
ذلك كانت كذلكك . 


إلأ أنه يستشكل فيه: باشتماله بما لا يعتقد به الإماميه من عروض الاحتلام للإمام عليه السلام » إن كان المراد من قوله: إصابته 


وان كان قصد بهذا القول تعمّده عليه السلام الجنابه مع علمه عليه السلام بفقدان الماء 55 من استفادته لبروده الهواء. فلا 


هذا كما عن الشيخ الأعظم فى «طهارته) والآملى فى «المصباح) . 


وفى الثانى أيضاً أن الاحتمال بكون جنابته عليه السلام لضعف الأعصاب ونحوه أيضاً بعيد » ومع مخالفته مع القاعده الموجوده 
فى التيمم» حيث أنه يتعتن التيممم مع الوجع الشديد » مضافاً إلى أن الخبر وارد فى الغسل» وإسراء الحكم من الغسل إلى الوضوء 
محتاج إلى عدم القول بالفصلء وهو فى معنى الإجماع؛ الذى قد 
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عرفت المناقشه فيه » انتهى كلامه . 


ولكن لا يخفى عليكك ما فى بعض ما ذكره. لإمكان أن يكون المراد من قوله: أصابته جنابه)» هو التعمّرد من دون استبعاد » أُمّا 
وجه ظهوره فيه: لما قد عرفت من تنرّه الإمام عليه السلام عن الاحتلام» كما يدل عليه أخبار الإماميّه » ولذلكك ادّعى صاحب 
«الوسائل» فى ذيل هذا الخبر ظهورها فى التعمّد . 


وأمّرا وجه عدم الاستبعاد هو إمكان أن يكون الإمام فى صدد بيان جواز ذلك ردًاً على توهّم حرمه ذلكك, مع العذر عن 
استعمال الماء» أو كان فى حال احتمال الضرر المستازم للتبديل إلى بدله» وهو التيمّم . 


وأمّرا الاحتياج إلى الإجماع فى التسريه والتعميم» فيمكن أن يجاب عنه بأنّه غير محتاج إليه» لإمكان استفاده جواز التوليه فى 
الوضوء فى حال الاضطرار بالأولويه» إذا استفدنا جواز التوليه فى الحدث الأكبر كالغسل» والحدث الأصغر البدل وهو التيمم» 
لوضوح أن الوضوء ليس أسوء حالا منهما . 


كما أن إشكال الآسملى أيضاً بدعوى معارضه الخبرين الواردين فى باب الغسل مع صحيح محمد بن مسلمء قال: «سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابه فى أرض بارده ولا يجد الماء» وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما 
كان حدّثه رجل أنه فعل ذلكك فمرض شهراً من البرد فقال : اغتسل على ما كانء فإنّه لابدٌ من الغسل » وذكر أبو عبدالله عليه 
السلام : أنّه اضطرٌ إليه وهو مريض فأتوه مسخناً فاغتسلء وقال : لابدّ من الغسل1(0) . انتهى كلامه . 


ليس على ما ينبغى, لأنّه رحمه الله توهّم أنَّ المراد من قوله عليه السلام : «لابدّ من الغسل» هو إعادته» وإلآ لو كان المراد منه ما 
هو المفهوم من ظاهره من إيجاب الغسل مع 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب التيممء الباب 17. الحديث ؟. 


١918:ص‎ 


ملاحظه جميع ما ذكره السائل من المصائبء فلا يكون معارضاً لخبر سليمان » بل يساعده لما فيه أيضاً وإن أصابه ما أصابه . 


وتذلكه ترس أن القن قد سروه فى «الواقى ولاقكا تن عن مشا مده ا نامعق الخير محيول على ' ضور عن الجدا نه ممق 
بكرة هن قيل الغذيب: والكنارة + أو كان مورئه فيما إذا كان البرى خفينا لا هديدا. 


ولعل مقصود الآملى قدس سره من معارضته؛ هو مباشرته عليه السلام بغسله. مع كونه قد مرض واضطرٌ إلى ذلكك. 


ولكن يردٌ عليه: بإمكان أن يكون الاضطرار متفاوت فى الموردين» حيث كان الاضطرار فى الحديث من جهه خوف مرضه مع 
بروده الماء » فلذلكك سخنوا الماء » وأمًا الاضطرار فى حديث سليمان كان من حيث عدم إمكان مباشرته الغسل . 


وكيف كان فإنّ دلالمه هذه الأخبار الخاصّه على جواز التوليه فى حال الاضطرار فى الغسل والتيمم فى غايه المتانه » وتعميم 
الحكم إلى باب الوضوء بالأولويه الظنّيه لولا كونها قطعيه » ليس ببعيد . 


الأمر الرابع : ما هو بمنزله الروح للقاعده بل هى العمده فى المسأله» كما اعترفوا بذلك؛ هو حكم العقل ومساعده العرفء بلزوم 
الإتيان بما يمكن من المأمور به بعد عدم التمكن من الإتيان بهء بما له من الاجزاء والقيود, إذا كان الفاقد يعد من مراتب الفرد 
الكامل فى حال الاضطرارء كالقيام مع الانحناء مممن عجز عن القيام الكاملء ولا يتبدّل الحكم إلى القعود. فهكذا يكون فى 
المقام» فمع إمكان التوليه فى الوضوء _ خصوصاً مع وقوع الغسل والمسح بيد المكلّف نفسه _لا يتبدّل الحكم إلى التيتمم عرفا 
كالما لهاو افيه جين الله 


. 85 الوافى: أبواب التيمم» ص‎ -١ 


١9317: ص‎ 


الأشمر الخامس : التمشكك بالحاله الثانويه بإمكان؛ استفاده جواز التوليه ووجوبها فى حال الاضطرار من بعض الأخبار الوارده فى 


منها: خبر موسى بن بكرء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثه أو الأربعه» أو أكثر من 
ذلكك» كم يقضى من صلاته ؟ قال : ألا أخبرك بما يجمع لكك هذه الأشياء؛ كلما غلب الله عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده»(1) . 


منها: حديث على بن مهزيار: «أنه سأله _ يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام _ عن هذه المسأله؟ فقال : لا يقضى الصوم ولا 
يقن الصلاه + وكلما غلب الله عليه قالله أولى بالعدن لاق 


بل قد زاد فى الحديث الأوّل غيره كما فى «الوسائل»: «أنّ أبا عبداللّه عليه السلام » قال : هذا من الأبواب التى يفتح كل باب منها 
ألف باب020 . 


منها: حديث عبداللّه بن سنان» عن الصادق عليه السلام قال : «كلما غلب عليه فليس على صاحبه شىء500) . 


نا على كنمول الأحاديك عتى الش ع أو ليت الأعسذان لكل من الحكب الكل والرقتسي: اع د حك القرية ومه 
حيث الإعاده والإبطال» كما هو المقصود هناء من جهه تعذّر المباشره فقطء أى لا يوجب تركها بطلان الوضوء ووجوب إعادته. 
ولا العقوبه على تركهاء فيثبت صيحه الوضوء مع التوليه» إذا لوحظت مع الدليل الأوّلىء من وجوب أصل الوضوء وسقوط هذا 
الشرط منه» 


./ وسائل الشيعه: أبواب القضاء الصلواتء الباب ", الحديث‎ -١ 
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١918:ص‎ 


وهذا هو المطلوب » وقد أشار صاحب «الجواهر» قدس سره إلى هذه الأحاديث » وهكذا الشيخ فى «طهارته)» » ولكن الشيخ قال : 
أنه لايستفاد منها إلا عدم وجوب المباشره لا وجوب التوليه . 


ولكن الجواب عند بما قد عرفت من إمكان استفاده وجوب التوليه بمقتضى الجمع بين هذه الأحاديث؛ مع ما يقتضيه الدليل 
الأولى» من إيجاب أصل الوضوءء فلا يمكن إلا بالإتيان كذلكك . 


نعم» لا ينافى ذلكك فيما لو دل دليل الدال على البدل وهو التيممم؛ على أنّ وجوبه منوط بعدم إمكان الإتيان بالوضوء الكامل» 
حيث أنه على فرض ذلك لايمكن إثبات وجوب التوليه حينئدٍء بل حتّى جوازها فى حال العجز عن المباشره , بل يتبدّل الحكم 
حينئذٍ إلى التيمّم » اللهم إلا أن يقال : إِنّه قد أستفيد من ملاحظه الموارد المتعدّده فى الأعذار _ كالجباير» وسقوط عسل العضو 
المقطوع فى الأأقطع, أو المسح كذلك ونظائرها_ أنْ البدليه لا تكون ثابته وخاصّه بمورد العجز عن الوضوء الكامل فقط . بل 
هى ثابته فيه وفى الناقصء فعلى هذا لا يبعد الحكم بذلكك فى المقام؛ والقول بوجوب التوليه تحصيلاً للوضوء الناقص الواجب . 


مضافاً إلى إمكان استفاده وجوب التوليه عن مثل حديث عبد الأعلى المشتمل على القاعده الكليه بقوله : «مَا جَعَلَ عَلَئِكُمْ فى 
الدّين مِنْ رّج) فالآيه تفيد سقوط وجوب المباشره فى المسح عند تعذّر ذلكك» وكذلكك يستفاد من تعميمه بقوله عليه السلام : 


«يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه)» مباشره الوضوء على الفاعل. 
وأمَا إثبات وجوب التوليه» فقد عرفت الدليل عليه سابقاً فلا نعيده. 
فالمسأله-من حيث الأدله فى غتى وكفاية .+ وتسأل الله الأرشاد والهدانه.. 


ثم لاميخفى عليكك أنّ المحكم فى صدق الاضطرار وعدمه _ حَتّى تجب التوليه أو لا تجب _ هو العرف» وإن كان فى بعض 
مصاديقه يقع الشكك فى الصدق 


ص:919١1‏ 
والكذبء فلابدٌ من الاحتياط إثباتاً لمقتضى الدليل الْأَوّلىء إلا ما خرج منه بالحتجه الشرعيه . 
ثم لا-فرق فى حكم من يتولىء بين أن يكون بالغاً أو غير بالغ» بل قد يمككن جواز ذلكك حتّى من غير الإنسان كالحيوان المعلم 


لأنّ المباشر فى هذه الموارد حكمه حكم الآ-له » ولهذا قلنا أن التيه تعتبر فى نفس المكلف لا المتولى » بل لو اكتفى به كان 
باطالا . 


كلاسن اتناك اف المع رسيا أوكن أ وكقانهاه الأ بالنبعية إل و التكلن :له العو ا نعم إن أوجب الشكك فى 
الجر لي قنك فى تقد البنكا بنع ليك يرما لمتكت لماكل لديم أثة شك للش ل فير قن عل شكة سا شري علن 
الشاكك ة فى الوضوء الكامل» فلا يجب على المتولّى قصد القربه والتئِهه بخلاف العاجز . 


ومن هنا ظهر أنه لو تعارض بين قطع المتولى؛ وقطع المكلف؛ يحكم بتقدّم الثانى » كما أن شكه أيضاً مقدّم على الآخر عند 
التعارض . 


نعم » لو وقع التعارض بين قطع المتولّى والشكك فى العاجزء فيحكم بتقدّم قطع المتولّى؛ من جهه بناء العقلاء على جريان أصاله 
الصيحه فيما إذا كان قطعه بالإتيان » هذا كما فى «المصباح» . 


وَلَكق القول نخوناة أضاله الطكه فى لذن هد الهذا + الى كان تارك العم تقس الشتاكت منشيك #ولكن نكن القول وذ 
الاعتماد على قطع القاطع هنا لكونه يعدّ عرفاً طريقاً إلى ما هو مقصوده. كما يرجع الشاكك إليه فى غير المقام؛ فنتيجه ذلك هو 
ترتيب أثر قطع المتولى من الصححه فيما يصيّح» والبطلان فيما يبطل على العمل . 


وأمَا لو اختلف مورد شكهماء كما لو كان شكك المتولّى متعلّقاً بما بعد الفراغ 


٠٠١:ص‎ 


فيحكم بالصححه وشكك المتوضّى فى الأثناء فيحكم بالبطلان؛ أو بالإتيان مثلا أو غير ذلكك من الآثار فهل العبره بشكك المتولى 


أو غيره ؟ 


ففى «المصباح) انلام القرق ين كون التوليه تاي وكسيا “فى الأول تند يفك المتوكى بخلاف السريب وبحت أن 
المكنان هر النات 4 قو عضرو وناك لتر أ ع" كاقهه خدة] قى كاب اللصانيه إلا 1ت الحبال كوف العرووهنا حال المتوخ د دويز 
المتولّى مطلقاً _ حتّى على القول بالنيابه _ قوىٌء لما قد عرفت من أنّ العمل عرفاً هنا قائم بالمتوضّى لا المتولّى . 


وكيف كان» فذهاب بعض إلى كون العبره فى القطع والشكك حال المتولّى مطلقاًء ليس فى محلّهء كما لايخفى . 

ثم لا يخفى عليك أن السّد فى «العروه) فى مسأله الثالثه والعشرون من بحث شرائط الوضوء. قال : 

فى ما يجب فيه المباشره فى الوضوء 

ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه» بأن يأخذ يده ويصبٌ الماء فيها ويجريه بهاء هل يجب أم لا ؟ 

الأحوط ذلككء وإن كان الأقوى عدم وجوبه لأنّ مناط المباشره فى الإجراء واليد آله. والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب . 


نعم لابدّ فى المسح من كونه بيد المنوب عنه لا النايب» فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه» وإن لم يمكن ذلكك أخذ الرطوبه 
التى فى يده ويمسح بها . ولو كان يقدر على المباشره فى بعض دون بعض. لبعّض . انتهى كلامه . 


لا يخفى عليك أنْ هذه العباره تتحدّث عن ثلاث مسائل وهى : 


الميناله الأرلى وش 31 الران هى الساش زوق العيثك والتجزاء معاء أو أن الوائنت: جو الت تقط وأنا الس فين تكرن سوه 
آله لا غير؟ 


ذهب الشيخ الأعظم. والمحمّق الهمدانى؛ والآملى» وكثير من المحشّين لولا 


ص:١١٠‏ 
كلهم على إلى وجوب الثانى , غايه الأمر أنه احتاط بعضهم كالآملى والسئد فى خلافه. والظاهر كونه استحباباً . 


ولعلّ منشأ الشبهه هو أنَّ صبّ الماء من المتولّى على نفس كون الإجراء بيده» يصدق أن فعل الوضوء قد أحدثه المتولّى. أو أنه 
منسوبٌ للمتوضّى وهو المكلف ء فعلى الأوّل يشكل الصححه. لو كان قادراً على جعل الماء مصبوباً على يده ثم يستمرٌ فى الصبٌ 
عدو على الأعفاج ناكف ما لو كان عم الوضوم سيريا إلى التكلت» لكرق الكخراء متي قيلية ركرق الست من المتول 
على نفس العضو غير ضائر . 


وحيث أنك قد عرفت بأنّه يصدق عليه الإعانه فى الوضوء فى الجمله » وعرفت ذهابنا إلى الاحتياط الوجوبى فى تركه؛ مع 
القدره على مباشره المكلف لذلك حتّى يخرج عن التوليه المنهى عنهاء فيجب هنا أيضاً حفظ ذلك . 


ولكن الظاهر من كلام الشيخ الأعظم أنّه يجوّز وقوع الغسل والإجراء بيد المتولى أيضاًء لأنّه قال : 

فى كيفيّه تولى وضوء العاجز 

وأمًا الغسل فلا يجب كونه بيد العاجزء والفرق بينه وبين المسح. أن اليد فى الغسل مجرّد آله بخلافها فى المسح » انتهى كلامه . 
المسألة الثائيدة هل جوز أن يكون الفسل بيد المغرلى» أم لابدٌ أن يكون بيد العاجز ابتداءاً إن أمكن وإلآ ينتقل إلى غيره ؟ 


لا يخفى أن الإجراء إن كان مأخوذاً فى مفهوم الغسلء فلا إشكال فى أنّه يجب أن يكون بيد المكلف مع الإمكان. لأنّ التعليل 
بكون اليد هى الآله منّا غير وجيه, لأنّ المفروض هو كون الإجراء واجبا فضا عن أنه مأخوذ فى مفهوم الغسل؛ فلا إشكال فى 
اللصيع مقن اللقادوى لبععيا لكف داشر وود :| اا سوم وا 011 


ص:7 7١‏ 
الله إلا أن يقال : بأنّ فعل الإجراء بأىّ وجه تحمّق _ أى سواء كان بيد العاجز بأخذ يده وجريه على الوجه واليدين » أو كان 
بيد المتولّى _ يكون منسوباً للمتولّى, لأنّه المتحرّكك حقيقةً » بلا فرق فى ذلكك بين كون الإجراء مأخوذاً فى مفهوم الغسل أم لا . 
ومن هنا لو لانحظنا التعليا المندذ كوو هق أن الأجزاء كاة مسغندا إلى المتولى» والبد كانت آله محكبه فلة أترلهاء قيما أن هذه 
الدعوى عرقاً غير معلومه من ناحيه » ومن ناحيه أخرى لابدٌ من تحصيل أفعال الوضوء بالمباشره حتى المقدور بالنسبه إلى تمام 


خصوصياتها . 

ومن جانب آخر قد مضى وجه الاحتياط الوجوبى» فى ترك مثل صب الماء على نفس الأعضاءء مع لزوم الغسل بالمباشره 
لاتصال مثل هذه المقدّمه لنفس الفعل . 

فى حكم مس القرآن للمحدث 


فبملاحظه جميع الآمور كان الحكم بالاحتياط الوجوبى بضروره لزوم حفظ المباشره بيد نفس المكلف هنا قويّاًء خصوصاً إذا قلنا 
أن الجرى مأخوذ فى مفهوم الغسل» كما هو المختار فيما سبق ذكره. 


المسأله الثالثه : فى حكم المسحء فلا إشكال فيه من جهه لزوم كونه بيد العاجز مع الإمكان, وإلا يجب كونه مأخوذاً من رطوبه 
بده ثم المسح بها رأسه ورجليه لأنّه المستفاد من الأدله إذ المسح بيده يعدّ مقوّماً لتحمّق مسح الواجب, كما هو صريح خبر 
النهدى. بقوله: «امسح بيدكك رأسكك ورجليك بنداوه وضوئكك» . 


المسأله الرابعه: وهى صوره التبعيض إذا كان بعض ما ذكر مقدوراً دون بعض فإنَّه ممما ذكرنا فى المسأله السابقه يظهر حكم هذه 
العبالة كاله بعي منقظ: شرظ المراقرة فى مض لاله الراسني اول 


ص ١7:‏ ”7 
السابعه: لآبجوز للمحدث مش كتابة القران:و يجوز له أن يمشن ماعدا الكتابه(١),‏ 
)١(‏ هذه المسأله تنشعب إلى مسائل متعدّده : 


مسألةٌ : هى حرمه مس كتابه المصحف لغير المتطهّر شرعاًء كما عليه جمتٌ كثير من الفقهاء كالشيخ فى «الخلاف» و«التهذيب؛ 
وظاهر «الفقيه) . وعن «الكافى"» و«أحكام) الراوندى وابن سعيد و«النافع» و«المنتهى» و«المختلف» و«القواعد» و«الإرشادا 
و«الذكرى» و«الدروس» و«التنقيح» و«جامع المقاصد» والشيخ الأعظم؛ وصاحب «الجواهر» والمحقّق الهمدانى وصاحب «العروه) 
وجميع أصحاب التعاليق عليها » بل هو المشهور نقلاً وتحصيلا » بل فى «الخلاف): الإجماع عليه. كما عن ظاهر «التبيان» و«مجمع 
البيان» خلافاً للشيخ فى «المبسوط» وابن إدريس وابن البرّاج. 


بل هو المنقول عن ابن الجنيدء ومال إليه جماعه من متأترى المتأخرين » فالأولى التعرّض لأدلّه المسأله» فنقول : ومن الأدله التى 
تمسّكوا بهاء الإجماع» كما عرفت نقله فى كلمات القوم . 

ولكنه ضعيفء لما قد عرفت من ذهاب كثير من الفقهاء على خلافه» ولذلك لا يمكن الاعتماد إليه بخصوصه. كما ضعْفه الشيخ 
الأعظم قدس سره فى «طهارته؛ . إلا أن يكون مأخوذاً بنحو التأييد لسائر الأدلّه لأنّ المحصّل منه غير حاصلء والمنقول منه غير 


مقبول» خصوصاً ما هو الموجود فى «الخلاف»؛ حيث أَنّه نقل الإجماع فى قبال العامّه» كما قاله شيخنا البروجردى قدس سره . 


وما استدلَ به قوله تعالى : إِنّهُ لَقَوْآنٌ كريم* فى كاب مَكنُون»* لآ يَمَشَهُ إلا الْمُطَهَرُونَ* تَنزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 10 » بناءاً 
على أن يكون مرجع الضمير 


م١ سوره الواقعه: ايه علا‎ -١ 


”١5:ص‎ 


فى قوله: (لا- يمسّه) هو القرآن لا الكتاب المكنونء وأن يكون المراد من (المطهّرون) هم المتطهّرون عن الأحداث؛ أى الطهاره 
عن اختيار» لا ما تكون حاصللا من ناحيه إعطاء الغير لهم كالمعصومين والملائكه. كما ورد بذلكك فى الأخبار والآثار . 


وأن يكون المراد من النفى بقوله : (لا يم ه)» هو النهى والزجر الفعلى لا الحكايه والخبرء وأن يكون المراد من المسّ هو 
المساته الحدق لا تحصيله لما كنا العمل يذلكةه و وآن يكو المراد من (القر ان) نضا هو المقوش والمكووت والسخطوطط 
الواقع ما بين الدفتين» لا ما هو الموجود فى الكتاب المكنون . 


فالاستدلال بمثل هذه الآيه _ لولا الرجوع إلى الأخبار المفشره لها مع كثره هذه الابتناءات _ مشكل جدَا ولذلكك أشكل الشيخ 
فى دلاله الآبه وذهب إلى أن مرجع الضمير إن كان هو القرآنء يستلزم الاستخدام فى الضمير, لأنَّ ما فى الكتاب المكنون يكون 
غير المنقوش الموجوده فى الدفاتر, فإِنّ للقرآن وجودات مختلفه باعتبار وجوده العلمى واللفظى والكتبى, فالأولى إسناد المسّ 
إلى الموجود فى الكتاب المكنون . 


كما أن ظاهر (المطهّرون)»؛ هو من المطهّر من قبل الغير لا-من تطهّر فى نفسه؛ فيكون المراد هم المعصومون من الأثمه عليهم 
السلام والملائكه » والمراد من (المسّ) هو العلم والإدراك» كما يرد ذلك وصف القرآن بأنّه: «تنزيل من ربٌ العالمين»» فإنَّ 
المنرّل هو ما فى الكتاب المكنونء أو الكلام الجارى على لسان النبى صلى الله عليه و آله » لا نقشت صورته فى الدفاتر . انتهى 
حاصل كلامه . 


قلنا : بأنْ الاعتماد على الآآيه بنفسها _ لولا الأخبار مع الاحتمالات الموجوده مشكل جدّاًء وإن كان يمكن الجواب عن بعضهاء 
كما يمكن الجواب عن الاستخدام بأنّ الضمير يرجع إلى القرآن الموجود فى العباده بصوره الاستقلال» 


7٠١6: ص‎ 


فليس هذا من الاستخدام» وإن كان أصل القرآن موجوداً فى الكتاب المكنون» كما أنْ كون المراد منّ المسٌ هو العلم 
والأدواكك يكو تخلافا للظاهن بحسي المسيشفاد من ظيور الجملة فانُ توصبت: القرآخ باشتريل لا يناقق أن يكرت المراد هو ها 
فى الدفيق يا لا شما خارجا فاث الأسناد كذلكف إلى الله أمر عرق تفارك + ولدلعة يقال إن القرآن ال من عمد 


اللفم وي إلى مااع التريود لااشتقفييس كنا لا يشل , 
كما أن توصيف القرآن بأنّه كريمء لا يوجب كونه هو هذا الموجودء لإمكان كون الكرامه لما فى الكتاب المكنون . 


وكيف كانء الأولى الرجوع إلى الأخبار الدالّه إن تمس كنا بالآيه الشريفه: منها: خبر إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبى الحسن عليه 
السلام قال : «المصحف لا تمه على غير طهرء ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه إِنَّ اللّه تعالى يقول : الآ يَمَشّهُ إلا الْمَطَهَرُونَ 
568 


منها: خبر الفضل بن الحسن الطبرسى فى «مجمع البيان؛ عن محممدبن على الباقر عليه السلام » فى قوله : «لآ يَمَشّهُ إلا الْمُطَهرُونَ. 
قال ٍ «من الأحداث والجنابات » وقال : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحنف)(7) . 


حيث قد تمسّدكك فى الروايتين بالآ-يه الشريفه لإثبات لزوم الطهاره عن الحدث لمسٌ المصحف وخطه أو تعليقه» لكن ذهب 
الشيخ الأ-عظم إلى عدم تماميّه دلاله الآيه لاشتمالها على الأحكام التى لا يمكن الالترام بحرمتها فى جميع خصوصيات القرآن 


من الخطوط والورق والجلدء إاذ كان المراد من القرآن كل ما 


اعوسائل ال 4 أبواب القضاء الصلوات» الباب حلة الحديث 7 
ادوساكل الشء 4 أبواب القضاء الصلوات» الباب اث الحديث م 


ص 7١2:‏ 
مضافاً إلى الروايه» حيث قد عمّم الحكم بالنسبه إلى مسّ الخط والتعليق» فالروايه موهونه بواسطه الاستدلال بالآيه . 


ولكن يمكن أن يقال: بما قلنا فى قوله تعالى: «وَلآ يُشْرِكك بِعِبَاده رَيّهِ أكددا»» بإن يكون المراد من النهى عن المس _ لو سلّمنا 
كون النفى فى مقام النهى _ استعماله فى رجحان التركك» حيث يكون فى طرف مسٌ نفس المنقوش ماة مما مع المنع من الفعل 
وهو الحرمه وفى الخط والورق والتعليق مع الإذن فى الفعل» وهو الكراهه, لقرينه هذه الأخبار حيث استشهد فيها الآيه الشريفه . 


أو يشال أن ظاهر الآنيه ذاله على حرمه المسّ»ء أو فى خصوص العلم والأندر كه الكيض إن بالمستر فى إلا البسسين جيه 
استشهاد الإمام عليه السلام يفهم أنه يكون من بطون القراة وبعاره أخرى: بعك هذا التفسير من الإمام عليه السلام لللآبةه القسرا 
مأخوذاً من باطن القرآنء فيندرج تفسيره عليه السلام فى أنّهِ بطن من بطون القرآن السبعه أو السبعين كما فى الأخبار. 


وكيف كانء لا يبعد إمكان القول بصبحه الاستدلال بالآيه على إثبات الحرمه كما تمسكوا بها فى كتبهم . 


مضافاً إلى وجود بعض أخبار أخر يستفاد منها ذلكك: منها: مرسله حريز عمّن أخبره» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «كان 
إسماعيل بن أبى عبداللّه عليه السلام عنده» فقال : يابّنى اقرأ المصحفء قال : إِنّى لست على وضوء ء فقال : لا تمس الكتابه 


ومس الورق واقرأه)(1) . 


منها: خبر أبى بصيره قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قرأ فى المصحف وهو 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب القضاء الصلواتء الباب 2١١‏ الحديث ؟. 


ص 7١17:‏ 
على غير وضوء؟ قال : لا بأس »ولا يم الكتاب130: 


فدلاله الحديثين على المطلوب واضحه» والإشكال فى سندهما من جهه الإرسال وغيره » مدفوع: لاس ازعم عمل 
الأصحاب .ء وثانياً : اعتبار خبر أبى بصير بوقوع حمّاد بن عثمان فى سلسله سنده. الذى يعد من أصحاب الإجماع ويصيحح ما 
يكده حك أنى يفعير لو كاز سومضا الفبعت» إن قلنا مرولا لهك مشر كاء لآنه لو كان أو سبر عو ليث المرادق كان الققة 


وإن كان يحيى بن القاسم عدّ ضعيفاً لأنّه يندرج فى الواقفيه. 


وكيف كان فالحكم بالحرمه فى مس الكتابه أمرٌ ثابت وقطعى », وأمًا مس الورق والخيط لا الخط __لأنّه من القرآن _ والتعليق 
يعد مكروهاًء مضافاً إلى صراحه بعض الأخبار _ كخبر حريز الذى يفيد جواز مسّ الورق والقراءه _ يفهم منه الكراهه» جمعاً 
بينه وبين ما يدل على المنع . 


وهنا فروع لا بأس بالإشاره إليها : 


الفرع الأوّل : لا إشكال فى حرمه مسٌ أىٌ جزء من أجزاء المحدثء ولو كان مما لا تحلّه الحياه كالسنّ والظفر» لصدق المسٌّ 
عليه» بل لا يبعد إلحاق الشعر بهماء وإن كان المسترسل منه مشكوكاء فيرجع إلى البراءه» فتردّد الشيخ الأعظم قدس سره فى 
الس والظفز مها لاوجه لله لأقرييه عندق العس غليهسا عرفا من الشعر . 


الفرع الشانى : لا فرق فى حرمه المسّ كونه ابتداءاً أو استدامه. فلو كانت يده عليه» وأحدث الأدله يجب رفعها فوراًء وكذا لو 
مس غفله ثم التفت أنّه محدثء لإطلاق الأدلّه. 


.١ الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: أبواب القضاء الصلواتء الباب‎ -١ 


7١/8: ص‎ 


الفرع الثالث : لا فرق فى حرمه المسٌ بين أنواع الخطوط حنتّى المهجور منها كالكوفى . وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابه حتّى وإن 
كانت الكتابه حفراً أو حكاً وإن أشكل فيه » ولكن الإنصاف صدق المس عرفاً ولو مش حوله وأطرافه» فإشكال الشيخ الأعظم 
كما لا فرق فى الآيه بين الكلمه أو الجمله أو الحرفء وإن كان يكتب ولا يقرأء كألف قالواء أو الحرف الذى يقرأ ولا يكتب إذا 
كتب كالواو الثانى فى داود» وكالأ-لف فى رحمن ولقمان إذا كتبت» وذلكك لشمول الإطلاق لهماء بل وهكذا الإبعراب 
والتشديد وغيرهما . 


الفرع الرابع : أنه لا-فرق فى حرمه المسّء بين كون الآميه فى القرآن أو فى كتاب قراء فكل ما يصدق عليه القرآن عرفاً ولو 
مستقلا فيحرم مشه؛ من دون إناطه إلى قصد الكاتب» وكلّ لفظ مشتركك لا يصدق عليه القرآن» فحرمته منوط إلى قصد الكاتب 
فى الكتابه» وإلألا يمكن الالتزام بحرمه مسّ كل كلمه مشتركه كانت موجوده فى القرآن إذا كتبت بلا قصد » كما لا فرق فى 
حرمه المسٌ بين ظاهر البدن وباطنه. لأنّ الملاكك هو صدق عنوان المسّ وهو حاصل بالبطن والفم» كما لايخفى . 

الفرع الخامس : اختصاص هذا المنع للبالغين» فلا يشمل الأطفال والمجانين » بل لا يجب منعهم عن ذلكك. لأنَّ مهم للقرآن إن 
كان مستلزماً للهتك. فلابدٌ للمنع من جهه وجوب حفظ القرآن عن الهتك . وأمَا كون مطلق مسهم هتكاً فممنوع؛ خصوصاً مع 
السيره القطعيه بمسهم له فى تعليمهم القرآن » ودعوى عدم حصول مس منهم فى هذه الموارد» دعوى غير مسموعه . 


والتكليف لحرمه المسّ كان متوججهاً إلى المكلفين على الفرضء ولا يشمل غيرهم؛ فعلى هذا لا يمكن القول بحرمه التمكين 
لهم, لأنهِ إن وقع بإمساس 


ص:9١”‏ 
العامنه:: من به السلس » قيل يتوضأ لكل صلاه .)١(‏ 


القرا نوانة الصين نظو" التوقيك فى الوقوة قلا تمدق القول يكريفه لآن المي تاصتل من عميا 'البكلق» لامنيها صلداق 
الهتكك هنا غير بعيد» لو لم يكن لغرض عقلائى . 


وأمّرا لو كان التمكين من جهه مناوبتهم القرآن للتعلّم أو القراءه» فلا حرمه فيه أصللا, لما قد عرفت من وجود السيره عليه » 
فإشكال الشيخ الأنصارى فيه بالحرمه مما لا يعتنى به» كما لا يخفى . 


وأمَا لو توضى الصبىء فلا إشكال فى جوازه. خصوصاً إذا قلنا بشرعيه وضوء الصبى كما هو الأقوى لا بتمريتنته. 


ثم قد ألحق بالقرآن أسماء الجلاله والأسماء المختضه به. والصفات الدالّه عليه من جهه إمكان استفاده ذلك من فحوى لزوم 
خرعة القر آنه ويخزحة مسة تعظيما وكزامة له فمف مح أشماء الجاكله تكون أولى + فإنكان عفن البتاخريه عالفواساري إنتتادا 
إلى الأصناء. ودغوض الختصناصن الأدله لخصوسن القران غبر وحيه :يلا لا معد وفوق. اللحاق أسصاء الأباء والأقه: بأستهاء الله 
تعظيماً لهم كما اختاره بعض كالشيخ الأعظم. وإن تردّد صاحب «الجواهرا فيه . 


وكيف كان فإنّ تفصيل الكلام موكول إلى بحث أحكام الجنب . 


وكان ختام هذا البحث فى يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر شوّال المكرّم؛ من سنه ثمانيه وأركمائه يه الالتعمي البددة 
النبوتيه الشريفه. 


(1) والمراد من السلس » هو المرض الذى يوجب فقدان القدره على مسكك البول » كما عن «مجمع البحرين» » وفى «القاموس» : 
هو سلس البول . لا يستمسكه » وصرّح به غير واحد من الأصحاب . 


والفسأله ذا كيفؤق مسددمه لا رأف بالأشازه إن كن والحداهبيها علق كده» 


ص: 5٠١٠١‏ 
لتفاوت حكم كل مع الآخر : 


الصوره الآولى : من إذا كان له فتره تع الصلاه والطهاره » ولو بأقلّ مقدار الواجب فيهما » وتركك جميع المستحتات . ففى مثل 
هذه الصوره » لا إشكال فى وجوب إيقاع الطهاره والصلاه فى ذلك الوقت » كما صرّح به كثير من الفقهاء » بل فى «الجواهر): 
لا أجد فيه خلافاً هناء سوى ما ينقل عن الأردبيلى من احتمال عدم الوجوب . بل قد يحتمل خروج هذه الصوره عن محل النزاع . 


حكم المسلوس إذا كان له فتره تسع الصلاه و الطهاره 


ويمكن أن يستدلٌ لذلكك : بأنّ المستفاد من النصوصء وكلمات الأصحاب فى المقام » هو كون التكليف بالعمل بالوظيفه 
افسطراز"ا عضا ؛ والاشتظ رار البضعاى بالظنعة إلينا حدق إذا كان الاخسمطران انعا بالتسبه إلى جميع أفرادها ؛ وأمنا مع التمكن 
من إتيان بعض أفرادها واجداً للشرائط» ولو فى ضمن فرد واحد منهاء فلا اضطرار حينئكٍ . 


ومن الواضح أن مقتضى الأسمر بالطبيعه مع التمكن من امتثاله له يستلزم وجوب الامتثال » ولو فى ضمن فرد منها » والنصوص 
الوارده فى المسلوس وغيره » قاصره عن شمول مثل هذه الصوره . خصوصاً مع صراحه بعضها فى ذلكك ؛ مثل حسنه منصور بن 
حازم؛ قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه ؟ فقال عليه السلام : إذا لم يقدر على 
حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطه)(1) . 


حيث يدل على أنه مع القدره على الحبسء يجب ذلككء لأنّه قد فرض حكم العذر , لمن لا يقدر على الحبس » وجهه الوجوب 
هو تحضيل الظهاره الى وقعت شرطا للضلاه بلا فرق:بين الطهاره خخ الحدث أو الخيث:. 


-١‏ وسائل الشيعه: من أبواب النواقض الوضوءء الباب 14: الحديث ؟. 


1١١:ص‎ 


خلافاً للأردبيلى » حيث احتمل عدم وجوب الإتيان بالوضوء والصلاه فى تلكك الفتره , مدّعياً إطلاق الأخبار الوارده فى المقام» 
وحصول الخطاب فى هذا الحال » بالصلاه بالنسبه إليه ؛ 


لكنّه مندفعء أُوَلا: بمنع الإطلاءق للأخبارء كما ستعرف إن شاء الله » بل ومنع حصول الخطاب لمثله فى هذا الحال» مع فرض 
إمكانه الإتيان بالفرد الواجد للشرط . 


وثانياً : أنه مخالف مع إجماع الفقهاء » بل الظاهر أنّه ليس إلا مجرّد احتمال نقل عنه » ولم يلتزم نفسه الشريف به. حتّى ينافى مع 
دعوى نفى الخلاف فيه . 

ثم الفتره المسّسعه قد تكون فى أوّل الوقت أو فى غيره » فإن كانت فى أوّلهِ » تجب المبادره فى الإتيان بالوضوء والصلاه » مع 
العلم بطروٌ العجز بعده. تحصيلا للواجب مع جميع شرائطه , فلو أخَر فى هذه الصوره؛ حتّى عرض له العذر عصى » وإن كانت 
الصلاه منه صحيحه » وأمًا وجه العصيان: لتفويته بالاختيار ما كان تحصيله واجباً له » وأمًا صبحه صلاته لصيرورته بعد ذلكك 
مصداقاً للاضطرار » فيعمل بوظيفته . 

ولو كانت الفتره فى غير أوّل الوقت » فيجب الانتظار مع العلم بحصول الشرط أو الرجاء بذلكك. فالاتيان بالصلاه فى أَوّل الوقت 
مع وجود الحدث » فى حال الصلاه وبعد الوضوء لا يسقط التكليف . لأننّه مأمور بالإتيان بالفرد الاختيارى منه . لأنّه متمكن 
بالفرض عليه . 


وأمّا مع عدم تحمّق الحدث فى الأثناء وبعد الوضوءء فلا يبعد القول بصيحه صلاته » مع فرض حصول قصد القربه منه » بل 
ويك لو كان الأفان موحي الكبال التشيزقة كنا قل سفن بحله: 


وأمَا مع اليأس عن حصول الشرط » والقول بجواز البدار فى هذه الصوره ء فلا إشكال أيضاً فى صبحه صلاته؛ والاكتفاء بهاء لو لم 
يكشف الخلاف إلى آخر 


ص:١١1‏ 
ارقت وزإلة كانك مها متوكفه على القول بالانجواء فى الأمر الاخطرارى فى نكل هذا الفرض أنضاء :رلك مشكل ., 


وأمَا إن قلنا بعدم جواز البدار حتّى مع حصول اليأسء فصبحه صلاته _ لو أتى بها فى أوّل الوقت _ موقوفه على أمرين: أحدهما 
: حصول قصد القربه» ولو باحتمال المحبوبيه الذاتيه » والثانى : عدم كشف الخلاف إلى آخر الوقت. 


فمع فقد أحدهما تكون الصلاه محكومه بالبطلان . 


هذا كله إذا "كان القدره يقدن ها يككطى متها بإثناث أقل ما يحب مق الضلذه بحست ماهو المتعارق :ونا لى قرفن بأن لا تكون 
الفتره إلا بأقلّ من ذلكك من الأفراد الاضطراريه كالاكتفاء بتسبيحه واحده» وسلام واحدء وإتيان الركوع والسجود عوهاء قهل 
يجب عليه ذلكك بالخصوص.ء أو لابدٌ الإتيان بصوره الاضطرار للمسلوس أو الاحتياط بالجمع بينهما ؟ 


الذى يظهر من الحلى _ على ما حكى عنه فى «السرائر» _ هو الإتيان بالوجه الأوّل » فانظر كلامه فى «مصباح الفقيه»()» حيث 
قال : إِنّ مستدام الحديث يخمّف الصلاه. ولا يطيلهاء ويقتصر على أدنى ما يجزى المصلّى عند الضروره . 


وقال : إِنّه يجزيه أن يقرأ فى الأوليين منها بم الكتاب وحدهاء وفى الأخيرتين بتسبيح؛ ففى كلّ واحده أربع تسبحات» فإن لم 
يتمكن من قراءه فاتحه الكتاب» سبح فى جميع الركعات: فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالى الحدث منه؛ فليقتصر على 
ما دون التسبيح فى العدد. ويجزيه منه تسبيحه واحده فى قيامه وتسبيحه فى ركوعه وتسبيحه فى سجوده.؛ وفى التشهّد ذكر 
الشهادتين خاصّهء والصلاه على محمّد وآله صلَى الله عليه وعليهم ممما لابدّ منه فى التشهّدء ويصلى 


.192 / ١ مصباح الفقيه:‎ -١ 


517: 


أحوط ما يقدر عليه فى بدار الحدث من جلوس أو اضطجاء . وإن كان صلاته بالايماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه 
حو 1 به د من. جلوس 5-02 دالاريماء الحو فى 


من الخروجء صلى مؤمياء ويكون سجوده أخفض من ركوعه . انتهى كلامه . 


أقول : الظاهر أنّه متفرّد فى هذا الفتوى؛ إذ لم يصرّح أحد من الأصحاب بما ذكره من المتقدّمين والمتأخَرين بل المعاصرين» 
حيث ذهبوا إلى لزوم إحضار وظيفه المسلوس والمبطون فى إيفاء الصلاه على الكيفيه المتعارفه لأنْ ظاهر إطلاقات الأخبار _ 
كما ستعرف إن شاء الله تعالى _ أن المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصه فى تركك الواجبات»؛ تحفّظاً عن عروض 
الحدث . مع أنه لو كان الأمر كذلكك لكان ينبغى على الإمام الإشاره إلى ذلكك فى هذه الأخبار, لأنّه كان أولى بالتذكر من بيان 
حال المسلوس من دون إشاره إلى تلكك الحاله . 

حكم المسلوس المتمكن من تحصيل الطهاره أثناء الصلاه بلاعسر 


فغايه الكلام » هو الحكم بالاحتياط» من الجمع بين الكيفيه السابقه» وما ذكره. كما أشار إليه السيّد فى االعرروة» مخ علق عليهاز 


إلا أنّه استحبابى لا وجوبىء ولعلّ وجهه هو ما عرفت . 


الصوره الثانيه : ما إذا لم تكن الفتره بقدر ما تسع فيها الطهاره والصلاه؛ إلا أنه يتمكن من تحصيل الطهاره فى أثناء الصلاه» 
والبناء عليهاء من دون أن يلتزم الخروج إلى محل آخرء لإمكان وضع الماء فى جنبه وتحصيل الطهاره . 


فهى أيضاً يتصوّر بصورتين : إحداهما : بأن لا يستلزم العسر والحرجء لقلّه خروجه فى الأثناء إلا مرّه أو مرّتين ولا الفعل الكثير . 
وأخرى : بأن يستلزم العسر والحرج لو أراد ذلك, لكثره خروج الحدثء أو يستلزم فعللا كثيراً ماحياً للصلاه . 
وأما الصو الأولى «الأقوال فيها أريع : 


القوك الأكال #ا التعا رداون افرنس وصاخن «الجواعر تانا له إلى جباعة 


7١؟:ص‎ 


من الأصحابء بل قال الشيخ الأنصارى فى «طهارته)(1) قال : مع أن الظاهر من الحسنه المتقدّمه كفايه جعل الخريطه » بل 
مقتضى العموم عدم العفو من حيث الحدث أيضاً عمّا يقع فى الأثناءء إذا أمكن تجديد الطهاره؛ والبناء على ما مضى من الصلاه 
» إذا لم يستلزم فعا كثيراًء بأن كانت الطهاره تيمماً أو وضوءاً ارتماسياً لا يحتاج إلى فعل كثير... إلى آخره . 


بل عليه ار الما خرن مخ الننق قن «الفرومه وكفر دق اهاب التمليقع اله الشرق ون الحاتل بالاتشاط الاسفهان مز كداً 
بإتيان صلاه أخرى بلا تطهير فى أثنائها . 


القول الغاتى + أن نوفا لكل ضاف دن غير تجديند فى الأشا هذا مااذهب اليه البشهوره واتهازه البيستن الانلن» والسعد 
الأصفهانى والخوئىء كما اخختاره المصنّف قدس سره ء بل هو شخيره «الخلا-ف» و«المعتبر» و«الإرشاد» و«القواعد» و«التحرير) 
و«الدروس» و«الذكرى» و«التنقيح» و«جامع المقاصد» واستحسنه المصئّف فى «النافع»» بل هو الظاهر من «المختلف» » بل قد يظهر 
عن الشيخ فى «الخلاف» دعوى الإجماع عليه » وهذا ما عليه الخمينى فى «التحرير»» وإن احتاط التجديد فى الأثناء ندبياً . 


القول الثالث : هو المحكى عن «مبسوط» الشيخ» وقد حكى عن ١كشف‏ الرموزا» بل مال إليه صاحب «الحدائق» وهو كفايه 
وضوء واحد للصلوات المتعدّده ما لم ينتقض بحدث متعارف . 


القول الرابع : ما حكى عن «منتهى؛» العلاآمه من أنّه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحدء فيتوضّأ وضوءاً واحداً للظهرين » وكذا 


ٍ 1١17/ص كتاب الطهاره:‎ -١ 


7١6:ص‎ 

واكد وقن مال إليه عفن متأخرى المتاخريى كناف «الجرافرة” هذا كلدفى أقوال المسأله؛ 

وأمَا الكلام فى مقتضى الأدله ومفادهاء حتّى يثبت ما هو الحقّ فى المقام, فلابدٌ أن يبحث فى المسأله فى نقطتين : 
إحداهما : فيما يقتضيه الجمع بين الأدلّه والقواعد الأوّليه. مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّه الوارده فى المقام . 
والثانيه : فى حكم المسلوس مع ملاحظه بالأخبار المذكوره . 


فأمّرا الكلام فى الأولى : فاعلم أن لنا فى المقام طوائف من الأدلّه: منها : بن الصلاه لا تتركك بحالء الذى قام عليه الإجماع » بل 
فد الس اكد تاتيل الأسرا كان باسح نع مك مدرو كان ملا تارتن والمطوة 
كحال فاقد الطهورين» حتّى يتوهّم سقوط وجوب الصلاه عنه . 


ومنها : ما يدل على شرطيه الطهاره للصلاه؛ مثل قوله عليه السلام : «لا صلاه إلا بطهور» » فيجب تحصيلها حيث ما يمكن تحصيلٌ 
للشرطه بلا فرق فيه بين الطهاره للحدث أو الخبث. مع الأولويّه للأولى فى مفاد الدليل . 


ومنها : ما يدل على ناقضيه البول والغائط والريح للوضوء المستفاد من النصوصء ولا يمكن رفع اليد عنه إلا بدليل خاصٌ ونص 


ومنها : ما يستفاد من الأدلّه فى حقّ المسلوس والمبطون من إِنّ حالهما بالنسبه إلى سائر الأحداث كالنوم وغيره » بل بالنسبه إلى 
نفس هذا الحدث من البول أو الغائط فى حال كونهما متعارفين» كانا كحال سائر الناس من ناقضيه الحدث فى حقّهماء وعدم 
جواز الدخول فى الصلاه مع تلك الحاله . 


كما أنّه أيضاً من الثابت أنه لا اختلاف حقيقهٌ فى الأحداث الحادثه عن 


7١2:ص‎ 


موجباتهاء حتى يمكن احتمال التفكيكك بينهما فى اغتفار بعضها فى حقٌ بعض دون بعض آخرء بل قد عرفت فى بحث 
الموجبات بأنّ حقيقه الاحداث فى جميع الموارد تكون شيئاً واحداً . 


ذه امقتطناكة الآدله الأوليه فل عن السملوسن والعيطوة وغيرهما #غاية الآمر أن قيس التحهوى الما عل قطني جنيها 
فى حقّهماء يوجب التكليف بالمحال فى حمّهماء لأنْهما لا يقدران على الإتيان بالصلاه مع حفظ جميع شرائطها . ولكن الاستحاله 
ترتفع برفع أحد الأمور السابقه» من رفع شرطيه الطهاره فى حقّهماء أو رفع اليد عن ناقضيه الحدث الغير المتعارف عنهماء أو رفع 
اليد عن وجوب الصلاه » فلابدٌ فى إثبات الرفع بأحد هذه الآمور من قيام دليل خاصٌ وبيان على ذلكك حتّى يحكم بمقتضاه . 
كما أن الحكم فى عروض الحدث فى الأثناء كان كذلكك. فلابدٌ من الالتزام بعدم كونه قاطعاً للصلاه» كما لابدّ أن يلتزم بأنّه إما 
أن لا يكون ناقضاً أو يكون ناقضاً للطهاره , إلا أنّه لاد من تجديدها فى الأثناء تحصيللا للشرط اللازم لهاء فإن أمكن تجديدها 
فيها فلابدٌ من تحصيله. لا يقال : بِأَنّهِ مستلزم للعسر والحرج. 

لإمكان أن يقال : إِنّهِ لا موجب لرفع اليد عنه فى ما لا يوجب ذلككء أُوَلاً » وأنّهِ يرفع اليد عن مقدار ما يستلزم ذلككء ثانياً » مع 


أنك قد عرفت فى صدر البحث بأنّ الكلام كان فيما لا يقتضى العسر والحرج . 


وأمّا لزوم فعل كثير فى الصلاه لو جدّدها فيها » فمضافاً إلى ما عرفت من كون مفروض الكلادم فى غيره » هو أنه لا دليل 
خصودن ناف فاطفيته: وإلنا امكقية: ذلكت مق موارة خاضة 5 كا ماحه] امور اليلذه لا مطلما . 


كيف وقد :وود فى الداليل من تجوير ارككات ماهو اكد نه عدبت الوضوء قن الأثناء» مل ما وردافى عسل" النوبا والبدن فين 
حال الصلاه؛ إذا أصابه دم رعاف 


7١١17: ص‎ 


وكتوه و عضاناً إلى بونزوه فق خاض فق فهر ذلكه فى الميطرن الشفيوضي» الممعناد كيه الدالا ركرة قورة كي أ ناس) الضاذة 
» إلا أن يكون فى الكثره من جهه تعذّر التجديد إلى حدّ يوجب صدق المحو عليه » فهو قد عرفت خروجه عن مورد الكلام كما 


لايخفى . 


لا يقال : إِنّه إذا وقع الحدث فى الأثناء» كما أنّهِ يكون حينئذٍ ناقضاً للطهاره ولذلكك يحكم بوجوب تجديدها فى الأثناءء 
فكذلكك يكون قاطعاً للصلاه» فكيف تصح بالتجديد ؟ 


لأنَا نقول: من إمكان القول بالتفكيكك بين حال المتعارف وغيره؛ من جهه هذه الملازمه» أى تكون هذه الملازمه ثابته على 
فرض التسليم فى حال كون المصلَى سالماً متعارضاً بخلاف من لا يكون كذلك , إلآ أن هذا التفكيكك يحتاج إلى ورود دليل 
ولو فى مشابهه. كما ورد كذلكك فى المبطون _ كما ستعرف __فيستفاد منه هذه الجهه المشتركه بينه وبين المسلوس» من 
إمكان أن لا يكون الحدث قاطعاً للصلاه؛ مع كونه ناقضاً لها . 


وأمًا الجواب بما فى «مصباح الهدى» للآملى(1) حيث قال فى جواز تفكيكهما: أنه يقع ذلك فى مثل الاستدبار عن القبله» حيث 
أنّه يكون قاطعاً مع أنه ليس بناقضء فيمكن أن يكون الشىء ناقضاً ولا يكون قاطعاً . 


فليس بوجيه. لأمنّ الخصم لم يدّع أنّ كل ما يكون قاطعاً يكون ناقضاًء حتّى يجاب بمثله » بل الخصم يقول : إن كل ما يكون 
ناقضاً للطهاره» فهو قاطع للصلاه أيضاً » فهذا الجواب لا يساعد ولا يرد لمثل هذا الإشكال . 


هذا تمام الكلام فى النقطه الأولى من البحث . 


ص :718 


وأمَا النقطه الثانيه : وهى ملاحظه مقتضى دلاله الأخبار فى المقام» وملاحظه كيفيه جمع بعضها مع بعض. حتّى يتبيّن ما هو الحقّ 
من الأقوال الأربعه فتقول .وم الله الاستعاتة + وغليه التكلاة : منها: أى من الأخبار الخاصّه التى تمسكك بها الصحيح الذى رواه 
الصدوق والشيخ مسنداً إلى حريز بن عبدالله» عن أبى عبدالله عليه السلام » أنّهِ قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم, إذا 
كان حين الصلاه أخذ كيساً وجعل فيه قطناء ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه» ثم صلّىء يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ؛ يؤر 
الظهر ويعيجل العصر بأذان وإقامتين » ويؤخَر المغرب ويعتجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلكك فى الصبح)(١)‏ . 

حيث استدلّ به العلأ.مه بأنّه لو كان التجديد فى أثناء الصلاه واجباًء كان عليه البيان» كما أن حكمه عليه السلام بالجمع بين 
الصلاتين بتأخير إحداهما وتعجيل الاخرىء له ظهور أو تصريح فى عدم لزوم تحصيل الوضوء لكل صلاه» خصوصاً مع السكوت 
عن لزوم التجديد للصلاه الثانيه » مضافاً إلى صبحه سنده إلى حريز . 

ولا يخفى ما فيه من الإشكال سنداً ودلالهً: أمَا الأوّل: لأنّ الكشى قال فى رجاله(؟) : بإسناده عن يونس أن حريز بن عبدالله لم 
يسمع من أبى عبداللّه عليه السلام , إلا حديثاً واحداً أو حديثين» فعلى هذا لا تخلو روايات حريز عنه عليه السلام عن احتمال 
اوسا 


مع أنّه لو سلّمنا صيحه سنده ودفعنا هذا الاحتمال ». فللخدشه فى دلا لته مجالٌ واسعٌ » لاشتماله بما يوجب الوهن للاستدلال 
المذكورء إذ ذكر الوظيفه لتقطير البول والدم بما وقع فيه من أخذ الكيس لحال الصلاه» وجعل القطن فيه وإدخال 


.١ وسائل الشيعه: أبواب النواقض الوضوء. الباب 15» الحديث‎ -١ 
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؟5١9:ص‎ 


ذكره والتعليق عليه» ثم الحكم بالجمع بين الصلاتين» يفهمنا أنه كان فى صدر بيان حكم النجاسه الخبثيه» من جهه عدم السرايه 
والتعدّى إلى الثوب والبدن » كما أن الحكم بالجمع بينهما كان لدفع احتمال زياده النجاسه. لأنّ الفصل يوجب الازدياد ؛ فلا 
مقن قالغال المعلى عن كوه الطواوة الخد ليه . 


بل قد يمكن الاسشتهاد لصيحه هذا الاحتمال؛ ودفع ما استدلٌ به» أن نقول: إِنَّ مورد الحديث هو الرجل لتصريحه بهء فمع ذلكك 
ضمٌ الدم إلى البول» ومن الواضح أن خروج الدم من الرجل ليس من الأحداث حتى يتوهّم كون الحديث مسوقاً لبيان حكم 
الطهاره عن الحدث . 


مع أنَكك قد عرفت عدم صراحته فيما ذكروه » بل لا ظهور فيه» فلو سلمنا بوجود الظهور لكنّه يرفع اليد عنه بواسطه معارضته لما 


ستعرض من الأدلّه وإعراض المشهورء فلا يمكن الاعتماد عليه . 


ومنها : موثقه سماعه؛ قال : «سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (فرجه) إِمّرا دم وإمّرا غيره ؟ قال : فليضع خريطه وليتوضأء 
وليصل فإنّما ذلكك بلاء ابتلى بهه فلا يعيدنٌ إل من الحدث الذى يتوضّأ منه»(1) . 


وقد استدلٌ بها الشيخ فى «المبسوط» لكفايه وضوء واحد للصلوات المتعدّده, ما لم ينتقض بالحدث المتعارف من النوم وغيره» 


حتّى نفس هذا الحدثء إذا أخرجه عن اختيار, لا ما يخرج بلا اختيار. 


وجه الاستدلال: أن المراد من الحدث الذى يتوضأ منه » هو الإشاره إلى الحدث المتعارف الذى يجب فيه الوضوء للصلاه» فلا 
يعتدٌ بالتقطير الذى اعتراه نتيجه المرض ونحوه؛ فيسقط حكمه من الناقضيه من حيث الحدثيه» والنجاسه 
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من حيث الخبثيه» أى لا مانع مع وجوده فى كونه حال الصلاه مثلا » ولعل التعليل بقوله : «فإنّما ذلك بلاء ... إلى آخره؛ » كان 
إشاره إلى حال معذوريّته بواسطته» كما ورد مثله فى كثير من الأخبار» مثل ما فى بعض الأخبار بقوله : «كل ما غلب الله عليه فهو 
أولى بالعذر)(1) » وفى بعضها : (إِنّه ليس على صاحبه شىء 706)؛ بل قد ورد فى حقٌ ذى الأعذار من تلكك الأخبار: «أنّها من 
الأبواب التى ينفتح منها ألف باب00) . 


فمعذوريته هنا ليس إلا من جهه عدم الاحتياج إلى التجديد. لا فى أثناء الصلامه. ولا فيما بعدهاء قبل خروج الحدث المتعارف 
أصلواك اخرى: كنا لاوش 


مضافاً إلى إمكان التمشّك بالاستصحاب للوضوء الذى حص لله قبل خروج الحدث,ء بعد عدم الدليل على وجوب الوضوء بعده 
أو لكل صلاه . 
مع الشكك فى شمول أدله الناقضيه لمثل ما نحن فيه » ولو سلمنا إطلاقها أو عمومهاء فيقئد أو يخصّص بمثل هذا الخبر. 


وما يستدلٌ به من الأخبار الآتيه » ومن إسراء حكم المرأه المستحاضه فى حقّ السلسء من لزوم الوضوء لكل صلاه. قياسٌ لا 


نقول به . 


بل قد يستشعر ويستأنس لمذهب الشيخ بما رواه «الكافى» فى الحسن أو الصحيح عن منصور بن حازم » قال : «قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لى : إذا لم يقدر على حبسه. فالله أولى بالعذر. يجعل 
خريطه) 72 . 
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بعك كالااعد ره انق تلكن الديةة أع لا ركون داففيا للظيارءة كما لآ نكر مانا الضاةاد سه خري | النعاسةوالشفة 


منها: ما رواه «الكافى» فى الصحيح؛ عن الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سئل عن تقطير البول ؟ قال : يجعله خريطه 
إذا صلى1(0) , حيث أنّه لم يشر إلى لزوم تجديد الطهاره للصلاه مثلاً فى أثنائها . 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده إلى عبد الرحيم» قال : «كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام فى الخصى يبول فيلقى من ذلكك شدّه 
ويرى البلل بعد البلل ؟ 


قال : يتوضأ وينضح فى النهار مرّه واحده)(؟) . 
وجه الاستدلال: هو ما عرفت من عدم الحكم بوجوب تجديد الوضوء لكل بلل أو لكلّ صلاه » كما لا يخفى . 


هذاء ولكن قد يمكن أن يجاب عن خبر مونّقه سماعه بأنّه إن كانت النسخه هى القرحه؛ فكان الحكم مربوطاً بالنظر إلى أن 
خروج الدم بالتقطير أو القيح مثلاً لا يستلزم الوضوءء لما توهّم بعض السائلين من أن خروج الدم وغيره من بدن الإنسان _ مثل 
الخروج من الأنف أو الفم أو السنّ _ يوجب الوضوء. فالأثئمه عليهم السلام فى صدد بيان رفع هذا التومّم. كما يشهد لذلكك ما 
ترى فى لسان بعض الأخبار مثل ما ورد فى خروج المذى والنخامه والبصاق فى أخبار باب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء » وما 
ورد فى دم الرعاف والحجامه والقىء والقيح فى أخبار باب 8  _‏ من أبواب نواقض الوضوء من عدم ناقضيتها للوضوء , فعليه 
كرق الجملة الراوذة فى كيل الجن يك يقر له «رقلة يعن ف الأ من التددث الذس يترا متم 
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بيانا لإفهام أنّه ليس كل ما يخرج من البدن موجبا للؤضور» إلا ما هوالمتعارق والمعروق من الأجدات» كالبول والدم فى 
الاستحاضه. والغائط والريح ونظائرها , فبناءَ على هذا الوجه لا يكون الحديث مربوطا لسلس البول أصلا . 


وأمّرا على النسخه الأنخرى بأن يكون الصحيح هو لفظ (فرجه)» فقد يقال أيضاً: بعدم ارتباطه بالسلس أيضاًء من جهه أنَّ 
المفروض فى صدر الحديث بالخروج هو الدم وغيره من الرطوبه والقيح؛ فلا يشمل مثل البول والغائط» بقرينه ذيله من التفريع» 
أن إعاده الوضوء إِنّما يلزم من أمثال البول والغائط» لا من مثل الدم والقيح » لا يقال : إِنَّ الدم فى المستحاضه كان معدوداً فى 
الأحذات؛ لأنا تقول ».أن الشخص المفروص :فن:صدر الحديث كانهو الرجل لا المراة؛ 

وبناءٌ على ذلكك يكون الحديث فى صدد بيان حكم نجاسه هذه الأشياء فى حال الصلاه ولما بعدهاء فحكم بأنّه يجعل لنفسه 
خريطه. تحفّظاً عن السرايه والتلوّث إلى سائر البدن والثوبء لا ما نحن بصدده من المبتلى بسلس البول » كما هو كذلكك لو كان 


المراد من (الفرج) معنى اللغوى لا الاصطلاحى . 


ومن المحقمل أن كوة المقصوة ان تحال الحقن #الستاوينفكوق المراد دن قر له + ورفلا بعد 3 لاهن الحدت 2 عو ينان 
الحدث المتعارف الصادر منه. 


ومع ذلكك نقول : يمكن أن يكون وجه السؤالء من حيث نجاسته وسرايته إلى سائر البدن واللباس» كما يشهد لذلكك بيان وضع 
الكيية 


ومن المحتمل أن يكون المراد هو الإطلاءق للأعمم منه ومن الحدث الذى كان مورد نظر الشيخ قدس سره » فيكون المقصود 
تجويز الصلاه معه حدوثاً وبقاءاً» أى إتيان الصلاه بعد خروج البول بغير المتعارف من دون إعاده للوضوء, كما لا يتجدّد فى 


أثنائها السضي بالقاء» 


فإذا وقع الحديث مورداً لهذه الاحتمالات الكثيره فى دلالته ومعانى ألفاظه» 


ص :7177 


فإن هخ العنعت الاسعذلال بمجرماء وتثبيت خصوص ما ذكره الشيخ, مع أنه قد اشتهر فى الألسن بأنّه: إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال . 


مع أنه لو سلّمنا جميع ذلك وأغمضنا عا ذكرناه» فقد يقال أيضاً بأنّ مقتضى إطلاق الحديث وعمومه. هو شمول الحكم كلا 
الفردين؛ من التقطير فى الأثناء» فيحكم بعدم لزوم إعاده الطهاره. لا فى أثنائها ولا لما بعد الصلاه » ولكن يقتّد وبخضٍ ص هذا 
الإطلاق والعموم بالنسبه إلى حال بعد الصلاه؛ إذا أراد إتيان صلاه أخرىء بما يدل على لزوم التجديد فى كل صلاه؛ كما ذهب 
إليه المشهور ء بل نقول : إِنْ مقتضى الجمع بين هذا الحديث. وما يتمسّك به المشهورء من عدم لزوم التجديد مطلقاًء لا فى 
الأنناع ولا لهناده اخرى بهذا العدوت» وسلمنا إطلاق ما تتشكرايه للتجديدة وانه قدحي كل ؤاحذ شهما علق القدن التق 
منهماء من عدم لزوم التجديد فى الأثناء عمللا بالموتّقه» ولزوم التجديد لكلّ صلاه عمللا بما تمشكوا به . 


فعليه أيضاً لا يمكن الذهاب إلى كلام الشيخ ١؛‏ من عدم لزوم التجديد مطلقاً . 


هذا تمام الكلام فى الموتّقه. وقد عرفت أنّه لا يمكن أن نطمئن بدلاله هذا الحديث حتّى نفتى على طبق مضمونه فى الأثناء» 
فضلل عن عدم لزوم الوضوء لكل صلاه؛ فالحكم بجواز الاكتفاء به للصلوات | لمتعدّده بواسطه هذا الحديثء؛ يكون فى غايه 
الاشكال . 


وأمَا الاستصحابء فهو إِنّما يكون حتّجه. لو لم يكن فى المسأله نضاً ودليلاً من الأمارات . وأمَا مع وجود الدليل من الأدله العامّه. 
الدالّه على ناقضيه البول مطلقاًء أو الأدلّه الخاصّه الوارده فى المقام . فلا مورد للاستصحاب أصللا . 


كما أن دعوى انصراف الأدلّه العامّه الدالّه على الناقضيه؛ عن مثل تقطير البول؛ مما لا وجه لهء لما قد عرفت من أن لسان تلكك 
الأدله آبيه عن ذلكك» لأنها 


ص :77 
فى صدد بيان أن طبع وجود البول وأمثاله _ ولو خرج من غير اختيار _ يعد ناقضاً . 


كما لا نحتاج إلى قياس الحكم فى الرجل بالمرأه المستحاضه. لكفايه الأدله عن إثبات ذلكك » نعم يمكن جعلها مؤرّرداً للذهاب 
إلى القول بالتجديد لكلّ صلاه . 


وأمّا خبر المنصورء فقد يقال : بأنّ قوله: «يعتريه البول»» قد توجب أن لا يكون المراد منه هو المسلوس » بل المقصود هو 
الحدوث فى أثناء الصلاه لكثره بوله» وعدم القدره على منع نفسه وحبسه , هذاء كما فى «الروائع الفقهيه)(1)» وإن عدل عنه 
بقوله : اللهم... إلى آخره ء كما هو الحقٌّء لوضوح أن الاعتراء بذلك مرّه لا يعدٌ من الأعذار حتّى يقال فى حقّه: (فالله أولى 
بالعذر)» إذ لا عذر له من حيث إمكان إعاده الصلاه من دون مشقّه وزحمه؛ بخلاف من كان من شأنه عروض ذلك, لاسيّما مع 
ملاحظه حكمه بوضع الخريطه» حيث يفهمنا تهتّأه للعروض من قبل ذلكك لا عرضه بغتهً . 


وكيف كان لا إشكال فى شموله لمن كان له الابتلاء بالسلس . غايه الأمر أنه يحتمل أن يكون الحكم بالنسبه إلى خصوص 
الخبث لسرايه النجاسه. كما يشهد لذللكك قوله: «يجعل خريطه)» أو لخصوص الحدث أو الإطلاق كليهما . 


كما أله يمك فرعي العسال أن كرون الحديت قن غنده نان حال الفكلف القبةه ان 14 عمل فمشترط الطيارءة >الصدافة 
والطواف وغييهيناة «النشية إلى هال الاشفال» أو .كون الس إن كا عنما كلك وان لما بعدةه,النظر ال عمل ات 
مشروط بالطهاره؛ حتّى يوافق كلام الشيخ قدس سره . 


والحمل على الإطلاق من الحَبَث والحدث _سواء كان بالنسبه فى الأثناء أو لما بعد العمل _ مشكل » بل القاعده تقتضى الحمل 
على القدان الشنن فق كلة 


.100 ص‎ / ١ الروائع الفقهيه:‎ -١ 
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المعا ل وا عن كر نه شرن الك رق بده كسا المقريظلة كر تلقن الأقاتة لكذليا معفيق الغيللاتن لفباة ارك بل 
يجب التجديد فيه لولا لزوم العسر والحرج» كما هو المفروض . 


وحال خبر الحلبى أيضاً يكون مثل خبر منصورء خصوصاً مع ذكر الصلاه فيه سيّما مع جعل الخريطه بياناً لحال الصلاه فيكون 
ظهوره فى بيان حكم الحدث فى الأثناء والنجاسه أقوى من خبر منصورء كما لا يخفى لمن يتأمّل فيه . 

مع إمكان أن يقال : إِنّه لو سلّمنا الإطلاق والشمول فى الخبرين لما عليه المكلّف فى الأثناء أو بعده» ولكن برغم ذلكك نقول من 
إمكان التقتّد بالنسبه إلى حال كل عمل بواسطه ما يدل على لزوم التجديد لكل صلاه » مضافاً إلى ما عرفت من أنَّ المشهور قد 
وأمَا حديث عبد الرحيم, فهو مضافاً إلى كونه مشتمللا على حكم يخالف الإجماع _ وهو وجوب النضح والتطهير فى كل يوم 
مده واحده _قأثه لا ظهور فبه يقيد كون البلل هو البول» لامكا أن يكون هو الرطوبه المترشحه عن خصيتيه أو كان يلل مشتبهاً 
» فلا يجب عليه الوضوء حينئدٍء لا فى الأثناء ولا فى غيره » ولعله لذلك لم يستدل به كثير من الفقهاء لبعده عمّا نحن بصدده. 
فالقول بالإطلاق فيه لكى يشمل لما نحن فيه؛ لا يخلو عن تكلف . 


وهكذا عرفت عدم وجود دليل معتبر يدل بالنصّ والصراحه على عدم الحاجه إلى التجديد فى الأثناء أو فى غيره؛ إلا بعض ما 
يستدلٌ به عوناً للمشهور من عدم التجديد فى الأثناء فقط » وهو ما ذكره الآملى(1١)‏ من الاستدلال بخبر 


. «مصباح الهدى): 5 / ص اا‎ -١ 
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منصور بن حازم(1١)‏ لذلككء بقوله : إن الظاهر منه سؤالاً وجوابأء هو ما يخرج منه فى أثناء الصلاه. فإِنّ العجز عن إمسااكك البول 
فى غير الصلاه ليس له شأن حتّى يسأل عنه عن الإمام عليه السلام . 


فمورد السؤال والجواب» هو فيما يخرج فى حال الصلاه » فحينئفٍ يحتمل أن يكون محط النظر هو فى حَحَمْيِه البول وإيجابه 
التلويث. وأن يكون فى قاطعته الفكاةة وأن ركرق ف «الفيضهه للطهاره و سكس أن يكرة فى الكمون افلكفه ميا فيكو 
الفرض من السؤال هو استعلام التكليف بالصلاه فى تلكك الحاله»من حيث الخبثيه والحدثيه والقاطعيه» ويكون الجواب هو 


الحكم بالمعذوريه فى الجميع . 


ويكون قوله عليه السلام : «وليجعل خريطه؛» بيان ما يرتفع المحاذير الثلاثه جميعاً؛ أمَا ارتفاع محذور الخبثيه» فلأجل كون حبس 
الوق الخريطةة ميها لعفظ الول عن البروق فكرن الخريطة كخرقة الستععاضه حيث أن الس يهالم عبرو عن العرقدة له 
يحكم عليه بالخبثيه» وهكذا الكلا.م فى القاطعيه والناقضيه بمعنى توتّف كل منهما على خروج البول من الخريطه فتكون 
الخريطه علاجاً للثلاثه جميعاً. 


فالخبر على هذاء يدل على نفى وجوب التجديد فى أثناء الصلاه » وحيث أن الظاهر منه كونه فى مقام بيان وظيفه المصلى فى 
حال الصلاه؛ فلا يدل على جواز الاكتفاء بما يصنعه لصلاه بالنسبه إلى الصلوات التى يأتى بها بعدهاء ما لم ينقض بناقض معتاد. 
فلا ينفى الوضوء لكل صلاه» فيتطيق حيتئل على المذهب المشهور . انتهى كلامه . 


ولا يخفى أنْ كلامه لا يخلو عن مناقشه لأنّه قد يرد عليه : 
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وَل أنه لو سلّم وجود الاحتمالات الثلاثه فيه» من الخبثيه والقاطعيه والناقضيه. واعترف بخلوٌ الحديث عن قرينه تعتّن أحدهاء 
إلا وضع الخريطه التى يساعد مع الخبثيه فقط كما يساعد مع الثلاثه بتوجيهه قدس سره . فكيف جزم بالحمل على الجموع, مع 
أنْك قد عرفت منًا سابقاً ِأنّ مقتضى القاعده» هو الحمل على القدر المتيقّن» خصوصاً فيما إذا كان الحكم خلافاً للأصل الأوّلى» 
وليس هو إلا خصوص الخبثيه . 


كما أنْ احتمال الشيخ الأنصارى قدس سره بأن يكون العذر لمطلق حاله _ من الصلاه وغيرهاء حتّى حال بين الصلاتين بالنسبه 
إلى الخعة _- كان تصداء دون الحوقة:. 


وثانياً : أنه يلزم على ما وججهه من كون وضع الخريطه موجباً لحفظه عن البروزء وهو مع هذه الحاله يترنّبٍ عليه ذلككء أَنّه لو 
فرض بروزه عن الخريطه لكثره قطراته» يوجب كونه ناقضاً ومانعاً وقاطعاً . مع أنّه خلاف لظاهر قوله: «إذا لم يقدر على حبسه 
قاللة اولك بالعتوة محطية يدل علن ‏ معدووكف أرقا قن القر فين اعد كور 


الهم إلا أن يقال : بأنّ صاحب «الجواهر)(1) قد ادّعى الإجماع على صيحه الصلاه بعد خروج البول عن المسلوسء بقوله : إِنَّ 
أقصى ما هناكك أن الإجماع منعقد على الصبحه. وعدم البطلان بوقوع الحدث فى الأثناء ... إلى آخره. 


مع نك قد عرفت عدم وجود دليل خاص يصرّح بذلككء حتّى يكون هو مستندهمء فليس إلا أنّهم استفادوا ذلكك من مثل 
حديث المنصور _ من بيان كونه معذوراً فى ذلكك _ ونظائره من الأخبار المستفاده منها ذلكك , بل يكون ظهور صحيح الحلبى 
فى الدلاله على حكم المسأله أقوى» حيث روى الحلبى عن أبى 
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عبداللّه عليه السلام : «أنّه ُئل عن تقطير البول؟ قال عليه السلام : يجعل خريطه إذا صلّى)(1) . 
فصريح كلامه الأمر بجعل الخريطه للصلاه ضمن جمله شرطيه بقوله: «إذا صلى) . 


ومن المعلوم أن حكم الحدث الواقع فى الصلاه بالتقطير» كان فى أذهان الناس أولى وأشدّ من النجاسه؛ لما ترى من العفو فى 
الثانيه فى بعض الموارد كالدم فى بعض أقسامه » بل كل النجاسات فى صوره الجهل» بخلاف الحدث حيث لم يعفو عنه فى 


شىء من الموارد . 


فمع كونه أهمٌ عند الأذهان وأولى فى السؤال والجواب؛ كان قد صرف عنه الإمام عليه السلام فى الجواب ولم بيّبنه وذكر حكم 


فلعل بواسطه هذه الأمورء ومناسبه الحكم مع الموضوع؛ قد استفاد الفقهاء عدم لزوم التجديد فى الأثناءء لأنه لو كاق ذلكه واجا 
لكان على الإمام عليه السلام بيانه فى هذا المقام » وحيث لم يبئّن » بل قد ذكر ما يستفاد منه قاعده كليه بقوله : «ما غلب الله عليه 


فهو أولى بالعذر»» يفهم أنَّ مقصوده من بيان وضع الخريطه ليس إلا من جهه الحدث والخبث كليهماء لا خصوص الثانى فقط . 


وأمًا ذلك لا يوجب الحكم بعدم وجوب التجديد. حتى لما بعد الصلاه بالنظر إلى صبلاة الخرع: لإمكان أن لا يصدق عليه 
العذرء مع فرض عدم العسر والحرج كما هو المفروض فى صدر المسأله» فضا عن دخوله تحت الأدله الأوّليه . 


فعلى هذاء يكون قول المشهور أقوى. وإن كان الاحتياط يقتضى تجديد 
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الوضوء فى الأثناء أيضاًء لو لم يستلزم فعللا كثيراء ولا العسر والحرج إلحاقاً بالمبطون , وإن كان الأحوط منه هو الإتيان بالصلاتين 
بكيفتتين» إحداهما بلا تجديد فى الأثناء » والأخرى مع التجديد فيه؛ واللّه العالم . 


هذا كله فيما إذا لم يلزم التكرار فى الأثناء العسر والحرجء ولا فعللا كثيراً. 
وأمَا الصوره الثانيه: وهو ما يلزم العسر والحرج. 
فلا إشكال فى لزوم التجديد لكلّ صلاه» لما قد عرفت من تماميه الأدلّه بالنسبه إليه . 


وأمّرا ما يخرج فى الأثناء» فلا ترديد فى عدم وجوب التجديد فيه؛ لأنه يستلزم الحرج فينفى بواسطه دليل نفى الحرج.ء وإن قلنا 
بوجوب التجديد فيما لا يلزم وإلا فلا موقع لهذا الكلام. 

نما الكلام والإشكال فيما لزم ذلكك فهل عليه تركك التكرار من أوَّل الأمر. لأنّه شىء فيه حرج _ كما هو المتعارف فى ما يلزم 
منه العسر والحرج _ أم يرفع اليد عنه إذا لزم ذلكك لا مطلقاً ؟ فيه وجهان : من أن الضروره تتقدّر بقدرهاء فتقتضى الثانى» كما 
هو مقتضى لزوم تقليل الحدث حيث أمكن . 

حكم المسلوس إذا كان الحدث مستمرًاً 

ومن أن التكليف الحرجى لا يلحظ فيه كذلكك. يرفع اليد من الأوّل . 

فالأولى أن يقال : إن قلنا بالتجديد فى الأثناء من باب الاحتياط لا الفتوى» كان رفع اليد فيما يستلزم الحرج أهون مما قلنا بوجوبه 
من جهه الفتوى لإمكان أن يقال فيه بأنَ سقوط التكليف فى الحرج الشخصى دائر مدار وجوده. فلا يتركك إلى أن يصل إلى 
حدّ الحرجء كما أنّه أيضاً أحوط . 

وأمّرا ما يستلزم فعلا كثيراًء فهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : تارء : يكون ماحياً لصوره الصلاهء فلا إشكال فى رفع اليد عنه لأَنَّ 
الحكم بوجوب التجديد _ حتّى فى هذا القسم _ يستلزم وقوعه فى الحرج لو أوجب التكرار ‏ مضافاً إلى الإشكال 


ص: 77١‏ 
فى جواز ارتكاب ما يستلزم محو الصلاه؛ لعدم دليل عليه . 


وأخرى : ما لا يستلزم ذلكء فلا وجه للحكم بالبطلا.ن بواسطه فعل الكثير » إذ ليس لنا دليل فيه إلا الإجماع؛ وهو مفقود فى 
المقام » فإذا لم يدل على كونه قاطعاًء ولم يقم إجماع هنا _ كما ادّعاه فى «مصباح الهدى)(1)_» فلا وجه للقول برفع اليد عن 
التجديد بواسطته . 


ولكن الأظهر عندنا أن يقال بالتفصيلء بأنّ التجديد فى الأثناء إن قلنا به من باب الاحتياط. كان الأحوط هنا تركه: لاحتمال 
دخوله فى ما انعقد عليه الإجماع . 


يحتمل أن يكون منهعاً عن وحيث كان المختار عندنا نهو الأول فتركه حيتئل أحوط. 


فاتّضحت المسأله فى جميع صورهاء بحمد الله ومنّه . 


الصوره الثالثه: ما إذا كان الحدث مستمرّاًء بحيث لاتحصل له فتره يستطيع خلالها أداء الصلاه؛ فلا يقع شىء منها مع الطهاره 
أماة ) فى عراز الاكشاء برضو واخن لسلوات عدجدم+ إن مطلقاء أى بلا فرق بين أن يحدث بحدث متعارف أم لاء وسواء 


أحدث باحداث أخر غير ما ابتلى به أم لا . 
اوري اللا مويك مو حدظا ونا رقو دو الول ا الغاط اهما : 


أو عدم جواز الاكتفاء سابل حب الرفوع عد كل يتالا #كالضوره المتقدّمه ؟ وجوةٌ : من عدم الفائده فى تجديد الوضوى. 
لابتلاثه بالاستمرار فى الحدث من ناحيه » ومن نجه خرص مش وعية: الصناكه منه» وأنّها لا تتركك فى تلكك الحاله. فينفى دخوله 
فى الصلاه بلا وضوءء إل أن الإجماع منعقد على وجوب الوضوء 


ص:١77‏ 
وقيل: مَنْ به التطن إذا تجدّد حدثه فى الصلاه يتطهّر ويبنى .)١(‏ 


لأوّل صلاه يؤدّيها فى اليوم أو عند شروع المرض » بل مقتضى عموم ناقضيه البول» كون المسلوس محدثاً تشرع له الصلاه؛ ولا 
دليل على زياده حدثه بالنوم ونحوه. فلا موجب للتجديد عند حدوث سائر الأحداث؛ فضللا عن خروج البول على النحو 
المعارت: قاذ بن عليه الوضوع إل لأول الصلذه. 


ومن عدم الدليل على العفو عمّا عدا ما يخرج على النحو الغير المتعارف من البول» فضللً عن سائر الأحداث . مضافاً إلى الإجماع 
الصريح عن صاحب الجواهر قدس سره ء على عدم العفو عتما يخرج على النحو المتعارف منه» فضا عن سائر الأحداث. 


وولألنا مر ثقة ماه قر له «فاذ يسدق الأ من الحدك الذى توما عدوثلةء نا على أن يكون المراة هر الحددت المغارق : 


فلازم هذا الوصف هو وجوب التجديد لما يخرج عنه بصوره المتعارف من البول وغيره دون غيره . 


ومن ملا-حظه مقتضى الدليل الأوّلى لوجوب الوضوء لكل صلاه» فقد خرج عنه على الفرض صوره الأثناء مثلاء وتبقى الباقى 
تحته» فلازمه ذلكك. 


ومن إطلاق كلمات المشهورء من وجوب الوضوء لكلّ صلاه فى المسلوسء مع دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون . 


ولا يخفى أن هذا الدخير من الاحتمالاات كان أقوى مطابق للاحتياط» ما لم يستلزم العسر والحرج والمققه الفافيةه ولا كان 
الأوسط هو الأوسطء وأقوى إن كان عسرياً حرجياً . واللّه العالم . 


(1) والمراد من البطن (بالتحريكث)»» من به داء وهو الإسهال؛ بحيث لا يقدر 
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على إمساكه. أو يكون المراد هو الأعمّ منه حتى يشمل من لا يقدر على حفظ الريح . هذا من جهه عموم لفظ البطن» حيث 
يستعمل لكل ما يخرج عنه» وكان من شأنه ذلككء وكيف كان لا إشكال فى دخول الأوّل فيه . 

حكم المبطون 

فالكلام فيه تارة: الحا هال المكلت مف عروقه فى اول الرقق رطضيس وكاقة من حديه غلم بالووال اويوجاته أو ,اس عله : 
وثالثه: من حيث موارد الا-جزاء وعدمه. ومن جهه كشف الخلاءف وعدمه؛ وهكذا من إمكان الفتره له بأن يأتى الصلاه مع 
الطهاره؛ وعدم الفتره» وغير ذلكك من المحتملات من العسر والحرجء والفعل الكثير حيث يشتركك فى الحكم مع المسلوس . 

نعم الكلا-م فيه إذا ما كان مرضه بما لا فتره له تسع فيها الصلاه » بل يكون مبتلى به فى الصلاه ء أما بمرّه ومرّتين بما لا يوجب 
العسر والحرج فى التجديد, ولا الفعل الكثير» أو بأزيد من ذلكك» بحيث كان مستمرّاً متوالياً ؛ فقد وقع الخلاف فى القسم الأوّل» 
وذكر العلامه فى «المختلف» و«القواعد» و«الإرشاد» و«التذكره» و«نهايه الإحكام) قولةً تقله «الجواهر)١(١)‏ : إنّه إن كان تمكن من 
حفظ نفسه بمقدار الصلاه تطهّر واستأنف الصلاه من رأسء وإن لم يكن متمكناً من ذلككء بأن كان دائماً لا ينقطع بنى على 
فلاف مق غير يعد فد فى الأشاف. معدل رأنه لافافنه فى الععد يله لأ .هذا المتكون إن قفن الطهارة قفن الطاقف لما دل على 


الشخراط الصلاه باسسمرارها , 
وتبعه فى ذلك صاحب «كشف اللثام» . 


ولكن الإنصاف أن الحقّ مع المشهورء حيث ذهبوا إلى وجوب التجديد فى الأثناء» والبناء على ما مضى من صلاته » فضالً عن 
لزوم التجديد لكل صلاه 


."18 / جواهر الكلام: ؟‎ -١ 


ص :7777 


أيضاًء وهذا حكم صحيحٌ _ مضافاً إلى وجود أخبار خاضه تدل عليه بالخصوص ‏ بالنظر إلى عدم كون الحدث فى حقّه 
كالسولرسن تاققراء لها قدا عرفت اث الطياوة الواقفيه لو كانت شرع فى تنيناة لما كات قادرا باتياة الفراكه معياة قاذك نامهد 
رفع اليد عن وجوب الصلاه لهما وصيرورتهما كفاقد الطهورين؛ _ كما اختاره بعض _ أو رفع اليد عن شرطيتها بمعناها الواقعى 


وحيث قد عرفت وجود الإجماع على عدم جواز ترك الصلاه منهماء فلابدٌ من الإتيان بها ولو مع الحدثء لكونهما من ذوى 
الأعذار» كما وقع فى صحيح منصور بن حازم أو حسنته من كونه معذوراً (فالله أولى عليه بالعذرء يجعل الخريطه)(1). 


حيث يفهم منه قاعده كليه» نظير ما وقع فى بعض الأحاديث: «أنّ ما غلب اللّه على العباد فهو أولى بالعذر» . 
فحهل يدون الأمر بين أن تكون الطهاره رط لخصوص الأفعالك دون الأكواث» لو'ووة دليل خاص على لزوم التجديد؛ كما كان 


كذلكك فى حقٌّ المبطون » أو القول بأنّ الطهاره فى حمّهما قد ارتفعت فى الأثناء» وأبيح لهما الصلاه لكونه معذوراًء كما قلنا فى 
المسلويي.. 


ومن العجب عن العلا.مه وصاحب «كشف اللثام» كيف اعترضا بذلك فى المبطون . مع أنه إذا كان ناقضاً للطهاره كان مبطلا 
للصلاه؛ وبرغم ذلكك أوجبا الوضوء لكل صلاه ء مع أَنّه لو لم يكن البطن ناقضاً أصللا لكونه معذوراً فلابد أن يقال بالنسبه إلى 
صلاه أخرى» خصوصاً إذا فرضنا عدم خروج شىء غير ما خرج فى الصلاه الأولى » مع أن ظاهر إطلاق كلامهما وجوب التجديد 
للصلوات الأخرى مطلقاً » وإن كان ناقضاً ومبطلاء فكيف حكما بعدم وجوب التجديد فى 
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الأثناء وصيحه الصلاه » مضافاً إلى أن حكمهما يعدّ اجتهاداً فى مقابل النصّء فلا يعبأ به وذلكك لما وقع فى الأخبار المعتبره من 
الحكم بالتجديد فى الأثناء» مثل ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلمء قال :«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون؟ 
فقال : يبنى على صلاته)(1) . وخبر صحيح آخر عنه» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على 
صلاته)( 5) . 


وما رواه الشيخ بإسناده فى المونّق إلى محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع 
فى صلاته فيتتم ما بقى)(9) . 


دلاله هذه الأخبار على المقصود موقوفه على كون المراد من التوضّى هو المعنى المصطلح المعروف بين الناس, وهو الطهاره عن 
الحدث, فيكون الخبر ساكتاً عن حكم الخبث إِمّا من جهه عدم شمول الدليل له أو معفوًاً لللسكوت عن حاله فى مقام البيانء 
كما قد عفى عنه فى المسلوس إذا أخذ خريطه معه . 


أو كان داخلاً بواسطه كون المراد من التوضّى هو الأعتم من الحدث والخبث , لكنّه بعيد غايته بأن يراد من لفظ واحد معنيان 
متفاوتان من حيث الموضوع والحكم . 

وأمَا احتمال كون المراد هو الاستنجاء فقط دون الحدث » ففى غايه البُعد » لما قد عرفت فى المسلوس من أهميه حكم الحدث 
عع الخيف ومقافاً إلى الس كره اسخميال هذا اللقظ فى «لكن المفتن فى الأعبان و كلمات الأصسان» كبا لا يكني على 
| لمتتبع . 


باقن مكو الالال ى أوالانسصان ‏ أخعار خرص معتبره من حيث السند» مثل ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى فضيل 
بن نسارء قال : «قلت 
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لأبى جعفر عليه السلام : أكون فى الصلاه فأجد غمزاً فى بطنى» أو أذى أو ضرباناً(١)‏ ؟ 

فقال : انصرفء ثم توضّأ وابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمّداً» وإن تكلّمت ناسياً فلا شىء عليكك 
فهو بمنزله من تكلم فى الصلاه ناسياً » قلت : وإن قلب وجهه عن القبله ؟ 

قال : نعم » وإن قلّب وجهه عن القبله)10) . 

وما رواه الشيخ بإسناده إلى أبى سعيد القمّاط» قال : «سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو 
أذى أو عصراً من البول» وهو فى صلاته المكتوبه فى الركعه الأولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه؟ 

فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلككء فيتوضّأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذى كان يصلَى فيه؛ فيبنى 
على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاه بالكلام » قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن 


القبله ؟ 


قال: نعم. كل ذلك واسع إِنّما هو بمنزله رجل سهى فانصرف فى ركعه أو ركعتين أو ثلاثه من المكتوبه. فإنّما عليه أن يبنى 


فإِنّ هذين الخبرين إن عمل بظاهرهما من كون عروض ذلك اتّفاقيًء لا لأجل المرضء يستلزم كونهما مشتملاً على ما هو خلاف 
ما اتَفق عليه علماء الإماميه» من بطلان الصلاه بمثل هذا الحدث .ء فلابدٌ أن يحمل على نوع تأويل » إِما بما ذكره صاحب «كشف 
اللثام»» أى بأن يرجع إلى صلاه أخرى, قد قصد إتيانها لا ما أتى به من بعض الصلاه. 


االضريان + . شدّه الألم الذى يحصل للبطن , والغمز هنا بمعنى العصر كما فى ١‏ مجمع البحرين)». 
- وسائل الشيعه: أبواب قواطع الصلوه. الباب »١‏ الحديث 4. 
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ولكن الحمل بعيد غايته. خصوصاً فى هذين الخبرين سما ثانيهما . 

أو بما حمله الشيخ الطوسى قدس سره من عدم خروج الحدث فى الأوّل منهما . 
أو الخروج سهواً ونسياناً فى ثانيهما » فهو أيضاً لا بخلو عن وهن, لأنّه مبطل أيضاً . 


أو الحمل على التقيه كما حمله صاحب «الوسائل»؛ فهو أيضاً لا وجه له. مع إمكان الحمل على ما يقتضى الدلاله؛ بل وهو مقدّم 
عن الحكم بأصاله الجهه وهو ما ذكره جمعٌ من الفقهاء كصاحب «الجواهر» والشيخ الأ-عظم؛ وتبعهما غيرهما من الحمل على 
صوره المريض المبتلى _ كالمبطون _ فيتناسب مع الأخبار السابقه من تجديد الطهاره فى الأثناء » مع أن فى دلا له الأخبار 
السابقه لولا هذين الخبرين غنى و كفايه . 


فثبت أن الحقّ مع المشهورء من لزوم التجديد فى الأثناء إن كان مبطوناًء تحصيلا للطهاره فى الأفعال. إن لم يقدر تحصيلها 
للأكوان . 

نعم» ظاهر كلمات الأصحاب __ بل لا يبعد أن يكون هو محط الأخبار _ بأنّ مورد التجديد فى المبطون هو فيما إذا كان له فتره 
يقدر على إتيان بعض الصلاه مع الطهاره . 

حكم سلس الريح و النوم 


وأمَا من لا يقدر عليه لاستمرار الحدث بالتطن» فحكمه يكون على حكم المسلوس من عدم وجوب التجديد فى الأثناء » وأمًا 
وجوت فى كل لاه أو عندما يخرج عنه بصوره المتعارف» أو عدم الوجوب إلا عند الصلاه الأولى فى اليوم مث أو عند 
شروع المرضء وجوةٌ » وقد عرفت قوّه احتمال الأول وإن كان الأوسط لا يخلو عن وجه. والاحتياط يكون مع الأول . 


والأسحوط منهما فى كلتا الصورتين _ أى حتّى فى السابق الذى كان له الفتره وما عرفت لزوم التجديد فى الأثناء _ هو الإتيان 
بالصلاتين بمثل ما يفعله المسلوس من وضع الخريطه؛ واللّه العالم . 


ص :/77 
هاهنا مسائل وفروع: 


الفرع الأوّل : هل يجب على المسلوس والمبطون الاستظهار بمنع تعدّى النجاسه أم لا يجب ذلكك ؟ فقد عرفت دلاله الأخبار فى 
المسلوس على وضع الخريطه؛ أو الكيس. الظاهر فى الوجوب . بل فى «جامع المقاصد» نسبته إلى الأصحابء بدعوى الإجماع 
عليه » بل قد يمكن أن يقال إِنّه موافق للاحتياط . 


يمنا المبطون. حيث لم يقع فى الأخبار ولا فى كلمات الأصحات إشاره إلى وجوبٍ استظهاره؛ عذا ماقد يستفاد من القواعد 
الكلّيه من لزوم التحفّظ عن النجاسه والخبث » إلأ إذا لم يمكنه من جهه لزومه العسر والحرج » كما لا يبعد أن يكون حال 
المبطون كذلكك. إذ كثيراً ما لا يقدر من حفظه بالخريطه لو لم يكن له قوّه الإمساكك . 


وكيف كانء فوجوبه فيه يكون بمقتضى الاحتياط الوجوبى . 


وأمّرا أنه يجب ويتعيّن فى المسلوس وضع الكيس. لأنْه يكون بما يستر العوره» وتصير كأنها من الباطن» فيصير من قبيل الأجزاء 
الباطنه» وكون ظاهر الكيس كظاهر البدن فى حال الاضطرار _ كما احتمله الآملى» بقوله : وهو الأحوط لو لم يكن أقوى » فلا 
يخلو عن تأمّل . 


فالإنصاف عدم إمكان القول بوجوبه» لوضوح أن الس وف هن التحنظ :52 السوانة تو السلا وهو حاف ولوتشيرف وان كان 
عمله كذلكك لا يخلو عن حسنء بل وهو أوفق بالاحتياط » كما أنْ الظاهر أنه من عمل بوظيفته» ومع ذلكك خرج الحدث عن 


الخريطه لا يضر إن لا يمكن حفظه ولو بالكيس . 


الفرع الثانى : هل يلحق سلس الريح والنوم بالمسلوسء بحيث لا يجب عليه تجديد الوضوء فى الأثناء » بل يجب لكل صلاهء أو 
أنه ملحق تلظو فيجع: انض فى لكايه كمااسب: لكل سياه ؟ 
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قد يقال بإلحاقهما بالأوّلء لأنه موافق للقاعده كما عرفت , كما قد يقال بإلحاقهما بالثانى, لأنّه قد وقع فى الحديث بلزوم التجديد 


فى الأثناء فى المبطون, فبدلاله تنقيح المناط يسرى الحكم إلى غيره من المسلوس فى البول والنوم والريح » غايه الأمر خرج 
لين البؤل خله يؤافظة الأدلد و كلماتك الأسحاتة فقن الاق ملحا نه 


هذاء ولكن الأولى هو القول بالتفصيل بين سلس الريح والنوم؛ بإلحاق الأوّل بالمبطون دون الثانى . 


فى تطهير موضع النجاسه على المسلوس 

ما إلحاق الأوّل به؛ لما قد عرفت فى ببان معتى المبطوق؛ من أنه يحتمل أن يشمله نفس اللفظء فيدخل تبحث حكمة + فاحثمال 
الشمول يكفى فى إثبات وجوب التجديدء, لعدم القطع بالفراغ عمّمًا هو الواجب عليه لو صلَّى بدون ذلككء فمقتضى الاحتياط 
يوجب الحكم بوجوب إلحاقه » هذا بخلا.ف سلس النوم؛ حيث أنّه يلحق بالمسلوس» بما هو مقتضى القاعده؛ وهو ليس إلا 
الحكم بالتجديد لكلّ صلاه . فالزائد منه محكوم بالبراءه» إلا ما خرج بالدليل» كالمبطون وما ألحق به . 


الفرع الثالث : هل يجب على المسلوس تطهير الحشفه فى كل مرّه تنتجستء ولو فى حال الصلاهء أو لا يجب مطلقاًء أو هناكك 
تفصيل بين حال الصلاه بعدم الوجوب وبين غيرها بالوجوب ؟ وجوةٌ: من عموم ما دل على شرطيه الطهاره من الخبث فى البدن 
الشامل بإطلاقه لكلتا حالتى الصلاه وغيرها , فإنّه يجب ذلك. ومن إطلاق الأخبار السابقه الآمره بوضع الخريطه أو الكيسء من 
غير أن يشير إلى ذلك مع كونه مورد الحاجه» فبذلكك يخصّص عموم الشرطيه » ومن إمكان أن يقال : إِنْ المعذوريه المستفاده 
من الأخبار للنجاسه القاضيه إِنّما كانت فى حال الصلاه فقط لا مطلقاً » فلابدٌ أن يتمشكك بالعموم فى غير حال الصلاه» 
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سما لمن ذهب إلى عدم وجوب التجديد فى الأثناء فى المسلوسء حيث أن استفاده المعفوّيه لمثل الخبث كان بطريق أولى. 
لأهمنيه الحدث عنه. وكونه معفوًاً كما عرفت » فالقول بالتفصيل لا يخلو عن قوّه وإن كان الأسحوط هو الأوّلء لو لم يستلزم 
التطهير العسر والحرج . 


وأمَا الكيسء فهل يجب تطهيره أم لا؟ 


قد يقال: بجريان الاحتمالات الثلاث فيه » إلا أن الأقوى هنا عدم الوجوب _ مضافاً إلى ما عرفت بالنسبه إلى حال الصلاه _ من 
جهه أن ما يدل على جواز الصلاه فيما لا تتم فيه _ كالقلنسوه والمنطفه _ وإن كان نجساً يقتضى ذلك لما يدل عليه أخبار 
عديذه وقغت:فن الباب الحادى والثلاقيق من أبوات التجاساك من «الوساكل »كل مافى مرسله عبدالله بن ينتاق» عقن جيرف عرق 
أبى عبدالله عليه السلام » أنّهِ قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فيه وحده؛ فلا بأس أن يصلَّى فيه. وإن 
كان فيه قذرء مثل القلنسوه والتكه والكمره والنعل والحفْينَ وما أشبه ذلكك)(١)‏ . 


وغيره من الروايات . 
حكم المسلوس و المبطون فى صلاه الاحتياط 


والمراد من الكمره هو الكيس الذى يؤخذ للذكر اجتناباً عن الاحتلام؛ كما فى «المستمسكك)(؟) أو من السلسء كما عن الآملى 
فى «المصباح)() نقللا عن بعض اللغويّين » وإن كان الأحوط هو القول بالتطهير» سيّما فى غير حال الصلاه» كما لايخفى . 


الفرع الرابع : هل يجب عليه المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء مطلقاً بلا مهله _ كما عن السسد فى «العروه؛ فى المسأله الأولى» 
وكثير من أصحاب التعاليق إلا 
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الخوئى من القول بعدم الوجوب مطلقاًء أو القول بعدم الوجوب فى حقٌّ من كان مستمرٌ الحدثء ولا فتره له والوجوب لمن كان 
له فتره» وهو الحقّ _ كما عليه الآملى _ لأنّه لا يقدر على التحفّظ فكان محدثاً على أىّ حالء أم لا؟ 


فإن قلنا بن اشتداد الحدث بالتكرار» يوجب ازدياد النجاسه والقذاره» من حدوث الحدث, فهو ممنوع, لكنّه لا يخلو عن تأمّل» 
وإن كان الأحوط هو هذا حذراً عن مخالفه الفقهاء كصاحب «الجواهر) وغيره من الأعلام . 


الفرع الخامس : هل يجب التجديد لقضاء التشهّد والسجده المنسيين» أو يكفى ما يحصّل للصلاه؟ 


الظاهر هو الثانى, لأنَّ النسيان عن محلّهما مع الذكر قبل الفصل الطويل وعدم الاستدبار» لا يوجب خروجهما عن الجزئيه عن 
الصلاه» ولو كان وقوعهما بعد الصلاه. فيكون حكمهما حكم سائر الأجزاء » فكلّ ما لا يوجب التجديد هكذا يكون فيهماء وما 
يجب فيهما التجديد فيجب فيهما كالمبطون . 


فظهر أن الاكتفاء بالوضوء للصلاه صحيح. فيما لم نقل بوجوب اعفان قن تفن الستاةةر الاب امسن لو وقع الحدث 
فيما بين الصلاه وبين القضاءء كما لو وقع بين الصلاه للمبطون فى غير مستمرٌ الحدث . 


نعم؛ فى المسلوس يكفى مطلقاًء ولا يجب التجديدء كما لو وقع فى الصلاه وكان حكمه كذلك . 


وأمًا لولم يحدث بين الصلاه وبين القضاء شىءء فلا وجه للقول بالتجديد مطلقاًء حتّى فى المبطون أصلاً. لعدم صدق عنوان 
لزوم الطهاره لكل صلاه عليه . 


اسيك شاو الس كك إن عرض السك قن العياذم والهدات لينف 
: عرص فى 21 


فهى على تقدير نقص الصلاه واقعاًء تعد من أجزاء الفريضه مفصوله؛ فيكون حكمها حكم سائر الأجزاء من وجوب التجديد فيما 
يجب» _ كما فى المبطون _ 


؟؟١:ص‎ 


وإن كانت الصلاه تامّهء تصير نافله» وهى محتاجه إلى التجديد بمقتضى القاعده الدالّه على وجوب التوضى لكل صلاه . 


أمَا الآملى فى «المصباح)(١)‏ والشاهرودى, فقد ذهبا إلى قَوّه عدم الاكتفاء بوضوء الصلاه» وحكما بالتجديد. خلافاً للسّد فى 
«العروه)70) وكثير من أصحاب التعاليق» من الحكم يعدم لزوم التجديد» ف مراعاه عدم الفصل الطويل» وعدم الاستدبار رعابه 
للجزثيه . 


حكم المسلوس و المبطون فى مس كتابه القرآن و ما بحكمه 


والظاهر أن الثانى لا يخلو عن قوّه لأنَّ الالتزام بوجوب التجديد مما لا وجه له. لأنّه على أىّ حال لا يكون واجباًء إذ فى الواقع لا 
يخلو عن أحد الوجهين : إِمَا الجزئيه» فلا يجب التجديد على الفرض إن كان فى مثل المسلوس .ء أو النافله» فهى وإن احتاج إلى 
التجديد إلا أنه ليس بواجب . 


إلا أن يكون مقصودهم هو إثبات الشرطيه. أى اشتراط ذلك لكى تقع النافله صحيحه. 


ولعلٌ وجه الحكم بالاحتياط الوجوبى فى كلام الشاهرودىء والتقوّى للآملى قدس سره ء هو أنّه لابدٌ أن يكون المصلى يأتى فى 
مثل هذه الموارد من الاحتياط عمللا موافقاً للاحتياط؛ أى يجمع بين وظيفتى الفريضه والنافله» بحيث تقع الصلاه صحيحه كل ما 
انفقت فى الواقع, وهذا لا يتحقّق إلا بما قالوه» لأَنّهِ لو تركك التجديد فإنّه وجب بظللآن الصلاه لى كانت ثافله + وهكذا فت أن 


؟١-‏ المسأله الثانيه من مسائل دائم الحدث من كتاب الطهاره. 
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فالأ.قوى هو القول بالتفصيلء من وجوب التجديد _ لو كان فى مثل المبطون _ تحصيلاً لفراغ الذمّه عمما يحتمل وجوبه على 
الحتمال استفاده اله على كل تقدير مق الأخبان. 


وأمّرا حكم مراعاه عدم الفصل الطويلء أو مطلق الفصل وعدم الاستدبار » فهو أمرٌ ثابت رعايه لحال التمرقيه ولو اجفبالا ا 
يلزم لغويّه جعل حكم الاحتياط» كما لايخفى . 


الفرع السادس : هل يجوز للمسلوس أو المبطون إذا كانا دائمى الحدث أو خرج عنهما الحدث بعد الوضوءء من مسّ كتابه 
القرآن» وما يحرم عليه مسّه لولا ذلكك كأسماء الجلاله» وأسماء النبيّ والأئمّه عليهم السلام أم لا ؟ 


قف العروه تلقال فى جوازه اتتكال سق فق حال الصئلافه إلا أن بيكوة المسن وانجا م وعليه اكت امعان التعليق اود 
الإشكال: هو التردّد فى كون التجديد. هل هو رافع للحدث حقيقهً أو تنزيلاً؟ ثم على فرض الرفع هل يكون رافعاً بجميع مراتبه. 
أو رافع نسبى كرفع النجاسه عن اليد بالمسٌ على الجدارء أو لا يكون رافعاً للحدث؛ بل يكون مبيحاً للصلاهء فلازم الالتزام 
بالأخير هو سقوط ما كانت الطهاره شرطاً فى حمّهما لكونهما متعذّراً » والالتزام بخصوص الأخير أيضاً لا يخلو عن تأمّل, لأنّه 
كيف يعمل مثل هذا المبتلى فى طواف الحج والعمره. مع كون الطهاره شرطاً فيهما . 


والالتزام بأنْه صلاه لما جاء فى الحديث من أن «الطواف بالبيت صلاه»» مشكل جدّاً. فجميع هذه الوجوه تؤيّد بأَنْ الوظيفه فى 
كل هده النواره هو طيارعة لبن إله. 


-١‏ المسأله الخامسه من مسائل سلس البول. 


ص :71517 


نذا قعلية نكر ق بعد امسر ١‏ بعد دفن «الرقوي باكر الناس #افتسهرة لد عش كناك القر ان والطراف و إقاة بار الصتارات 


بل قد يمكن استئناس حسن هذا الوجه مما وقع فى صحيحه أو حسنه منصور بن حازم؛ قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : 
الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لى : إذا لم يقدر على حبسه فإنّْه أولى بالعذرء يجعل خريطه)(1) » حيث 
يستفاد منه حكم كلى بأنَّ المعذور فى جميع الموارد يكون حكمه هكذاء ولا اختصاص له بحال الصلاه فقطء خصوصاً مع 
ملاحظه ما ذكرنا من سائر الأخبار, وأنّه يفتح ألف باب ونظائر ذلكك . 


إل أن الاحتياط يقتضى الحكم بعدم الجواؤء اقتضاراً فيما خالف الأصل والقاعده؛ وهى ناقضيه البول والحدث للطهاره. لكل 
أحد على موضع الشيووهو هورة الف وستراعه جخالقة الفقهاء. لأنّه لم يشاهد من أحدٍ _ إلا الخوئى _ تجويز ذلكك » إلا 
فيا انحسى ا وهواقينا ]3 فرص له وحوية المشق أمر خاريص: وذلكك أقيا عل اعدلات بينهم» فيه كما سنشير إليه إن شاء الله 


قالن.. 
وأمَا من كانت له فتره» فلا إشكال فى جواز المسّ بعد الوضوء حال الفتره دون غيره . وأمَا حكم المسّ إذا صار واجباً؟ 


فد ايا يتصوّر على أنحاء: الأوّل: أنه أوجب ذلك على نفسه بالنذر والعهد, قبل عروض المرض»ء فقد حكموا فيه وصدّحوا 
بعدم الجوازء كما ذهب إليه الكلبايكانى فى حاشيته على «العروه»؛ بقوله : بغير النذر وشبهه » بل عن المحقّيق الخوانسارى 
الإشكال فى المنذور لعدم تمكنه من الإتيان بالمنذورء لفقد شرطه وهو الطهاره . 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب نواقض الوضوء. الباب 19» الحديث ؟. 


ص :77 


ولكن يمكن أن يقال : إِنّه لولا جعل البدل من ناحيه الشارع؛ ولو بفرد ناقص من الوضوءء فلا إشكال فيه» ولكن حيث ما عرفت 
أنّه صار معذوراًء وحكم له بالإتيان بالوضوء كذلككء فلابدٌ من الإتيان بما هو واجب عليه . 


نعم » مقتضى ما ذكرنا يلزم أن لا نحكم بحرمه المس فى غير حال الوجوب أيضاًء كما عليه الخوئى مطلقاً فى حال الصلاه 
وغيرهاء سواء خرج بعد الوضوء حدث أم لا ء وما عليه الخمينى فى حال الصلاه وغيرهاء إذا لم يخرج الحدث بعد الوضوء » وإن 
قال بعد ذلك : لا يتركك الاحتياط . وحيث لم نقل بكونه معذوراً فى مثل هذه الطهاره فى حقّه فى جميع ما يشترط فيه الطهاره. 
ولو بالاحتياط» فلا نحكم بوجوب المسّ هاهناء هذاء لو كان قد نذر ذلك قبل عروض هذا المرض . 


الاق تلن كان فى الذر يد العرشي؟ 
حكم من نذر أن يكون على وضوء دائماً إذا صار مسلوساً 


فصححه نذره منوطه على القول بجواز المسٌ له وحالته كذلكء كما عليه الخوئى » وإلا لا ينعقد نذره؛ لعدم وجود مصاحه فى 
المتعلق المعتبر فى صتحته» لو لم نقل بوجود المفسده على فرض الحرمه , ولعله هو الوجه لكلام الكليايكانى من استثناء النذر 


وشبهه عنه . 
وثالةوها ضير وجا براسيظء أكن ]عو ف محري اظلوير اللمسحطف» 31[ تيا ولا ار ضلى #طويرة لبان حدية 


فهاهنا لابدّ من تقديم ما هو الأهمٌ لو احتمل ذلكك فى البين وإلا يتخر» ولا يبعد كون مثال المصحف من الأهم» لو لم يكن 
غيره يفعل ذلك ولا يقدر هو على تطهيره إلا بالمباشره » واللّه العالم . 


الفرع السابع : من نذر أن يكون على الوضوء دائماًء إذا صار مسلوساً أو مبطوناً هل يجب عليه تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم 
الحرج أم لا؟ 


ذهب إلى الأوّل جماعه وإلى الثانى آخرون. 


ص :770 


قال السيّد فى «العروه» فى مسأله الحاديه عشره: بأنّه الأحوط . وإن قال بعده ؛ الأظهر القول بانحلال النذرء ووافقه فى ذلكك 
الكليايكانى والطباطبائى والشاهرودى والرفيعى . 


وذهب جماعه إلى وجوب التكرار وعدم الاتحلال + غايه الأمر قد يقال بوجوب التكرار فى كل حدت أو التكرار فى الحدث 
المتعارفء كما عليه الخوئى والخمينى . 


وفصّل بعضهم كالحكيم قدس سره فى «مستمسكه(1) بين كون النذر موقّتاً بوقت خاصٌ فينحل» لعدم قدرته على تحصيل 
الطياوه الع ع درل قن منتكقه النذن ريق أن ركة ذانها » كباقد فضا يقن يبن صووه ونمده التطاو ب ميت لذأ عض 
الوفاء بعد رفع العذر لسقوطه حال العذر » وبين أن يكون بصوره الانحلال والاستغراق» حيث يجب بعد رفعه. 


هذاء وقد ذكر الآملى فى «مصباح الهدى)(5) تفصيلا آخراً بين أن يكون المنذور هو الكون على الطهاره دائماً فينحل» وبين أن 
يكون المنذور هو إيقاع الوضوء بعد كلّ حدث فلا . 


والأقوى عندنا أن يقال بعدم صححه الفرق بين الموقت والدائم _ كما قاله الحكيم _ لأنْ بمعذوريته عن بقاء الطهاره إن كان 
سيدق عليه آله خررفادر على عضيل الشركلء فلا بقدى الزفاك قذوة قمحا ورلا فرق نين الصو رقمو الااقلذ نسل مظلفا : 


نعم » يصمح الفرق من حيث المتعلق» بأن يكون بصوره الوحده فى المطلوب» 


-١‏ المستمسكك: ؟/8ل/اه. 
1- مصباح الهدى: .59/1١‏ 


ص :772 


بأن يجمع فى متعلّق نذره مجموع ما يخرج عنه الحدث فى جميع عمره بالوحده ويعقّبه الوضوء مثلك فلا إشكال فى أنّه إذا 
انقضت الوحده والمجموع بالمرضء فلا يكون بعده وجوب أصلا» ولو برء عن مرضه تماماَءً بخلاف ما لو جعله بصوره 
الاستغراق» أى جعله لكلّ حدث مستقلاء فيجب تحصيله عند برئه» ولو لم نقل بوجوبه حال عذره قضاءاً لحال الاستقلال 
لمعك لقداق لتقو وعم ما بكي على السللوس و النعلوة ممالة يهنا 


هذا بالنسبه حال ثرئه وكيفيّه نذره . 


وأما بالنسبه إلى حال بقاء العذر ء فالظاهر عدم الفرق فى الحكم بين أن يجعل متعلّق نذره الكون على الطهاره أو إيقاع الوضوء 
هنا كل جوت عبر.ما د كرهاء نلك حجرت وعداه املق و دده لألكك عن :عرف الفرق بتتهساء إلا أت الظاهوين الأمليع فلاس تزه 
جعلهما مستقلا عن وحده المتعلق وتعدّده» وكلامه غير واضح . 


والأقوى هو عدم الانحلال» ووجوب الوضوء فى كلّ حدثء لو لم يستلزم الحرج, وإلا ففى كلّ حدث متعارف لو كان غيره فى 
تحصيله حرجاًء لانحل سيما لو كان متعلّق نذره إيقاع الوضوء لكل حدث , هذا حكم من كان حاله دائم الحدث . 


وأمًا لو كافك اناو زوقلا إشكان ف الوحوي الاق موه الرتعدة قن الاق وكزة فتهو دهن الكرن علق الطيازه فمكق 
القول بصدق الانحلال بعد عروض المرضء وفقد الطهاره فى مدّهء وإن كان الأحوط فيه أيضاً تحصيل الطهاره , واللّه العالم . 


الفرع الثامن : هل يجب على المسلوس والمبطون معالجه أنفسهما فى الوقت وقبله تحصيلاً للطهاره التامّه» لو أمكن أم لا ؟ 


فيه خلاف وإشكالء فقد ذهب إلى عدم الوجوب واللزوم الخوثئى والقممى» وذهب آخرون كالآملى إلى الحكم بالوجوب وجعله 
هو الأظهر » وبعض آخر بالإشكال فيه وجعل اللزوم هو الأحوطء الظاهر فى كونه وجوبياًء وهو كما عن 


ص :/71 


السيّد فى «العروه» فى المسأله الرابعه وأكثر أصحاب التعاليق كالحكيم والشاهرودى والكلبايكانى والبروجردى والشيرازى 


وغيرهم . 


وجنهالأشكال: هو الدقد حاف فى أن الأدله الوارفه فن ينا وظلفه السنلورس وغيره» هل كان واودا ليان حال العدز 
والأفيطر ارم ديف كان الزاعي قن المكلف عضيل النليا ره بحسي ما هو الشروظ | ولك قاذ شدر ضيه عند ذاكف تقل إلى 
الطهاره الناقصه , فمع إمكان تحصيل الشرط بسهوله لا يكون معذوراً فى تركه . 


حكم المسلوس و المبطون فى طوافهما و غيره مما يشترط بالطهاره 


أو كان من قبيل بيان التكليف لمن انقلب حكمه إلى موضوع آخرء مثل حكم المسافر والحاضرء حيث يقال: «إن سافرت فقضرء 
وإلأ فتمم»» حيث يكون كل حكم منوطاً بحصول موضوعه؛ وهكذا فى المقام؛ فإذا تمكن من تحصيل الطهاره التامّه لصححه 
مزاجه كان هو الواجبء وإلآ يتبدّل حكمه إلى وظيفه أخرى. فإذا كان حينئدٍ بإمكان الرفع؛ إن فيه وجهان: فبالنظر إلى ظاهر 
الأندله» خصوصاً مثل خبر منصور بن حازم» بقوله : «فالله أولى عليه بالعذر)(1) , كما أن الاستظهار فى ذهن العرف أيضاً 
كذلكك. فيؤيّد الأول فى لزوم المعالجه قبل الوقت؛ فضللا عن قدرته على ذلك دخول الوقت» وهذا هو منشأ الحكم الصادر من 
كثير من أصحابنا. 


ومن جهه استقرار السيره على عدم المبادره فى العلاج؛ خصوصاً مع عدم الإشاره فى النصوص إلى لزوم ذلك هو الحكم بعدم 
وجوب المعالجه قبل الوقت. 


مع إمكان أن يقال : إِنْ العذر صادق مع تلئِسه بذلككء وإن كانت القدره على معالجته فى الجمله » بل قد يؤيّد عدم الوجوب أنه 


لو كان واجباً لوجب الحكم بالفوريه العرفيه» بحيث لا يجوز تأخيره بيوم أو نصف يوم, وأمثال ذلك » 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب نواقض الوضوء. الباب ١15‏ الحديث ؟. 


ص :75/8 


والا-لتزام بجميع ذلكك جزماً والافتاء به حتماً » فى غايه الضعف . فالأظهر عدم الوجوب, وإن كان الاحتياط هنا لا ينبغى تركه. 
هذا فى صوره العلم بالوظيفه . 


وأغالو شك فيهاء ولم يغلم بأئ قسم كانه فيجب العلا حينفق» لفك فى كونه من الاتقلاب قلابك من الحكم بوجوب الحكم 
الأوَلى إلى أن يعلم الخلاف. لأنَّ الشغل اليقينى مستلزم للفراغ اليقينى . 


الفرع التاسع : هل يجب القضاء على المسلوس والمبطون بعد برئهما لما مضى عنهما من الصلوات أم لا ؟ 
الظاهر عدمه. كما عليه السّد فى «العروه» المسأله العاشره» ووافقه أصحاب التعاليق» لأنْ الدليل الذى يمكن إقامته هنا: 


قارة: زكرة بالظن إلى الآدله الواودس قن كرون الانغال الأ الامبطرارى وها لحك اد كنا قرّر تفصيله فى الأصول _ أم 
ل؟ 


رارف إل كين الا-جزاء هو الظاهر من النصوص الوارده هنا بالخصوص » بل يكون الحكم كذ لكك إذا كان البرء فى الوقت» 
وعمل بوظيفته فى أوّل الوقتء وإن كان الأحوط هنا الإعاده . 


الفرع العاشر : فى أنّه هل يلحق بصلاه الفريضه فى المسلوس والمبطون جميع ما يشترط فيه الطهاره» كالطواف فى الواجب 
والمندوب والصلوات المستحبه من النوافل وغيرهاء بل جميع ما يشترط فيه الطهاره كمالاً وثواباً لا ذاتاً_ كالوضوء لدخول 
المساجدء والأماكن المتبركه أو للنوم وللجنبء بل وغيره ممما يقع رفعاً للكراهه _ أو لا يلحق مطلقاً . 


أو يفضٌ لى بين صلاه النافله اليوميه بالإلحاق» وبين غيرها بعدم الإلحاق ؟ وجوةٌ: ففى الجواهر(1» قال : لكن يمكن إلحاق 
الواجب المشروط بالطهاره بها 


."75 / جواهر الكلام: ؟‎ -١ 


ص :759 
على إشكالء إذ لم يعلم وجوبها فى حال تعذّر الشرط ولا إجماعء والتنقيح لا منقح له ومنه يظهر الإشكال فى المستحئات 


المشروطه بهاء لكن قد يقال به بالنسبه للنوافل خاصّهء لاطلاق قوله : «يصلى؛ ونحوه. فتأمّل فإِنْ المسأله من المشكلاتء ولم أعثر 
على من حرّرها » ولعلّ ذلكك كله يرجح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحديث . انتهى كلامه . 


سنن الوضوء 


بل قد أفتى بهذا الإطلاق فى الواجبات والمستحبات, السبّد الخوئى فى المسأله الثانيه من تعليقته على «العروه)»» بل السيّد الخمينى 
لم يستبعد الكفايه فى الصلوات إذا لم تقاطر فى فواصل الصلوات» وإن تقاطر فى أثنائهاء وإن ذهب إلى تجديده من باب 


نعم ألحق كثيراً من الأصحاب النوافل بالفرائض من لزوم الوضوء لكل صلاه . 


ولكن الإنصاف عدم استبعاد الإلحاق فى الجميع؛ بمقتضى أدلّه العذر الصادق عليه» فيشمله قوله عليه السلام : «ما غلب الله على 
العباد فهو أولى بالعذر» . 


فغايه ما يرفع اليد عنه» هو الوجوبء أو شرطيه التجديدء فيما إذا أراد إتيان ما يشترط فيه الطهاره» ولو كان أمراً ندبياً من 


فالقول بثبوت العبادات المشروطه بها وصححه إتيانها كذلكك, كان أولى من القول بسقوطها بواسطه تعدَّر تحصيل شرطهاء وإن 
كان الأحوط فيما يقبل النيابه كالطواف هو الجمع بين إتيان نفسه ونائبه مع الطهاره الكامله . 


ومن هنا ظهر حكم ما لو لم يكن فى قباله حكماً تكليف) تحريمةاً من سائر الأحكام؛ من رفع الكراهه فى بعض المواره ‏ 
كتحصيل الوضوء للنوم مع الجنابه» أو الأكل معهاء أو ما يوجب الكمال فى الشىء وأمثال ذلك _ لمعمّميه التعليل بالعذر لجميع 
تلكف الموارد » والله هو الهادع إلى سبيل الرشاد ومته التوفيق والشنداد.. 


ص: 16٠١‏ 
وسنن الوضوء 


000 ويكفى فى إثبات استحبابه نسبته إلى الأصحابء كما فى «المعتبر) المشعر بدعوى الإجماعء فغايته الشهره» ولم بشاهد 
الخلاف إلا عن شاذٍ كصاحب «المداركك» أو «النهايه»» حيث حكما فى صوره عدم ضيق رأس الإناء حتّى يمكن الاغتراف منه » 
وأمّا فيما ضيّق رأسه؛ فيجعل الإناء فى طرف اليسار فقطء قيل: لأنّه أمكن فى الاستعمالء فاعترض عليه بأنّه لا يكفى فى استحبابه 


ولكن الإنصاف أن يقال فى وجهه حينئنٍ: هو أن يجعل الماء فى اليمين بواسطه معاونه اليسار» لعدم إمكان الاغتراف حينئلٍ 
باليمين» فلو أثبت كون اليمين أفضل فى مثله فلامحيص إلآ بذلك . 


وكيف كانء قد يمكن الاستدلال بما فى المتن » مضافاً إلى الإجماع المنقول المدّعىء بما ورد عن الفريقين بنحو العموم؛ مثل ما 
وؤاة الكاوى فى ميسكة عن الى فيل اللاهليدى الدازاله كان بحت القايه فى طوووه وستله وق قاف كلم 1ه 


هذا الخبر برغم أنّه خبرٌ عامّى لكن يمكن العمل به بواسطه الأدلّه الوارده فى التسامح فى الأدلّه السنن » إن قلنا أنه خبر واردٌ فى 
مقام بيان إثبات المستحبّ به وإلا قد يورد عليه أنّه ليس إلا فى صدد بان الثواب المعطى تفش للا لمن بلغه وعمل به التماساً 
لكف و اما اصيزووقه متها راقع قا 


إلا أنّ الحديث حيث كان مشتمللا على كونه محبوباً عند الله » فأدلّه التسامح تدلّ على إثبات المحبوبيه بمناسبه المورد» فليست 


المخوييه هاه إلا الأنععانه وهذا لااوعه و عه شرل قد روى أعطانا من المع ع الثاغليهى لد قوله: إن 


-١‏ صحيح البخارى: باب التيمن فى الوضوء والغسل من كتاب الوضوء. 


10١:ص‎ 


اللّه بحبٌ التيامن فى كل شى»1(0)» فإِنّ مناسبه الحكم والموضوع فى الوضوء الذى يعدّ عملا عبادياً يفيد الاستحباب. وثبوت 
هذا لا ينافى عدم نصّ أحد على استحباب التيامن فى غسل النجاسات ونحوهاء لأنّْ مناسبه الوضوء بذلكك كان أشدّ كما لايخفى 


مضافاً إلى صدق اليسر والسهل عليه بطبيعه الحال فيساعد ما ورد فى بعض الأخبار على ما قيل بأنّ اللّه يحب ما هو الأيسر 
والأسهل .. 


والسيع ها تكن الأسعد لال يه الأناك اع اب الاق انك وميد قف ناص روتف ف #اسيه البمي وها وواة غس ابن الي ف 
الصحيح أو الحسن عن الصادق عليه السلام فى حديث: «فدنا رسول الله صلى الله عليه و آله من صاد وهو ماء يسيل من ساق 
العرقن الأمين قلق رسول اللد يك ال عليه و الها القاء بده الس فين اجا ذلكة عان الرضه اليه لكل 


بل يدل عليه خبر بكير بن أعين؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ 
فأخذ بكفّه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه. ثم أخذ بيده اليسرى كقَافغسل به يديه اليمنى, ثم أخذ بيده اليمنى كمّاً من ماء 


تقمل جد ينع للمرض 11 لسن 


فحكم الاستحباب بالنسبه إلى غير غسل يده اليمنى مسلم ومقطوعء فلا ينافى مع هذه الأخبار ما كان من الأخبار المطلقه فى 
وضع الإناء بين يديه والاغتراف منهاء كما فى خبر زراره(6). مع أنّه أيضاً يستشعر منه ذلكك, كما 


-١‏ مستدرك الوسائل: أبواب الوضوءء الباب 7١‏ / ح”. 

.0 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 18 الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 18 الحديث؟.‎ -* 
.” الحديث‎ »١18 سانل الشيعه: اعات الوضوءء الباب‎ 


ص: 107 


والتسميه والدعاء (1). 
لا يخفى؛ لإمكان الجمع بينهما بكونه فى طرف اليمين بين يديه . 


وأمَا بالنسبه إلى عسل اليمنىء فإنّه يمكن القول بالتخيبر بكون الإغتراف بأحد منهماء لكنّه بعيد» فلا يبعد القول ببقاء الاستحباب 
بالنسبه إليه من حيث الاغتراف بها والصبٌ على اليسرىء ثم يضع على اليمنى. جمعاً بين الأخبار الوارده فى الموردين» خصوصاً 


)١(‏ وأمّرا استحباب التسميه إجماعى» كما عن «الجواهر»» بلا خلاءف أجده. أو ادّعاء الإجماع كما عن «الغنيه) و«المعتبرا 
و«المنتهى» و«الذكرى): وهو الحبجه. قافا إلى ما يدل عليه من الأخيناق الوارده فى باب 8"؟ من أبوات الوضوء فى «وسائل 
الشيعه) بتعابير مختلفه. بقوله عليه السلام فى خبر عيصء عن الصادق عليه السلام : «مَنْ ذكر اسم الله على وضوئه فكأئّما 
اغتسل)12١)‏ . 


وفى خبر أبى بصير عنه عليه السلام : «من توضّأ فذكر اسم الله طهّر جميع جسده. ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه 
الماء)(5) . 


وغيرهما من الأخبار بل قد يستفاد من بعضها الحكم بالإعاده فى تركهاء مثل مرسله ابن أبى عميرء عن الصادق عليه السلام : إن 
وجلا توضاً وصَلى؟ 

فقال له النبى صلى الله عليه و آله : أعد وضوئكك وصلاتك, حتّى فعل ذلكك ثلاث مرّات» فشكى ذلكك إلى على عليه السلام » 
فقال له : هل سئيث حين توضأت ؟ 


فقال : لاء قال : سم على وضوئك. فسمّى وتوضأ فلم يأمره بالإعاده)0) » 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 758 الحديث ”وع وث6. 
1- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 738 الحديث ”وع وث6. 
"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 78 الحديث ”وع وت6. 


ص :707 
حيث يؤكد اللا 1 ستحباب» وإن حمله الشيخ الطوسى على التئه أى تركها » لكنّه بعيد. 
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» من حدث النومء أو البول مرّهء ومن الغائط مرّتين .)١(‏ 


ولكن الحكم بلزوم الإعاده لتركك المستحبٌ مشكل أيضاًء إلا أن يكون المورد فيما أراد صلى الله عليه و آله إفهام أهمّيه ذلك. 
لا أن يكون الحكم كذلك فى الواقع» فهو أولى من الحمل على التقيه أو على ترك النيه . والظاهر كفايه التسميه؛ ولو باسم الله 
تباركك وتعالىء ولا يلزم أن يكون بما هو المتعارف لما ترى » فما فى الأخبار الوارده فى الدعاء من ذكر اسم الله هو القدر 
المتيقّن منهاء وإن كان بتمامها أحسن وأولى. 


وأقنا القول اث على المصك الأتناذ تاكن الأشان لى تركيا قن الاعدات فالأ دلا غليت إل أن بكرة الدران كو سينا 
المطلقه فلا بأس » وأمًا استحباب الدعاء بالمأثور فإنّه يكفى للدلاله على استحباب ما ورد فى أخبار كثيره» خصوصاً مع ملاحظه 
حال الوضوء المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وترغيبه بالدعاء فيه» ثم إِنّ استحباب التسميه مختصٌ بحال شروع الوضوء 
لا قبله» كما عليه صاحب «الحدائق»؛ فإن كان فهو مستحبٌ آخر غير مربوط بالوضوءء كما ورد فى الاستنجاء أيضاً استحبابها . 


)١1(‏ والحكم بما فى المتن مشهورٌء كاد أن يكون إجماعياًء لا خلاف فيه إلا من الشهيد فى «اللمعه) بمرّتين مطلقاً» وفى «النفليه) 
بمرّه مطلقاً . لكن مضافاً إلى مخالفه كلامه مع الإجماع المدّعى. فإِنْ الأخبار صريحه على خلافه. كما ترى فى صحيح الحلبى 


قال : «سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما الإناء ؟ قال : واحده من حدث البولء واثنتان من 
حدث الغائط» وثللاث من الجنابه)102١).‏ 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب /71» الحديث ١و7‏ و". 


ص :705 
حيث وقع فيه التفصيل بين البول والغائط. فيخالف مع كل قوليه . 


وصحيح حتّراد عن حريز عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرّه ومن الغائط والبول مرّتين» ومن 
الجنابه ثلاثاً)(1) وغير ذلك . 


بل وقد علمل الحكم فى خبر عبد الكريم بقوله : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شىء؛ 
أيدخلها فى وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ء حتّى يغسلها » قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يُبل» أيدخل يده فى وضوثئه قبل أن 
يفسليا ؟ قال : لذأ لأله لأ يدر تف رانك نه فلبفسلها 101 


بأنْ الغسل ربما كان لتوهّم النجاسه فيزول بغسلها قبله » وقد يتداخلء فيما إذا كان قد جمع بين البول والغائط» كما أنْ الغالب 
كذلك فى الغائط . 


والظاهر عدم اختصاص حكم العّسل لخصوص الإدخخحال فى الإناء» بل يستحتٌ ذلكك ولو كان بالصبٌء لإطلاق بعض الأخبار 
بقوله عليه السلام : «اغسل يديكك من البول مدّه» ومن الغائط مرّتين» ومن الجنابه ثلاثه). 


ولا يوجب وجود القيد فى بعض الأخبار تقدّد المطلقات» لاحتمال كون القيد وارداً مورد الغالب» خصوصاً مع ملاحظه شبه 
التعليل فى خبر عبد الكريم؛ من توهّم أن النجاسه توجب القول بحسن ذلك. حتّى فى الصبّء بل فى ماء الكثير» فضللا عن 
القليل؛ خلافاً لصاحب «الجواهر؛ فى الموردين؛ والشيخ الأعظم فى الأخير . نعم» يمكن القول باستحبابه حتّى مع العلم بطهاره 
اليد للإطلاقات؛ كما أنّها تقتضى عدم اعتبار التتّه فى ذلككء مع أنْ مقتضى الأصل عدم اعتبار النيه» كما لا يخفى . نعمء لا 
يستحبٌ ذلك فى حدث الريح؛ بخلاف النوم؛ لفقدان الدليل فى الأوّلء دون الثانى . 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب لاق الحديث ١‏ و5 و" 
1"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب /71» الحديث ". 


ص ١00:‏ 
والمضمضه. والإستنشاقء والدّعاء عندهماء وعند عسل الوجه واليدين» وعند مسح الرأس والرجلين .)١(‏ 


)١(‏ أمَا استحباب كلاهما فهو ثابثٌ بالإجماع بكلا قسميه» فنفى استحبابهما ووجوبهما كما عن العمانى مدفوعٌ بالإجماع؛ وبما 
ندل على الاسحفات مق السته مذ شر ابي كترن الجا كن وقوه آم انمي للا نوخي أن ضير قال تالف اراعبعدالله 
عليه السلام عنهماء فقال : «هما من الوضوءء فإن مسحتهما فلا تعد/(1) . 


إن كان المراد من مرجع الضمير فى (هما) هو المضمضه والاستنشاق, كما هو الظاهر . نعم كانا مستحين بذاتهما حتى يصير من 
المستحبٌ فى المستحبّء لدلاله بعض الأخبار» مثل ما رواه سماعه؛ قال : «سألته عنهماء قال : هما من السنّهء فإن نسيتهما لم يكن 
عليكك إعاده)20) . 


وخبر عبداللّه بن سنان» عن الصادق عليه السلام قال : «المضمضه والاستنشاق ممما سنَّ رسول الله(ع) . 


وما يشاهد فى الأخبار من نفى كونهما من الفريضه والسنّه مثل خبر زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال : «المضمضه 
والاستنشاق ليسا من الوضوء»(8). 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب )١18‏ الحديث ؟. 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب .١18‏ الحديث ؟. 
*- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب »١18‏ الحديث ”. 
ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب )١18‏ الحديث .١‏ 
ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 279 الحديث 2. 


ص :708 
وما فى روايه أخرىء عنه عليه السلام قال : «ليس المضمضه والاستنشاق فريضهه ولا سنّه إِنّما عليك أن تغسل ما ظهر)(1) . 
كان المقصود هو عدم كونهما من الأجزاء الواجبه فى الوضوءء كما يؤيّد ذلكك قوله بعدم الإعاده فى صوره تركهما سانا 


كما يوْرّد عدم كونه من الواجبات التى أثبتتها السنّه فلا فريضه فى القرآن ولا فى السنّهء وبرغم ذلكك لا ينافى كونهما مندوبه 
بذاتهما وفى الوضوءء والمراد من المضمضه هو تدوير الماء فى الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنفء وهما أمران 
عرفيان لا حاجه فى معرفتهما إلى التعبّد واللغه. كما لا يحتاج إلى قصد القربه لفقد الدليل عليه» مع جريان أصل البراءه عنه» كما 
يكفى فى تحمّقهما دخول الماء فى الفم من دون إدخال» كما لا يعتبر الإبخراج بل يكفى الخروج من عند نفسه عن الفم 
والخيشوم كما يكفى فى تحمّق المستحبٌ بتحقّق مرّه واحده. إلا أنّه لا يبعد أن يستحبٌ ثلاثاً لما وقع فى وضوء أمير المؤمنين» 
فيعدٌ مستحباً فى مستحبٌّء بلا فرق فيه بين أن تقع الثلاث بثلاث أكف أو بماء كف واحدهء ولا يبعد أن يكون المستحبٌ هو 
تقديم المضمضه على الاستنشاق» كما وقع فى أكثر الروايات وكذلكك فى وضوء على عليه السلام . 


نعمء لا يبعد أن يكون التقديم لها عليه من باب المستحبٌ فى مستحبّء أى لو عكس فإنٌ أصل الاستحباب يكون باقياً وإن يعدّ 
تارك للستحت فى الستحت كما عليه قتوى كثير من الأصحاب » وأا الفصل بين المقيشيه والامتتشاق بأحدهما فى تكزارم 
مما لا دليل على استحبابه» كما لا يخفى . 


.6 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 218 الحديث‎ -١ 


ص :701 
وأن يبدأ الرجل بعّسل ظاهر ذراعيه؛ وفى الثانيه بباطنهماء والمرأه بالعكس .)١(‏ 


وأما استحباب الدعاء فيهماء وفى غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين» فلمًا ورد فى خبر وضوء على عليه السلام » فهو 
أحسن خبر يدل عليه وهو يكفى لإثبات الاستحباب فضللا عن جود التسامح فى أدلّه السنن . 


)١(‏ والدليل على استحباب ذلك هو الإجماع المنقول عن «الغنيه» و«التذكره)»» ودلاله خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام » قال : «فرض الله على الساء فى الوضبوء للعئلاه أن يعذتخ باط أذرعية»وفى الرجل بظافر 
الذراع»)(1) . 


ومرسله الصدوقء قال : قال الرضا عليه السلام : «فرض الله عزّوجِل على الناس فى الوضوء أن تبدأ المرأه بباطن ذراعيهاء والرجل 
بظاهر الذراع»(1) . 


والمراد من الفرض فيهما هو التقدير والتشريعء كما لا يخفى , كما أن ظهور (البدء) هو الغسله الأولى . وأمًا فى الثانيه فلم يذكر 
فيهما شىء من هاتين الروايتين بأيَهما بدأ الرجل والمرأه فإنّه لا بأس به. وإن كان ما أفتى به من الأصحاب فى الحكم بالتفاوت 
فى الأولى والثانيه كان أولى؛ وفاقاً لهم فى ذلك كما يكفى فى العمل بالاستحباب مجرّد تحمّق الشروع. لا غسل جميع الظهر 
والبطنء لأنّه المستفاد من الأخبار. 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ٠8؛‏ الحديث ١‏ و؟. 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 2٠‏ الحديث ١‏ و5. 


ص :70/8 


وأن يكون الوضوء بمَدَ (). 


)١(‏ أمَا استحبابه بذلكء لما عليه دعوى الإجماع عن جماعه , بل لا خلاف فيه كما عن «الجواهر) » مضافاً إلى دلاله ما فى خبر 
زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضٌّأ بمدّ ويغتسل بصاع؛ والمدّ رطل ونصف» 
والصاع سنّه أرطال)(1) . 


وخبر أبى بصير ومحمّد بن مسلم, عنه عليه السلام إِنّهما سمعاه يقول : «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماءء 
ويتوضاً يمد عن هاء)(15: 


وخبر المروزىء قال : قال أبو إسحاق موسى بن جعفر عليه السلام : «الغسل بصاع من ماء» والوضوء بمدٌّ من ماء»( » الحديث . 


وخبر سماعه؛ قال : «سألته عن الذى يجزى من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع وتوضّأ بم( 
» الحديث . 


ومثله خبر أبى بصير(2) . 


ومرسله الصدوقء. قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : «الوضوء مله والغسل صاعء وسيأتى أقوامٌ بعدى سعتلوة 
ذلك. فأولئكك على خلاف شتّىء والثابت على سنّتى معى فى حظيره القدس)(2) , فاستحبابه مسلّم وثابت ولا نقاش فيه . 


وأمًا مقدار المدّ فإنَ تفصيل الكلام فيه مذكور فى باب الزكاه » وإجماله أنه عباره عن رطل ونصف بالمدنى» كما قاله الشيخ 
الطومى» فيكون بالعراقئ رطلان وربع» وهو مأتان واثنان وتسعون درهماًء فالمدٌ من حيث المثقال يكون 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 2١‏ الحديث ١و7‏ و”وع وه. 
1- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 2١‏ الحديث ١و7‏ و”وع وه. 
"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 2١‏ الحديث ١و7‏ و”وع وه. 
ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 2١‏ الحديث ١و7‏ و”وع وه. 
ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 2١‏ الحديث ١و7‏ و”وع وه. 


*- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 279 الحديث 8. 


ص:709 


جا وقعة سويز ملكت وفيت انال رمم ع 1 أنقص من ربع المنّ التبريزى المعمول فى بلادنا فى هذه 


الأعصار بمقدار سنّه مثاقيل وإحدى وعشره حقصه ونصف. 


فما ادّعاه شيخنا البهائى فى «حبل المتين» من كون المدّ مقدار ربع المنْ التبريزى قصد به المقدار التخمينى؛ لأنّه قال : لا يزيد 


عن ربع المنّ؛ وهو صحيح. 


وبقيّه البحث موكول إلى كتاب الزكاه . 


وأما الاأشكال يكرته زاقذا عن مقدار ماء الوقوي كماغن الفهيد فى #الذكرى] كان الخواب عه فو أن هذا المقدار يندرج معه 
ماء الاستتجاف وبذلكك يجاب أيضاً عن اغتراضن العاقة أن الوضوء عند الشيغه ليس فية غبيل الرجلينة فكيق يكون لهذا 
المقدار الزائد من الماء؟ فإنْ الجواب عنهم هو أنّ هنا المكداو سه البان الاتتشحاء والركيووم مها لها مد ف الوا نويد 


واعترض بهذا على الشهيد رحمه الله الشهيد شيختا البهائى قدس سره فى حبل المتين بتفصيل . 


وكيف كان تمسّد كك الشهيد وصاحب «المداركك» له بخبرى ابن كثير عن أمير المؤمنين» حيث قال : «أتوضأ للصلاه ثم ذكر 
الاستنجاء»)(١)‏ . 


يك الحداف «اوفات الباقر عليه السلام بجمع» فناولته ماءاً فاستنجى» ثم صببتٌ على يده فغسل وجهه)(1) . 


لكن الاستدلال بهما مخدوش بعدم ذكر المدّ فيهما وعدم معلوميه كون الاستنجاء داخخلاً تحت اسم الوضوء ء مع أنه لا يبعد أن 
يكون المقصود كفايته فى الكثره. مع جميع المستحبات إلى ذلك المقدارء لو كان بالأقلّ أيضاً كافياًء 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 18. الحديث ١‏ و8. 
1"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 18.» الحديث ١‏ و8. 


ص: 72١‏ 
كأربعه/عشره غرفه أو ثلاث عشره أو اثنتا عشرهء من جهه كفايه غرفه واحده لغسل الكفين أو أزيد منها إلى ثلاث . 


وقد يكن اسعفاةه الكراعة قن اكتز من المدو من تله المبدوق عق مركن رضول اللاعيلن الل.عليه و اله لين يسنعقل 
ذلك بعده . 


ومضافاً إلى ما فى بعض الأخبار من احتساب الإسراف فى الوضوء وأنّه يكتب» كما فى خبر حريز» عن أبى عبداللّه عليه السلام » 
كال عو إن املك كس عرق الوقو كجا ركب غندو افيلة وكات أراغرباث الوضوه دوق السك واف كات زاقدا عه 
الواجبات؛ بل حتّى عن المستحبات وأنّ فى استعمال المدّ رخصه دون كراهه: ولكن الأكثر من ذلكك فيه خصاصته: ليس ببعيد . 


واعلم أن المذ كوو هن مستعيات الوضوء هو أكثر هتنا ذكره المضلق قدش سر قلا بأن بالاشاره إليها ولو بالاجمال + منها: 
النواكك قبل الوضوع فائه ممع مضافا إلى استحباب أصله واستحباب ذلكك قبل الصلاه . وعليه الإجماع» كما فى «طهاره) 
الشيخ, بل عن «الحدائق»: لا خلاف بين أصحابنا. 


نا 0 ور أغيان 3 فى باب السواكك /الباب "/ من «وسائل الشيعه)» مثل حديث معاويه عن الصادق عليه 
السلام » فى وصيه النبئ صلى الله عليه و آله لعليٌ عليه السلام فى حديث : «وعليكك بالسّواك عند كلّ وضوء)(1) . 


ومرسله الصدوق : «يا عل عليكك بالسواك عند وضوء كل صلاه)(9 . 
وخبره الآخر : قال الصادق عليه السلام : «السواكك شطر الوضوء)(2) . 


وخبره الآخر عن النبى صلى الله عليه و آله : «لولا أن أشقّ على أُمَتى لأمرتهم بالسواكك عند 
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؟- وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب ”؛ الحديث ١‏ و” و" وع. 
"- وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب * الحديث ١‏ و” و" وع. 
ع- وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب ”, الحديث ١‏ و” و" وع. 


"2١ ص:‎ 


وضوء كل صلاه)(١)‏ . 
وغيرها من الأخبار الكثيره التى تصل حدٌ الاستفاضه. 


كما يود ذلكك ملاحظه الأخبار الموجوده فى ذلكك الباب » بل يحصل الاستحباب ولو بالدلكك بالاصبع؛ كما يشير إليه خبر 
السكونى عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : «أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال : التسوّكك بالإبهام 
والمسبحه عند الوضوء مسواكك)(1) . 


ومرسله الكافى» عن على عليه السلام » قال : «أدنى السواكك أن تدلكه بإصبعكك)() . ومحله قبل غسل اليدين؛ لما وقع فى خبر 
معلى بن خنيسء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السواكك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياكك قبل أن يتوضّأ)(؟) الحديث » 
مع أنه يقتضى كونه مطهره للفم» لكونه طريق القرآن والدعاء» حيث يستأنس ذلك من سبقه على الوضوء . 


ومنها : صفق الوجه بالماء» لما وقع فى حديثُث الصدوق» والشيخ عن ابن المغيره» عن رجل عن الصادق عليه السلام » قال : «إذا 
توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنْ كان ناعساً فزع واستيقظء وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد)(2). 


لكنّه معارض مع ما وقع فى حديث السكونى عن جعفر عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : «لا تضربوا 
وجوهكم بالماء إذا توضّأتم» ولكن شنّوا الماء شتَا(2) . 


ومثله خبر أبى جرير الرقاشى عن الكاظم عليه السلام » فى حديث : «ولا تلطم 


.8 وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب 4) الحديث ”و‎ -١ 

.6 وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب 4) الحديث ”و‎ -١ 

- وسائل الشيعه: أبواب السواكك. الباب ©) الحديث .١‏ 

ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب "٠‏ الحديث .١‏ 

ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ٠‏ الحديث 7 و”و8. 
#- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب "٠‏ الحديث 7 و”و8. 
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و ك بالماء لطماً»(1) » فيمكن الجمع فيهما با تحبابه للناعسين لا مطلقاً » ولذلكك لم يرد له ذكرٌ فى مستحتات الوضوء عند 
المتأخريق + فاثيات ا تحبابه مطلقاً مشكلٌ جد إلا بنوع من التأويل» كما ارتكبه البعض . 


ومنها : فتح العيون عند غسل الوجه. 

وهو لما ورد فى حديث الصدوق قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار 
جهنم)(1) . 

وخبر دعائم الإسلام» عن الرسول صلى الله عليه و آله إِنّه قال : «اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلّها لا ترى ناراً حاميه)90) . 


فإثبات الاستحباب بذلكك غير بعيد» ولا يقصد بذلكك استحباب إدخال الماء إلى داخل العينين لأَنّ الشيخ فى «المبسوط» قد 
ادّعى الإجماع على عدم استحبابه» دون فتح العينين إذ لا ملازمه بينهماء كما لا يخفى . 


وأمًا استحباب الجلوس إلى القبله حين الوضوء. فقد قال ا لشهيد فى «الذكرى؛: لم أقف على نصٌّ الأصحاب » نعم استحبابه بنفسه 
كان موجوداً فى بعض الأخبار بأنّ: خير المجالس مجلس القبله» كما لا يخفى . 


.١ح‎ / 58 مستدركك الوسائل: أبواب أحكام الوضوءء الباب‎ -١ 
.١ح‎ / 58 مستدركك الوسائل: أبواب أحكام الوضوءء الباب‎ -١ 
.١ح‎ / 58 مستدركك الوسائل: أبواب أحكام الوضوءء الباب‎ -“ 


ص :7017 

البحث عن مكروهات الوضوء 

قال اناس سر لكيه أن مين ف طواوقة 1 

)١(‏ بعد أن فرغ المصنّف عن المستحات» شرع فى بيان المكروهات وهى: 
منها: الاستعانه فى الوضوء بالغير دون التوليه. 

وهو حرام قطعاًء كما مرّ بحثه فى محلّه . 

مكروهات الوضوء 


وأما كراهه المعاونه فهى إجماعىء كما فى «الجواهر). ولا خلاءف إلأعن «المداركك» حيث اعتمد على مبناه من ضعف 
الحديث؛ وعدم انجباره بفتوى الأصحاب» وعدم حتجيه أدلّه التسامح فى أدلّه السنن. 

مع أن الحقّ على خلادفه. حيث يدل عليه خبر الوشاء فى حديثْ عن الرضا عليه السلام : «فدنوت منه لأصبٌ عليه فأبى ذلك » 
فقال: مه يا حسنء فقلت : لِمَ تنهانى أتكره أن أوجر ؟ قال : تؤجر أنت وأؤز أنا . ثم استشهد عليه السلام بقوله تعالى: نوَلا 


كثر كد يفاكو إلى أل قال دوعا أنا ذا أترضا للضاذةه وه العادهة فأكره أن شرك فيها جد[ 


ومرسله الفقيه: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضّأء لم يدع أحداً يصب عليه » فقيل : يا أمير المؤمنين لِمَ لم تدعهم يصون 
غلك الباء #فقال لذ حت أن أشرك فى صلا أخدا وقرأ الآبهلة : وكلينا خبر #الإرشاةه والبكرى 01 


إن ظهور كلمه (الكراهه) و(لا أصبّ)» بل ما وقع فى خبر الوشاء: «تؤجر 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب /ا*» الحديث ١‏ و7 و". 
1- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب /ا©» الحديث ١‏ و7 و". 
"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب /ا©» الحديث ١‏ و7 و". 


ص :775 


أنت وأوزر أنا»» كلها ظاهر فى الكراهه لا الحرمه» كما توهّمه صاحب «الحدائق» » فلا فرق بين أن يطالبه ذلكك أم لاء لأنْ المراد 
من الاستعانه هو مطلق المعاونه لا كونها بعد المطالبه . 


وقد يمكن الجمع بين هذه الأخبار مع خبر الحذاءء حيث قال فيه : «وضّ أت أبا جعفر عليه السلام فى جمع, وقد بال وناولته 
ماء)(1١)‏ » الحديث. 


بحمله على حال الضروره؛ أو على بيان الجواز فى المقدّمات البعيده » فالجمع بينهما بحمل الأخبار الناهيه لصوره المطالبه 
والجواز بدونها ليس على ما ينبغى؛ لعدم مساعده بعض الأخبار بالمطالبه» كما لا يخفى . 


ثم أن الملاكك هو صدق المعاونه فى تحقّق الكراهه. وإن كانت هى أعمٌ من الشركه المحرّمه الواقعه فى الأخبار . 


نعم» صدق الشركه فى المقدّمات العده سيف كذ العاركه لا أن تكون قربيه فلا كراهه فى المعدّات, مثل الدلاله وتخليه 


الماء فى الإناء وغيره . 


نعم دفع الاكمام إلى الوراء أو رفعها مقدمه لصسّ الماء على اليد ونظائرهما يعد من المعاونه المكروهه . وأمًا استدعاء الماء 
يفيه للرقيوه فإذ فى لق المعارته علهها مسا تان 


وكيف كان. تكون الكراهه ثابته للمعان فقط لا المعين» كما يشير إليه فى خبر الوشاءء بقوله : «تؤجر أنت وأوزر أناه » كما أن 
استفاده حرمه المعاونه _ كما قاله صاحب «الحدائق» _ لا يساعد مع قوله: «تؤجر أتكنن لأن المعاونه على الحرام لا أجر فيها قطعاً 


./ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 18 الحديث‎ -١ 


ص :720 
وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه .)١(‏ 


)١(‏ إطلاقه يقتضى الكراهه؛ سواء كان المسح بالمنديل أو غيره؛ مع أن المستفاد من الأخبار هو الأوّلء ثم الكراهه أمرٌ مشهور. 
بل عن الشيخ دعوى الإجماع على ترك الأفضليه ولا خلا.ف فى الكراهه؛ إلأعن السيّد المرتضى » وما استدلٌ به هو خبر 
«الكافى» و«الفقيه؛ عن إبراهيم محمد الثقفى عن الصادق عليه السلام : «من توضّأ عندكك كتبت له حسنه. ومن توضأ ولم 


فيحتمل أن تكون تلكترن لأصل الزقوى دود ل عوحة لننضه فيكوة مكروها. أو لعله كان أصل الوضوء له حسنه واحدهء 
وإبقائه إلى أن يجفٌ له ثلاثون» كما يستفاد من بعض الأخبار» كما عن «الجواهر): بأنّه يكتب للمتوضى ثواباً ما دام الوضوء باقيا 


من جهه استحباب عدم إزاله آثار الوضوء . 


لكل مكخدوش :بان مقصوهة من يمشن الأخبار هو الوارد فى بان ١‏ من أبواب تعقيب الصلاه فى «وسائل الشيعه» مع أنّه لم 
يتحدّث إلآ بالنسبه إلى أصل الوضوء؛ فلا يفهم منه استحباب بقاء مائه . 


وفى قباله عدّه أخبار » مثل ما رواه محمّد بن مسلمء عن الصادق عليه السلام . قال : «سألته عن التمسّح بالنديل قبل أن يجفٌ ؟ 
قال : لا بأس به( . 


وخبر الحضرمىء عن الصادق عليه السلام » قال : «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأء إذا كان الثوب نظيفاً0) . 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 68) الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 68) الحديث‎ -" 
وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 68: الحديث ؟.‎ -' 
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وخبر إسماعيلء قال : «رأيت أبا عبداللّه عليه السلام توضأ للصلاه» ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا 
فإنّى هكذا أفعل)(١)‏ . 


وخبر منصورء قال : «رأيت أبا عبداللّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم, ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه)() . 
وخبره الآخر عنه عليه السلام : «عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ قال : لا بأس به)(9) . 


وخبر عبداللُه بن سنانء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعليٌ خرقه فى المسجد ليس 
إلا للوجه يتمندل بها:(6) . 


ومثله من حيث المضمون خبرى ابن سنان(2) . 
فكيف يمكن الجمع بين هذه الطائفه من الأخبار والسابقه عليها؟ 
قيل: يحمل هذه على التقيه» وهى بعيدةٌ فى بعضها جدَّاًء وإن كان فى بعضها قريب, مثل: (مَسَح وجهه بقميصه). 


وقيل: بحملها على نفى الحرمه؛ فهو أيضاً بعيد عن استمرار فعل الإمام للمكروه » فالأولى أن يقال بالبخراز لكلذ تقديريهء إلا أن 
التمندل يستلزم أقلّ ثواباً لا الكراهه الاصطلاحيه إلا أنّ الأثئمه عليهم السلام كانوا ب ؤكدون على ذلكك ردّاً على مثل أبى حنيفه 
الذى كان يعتقد نجاسه غساله الوضوء وأراد الإمام عليه السلام بيان أنّها لا تكون نجسهً . 


-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب ه6» الحديث و8 وهشو2و7. 
1"- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب ه6» الحديث و8 وهشو2و7. 
“- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء. الباب 62 الحديث و8 وهشو2و7. 
ع- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 62» الحديث و8 وهو2و7. 


ه- وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب ه6» الحديث و8 وهو2و7. 


ص :/ا 7 


وكبك كاة قائات الكراهه شك ء إلا أن يقال بها بواسشظه ذهات المسهور إلنهاء والظاهر أن الكراعة لوسلمناها كانت فى 


إلآ أن يستفاد ذلك من حكمهم بلزوم إبقاء الماء حتّى أن يجىّء إذ لا خصوصيه فى المنديل» وهو غير بعيد » واللّه العالم 
بحقائق الامور . 


ولا يخفى عليك أن مكروهات الوضوء أزيد ممما ذكره المصنّفء فقد ذكر منها: لطم الماء على الوجه لوقوع النهى عن ذلك فى 
خبر الرقاشى(١)‏ والسكونى70). 


ومنها: إيقاع الوضوء فى المسجدء إذا كان الحدث من البول والغائطء للنهى الواقع عنه فى خبر رفاعه المستفاد من لفظ 
(الكراهه)» بقوله : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فى المسجد, فكرهه من البول والغائط». 


وإن كان قد أجاز ذلك فى حديث بكير عن أحدهما بقوله : «قال: إذا كان الحدث فى المسجد فلا بأس بالوضوء فى المسجد) . 
حيث قد حمله الشيخ الأنصارى على حدث غير البول والغائط. 


وغيرهما من المكروهات المذكوره فى الكتب المفصٌّ لله » ولكن المصِئّف رحمه الله » قد أعرض عن ذكرهاء ونحن أيضاً نتابعه 
على ذلكك اجتناباً عن التطويل. 


.” الحديث‎ "٠ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب‎ -١ 
الحديث ؟.‎ "٠ وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب‎ -"1 


ص :/77 

فى أحكام الوضوء 

قال المحمّق قدس سره فى «الشرائع» : الرابع: فى أحكام الوضوء : 

من تن الحدت و شكد.قى الطيارو» أن قيلتها وشكن فى المعاخر ور 111 

)١(‏ اعلم أنّ الشكك فى الطهاره يتصوّر على أقسام عديده؛ كما أن أحكامها أيضاً مختلفه » والأقسام هى: 


القسم الأوّل: ما إذا تين المكلف الحدث بسبب من أسبابه من الأحداثء سواء كان بخروج أحدها فى حال البلوغ» أو كانت له 
حاله سابقه مُحدّثه قبل البلوغ ومن ثم بلغ . وشكك فى أنه هل تطهر من الوضوء. أو ما يكفى عنه من الغسل أو التيمم » أم لا؟ 
أحكام الوضوء / لو تيقن الحدث و شك فى الطهاره 


فى هذا القسم من المسأله لابدّ من تحصيل الطهاره بلا خلافٍ فيه » بل الإجماع عليه بكلا قسميه من المحصّل والمنقول » وهو 
من أحد الأدله » ويعدٌ حي . مضافاً إلى إمكان الاستظهار عمّا رواه الشيخ بسنده الصحيح عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » 
قال : «لا صلاه إل بطهور»(1)» أى لابدٌ قبل الدخول فيها من إحراز الطهاره . فمع الشكك فيها لا يكون داخاا تحت الحديث . 
هذا فضلا عن أنّ قاعده الاشتغال تقضيه؛ لِأنّ العلم بشرطيه الطهاره؛ موجب للعلم بوجوب تحصيلها » فإذا شكك فيه شكك فى 
حصول المشروط . 

بل قد يمككن استفاده ذلكك من حديث عبدالله بن بُكير» عن أبيهء قال : «قال لى أبو عبدالله عليه السلام : إذا استيقنت أنّكك قد 


حدق رما وتاك أن تعيث وضوءا 


.١ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه. من أبواب الوضوء, الباب‎ -١ 


ص :7898 
أرذاء عق فقي انكف قن ا حركع 0ك وق بالتحر اهن 1 #لانشلة سكذا #بإذا امعقت الك تر مات :وتاك أن تعرك ب 


وهو على ما نقله العلامه البروجردى قدس سره (") عن «التهذيب». فإِنْ ضبطه يتفاوت عمًا هو منقول فى «الكافى» وبناءً على 
النقل الأموّل يكون معنى الحديث؛ بملاحظه ما ورد فى ذيله التحذير من أحداث الوضوء فى صوره عدم التيقّن بالحدث من 


وأعًا إذاعتى الحدك كاله لأرذ ين سحديد الرقوت كما فما تكن ف 


ولكن يمكن الإشكال فيه: بأنه فى هذه الصوره. لا مانع من إعادته وإتيانه » لا أن يفيد أمراً بوجوب الإحداث؛ لأنّ المفهوم دال 
على دفع التحذير لا وجوب الإتيان» كما لا يخفى . 


الك اله يستفاد لزوم احداث الوضوء من منطوق صدر الحديثء لا من دلالله ذيله» الآ-مر بوجوب احداث الوضوء عند اليقين 
بالحدث. وبناءً على النسخه الثانيه يكون المستفاد للمقام بالمفهوم ما ورد فى صدر الحديثء بتقريب أنه قال : إن الوضوء لابدّ 
فيه من حيث الشرطيه اليقين بوجوده . لأنّه عليه السلام قال : «إذا استيقنت أنكك توضأت فإبًاك...)» فمفهومه نّه مع عدم التيفّن » 


لابدٌ من الوضوء لأنّه قد علق بمفهومه وجوب الوضوء بصوره عدم اليقين بوجوده. 


لكوردعليه اولك يأة الظافر ةكوت اليرلة» أذ الوقيوع الأنة فو حال إحداة كرست الخد ولا أن كرةق يمان 
حاله كذلكك » وإن كان فى حال إحداثه شاكاً كما فى المقام . 


. 16١ ص‎ . ١ من أبواب الوضوء » الحديث‎ ١١ جامع أحاديث الشيعه : ج١» الباب‎ -١ 
جواهر الكلام: ج7 / ص/75.‎ -١ 
. ١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١7 جامع أحاديث الشيعه : ج٠١ » الباب‎ - 


صسص: 717١‏ 
وثانياً : بأنّه قد علّق أصل تجديد الوضوءء على صوره عدم اليقين بوجوب الوضوء ء لا بوجوبه كما قيل . 


لكنّه غير وجيهِ لوضوح أن تجديد الوضوء لغير تِه الوجوب لا يكون ممنوعاً » بل يعد أفضل وذلكك لدلاله مفاد الأخبار الوارده 
من أن الوضوء على الوضوء نورٌ على نورل!؛ فكيف يمكن أن يكون التحذير بلحاظه » فلابدٌ أن يكون الوارد التحذير فى الخبر 
بالنظر إلى الوضوء حال وجوبه وشرطيته . 


وكيفما كانء فإنّ ما يُستفاد منه لزوم الوضوء هو دلاله عموم الآبه(1) فى قوله تعالى : (إذَا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْيتلوا...» أى إذا 
أردتم القيام إليها » حيث تفيد الوجوب لكل قيام» خرج ما كان على طهر سابق مقطوع به » فيبقى الباقى تحته » ومنه المقام(9) . 


و 


مضافاً إلى وجود الاستصحاب المستفاد من قوله: «لا- ينتقض اليقين الاسائقيو كما متكت ب خيك باد بها أن اليقين 
بالحدث لا ينقض إلا باليقين بالوضوء لا ما يشكك فيه . 


كما أن قاعده الاشتغال بوجوب تحصيل الوضوء عاريه فى المقام» سواء قلنا بشرطيه الظهاره للصلاه + ختى يكون الشك شكا 
فى الشرط » فلابدٌ من الإحراز فيه . أو قلنا بن الحدث مات حتّى يكون الشكك شكاً فى حدوث المانع . 


وكيف كانء ففى المقام لا إشكال فى أنه كان متيقّناً من فقدان الشرطء أو وجود المانع » فلابدٌ من إحراز وجوده وعدمه » وهو 
لأكرة لذ عضيل الطيار: 


هذا كله قن بعال الشكم ف العتها هد 
-١‏ وسائل الشيعه » من أبواب الوضوء. الباب 8 »الحديث /. 


؟- سوره المائده : آيه /. 


- جامع أحاديث الشيعه : ج١»‏ باب الطهاره » الحديث 77 , ص 15١٠‏ . 


77/١١: ص‎ 


فيلحق به الوهم والظنّ الذى لم يقم على اعتبارهما دليلٌ شرعى من البئِنه أو الشاهد الواحد بدلاً عنهما إن اعتبرناه» لإطلاق 
الشكك كثيراً فى قبال عدم اليقين » فيشمل مثل الظنّ والوهم » غايه الأمر خرج المعتبر منه شرطاً كمورد قيام اليبنه فيبقى الباقى 


4. 


بحنه . 


مضافاً إلى دلاله ما يستفاد من الخبر الوارد فى الاستصحاب من قوله: «بل انقضه بيقين آخر مثله» وهو صريح بلزوم تحصيل 
اليقين . 


لا يتوم إمكان عدم حيجيه الاستصحاب أو فيما إذا لم يحصل الظنّ بالمستصحب . لأنّهِ إن حصل الظَنّ ببقاء المستصحب كان 


0 
حجه . 


فما عن البهائى قدس سره من جعل المتيقن فى صوره عكس المسأله أى ما كان تيقّن الوضوء وشكك فى الحدث » مندفعء بأنّ 
الاتس اا ف تةوتسوااو قلغا ددني لاك الالغنار .- كنا كن العدق. ‏ أن رم نات الفلا انه لسن جراد مله ]لأ فاك الاق 
من حيث هو هو لو خلّى وطبعه , لا باعتبار الأشخاص من حيث حدوث الظنّ لهم. 

فما ذكره البهائى غير تامٌ» خاصّه وأنْ حيجيه الاستصحاب يعد من ضروريات الإسلام» حتّى عند مَن أنكر حتجيته من باب الظنّ , 
مثل المحدّث الأمين الاسترابادى: لاثفاق علماء الأعلام عليه من جهه استفاضه أخبار الحجج عليهم السلام عليه» فالمسأله فى 
1 القبوفة وافويده بعية الل 

هذاء فضللا عما قد عرفت من عدم اختصاص الدليل بالاستصحاب فقطء بل هناكك أدلّه أخرى مثل قاعده الاشتغال » والآيه 


والروايه والإجماعء وفيها غنى وكفايه . فما توهّمه شارح «الدروس» من أنّ الأصل براءه الذمّه عن الشغل 


717/7١: ص‎ 

اليقينى بالنسبه إلى الوضوء . 

غير سديدء لما عد عرفت كون المقام مورد الشغل اليقينى بتحصيل الشرط ء فلابدٌ الفراغ منه يقيناً . 

بل قد يمكن استفاده وجوب الوضوء من الخبر الذى رواه علي بن جعفر عليه السلام )١(‏ بالأولويه كما سيأتى . 
بقى هنا أمران : 


الأن الأول ىمنا أن هذه الأدله من الأصئل والقاغدة والروابناث والآبهفن وغجورن #حضيل الطهازه والوضوع فبعق قن 
الحدث وشكك فى الطهاره » هل يجرى حتّى فيما بعد الفراغ عن الصلاه لو شكك كذلكك بالنسبه إليها ء أم لا يجب تحصيلها حين 
ذاكك مطلقاً » أم لابدّ من التفصيل بالنسبه إلى الصلاه التى فرغ من أداءهاء فإنّه لا يجب إعاده الوضوء ولا إعاده الصلاه » بخلاف 
سائر الواجبات والمستحبات المشروطه به» حيث يجب تحصيل الطهاره لها؟ 


نسب صاحب «الجواهر)(؟) قدس سره القول بعدم لزوم الإعاده مطلقاً _ أى حتّى بالنسبه إلى ما يشترط فيه الطهاره ولم يأتِ به» 
كالصلوات القادمه _ إلى بعض مشايخه . ولعل مراده هو كاشف الغطاء قدس سره ء ولعلّ وجه كلامه هو أن قاعده الفراغ _ 
كما سنشير إليها _» تنبت صححه ما أتى به من الأعمال المشروطه بالطهاره كالصلاه؛ هكذا يحكم بالإتيان بالمشكوك ووقوعه 
تعبداً » كما يُشعر به قوله عليه السلام : «أنت حين العمل أذكر» أى يحكم بأنّكك طاهر . خلافاً لآخرين القائلين بوجوب تحصيل 
الطهاره لما يستقبله من الأعمال» بل دلَّ الإجماع المحصّل عليه؛ لعدم 


. 5 وسائل الشيعه. أبواب الوضوءء الباب 58 » الحديث‎ -١ 


؟- جواهر الكلام اج ا ص 71694. 


ص :7/7 


وجود من يخالفه من الفقهاء ‏ ولم يُنقل عن أحد الفتوى بذلكك _ أى بعدم تحصيل الطهاره لما يأتى _ صريحاًء إلا من كاشف 
الغطاء . وهو القول بالتفصيل . أى بأن تكون صلاته المأتى بها صحيحه. ولا إعاده للوضوء والصلاه . بخلاف ما يشترط به من 
الواجبات والمستحبات بواسطه وجوب قاعده الفراغ» المستفاد من صحيح محمّد بن مسلم على ما رواه الشيخ عنه » عن محمّد بن 
ملي قال اقل الأب عبدالله غليه السام «رجل شك فى الوشتوم يعدقا فرغ من الصلاهة قال : معشبي علق عيلاقة ولا يعيدة 
02 


أحكام الوضوء / لو شك فى الطهاره فى أثناء الصلاه 
حيث أنه صريح فى فراغ ذمّته بعد الحكم بصححه العمل المأتى به. 
ولا يتوهّم أن قوله : «يمضى على صلاته) يفيد كونه فى الأثناء؛ 


لأنه مندفع بصراحه صدوره فى الفراغ عن تمام العمل , فيكون المراد من «المضيّ» هو النفوذ العرفى » أى فانصرف فإنٌ صلاتكك 
مقبوله . كما لا يخفى . 


ثم أن الظاهر منهء كون حدوث الشكك قد حدث بعدما فرغ منهاء فلا يشمل ما لو علم كون شكه قبل الفراغ» ثم نسى إلى أن فرغ 


كبالكفسل الى سك الآن ف ماله قل الفكلقف مون كوته شاكا فى وشنوقه أو غائما بده أو ظاناء مكرة مشنمونة سقانها لما 
فى خبر عبداللّه بن جعفر المروى فى «قرب الإسناد»» عن جدّه على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام » قال : 
«سألته عن رجل يكون على وضوء؛ ويشكك على وضوء هو تامٌ أم لا؟ قال : إذا ذكر وهو فى صلاته انصرف فتوضّأ وأعادهاء 
وإن ذكر وقل قرع من اعلا أجزأه ذلك» (0. 


-١‏ وسائل الشيعه: من أبواب الوضوءء الباب ”6؛ الحديث 8 والباب 58 الحديث ؟. 


ص :71/5 


حيث أن الظاهر من قوله : ايكون على وضوءاء أى يعتقد ذلكك قبله » وبما أن عروض الشكك كان فى الأثناء حكم بالإعاده » 
وإن كان عروضه بعد الفراغ فلم يحكم بذلك » بل قد يمكن استفاده وجوب الإعاده للوضوء لو كان عروض الشكك قبل 
الكرغول ف العرداذه مديطار بق الأ اوري كندكمة الاغاف كان عرض الشكد ف الأشان ليله ركرن الأر اورد فتسو هنا 
إحدى الأدلّه على الأمر المذكور سابقاً. 


فالمسأله فى هذا القسم واضحه ولا خلاف فيها . 
بل قد يمكن أن يقال بأولويه فى الأولويه : أحدهما : ما قد عرفت . 


ثانيهما : أنه حكم بالإعاده فى مثل معتقد الوضوء قبل صلاته, لكنّه شكك فى بقائه » ففى الشكك فى بقاء الحدث يكون ثبوت 
الحكم بالأولويه . 


الأأمر الشانى : هو ما لو كان عروض الشكك فى الأثناء » فهى تجرى فيه قاعده التجاوزء والحكم بوجوب إتمام الصلاه» وعدم 
وجوب استئنافها أم لا؟ بل قد يقال بأنْه لا يجب إعاده الوضوء, للإتيان بما يشترط فيه الطهاره من الأعمال » كما نسب ذلكك إلى 
كاشت العظاء سعدلا عليه 'بأن قاعده التجاوز تندرج فى الأصول المحرزه كالاستصحاب .ء ومفادها إحراز وجود المشكوكك 
وهو الوضوء . فبعد إحراز وجوده يحكم ويترتّبٍ عليه حكماً من الآثارء فيكون كمن صلَى مع استصحاب الطهاره . فكما أنه 
يترنّبٍ عليه جميع ما يشترط فيه من الطهاره؛ لأنّهِ عُدَ طاهراً وتوضّأ تنزيلا كالمتوضّئ الحقيقى . فكذلك تكون القاعده . 


ولكنه لخدو و اولك بان فى و حل عيذ التجاوز مع قاعده الفراغ بحثٌ وكلام. 


ثم بعد قبول كونها قاعده مستقلّه » فإنّ فى إدراجها فى الأمارات أو الأ.صول المحرزه _ إذ قيل إِنّها من الأمارات لا الأصول 
المحرزه _ كلامٌ وبحث. 
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وثانياً : على كل حالء لابدّ من العلم أن للوضوء حيثيتان: حيثنه كونه وضوءاً فى نفسه » وحيثيه كونه شرطاً للصلاه » فما يثبت 
بالقاعده يكون من الثانيه لا الأولى» بالنسبه إلى ما يصدق عليه التجاوز دون غيره . فلا تحكم القاعده بإتيان المشكوكك ووقوعه. 
حتّى لا يستلزم تحصيل الوضوء لما يستقبله من الأعمال المشروطه بالطهاره . فلابدٌ لإتيان ما يشترط فيه الطهاره _ من الصلوات, 
والأعمال كمسٌ كتابه القرآن _ ولم يتجاوز محلّ الوضوء بالنسبه إليها من تحصيل الطهاره. لأنّه شاكك فيها ء فمقتضى 
الاستصحاب وقاعده الاشتغال هو وجوب إتيان الوضوءء وليس ما يمنع عنده إلا قاعده التجاوز المفروض عدم جريانها هنا؛ لأنَّ 
انتفاء صدق التجاوز بالنسبه إليها يعد مثبتاً. 


قينا ذ كزكا من ادك لزسلينا كرون فاعتدة التجاود مكو رق “الأسول المحررده لكنيا مسق أن الأعنال المافقه قن وقد 
متضمنه لشروطهاء ولكنّها لايفيد أن الوضوء بنفسه موجود خارجاً حتّى يحكم بصححه إتيان كل عمل فى المستقبل من دون 


مع أنه يمكن التشكيكك فى كونها من الأ-صول المحرزه » بل أنّها معدوده من الأمارات» فلا يشمل إلآ مورده » وهو خصوص 
الحكم بالصيحه على ما مضى من الأفعال دون ما يأتى بعد ذلك, فيرجع فيه إلى مقتضى قاعده الاشتغال . 


أو يقال بوجوب إتمام الصلاه التى شكك فى الحدث بقاءً» وعدم وجوب إتيانها بعد إتمامها بوضوء مستأنفء لكن لا يصمح 
الإتيان بعدها بما يشترط فيه الوضوء إلا بعد استثنافه . 


وأمًا وجه وجوب الاستئناف للأعمال المستقبله اللاحقه» هو ما قد عرفت فى ردّنا على القول الأوّل . 


وأمَا وجه وجوب الإتمام وحرمه الإبطال» هو أن صدق التجاوز بالنسبه إلى 
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الصلاه بتمامهاء يكون من جهه معنى المحل الشرعى الذى عبن للوضوء. وهو يكون قبل الصلاه . ومعلوم أن الوضوء ليس إلا 
الغسلتان والمسحتان» فيصدق فى أثناء الوضوء أنه شكك بعد التجاوز عنه» فتجرى فيه القاعده ويحكم بالصححه . 


وقد تُسب هذا القول إلى الشيخ الأأعظم فى «الرسائل» كما فى «مصباح الهدى100), إلأ أن كلاامه قدس سره فى كتاب 
«الطهاره»(؟) صريح فى اللف> بوجوب الاستئناف للصلاه التى شكك فيهاء وإليك لفظه؛ قال: «ولو ارتبط الللاحق بالسابق» كما لو 
6 وهو فى الأثناء » فالأقوى وجوب التطهير والاستئناف» لتوقف إحراز الطهاره للأجزاء اللاحقه على ذلكك» انتهى كلامه . 


نعم » كلامه هذا لا يُفهم منه وجوب إتمام الصلاه» كما لا يُفهم منه الحكم ببطلانهاء وإن كان ظهوره فيه لا يخلو من وجه. 
للتعليل بلزوم إحراز الطهاره اللا-حقه » أى ما دام لم يكن محرزها فإنّ صلاته تعدّ باطله. وإن أمكن أن يكون التعليل للحكم 
بوجوب الاستئناف مع عدم جواز الحكم بالبطلان» لاحتمال شمول قاعده التجاوز له . 


وكيف كانء فالأقوى أن يقال : إن كان الحكم بالصححه لما مضى من الأجزاء أو الأعمال. بلحاظ حكم تعتّردى على خلاف 
الأصل » فلا محيص عنه إلا الاكتفاء بما هو مضمون الحديث . ومن المعلوم أنَّ المركب إذ حكم بوجود شرطه إلى الآن _ لا 


فيما يستقبل _ تعدا » فلا يكون مقتضياً إلا الحكم بالبطلان؛ لارتباط الأجزاء بعضها مع بعض . 


وأمَا إن قلنا بأنّه يحكم بوجود الشرط _ أى الوضوء _ خارجاً ويعتبره حاصللاء كما يشعر بذلكك تعليله عليه السلام بأنّه: «حينما 
يتوضأ أذكر منه حين ما يشكك ): فلازمه 


. 09 مصباح الهدى: ج ". ص‎ -١ 
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الحكم بالصححه بالنسبه إلى الصلاه قطعاً . بل الصيّحه لجميع الأفعال المشروطه بالطهاره؛ كما قاله كاشف الغطء , لأنّه يكون 
حسل ومدزلة أنيقالة |3 العاكه فى" الدضووه علدا عجار[ عي محلدة كاة توي وسعيرا ورد 


هذا بحسب القاعده الأوّليه . 


إلأ أن الإنصاف ههنا يقتضى الحكم بعدم جواز إبطال الصلاه ؛ بل عليه إتمامها كذلك,؛ ووجوب الاستئناف لها بعد تاديد 


لو خوط 


ما وجه عدم جواز الإبطال» هو ما عرفت من إمكان أن تكون القاعده فى صدد بيان وقوع المشكوك وهو الوضوء خارجاً . 
فكلة مكو الشخضى حرجنا تعدا فعرلاته مححة . 


وأما وجه الحكم بوجوب استثئناف الصلاه والوضوء لها وللأعمال الللاحقه المشروطه؛ هو من جهه عدم شمول قاعده التجاوز 
لمثل هذا الشكك الواقع فى الأثناء » وذلكك لوجهين : الأوّل : من احتمال وحده قاعده التجاوز مع قاعده الفراغ » كما اذعاه الشيخ 
الأعظم قدس سره فى «فرائد الأصول). 

الثانى : أن يكون المراد من قول الصادق عليه السلام فى مونّقه أبى يعفور : «إذا شككت فى شىء من الوضوءء وقد دخلت فى 


غيره» فليس شككك بشىء ء إِنّْما الشكك فى شىء لم تجزه)(1) . 


هو الشكك فى العمل ولو كان مركباً بعد التجاوز عن مجموع العملء والدخول فى غيره . لا التجاوز عن جزء من العمل والدخول 
فى جزء آخر منه» حتّى ولو سلّمنا تعميم الحديث بحيث يشمل الصلاه ونظائرها » وعدم القول باختصاصه للوضوء فقط . 


.” وسائل الشيعه: من أبواب الوضوء, الباب 67 الحديث‎ -١ 
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فقنَاقا إلى أن مضه الشكك فى الشمولء كافٍ فى عدم الحبجيه والحكم بوجوب الإستئنافء قضاءً لقاعده الاشتغال واستصحاب 
بقاء الحدث . 


الثالث: ومتما ذكرنا ظهر وجه القول الثالث؛ من الحكم بإبطال الصلاه؛ لعدم إحراز أحد الأمور المذكوره؛ منضمًاً إلى مقتضى 
قاعده الاشتغال والاستصحاب . ولذلك توقف فيه صاحب «الجواهر)(1) ؛ ولعله لذلكك أطلق صاحب «الشرائع» القول بوجوب 
النطهين حى بشمل صؤره الشكة قن الأثتاء أيضاً : 


بل قد يمكن استفاده بطلان الصلاه الواقعه فيها الشكك من خبر على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام » حيث 
حكم بوجوب الإعاده؛ والانصراف للتوضّؤ لهاء إذا كان معتقداً الوضوء وشاكاً فى بقائه » ففى ما نحن فيه الذى كان متيقّن 
الحدث وشاكاً فى بقائه يكون الحكم بتحصيل الطهاره بالأولويه » ولهذا حكم كثيراً من الفقهاء ببطلان الصلاه ووجوب التوضّؤ 
واستئناف صلاته . 

أحكام الوضوء / لو شك فى المتأخر من الطهاره و الحدث 

ويستفاد من جميع ما ذكرنا أن الحكم بالاحتياط بالإتمام ومن ثم الاستئناف بوضوء جديد لايخلو عن وجهٍ . 


ولعل الوجه فى عدم استنادهم بهذا الحديث أنه لا يعمل بمورده؛ لكونه محكوماً باستصحاب الطهاره؛ فضلا عن لازمه , لكنّه لا 


القسم الثانى: هو من تيقّن بالوضوء والحدث كليهماء وشكك فى المتقدّم والمتأخّر منهما ؛ فحاله بالنسبه إلى العلم والجهل بهما 
يكون على ثلاثه أنحاء : لأنّه قد يكون تارءً مجهول التاريخ » وأخرى يعلم تاريخ الحدث ويجهل تاريخ الطهاره , وثالثه عكس 
ذلك. 


6 جواهر الكلام: ج١2 ص‎ -١ 
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الأؤلة (تكمال أذ يكرة اريخ كل هما سلوماً #«وبرض #الكدطكه فى المقدم تدهم قاذ هذا أمد مستفحيل : 


نعم » يمكن أن يكون تاريخ وقوعهما بحسب وصف حال المتعلّق معلوماء إلا أن تاريخ الوصف مع غيره مشكوكك , كما أنه لو 
علم أنّ الحدث وقع فى ساعه سفر زيد والوضوء فى ساعه سفر عمرو إلا أن تاريخ سفرهما أحدهما أو كلاهما كان بينهماء فإنّه 
أيضاً يرجع بالآخره إلى الجهل فى تاريخ نفس الوضوء والحدث . 


ثم بالنظر إلى الحاله السابقه عليهما يمكن تصوير ثلاثه حالات: لأنّهِ تارة: يعلم بكونه على طهاره . وأخرى: قد يعلم كونه على 


حدث . 
وثالثه: لا يعلم بشىء منهما . 


فيسمّى صوره الجهل بالحاله السابقه. والجهل بتاريخها , أو العلم بالحاله السابقه بكلا فرديه, مع الجهل بتاريخهما ‏ أو مع الجهل 
أو العلم بالحاله السابقه» مع العلم بتاريخ أحدهما , بتوارد الحالتين . 


وكيف كان فالأقوال فى المسأله على ما ذكروه أربعه » ولكنّ الحىّ عندى كونها ثلا-ثه فى مجهولى التاريخ . إل أنّ طريق 
الاستدلال فى اثنين منها من معلوم التاريخ فى أحدهما متفاوت » فتكون الاحتمالات خمسه ستتضح لكك حال جميعها إن شاء 
الله عند ذكره . 


فالأؤل منها : وهو المشهوز بين المتقدمين: بل والمتأخرينء حتى المعاصرين _ بل فى «الجواهر270) بِأنْ «الذ كرئ» نسبه إلى 
الأصحابء مشعراً بذلكك دعوى الإجماع عليه _ من الحكم بوجوب الطهاره بنحو الإطلا.ق» بل التفصيل بين صورتى العلم 
بالحاله السابقه على الحالتين والجهل بهماء ومن دون تفصيل بين 


-١‏ جواهر الكلام: ج ؟ءصضص الغلرية 
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كويةاعانيا بناقضيه الحدث وزوال الطهاره . أى يعلم بتعاقب الطيداره والسويف فلك مكرن الشف سكورا .مضافيا والظهارة 
كذلك . ولا يعلم ذلككء أى لم ينوا هذه التفصيلات فى كلامهم. وإن كان دخول بعضها فى إطلاق كلامهم مشكلء كما 
سنبتين لكك إن شاء الله لانصراف كلامهم عن بعض » بل لا يمككن دخوله فيه . 


ولكن القدر المتيقّن من أقسام توارد الحالتين» الذى يصمح دعوى الإجماع من دون خلاف فيه من أحد على وجوب تحصيل 
الطهنا م قندء عو صرنة لحي ١‏ باليجاله النانقه عت لحالقيه ادو لدي ب«متصوصيه عاقيا اللطدى بي السة والطهاره وساي 
لايك لذكن وعتمالتول :ورسوق الطواوة والأد زه المشس نيا أو مااوزة على تمطع امكاا + ]ةذ كرتها بكرة مقرلا قد 
الكل ولا خلاى فيه ؛ وهو ليس إلا الاستدلال يقاغدة الاشتغال فى ما يشترط فيه الطهاره؛ إذ الشغل البقينى بالتكليف _ أى 
بالصلاه مع شرطها _ يحتاج إلى الفراغ اليقينى» وهذا ممما لا كلام فيه . 


إلا ما ربما توهّم بأنّ هذا الأصل جار فيما إذا قلنا بن الطهاره شرط للصلاه » فإحراز الشرط مسلّمء فلابدٌ من تحصيله . 


وأمًا لو قلنا بأنّ الحدث مانت للصلاه فلا؛ لأنّ المقتضى إذا أحرز تحقيقه» وشكك فى وجود المانع» فيكفى فى صححه العباده عدم 
إحراز وجود المانع» ولو كان هذا بواسطه الأصل الأوّلى بعدم وجود المانع . 

لكنّه مندفع » أوّلاً : يإمكان أن يقال بأنْ الشرط كما يجب إحرازه فى الفراغ عن الذمّه » هكذا يكون فى عدم وجود المانع وأَنّه 
لابدٌ من إحرازه» ولا يكفى مجرّد عدم إحراز وجود المانع فى حصول الفراغ . 


وثانياً : أنه لو سلّمنا ذلكك فى سائر الموارد» ولكنّه لا يجرى ها هناء للعلم بتحقيق المانع وهو الحدث من جهه إحراز وجوده. 
والشكك فى ارتفاعه . وهذا 


1/١:ص‎ 


غروقا لوفكم ف اماق وسو ديكا ييكق إخر اندو اد اقفر لكك بإجراء الأصل الأزلى من العدم » فهذه الشبهه مندفعه هنا 
قطعاً . فقاعده الشغل جار مسلّماء ولا وجود دليل من الأمارات _ أى الآبه والروايه _ أو الأصول المحرزه كالاستصحاب » فضا 
عن إمكان إثبات بعضها بعون الله الملكك العلام . 


فالآسن نشرع فى الأدله التى وقعت غرضاً للإديرادات والاعتراضات من بعض الأعلام » فحيث كان بعضها وارداً دون بعضء فلا 
بأس بإفراد كل واحد منهابالتعرّض والنظر إليه» حتّى يتبين لنا الدليل الصحيح عن غيره؛ فنقول وباللّه الاستعانه . 


. وممّا استدلّ به قوله تعالى : (إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاء فَاغْسِلُوا وجَوهَكم»(1) الآيه‎ ١ 


وجه الاستدلال بها واضح إذ أوجبت الآيه الوضوء للقيام لكل صلاه » خصوصاً بناءَ على ما فس روه _ كما عن تفسير «الصافى» 
للفيض قدس سره _: «أى أردتم القيام إلى الصلاه » يجب تحصيل الوضوء . فقد خرج من عموم ذلك ما لو كان متطهّراً حال 
القيام لهاء فيبقى الباقى تحته) . 


ومنه مسألتنا لأنّ المكلّف شاك فى وجود الطهاره ولم يكن قد قطع بوجود الطهاره . هذا كما فى «الجواهرا وبعض أخر . 


ولكن أورد عليه فى «مصباح الفقيه(1) تبعاً للشيخ قدس سره ما هذا نضّه : «وفى الجميع ما لا يخفى » فلآنها مخض صه نض 
والجباعا بشن المقطوي والشفكه قم فحن فيه البااهوق كرق المكلت دن مضادق غتزان الك فى م افق التطون .أو 


./8 سوره المائله: ايه‎ -١ 
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من مصاديق العنوان الذى أريد من العام _ أعنى غير المتطهّر __» ولا يجوز التمشكك فى مثل المقام بأصاله العموم أو الإاطلاق 
ندى التمشكك بالعموم » والإطلادق إنما يصح فيما إذا كان الشكك فى تعيين المعنى الذى أريد من اللفظ لاافى تطبيق المعنى 
المعتن المعلوم إرادته على الموضوع الخارجى» انتهى موضع الحاجه . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّه فرق بين العام الذى قد وصف لوصف وجودى له ء بحيث لابدّ فى إثبات الحكم عليه من إحراز 
ذلك الوصف والعنوان » ففى مثل ذلكك يكون الأفراد المشكوكه غير داخله تحته تحته أن التمشكك بالعام فى الأفراد المشكوكه؛ من 
جهه أنّها منّصفه بذاكك الوصف» يكون من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه له » وهو نظير قوله تعالى : ووَمَا كل الب 
إِلَمَا كيم (1) بعد قوله :اوقلت فرك المقالت حيث |تاحك الح على باللسب الثمنت بها الرضنب لى 
التذكيه _ فلابدٌ فى حليته من إحرازه . ومن هنا يقال : بأنّ الأصل الموضوعى فى اللحوم والشحوم هو عدم التذكيه. لأنّ إحراز 
التدذكيه لازم فى ثبوت وترئّب آثار الحليه » ويكون وزانه وزان قول القائل : أكرم العلماء العدول ؛ فما دام لم يحرز عداله عالم 
لم يتعلّق وجوب الإكرام فى حقّه » فلا يجوز إكرام مَن شكك كونه عادلاً . 


هذاء بخلاف ما لو ورد العام على نحو العموم الشامل لجميع الأفراد » مثل قول القائل : أكرم كل عالم » أو أتى بالجمع المحلى 
بالألف واللا-م أكرم العلماء » حيث قلنا بدلالته على العموم » أو استفيد العموم من مفاد الجمله الشرطيه؛ مثل قوله تعالى : (إِذَا 
كفلم إلى الصَّلَهِ فَاعْيتللوا» » ونظائر ذلككء فإِنْ هذه الظهورات تعد حيّجهٌ عند العقلاء إلى أن يأتى ظهور أقوى منهاء كظهور 
الخاصٌ أو نضّه » فبالمقدار 


-١‏ سوره المائده : آد به”". 


؟- سوره المائده : آد به”". 
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الذى يشمله النصٌ أو الظهور نرفع اليد عن ظهور العام لا مطلقاً حتّى بالنسبه إلى المشكوكك؛ لعدم وجود الحيجه فى رفع اليد عنه 


فبناءًَ على ذلكك نقول فى المقام: أن العموم المستفاد منه وجوب الوضوء لكل صلاه هو عمومٌ مستفاد من الآيه الشريفه على 
الغرض ء فبعمومها يشمل جميع أفراد الإنسانء حتّى مَن كان متطهّراً قطعاً . غايه الأمر أنه قد خرج منه بملاحظه النصٌّ والإجماع 
صوره المتطهّر وذلكك من جهه قوّه الظهور أو صراحته؛ وكذلك وجود نص خاص .ء فيبقى الباقى _ ومنه المشكوك فى الطهاره 
كمثل ما نحن فيه _ داخلا تحت عموم العام من إيجاب الوضوء؛ لأنّ رفع اليد عن مثل ظهور العام بلا حيجه فى قباله يعد قبيحاً 
عند العقلاء . 


الله إلا أن يناقش فى أصل دلاله الآآيه على العموم» ودعوى أَنّه لا يستفاد منها ذلكك» ولكن القول به مشكل . 


؟_ومشسًا ذكرنا يظهر الجواب عن الإشكال بالاستدلال بحديث زراره من قوله : «لا صلاه إلا بطهور» , لأنّ دلالته على العموم 
أقوق مع الآنمه لانققاةته من التق والأقاكه يلا رالا ء وهما بعذاة من أذواك التفيي الشدةة للعموم؛ مع أن دلالته على لزوم 
إخراز الطهاره كان واضحاء فذلالته على المطلب حيثل يكون من وجهين: أحذهما: من جهه الاسثتاء كما عرفت . 


وثانيهما: من نفس المستثنىء الظاهر فى لزوم كون الصلاه عن طهاره محرزه. فلا يكفى الإتيان بها عن شككء كما لا يخفى . 


ايها استدل به فى المقام مستقلاء هو الخبر المروىٌ عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا دخل الوقت وجب 
الطهور والصلاهء ولا صلاه إلا بطهور»(1). فإنَّ صدر الخبر مع ذيله يدلآن على المقصود. 


.١ وسائل الشيعه: من أبواب الوضوءء الباب ©: الحديث‎ -١ 
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ولكن قد يتوهّم بأنْ الخبر ليس فى صدد بيان وجوب الطهور لكل صلاه بعد دخول الوقت » ولذلكك لو كان قد توضّأ بعد 
دفول الوشعاء ومن اق .عرض :كدو ولو دق كنهه ترازه العاليى لاكسطفاة من عنك ا الشبن وجوت الوضروء» لطر مه لد 
كان ناظرا إلى من كان مدنا قبل الوقت».وأراه الأتبان بالصلاه + قلابدٌ عليه من تحصيل الطهاره . 


ثم لو سلّمنا دلا-لته أيضاًء فإنّ غايه ما هناكك أنّ الخبر يكون مشابهاً لللآيه الشريفه من جهه العموم . إلا أنه فى خصوص من ورد 
فى الوقت لا مطلقاء كما فى الآيه وذيل هذا الحديث . 


*_ وما استدل به مونّقه ابن بكير» عن أبيه» قال : قال لى أبو عبداللّه عليه السلام _ على ما فى نسخه «التهذيب» لا «الكافى» _ 
:إذا انسقنت ألكف قن أحدفك فتوماء وإثاكك أن تقدث وضوءا أبدا عق عقن انكف قد أحدفتك1: 


درك مدل فل وصوري الوق لعن افقو بالصسوكه ثاله كدلكك درن روزن كاوها كا قيه يفاك يناك على الاشعدلال يما شل 
نسخه «الكافى» . فأورد عليه الشيخ قدس سره (1) أن ظاهره يفيد وجوب الوضوء حين تيقّن الحدثء لا بمجرد حدوثه فى زمان 
وإن ارتفع بعده بالشكك. مع أَنْه معاتضن فقول فى ووانه ابن بكر وإذا توذآت فاناكك أن تديث وضي) حتى ست الك قن 
أحدثت» ء بناءً عليظاهره من إراده الإحداث بعد ذلكك الوضوء » وهذا المكلف قد توضّأ فى زمان ولم يتيقّن الإحداث بعده . 


انتهى كلامه . 
ولكن الإنصاف عدم تماميه الاستدلال بهذه الروايه» ولا بما قاله الشيخ فى ردّها » لوجهين : 


.١ من أبواب الوضوءء» الحديث‎ ١١ جامع أحاديث الشيعه: ج٠١. الباب‎ -١ 


3 كتاب الطهاره: ص ١7١6‏ . 
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أوّلا: بما قد عرفت من وجود اختلاف النسخ ء فلا يمكن الاطمئنان بكلّ واحدٍ منهما » وإن كان ما فى «الكافى» أقوى؛ لكونه 
أضبط من «التهذيب» . 


وثانياً : أنه لا يكون بين الجملتين وهما قوله عليه السلام : «إذا استيقنت أنكك قد أحدثت فتوضّأ» _ حيثٌ قد عرفت أنَّ الشيخ 
جعل ظهورها فى فعليّه تيقّن الحدث حال الوضوء _ وبين قوله عليه السلام : ١حتّى‏ تستيقن أنك قد أحدثت» _مع أن الشيخ 
جعل ظهور ذلكك أيضاً فى تيقّن الحدث فى الحالء لا لما قبل ذلكك فى زمان _ تضاد وتعارضء مع أن مقتضى الصيغه الماضيه 
السففلداقن الكو والتقلوة با داك( قد الداله على العستى والتركنابفا : كرتيس لاقيو فى كن القع بالحدث ملحركا 
بالقبدية إلى وهات ساق ع عق يكو له معاقي : أحذهماة مق كان مدق الحدك قن الساق والمة كر كه ف بقاقف من دون 


والغاق فتن كان كليد إلا اله معدى مسقن وقنوم أيضا بعذة وكاة شكدافى تأخر اعدشا عل الآخر. 


فاضا معدل بدالقرل المسيرى اوردق كه لورفا روزن كدق عل قرم سن الوقوه والحدكه ولا كدر انيما أسية: 
فتوضأ)(1) . 


وقد أورد عليه السيّد الإصفهانى على ما فى تقريراته» بقوله : «وفيه ما فيه من عدم ثبوت حتجيه الكتاب» وتوهّم انجباره فى المقام 
» فعمل المشهور مدفوع بأنّه لم يعلم استنادهم فى الفتوى إليه . بل عُلم عدمه . فإنّهم يقولون به لأجل قاعده الاشتغال» مع أن 
الانجبار بعمل المشهور متوقَفٌ على ثبوت جزئيته» وهو محل إشكال » بل منع)(1) انتهى كلامه . 


. ١ مستدركك الوسائل : ج١ » الباب 78 من أبواب الوضوء » الحديث‎ -١ 
. 78١ الروائع الفقهيه : ج7» ص‎ -" 
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ولكن يرد عليه بأنّ الظاهر من كلمات كثير من المحدّثين المحقّقين والمتتئعين العارفين ومنهم العلأسمه البهبهانى؛ والسيّد 
البحرانى» صاحب كتاب «الحدائق» . وشيخنا الأعظم الأنصارى الاعتماد عليه حيث جعلوه من الأخبار القويه » بل عند غير الشيخ 
الأعظم كونه منسوباً إلى الرضا عليه السلام . غايه الأمر أنّ بعض أصحابنا نسبوه لعلى بن بابويه » باعتبار عنوان الرساله المسمّاه 
ب «الشرايع» زعما منهم بأنّ على بن بابويه هو على بن موسى » ومن ثم طبقوا الاسم على أشهر من تسمّى بهذا الاسم ألا وهو 
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام . راجع حول ذلكك إلى المجنّد الثالث من «مستدركك الوسائل» من ص/77 إلى ص 8004 


مع أنه كدري ازلانان ذلك بعيدٌ عن مثل الأجلاء من علماء المتقدّمين مع كثره تتئعهم . واحتياطهم فى الدين» وهم كانوا 
شل غدانة ومعر ف بالا سارو الحا رلك مثا 


وثانيا : المشهور أنْ الرساله المنسوبه لوالد الصدوق يتطابق نصوصه وعباراته كلام بعض المعصومين عليهم السلام فى الروايات . 


وكيف كان فإِنٌ نصوصها يمكن اعتبارها فى حكم الأخبار المسنده وجعلها مؤرّده إن لم نقل بجواز الاستدلال بها منفرداً 
خصوصاً إذا عارض مع حديث آخر أقوى . فانتسابه إلى الإمام عليه السلام بكلامه لا بإملائه أو بمضمونه» من دون تصرّف فى 
محتوى كلامه؛ أمرٌ قوى عندنا» والعلم عند الله . 

مضافاً إلى أن انجباره بالشهره أمرٌ ثابت, ولا يحتاج إلى كون الحديث مستندهم؛ لأنّ المتصوّر فيه ليس إلا إمكان التأييد ب لا 


إثبات كونه مورد استنادهم » بل يكفى فى قوّه الاعتماد بالجد كا ذا لآ اشعلالا مؤافقه عم المسدور عق طرق سوه 
وإن كان مستند بعضهم هو قاعده الاشتغال أو غيرها . 


ص :/7/1 
فثبت من جميع ما قلنا إمكان جعله من التأيبدات» لا من الأدلّه المستدله بها . 


#تحوهها ]معدل ب ا نا« العضمانك الذاله قل وصوث اورفو ويد صفول اسبانهة تف | قشي لكيهو ونون الغذاك 
الوضوء لكلّ سبب من الأسباب» دون تداخل الأسباب بعضها فى بعضء نظير ما ورد فى الخبر الصحيح عن زراره » عن الصادق 
عليه السلام » قال : «لا يوجب الوضوء إلا من غايط أو بول أو ضرطه تسمع صوتهاء أو فسوه تجد ريحها؛(!) . 


غايه الأمر أنه قد عُلِم من الشارع الاكتفاء بوضوء واحد إذا وقع الحدث متعاقباً . كما أنّه عُلم من الشارع أيضاً جواز وضوء واحد 
لأ-كثر من صلاه واحده » مثل ما رواه الكلينى عن زراره فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «قلت له: يصِلَّى الرجل 
بوضوء واحد صلاه الليل والنهار كلها؟ قال : «نعم , ما لم يحدث الحدث)(1) الحديث . 


فيبقى الباقى تحت عموم لزوم الوضوء بعد كلّ حدث إلا ما قد عُلم أنّه توضّأ بعده فلا يجب عليه الإعاده حينئظٍ؛ لما قد عرفت 
م ولاله قرله رإناكف أل عتحدك يعد أبدا) الحداية . 


وقد ناقش الشيخ الأنصارى فى «طهارته) بقوله : «وأمًا أدله أسباب الوضوء فيرد عليها _ بعد الإغماض من تقد السبب بقرينه 
الإجماع ع على ضع يخروعة ٠‏ يداي موا وم وعد الجيجةه لحز سوا ربوا قر رلى عتزي ةبوطرلل فيا لبوانا يقع 
منها عدم مسبوقيته بمثله » فالشكك فيما نحن فيه كما تقدّم فى الآيه د شكه فى التمينقاق دولا غرف أغيالة الإطاذق لثنها 


مسبوقه لبيان وجوب 


. 7 الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه : من أبواب نواقض الوضوء. الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : من أبواب الوضوء, الباب /ء الحديث‎ -1 
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الوضوء بعدها بسببها . أمَا لو شكك فى أن هذا المسب وقع عقيب السبب الذى اقتضاه أو لم يقع بعدٌ» ولابدٌ من إيقاعه » فيطلب 
لؤبات وجوف إبقاعه ليحصل البقيق يحضول آأثر انينب دليل اشر غير دليل السببيه: وبالجملة فالسكو سيعه شي اوجشوب 
شىء لا يثبت به وجوب تحصيل اليقين؛ لوجود المستب » بل لابدٌ من إثباته بقاعده الاستصحاب» أو قاعده وجوب اليقين باحراز 


الشرطء إن كان المسب المشكوكك الحصول شرطاً » كما فيما نحن فيه1(0) انتهى موضع الحاجه من كلامه . 


فيرد عليه ما أورد على كلادمه فى الآ-يه بما قد عرفت : من أن التقييد بواسطه الإجماع لصوره التعاقب, لا يوجب تلوّن العام 
والإطلا-ق بلون أمر وجودىء بحيث يلزم إحراز ذلكك العنوان » أى لا يجعل الدليل الخاصٌ الوارد مثل (لاتكرم الفسّاق) عموم 
قوله «أكرم العلماء» معنوناً بعنوان وجودى, وهو العلماء العدول , حَتّى يجب تحصيل ذلك بعد إحراز ذلكك دون صوره شكه , 
بل غايه الأمر من التخصيص والتقييد هو إخراج ما يكون مقطوعاً بعنوان المخضٍ ص » أى يدخل مشكوك الفسق تحت عموم 
العام . وهكذا يكون الحكم فى المقام » فالذى نقطع بخروجه يكون خارجاً عن السببته دون المشكوك , فأصاله العموم 
والإطلاق محفوظه هنا وجاريه بلا إشكال . 


الله إلا أن يخدش فى أصل الدلاله فى إيجاب كلّ سبب لذلككء حتّى فى المشكوكء من جهه أنّ الدليل ليس فى صدد بيان 
أنْ ماهو الموجب أىّ مورد هو من المقطوع أو المشكوك . وإِنّما يكون فى مقام بيان أصل الشبهه فقط . يعنى أنّ الموجبات 
تعدّ هذه الأمور . وأمَا كونها فى جميع الحالات موجبه أو فى حال 


.167١ كتاب الطهاره: ص‎ -١ 
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دون حال فإِنٌ إثبات ذلكك يجب أن يُطلب من دليل آخر » فللاحتمال وجه . 


وكيف كان. فالآن تصل النوبه إلى ما يمكن أن يقع دليلاً من قاعده الاشتغال _ قد عرفت صححتهاء والحكم بوجوب تحصيل 
الشروط قطعاً ؛ وهو لا يكون إلا بالوضوء _ ومن جريان الاستصحابء أى يستصحب حال تيقّنه بالحدث حتّى يحكم بوجوب 
الوضوء » حيث قد وقع الكلام بين الأعلام فى جريانه وعدمه هناء لما يرد فيه من الإشكال . فلا بأس بذكره مبسوطاً حتّى يلاحظ 
حاله ختاء فتقول : 


٠‏ وأمًا جريان الاستصحاب فى المقام فقد يقال بعدم جريانه هنا . لعدم تمامئه أركان الاستصحاب المعتبره» من كون زمان 
الفكه نما رزماة القين لو أجرع الانتمحاب. 


والمستشكل هو صاحب «الكفايه)(١)‏ قدس سره : تقريب الإشكال أنْ المعتبر فى الاستصحاب _ حسب ما يستفاد من دليله _ هو 
النهى عن نقض اليقين بالشككء أى أن يكون الشكك فى بقاء ما هو المتيفّن سابقاً على نحو يقصل بزمان اليقين » بمعنى أنه لو 
حر زمان الشكك فى بقاء ما هو المتيقّن _ على نحو القهقرى _ إلى ما قبله» كان على وجه يتتصل بزمان اليقين بالوجود السابق 
المستصحبء بحيث يصدق أنه نَقَض اليقين بالشكك . فلو لم يكن على هذا الوجه؛ بأن توسّط فى البين يقِينٌ بخلاف المستصحب 
فلم يصدق على رفع اليد عن اليقين الأول أنه نقض بالشككء وإِنّما يصدق عليه أنه نقض يقينه الأول بيقين آخر. 


وعليه إذا احتمل حصول يقين على خلاسف المتيفّن الأوّل فيما بينه وبين الشكك اللاحق : فلازمه عدم إحراز وجود عنوان نقض 
اليقين بالشكك ؛ ومع الشكك فى تحقّق موضوع الدليل» كيف يمكن إثبات حكمه للفرد المشكوكك ؟! 


-١‏ كفايه الأصول: ١‏ / ص ه*". 
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وما نحن فيه يكون من هذا القبيل» حيث أن المتيّن السابق _ وهو الحدث مثلا _ يمكن أن يكون سابقاً على الطهاره التى هى 
متبقّنه اللبوت أيضاً . فالشكك فى الزمان المتأخر لو أجريناه على نحو القهقرى لكان منصلا باليقين بالطهاره بعد الحدث » فلم 
يحرز لنا حينشنٍ كون اليقين بالحدث قد تقض بالشكك بل نحتمل نقضه باليقين بالطهاره بعده » وهكذا الحال بالنسبه إلى 
الستضجفات الطهاره : 


ولكن السيّد الإصفهانى قدس سره أورد عليه على ما فى «تقريراته)» بقوله ماوق الحم ا عانم الالسعال الج كوو كرات 
الاستصحاب فى المقام » وذلكك لأنّه لم يرد نض ولا ظاهرٌ _ فى آيهِ ولا فى روايه دنا على اعفار اتصال زمان الشكه برمات 


اليقين (ا لمتيقّن) فى الا ستصحاب ). 
وتواقم أله لولة ذلكك لم مخز عنؤان تقض البقين بالمكته لالحتمال كوه نقضاً للبقين بالبقيق : 


م ا و كارا لمعي رركي لل ا وا ولاق ره حرصيو ع امسورارة بي 
قطان الشكندم :وليني الأب كد لفو افد اندلو 316 القت الما د متيمّن الثبوت على نحو الإجمال متردّداً بين كونه حادثاً فى 
أل اضر » أو فى أوّل الزوال مثلا - نع شك فى بقائه فى أل الغروب» فلا شكال فى جريان الامتصحاب فيه فى زمان 
الشكك اتسين قار فق حدق تشقن )لقا ما لك إلا تعدو مقن الشياء قبل زمان الشكك فيه » ثم الشكك فى بقائه فى الزمان 
اللاحق على ذلك الزمان» انتهى كلامه . ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال » كما يرد على كلام صاحب «الكفايه) أيضاً . 


فأمّرا الأأوّل : لوضوح أنّه لو كان المتيقّن السابق مقدّداً بكونه فى وقت خاصٌء وزمانٍ مخضٍ ص _مثلاً- _ كما لو كان اليقين 
بالحدث فى ساعته الأول مقتداً بها موضوعاً » فلا معنى لقوله : «ثتم استمراره إلى زمان الشككث»؛ لعدم إمكان سحب 
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القىء العقدك يزان تخاض إلى زماة آخرو سوا كات اللاشق شكا أويقينا أو غيرهمناء وكدذلكك الأمرفى المستصحب عند 
الاستصحاب. إذ لابدٌ أن يخلع عن التقييد بخصوصيه الزمان » بل يجب كون الزمان ظرفاً حتّى يصيح سحبه إلى زمان الشكك . 


ولا أظنّ صدور مثل هذا عنه رحمه الله » بل لعله نشأ عن سهو قلم المقرّر. فلابدٌ أن يكون مقصود السئد من الخصوصيه هو أنه لا 
يعتبر فى الاستصحاب كون المتيقّن السابق معلوماً بالتفصيل فى زمان » بل يكفى ولو كان يقينه السابق على نحو الإجمال متردداً 
بين زمانين » أى لا يحتاج إلى اليقين التفصيلى بالنسبه إلى الزمان» كما يشهد لذلكك تصريحه فى ذيل كلامه بإمكان إجراء 
الاستصحاب فى المتردّد بين الزمانين . 


ومن هنا فإنَّ ما ذكره لم يعد كافياً فى الجواب ‏ بل لابدٌ أن يكون جوابه عن الإشكال الذى ذكره المحمّق الخراسانى قدس سره 
بالكيفته والاستدلال الذى مرٌ ذكره. 


وأما عن الثانى» فنقول أوَلاً : بأنّ إجراء الحكم فى الاستصحاب لم يكن فى طرف الشككء أى لا يفيد الاستصحاب إجراء حكم 
زمان الشكك إلى زمان اليقين حتّى يلاحظ إمكان ذلكك أوَلاً ثم الحكم باستصحاب ذلككء بل إن مقتضى الاستصحاب هو 
الحكم بإبقاء المتبفّن إلى زمان الشكك » ويكون أثر الاستصحاب إثبات الحكم لما بعد هذا الشكك الحادث: لا لما كان قبله من 
الأعمال» أى قبل الشكك إلى زمان اليقين ؛ ومن هنا فإنَ الحكم فيها بالصيحه أيضاً يكون بواسطه بعض القواعد الفقهيه مثل 
قاعده الفراغ والتجاوز . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله . فحينئذٍ لابدّ أنّ يُلاحظ هل يمكن جرٌ اليقين السابق بالحدث إلى 
زمان الشكك أو لا يمكن لنقضه باليقين بالطهاره» كما فيما نحن فيه؟ 


وثانياً : نقول إن هذا الإسجراء ممكن ولا يمنعه عنه مان ها هنا؛ لأنّ ما وقع بينه وبين الشكك ليس اليقين بالطهاره . بل الواقع هو 
احتمال وقوع الطهاره الموجب 
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لتك بالأتمان وعتدعى اليش “بالطواره خط بالنسيه ]ل ونان قل الات ويه وورد يعن القين الكجماك لا بعد 
باحتمال الاتتصال الضرورى هنا ء وإلاً للزم أن يكون هذا العلم مخلل بجريان الاستصحاب فى جميع أطراف العلم الإجمالى؛ لأنّه 
إذا عُلم نجاسه أحد الإنائين مع العلم بطهارتهما سابقاً » ففى كل طرف يمكن جريان الاستصحاب » غايه الأ.مر سقوطهما 
بالتعارض . مع أن اللازم على هذا المبنى عدم جريان الاستصحاب. لأنّ إجراء حكم اليقين السابق بالطهاره منقوض بوقوع العلم 
بالنجاسه بين هذا الإناء وبين غيره » وهذا العلم يمنع من إجراء اليقين إلى زمان الشكك . فكما أنه لا يكون ذلكك مانعاً _ لأنّ 
العلم ملحوظ بلحاظ طرفيه » وإلأ فإنّهِ بالنسبه إلى خصوص ما يجرى فيه الاستصحاب لا يكون إلآ مجرّد الاحتمال الذى هو 
ملازمٌ للمورد؛ ويتحقّق الشكك الذى كان ركناً للاستصحاب _ هكذا يكون فيما نحن فيه . 


بل قد يؤيّد ما قلناه من عدم حصول نقض اليقين السابق بالحدث بمثل هذا العلم الإجمالى » وأنّ النقض بحاجه إلى حصول علم 
تفصيلى به» هو التصريح الوارد فى بعض أخبار الاستصحابء بقوله عليه السلام : «بل انقضه بيقين مثله»» أى انقضه بيقين تفصيلى 
بالطهاره الواقعه فى الحديث, وهو هنا مفقود على الفرضء كما لا يخفى . 


وثالثاً : لو سلمنا عدم شمول (لا تنقض) لما نحن فيه» لكونه مشكوك المصداق »ء فلا يجرى فيه الاستصحابء ولكن مع ذلكك 
أقول : لا ينقضى تعيجبى من صاحب «الكفايه» قدس سره أنه كيف تمسشكك قدس سره بذيل حديث الاستصحاب. وقال : إِنّ 
المورد يعد من مصاديق نقض اليقين باليقين » مع أن التمشّك به فى المقام يكون من باب التمشكك به فى الشبهه المصداقيه له » 
لاحتمال أن يكون المراد من اليقين هو التفصيلى منه لا الأعم منه ومن الإجمالى » وهذا المقدار من الشكك 
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يكفى فى الإضرار بالتمت كك؛ كما لا يخفى . فظهر مما حقّقناه وأجبناه جواز جريان الاستصحاب هنا وعدم ورود ما قيل عن 
الإشكال إن سلم من سائر ما يحتمل أن يورد عليه » وأمكننا الخلاص منه أيضاً . 


ولكنٌ السئد الإصفهانى قدس سره قد اعترض على هذا الاستصحاب من جهه عدم تماميته ركنه الثانى» أى الشكك فى البقاء. 


شرو الاش كال عاق نااقى انق ير تدك أن المدار فى مدرياة الاتعصيدات أذ بكرة يعاق الفكم عون ياهو متاق القية: 
بتمام ما له من الخصوصيات. لما قرّر فى محلّه من اعتبار اتّحاد القضيه المتيقّنه والمشكوكه من حيث الموضوع » فلو كان المتيقّن 
مركت قاض ككس يتميوضيه افلقية أذ يساق السكد يقانه عن مرك عضوف اه كنا اندلق كاق اليتق قينا مركداً 
بين شيئين أو أشياء » فالشكك فى بقائه أيضاً يعتبر أن يكون شكاً فى بقائه على النهج الذى كان متيقَناً . وفيما نحن فيه» ما هو 
العدو نس الحدكدفات لماه كدير قو اإداة منائق على ؤينا نا لفلواره وو راواه كر هو وناك الفلياوي لذ 
حوت جاب اق وعاناعتسوض .وعدا الحدك المرقد بن الدناقق لش على كر واخدتون اكنال فرص وحرده يشكر كن 
البقاء » بل إِنْما هو على أحد الاحتمالين مقطوع الارتفاع _ وهو وجوده قبل الطهاره _ وعلى الاحتمال الآخر مقطوع البقاء ‏ 
وهو وجوده بعد الطهاره _» فالوجه فى عدم جريان الاستصحابء عدم تماميه الركن الثانى» وهو الشكك فى بقاء ما هو المتيقّن 
على كل حال وتقدير , فإنّه يرجع إلى كونه مقطوع الزوال أو مقطوع البقاء» انتهى موضع الحاجه؛ . 


, ص اعم‎ -١ 
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ونجيب عنه أُوَلا بالنقض: بأنْه لو كان مجرّد التردّد فى المتبقّن كذلك مضرَاًء لعدم كونه مشكوك البقاء على كلّ واحد من 
الاحتمالين؛ لكون الحدث فى أحدهما مقطوع الارتفاع _ وهو وجوده قبل الطهاره _ وفى الآخر مقطوع البقاء _ وهو وجوده 
بعدها _ فيلزم أن لايكون الاستصحاب جاريافى الكلى القسم الثانى من أقسام الاستصحاب , كما فى المثال المعروف بما إاذ كنا 
نقطع بوجود حيوان فى الدار فإنّهِ بعد مضي أيَام نقطع بأنّه لو كان الحيوان هوالفيل كان باقياً قطعاًء وإن كان بِقَهُ فهو زائل ومتت 
لنشالد حت أذ انعدو كانس كدان التحوانة لاتحزان مكة مخضرمن:؛ كنا أن بقاءة أريضا له بكرن كر كاء لآن فين 
أحد الاحتمالين _ وهو الفيل _ كان مقطوع البقاء . والآخر كان مقطوع الزوال وهو البقّه . مع أنْ جريان الاستصحاب فى الكلى 
مع هذا الوصف ثابتٌ وجار بالاستصحاب قطعاً . 

وثانياً بالحل : أنّ المستصحب الذى يسكّى بالمتيقّن لا نحتاج فى استصحابه إلى حفظ ما لا يكون مربوطاً بالاستصحاب إذا كان 
الأسمر مترتّباً على إجراء قاعده كليه لا عليه مع تمام خصوصياته» نظير ما يترنّبِ على وجود الحيوان فى الدار من الأثر الذى هو 
وجوب التصدّق مثلاً » فيكفى فى صمح إجراء الاستصحاب إحراز وجود أصل الحيوان فى الدار؛ حتّى ولو لم يتشتخص نوعته 
أحدهما من كون الموجود فى الدار هو الفيل أو البق. نعم لو كان المراد من الاستصحاب هو إثبات الخصوصيه من أن الموجود 
فى الدار هو خصوص الحيوان المسمى بالفيل فإِنّه لا يثبت إلا بالأصل المثبت» وهو غير معتبر. 


هكذا الأمر فى المقام فلو أردنا من استصحاب الحدث إثبات الحدث مع خصوصيته وكونه قبل الطهاره أو بعدها . فإنّه لا يمكن 
ذلك إلا بالأصل المقة.. 


وأمَا لو كان المقصود إثبات أصل الحدث ومن ثم الحكم بالبقاء » فيصيح أن 
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قال كنت على شين من السدث ولو نتركدا يوقل الفلياره ويه والآن أشكه فى انقاته. ولوبمق ليه أله ل كان يدها 
بكو ياف قط بور كان قلا بوك3 نك قظما + كما كان #ذلكش القيراة أرما ١‏ وقسمه جام الالسصسيماب كوة قاد 
المتيقّن السابق» ويكون أثره إثبات كلى الحدث لامع خصوصيته قبل الطهاره أو بعدهاء وهذا كافٍ فى صحه جريان 
الأنتضحان. 


فناة على هذا يكون الحا القضية المشقته والمشك ركه متا محفوظاء يلحاظ أضل الحدث» كما ل يخفى : 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنَّ الاستصحاب بنفسه يمكن أن يكون دليلاً على إثبات وجوب الوضوء. إل أنّه معارّض بمثله فى 
طرف الطهاره » فما يوجب سقوطه هو التعارض _ كما قاله الشيخ _لا من جهه عدم تماميه أركانه هناء كما توهّم . هذا تمام 
الكلام فى مدركك قول المشهور من وجوب الوضوء من دون ذكر تفصيل فى المسأله . 


وفنا القزل العاى فى الع البسرهو قرول املق فى :(المسر اميك قال ور 4 وتيا وفك ف اشاقن ققد قال قاض 
ومن قبلهم : يعيد الطهاره » وعندى فى ذلكك تردّد » ووجه ما قالوه أن يقين الطهاره معارض بيقين الحدث ولا رجحان » فيجب 
الطهاره لعدم اليقين بحصولها . لكن يمكن أن يقال : ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين » فإن كان حدثاً بنى على الطهاره؛ 
لأدنّه يقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهاره» ولم يعلم تجدّد الانتقاضء وصار متيمّناً للطهاره» وشاكاً فى الحدثء فيبنى على 
الطهاره . وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّراًء بنى على الحدث؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل 1(0). انتهى كلامه . 


-١‏ المعتبر: ص 0؟. 
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وجزم به اكاشف اللثام؛ » وأفتى على طبقه المحمّق صاحب «جامع المقاصد» . بل حمل الشهيد الثانى رحمه الله عباره المحمّق فى 
«الشرايع» على صوره الجهل بالحاله السابقه » بل قد نسب هذا التفصيل صاحب «شرح الجعفريه) إلى المتأخرين . 


َه 


وتوضيح كلامه رحمه الله : أنّه لو فرض علم المكلف أوّلاً بالحدث, ومن ثم يقطع بأنّ هذه الحاله قد ارتفعت بالطهاره قطعاً ‏ أمَا 
وفرعي لعن ل تسد #الطوارء بافيةة وعدا المحارة الأول قل تكران سل رافنه 2 تحوكم كان أضل وسودها معلوماء والشك 
يكون فى ارتفاعها بوقوع الحدث بعدهاء فالأصل بقائها؛ لأنها مقطوع الوجود بعد الحدث الأوّل » والحدث الثانى بعدها 
مشكوكك الحدوث . 


وهكذا يكون الكلام فى صوره عكسها . 
هذا ما إذا كانت الحاله السابقه على الحالتين معلومه فيصحٌح دعوى العلم بالانتقاض لها » ومن ثم يجوز استصحابه . 


وأمّرا مع عدم العلم بالحاله السابقه فإنّه لا يجرى هذا الاستصحاب. إلا بمايكون معارضاً مع مثله » ولذلكك ذهب المحقّق فى 
صوره الجهل بالحاله السابقه على المسلك المشهور؛ من عدم جريان الأصل فيه من جهه المعارضه » كما صرّح بذلك. 


ونحن نقول: بأنّ كلاسم المحقّق من التفصيل بين صوره الجهل بالحاله السابقه على الحالتين فيجب التطهّر » وبين صوره العلم بها 
بالأخذ بضدّ الحاله السابقه , لابدٌ أن يفرض فيما إذا لم يكن عالماً بخصوصييه الحدث والطهاره» من كون الأوّل ناقضاً بوصف 
الناقضيه؛ والثانى رافعاً بوصف الرافعيه للحدث ء وإلآ يصير الشكك شكاً بدوباً » أى يكون مع الدقّه والتأقل ليس بشكك أصلا » بل 
يعد حاله معلوماً من جهه الحكم والموضوع؛ لأنّ معنى العلم بهذه الأوصاف _ من الحدث والطهاره _ 
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يرجع إلى أنه يعلم بعدم تعاقب الجنسين قطعاً . لوضوح أن معنى أنه يعلم من نفسه أنَّ الحدث الناقض صدر لا غيره » فمعناه 
يكون فى صوره ما إذا علم كونه فى أوّل الصبح محدثاء ومن ثم يعلم بوقوع الطهاره بعد حدث الصبح, ويعلم بوقوع الطهاره بعد 
الحدث الأوّل فى صوره عكسه . كما يقع الحدث الثانى بعد الطهاره فى الصوره الأولى؛ لأنّه لولا ذلكك لما وصف الحدث 
بالناقضيه , والطهاره بالرافعيه . فلابدٌ أن يفرض صوره المسأله فيما إذا لم يعلم بخصوصيه الوصف فى كل من الطهاره والحدث 
من الرافعيه والناقضيه. حتَى يجامع مع احتمال وقوع المتجانسين متعاقبًء حتّى يصمح أن يكون تحقّق أحد الوصفين لأحدهما قطعيا 
كفس كر كا و كان احدها دير رامن مويه وفيت 


وهذا هو الباعث لذهاب صاحب «المدارك» قدس سره تبعاً للعلامه قدس سره فى «المنتهى» إلى أن وقوع الطهاره فيما إذا يعلم 
صدور الحدث فى الحاله السابقه. ووقوع الحدث فيما إذا يعلم الطهاره فيهاء يقينى بالوصفيهء من كون الطهاره رافعه فى الأوّل 
والبخدك:ناقضا فخ الداتق .كلاق كديلة من امال الحنات النانى فى الفوض الأول بحي يكون مشكر كه الوص ةا حدق 
الناقضيه: لاحتمال وقوعه بعد الحدث الأوّل » فلا يكون حينئظٍ ناقضاً . 


واحتمال الطهاره فى الفرض الثانى من حيث وصف الرافعيه مشكوكك؛ لاحتمال وقوعها متعاقبه » ولذلكك ذهبنا _ بناءً على هذا 
إلى جرياة الاستص حاب فقن الطرف معلوم اتضافة بالوصف للشك فى زوأله وعدم جريان الاستصيحاب فى :ظرف دوك 
الطالاوقة لتكت للقتاك ف طون الوطياف فاه لاك الأ لمن 


فالأصل هنا تاره وجودىء وهو استصحاب الناقضيه للحدثء إن كانت الحاله السابقه طهاره أو الرافعيه للطهاره إن كانت حدثا . 
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وأخرى عدميٌ؛ أى عدم حدوث بديله المشكوك فى الحدوث من الطهاره فى الأوّلء والحدث فى الثانى» وإن كان يكفى فى 
إثبات الأثر الوجودى فقط . 


فإن قلت : إذا كانت الحاله السابقه هى الحدث, ثم عرضت الحالتان من الطهاره والحدث فإنّه يكون من قبيل الاستصحاب 
الكلى؛ لأن كلى الحدت بسسلم وجودم .بين الحدت اسايق آو:الحدت العارضن < كتعد حصول الطهاره تشكه فى أنّ جنس العدث 
باق على حاله أم لا؟ فيستصحب البقاء فلازمه الحكم بكونه محدثاء لا الحكم بالضدّ للحاله السابقه . 


قلت : إِنّه لايعدٌ المقام من ذلكك الاستصحاب , لأنّ الحدث مستند إلى الحدث السابق المقطوع ارتفاعه قطعاً » أمَا هو بخصوصه 
أو هو مع مماثله من الحدث ., فالشكك فى بقاء الحدث الآن مستند إلى الحدث الطارئ» _غايه الأمرء أمّا بوجوده بعد الطهاره 
أو قبلها _ لا مستند إليه أو إلى السابق» حتّى يكون من قبيل القسم الثانى من أقسام الاستصحاب الكلى . 


ومن هنا يظهر دفع توهّم آخر: وهو أَنّه قد يكون من قبيل استصحاب الكلّى للحدث مثلا » ويفيد إثبات الأمر المترتّب على الفرد 
وهو الحدث الطارئ » فيكون من الأصل المثبت؛ لما قد عرفت من عدم كونه منه» ولا يكون المقصود إثبات أثر الكلى على 
الفرد » بل المقصود إثبات أثر المتعلق للطارئ المردّد بين كوئه قبل الطهاره أو بعدها . هذا كله فيما هو يمكن أن يقال فى 
المسأله . 


ونان المشتار:فبياةء فالحق هو أن يقال لو كان الأثز المترقن عر نا على اللهازه أو البحدك المتصفن نوضة! الرافنه 
والناقضيه. كان الحقّ مع المحمَّق؛ لأنْك قد علمت بأنَّ الوصف فى أحدهما معلومٌ قطعاً دون الآخر بل هو مشكوك الحدوث » 


فالاستصحاب يجرى فيه بلا وجود معارض » بل قد عرفت وجود الأصلين من الوجودى والعدمى . 


ص:5194 


لكن الإشكال فى أصل الاستصحابء من عدم اتفال ونا اليك إلى زمان اليقين » وقد عرفت جوابه وعدم إمكان الإجراء هنا 


وفى غيره؛ فلا نعيده . 


وأمّا لو كان الأثر مترئّباً على إثبات أصل وجود الطهاره والحدث,ء لا على وصفهما : أى الصلاه لابدٌ فيها من الطهاره؛ لكن لا 
طهاره متّصفه برافعيه الحدث قطعاً؛ لصححه إتيان الصلاه مع الطهاره المتجدّده أيضاً ؛ وهكذا فى طرف الحدث؛ حيث يكون 
وجوده مانعاً لكن لا بوصف كونه معلوم الناقضيه . فحينئذٍ يكون الأصل هنا جارياً فى كل من الحدث والطهاره؛ لأنّ الطهاره كما 
كانت معلومه التحقق : ]ذا قرفن كو الحاله السابقة الجدرة : - هكذا أصل وجود الحدث الظاريع يكون مقطوعا خال حدوقه 
ويكون مشخخصاً ومعتّناً » غايه الأمر يكون تاريخ حدوثه مشكوكاًء بين كونه قبل الطهاره _ حنّى يكون مقطوع الارتفاع _ أو 
بعدها _ حتّى يكون مقطوع البقاء _ فالأصل يحكم ببقائه » فيتعارضان ويتساقطان , فلا يمكن الحكم بوجود الطهاره فى الفرض 
المذكورء فلابدٌ من تحصيل الطهاره؛ خلافاً لما ذهب إليه المحمّق فى هذا الفرض على مبئاه من بقاء الطهاره . 


أمَا صوره عكسه: فهو أيضاً موافقٌ للزوم تحصيل الطهاره» كما ذهبنا إليه » إلا أنّ طريق الاستدلال وإثبات الحكم يكون متفاوتاً 
لأنا نقول بمقتضى قاعده الاشتغال كما فى سابقه ».وهو قدس سره يقول بذلكك على مبثاه من البناء على ضِدٌ الحاله السابقه : 


وأمًا القول الثالث فى المسأله: هو قول العلامه فى أكثر كتبه» وهو التفصيل من صوره الجهل بالحاله السابقه قبل ورود الحالتين _ 
من الحكم بما ذهب إليه المشهور _ وبين العلم بها من الأخذ بالحاله السابقه من الحكم بالطهاره إن كانت طهاره . والحدث إن 
كانت مهد ثا؛ لأنه قال: بأن أصّل الاستصيخات الجارزق :فى كل من الطهاره والحدث الطارئين متعارضان فيتساقطان » فنرجع إلى 
الستصحاف 


ص: ٠‏ 7 
البقين السابق غلى الحالدية + من الظهاره والحدث. 


وقد أوضح مراده فى كتابه الشريف المسمّى ب_ «مختلف الشيعه) وإليكك نص كلامه: «مسأله : أطلق الأصحاب القول بإعاده 
اللياته على كه تن التحلدت' والظيازمه رفكت :فق المناكر نهم تون فق نالك فى اعد تانر قلنا فو كاواقى الرمازة 
السابق على زمان تصادم الاحتمالين مُث دِثاَ وجب عليه الطهاره» وإن كان متطهّراً لم يجب . ومثاله: أنّه إذا تيقّن عند الزوالء ثم 
تقض الطلبازه وكوك أ ملكو وشكة قن البنانة ثاله بيعصصت ال السارق على الرو لقان كان ف جلك الال نط ا 
فوهك طها ركب لاتدسيتن أنه تققى لكف الطها زه وتشفل الفليارة ]| لناليه متك كه يده قاذ رز وان عزن اللقيق بالشكه ون كان 
قبل الزوال محدثاء فهو الآن محدثٌ؛ لأنّه تيقّن أنّهِ انتقل عنه إلى طهاره ثم نقضها . والطهاره بعد نقضها مشكوكك فيها»(1) انتهى 
كلامه . 


ويظهر من قوله : «ولا يمكن أن يتوضاأً عن عدم مع بقاء تلكك الطهاره أنه يريد إثبات أنّه علم وجود الطهاره والحدثء مع العلم 
بوقوعهما واحداً مؤثّراً فى رفع الحدث ونقض الطهاره » وهذا المقدار متيقّن ومعلوم صدوره » والزائد عنه مشك وك. فيستصحب 
بقاءه» فينتج فى الحاله السابقه المعلومه الطهاره بقاء الطهاره بالاستصحاب » وصوره حكمها عكس ذلك . وهكذا فهم من كلامه 
صاحب كتاب «الروائع الفقهيه)(1) . 


ثم أشكل على مَن اعترض عليه بقوله : «وبما ينا ظهر أنه لا موقع لشىء ممأ أورد عليه أصللا . وليس فرض كلام العلامه رحمه 


.7 ص7‎ ١ مختلف الشيعه: ج‎ - ١ 
.12894 الروائع الفقهيه: ج ؟ / ص‎ -" 


"١١:ص‎ 


المعلوم من عدد كل واحد من الطهاره والحدث المؤبّر حتّى يرد عليه أنه مع العلم بتساوى الأمرين عدداً » وكون كل واحد 
مؤراً لا يبقى شكك للمكلف بالنسبه إلى حاله الفعلى ... وإنّما قَوْض كلامه هو العلم بوقوع كل واحد منهما بمقدار الآخر مؤثراً 
مع احتمال زياده الآدخر عليه . فمن جهه هذا الاحتمال بحصل الشكك بحاله الفعلى » فيدخل فى مسأله مَن تيقّن بالحدث أو 
الطهاره وشكك فى بقائه » فيحتاج إلى الاستصحاب حينئذٍ لإثبات البقاء . 


والحاصل: أنْ مراده قدس سره إخراج بعض فروض المسأله عن محل الكلام» بدقه علميّه؛ وخروجه مما لا إشكال فيه) انتهى 
كلامه . 


ولك ون ناف كلخمة يانه إذافرفن كوق كل واتحديى الطيانه .ولحت 2 ار انه لبس معاء إلا كن كل .واهة مها 
بوصف الناقضيه والرافعيه . والعلم بذلك مساوق مع العلم بوقوع كل واحد منهما بمفرده عقيب الآدخر ء أى الطهاره عقيب 
الحدث؛ والحدث عقيب الطهاره » فإذا كان هذا حال العلم بالوصفء فيزول الشكك بواسطه العلم بالحاله السابقه على الحالتين » 
فكيف يمكن فرض الشكك فى الزائد عن الواحد متصفاً بوصف المؤتّريه » فالشكك فى الزائد مساو مع عدم العلم بالمؤتّريهء لكن 
بما أنّه لا يعلم كونه واحداً أو أزيد » فيرجع إلى ما قلناه من تعارض الاستصحابين . 


هذا تمام الكلام فى مجهولى التاريخ من حيث الأقوال والأدلّه . 
أمَا لو كان التاريخ فى أحدهما معلوماًء فهو يتصوّر بصورتين : 
إحداهما : ما لو كان تاريخ الحدث معلوماً مثلا فى الساعه الثانيه من الصبح ولكن تاريخ الطهاره مشكوكه ومجهوله . 


قد يقال: كما قاله صاحب «الجواهر» نقلا عن بعض متأخرى المتأخَرين من الحكم بماهو مجهول التاريخ» فيكون الحكم هو 
الطهاره فى فرض المسأله » 


7١ ص:7‎ 


وقبله السيئّد بحر العلوم فى «المنظومه»» اعتماداً منهما على ماله 2و الحافكه أن يك فى أنْ الطهاره حدث قبل الحدث 
المعلوم تاريخه أم بعده؟ فالأصل عدمه؛ فيثبت الطهاره للشاكك . 


ولكن يرد عليه ولا أنه تار يقصد من ذلك الأصل إجراءه فى وصف التقدّم والتأخر من جهه عدمهاء أى يشكك فى أنَّ 
الطهاره هل هى متقدّمه على الحدث المعلوم تاريخه أم لا . فالأصل عدم تقدّمها عليه . 


وأخرى يقصد به ناحيه الحدثء فى أنّه يشك هل هو متأخَر عن الطهاره أم لا ء فالأصل عدم التأخّر . 
أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الحدث دون الطهاره 


فلا إشكال فى أن وصفى التقدّم والتأخَر لكل من الطهاره والحدث كان حادثاً ومسبوقاً بالعدم . فالأصل عدمه فيكونان 
متعارضين فيسقطان. ويكون التعارض فى الأصل الجارى لكل من وصفى التقدّم والتأخّر فى كل من الطهاره والحدث . أى هنا 
يكون متعارضاً من جهتين» من ناحيه الأصل الجارى فى بديله من الحدث والطهاره . ومن جهه الأصل الجارى فى نفس 
موضوع. كالجارى فيه هذا الأصل ؛ أى يكون أصاله عدم تقدّم الطهاره على الحدث » معارض مع أصاله عدم تأخَر الطهاره عليه 
؛ ومع عدم تقدّم الحدث عن الطهاره وهكذا الأمر طرف الحدث. فإنّه يجرى فيه الأصلان المتعارضان فيتساقطان . 


وق اريد إجراء أضاله تأخر الحادث بلحاظ أصبل وجوه الطينارف أى كو الأضصل عدم تحمّق الطهاره إلى أفياتى الححدت 
المعلوم تاريخه , فهو يكون على فرض من الأصل المثبت . وعلى فرض لا أثر له؛ 


لأنّه إن أريد من إجراء ذلك إثبات وصف التأخَرء فإنّهِ يلزم كونه أصللا مثبتأه وهو غير معتبر وإن لم يقصد إثبات التأخر للطهاره 


» فلا يكون منشأ للأثر فيما نحن فيه؛ لأنْ الأثر وهو جواز الدخول فى الصلاه هنا متربّتٌ على الطهاره 


ص :”707 
المتأخَره عن الحدث لا على عدم وجود الطهاره إلى زمان الحدث . 


نعم » هذا الأصل يفيد فيما إذا كان الأثر مترنّباً على عدم تقدّم المستصحب على بديله نظير أصاله عدم موت الأخ إلى زمان 
موت الأخ المعلوم تاريخ وفاته » فيثبت بذلكك كون هذا الأخ المجهول تاريخ موته وارثاً للمعلوم . 


وثانياً : إِنّ إجراء هذا الأصل فى مجهول التاريخ متوقف على القول بتماميته أركان الأستصحاب فيه » حتّى لم يرد عليه بما أورده 
عليه صاحب #الكفايه» من عدم اتُضال زمان الشكك باليقين» ولم يرد عليه بما اعترض به السييد الإصفهانى من عدم وحده 
الموضوع فى المستصحب فى طرف اليقين والشكك, كما عرفت أن الحقّ صححته وتماميته . 


وثالثاً : لو سلّمنا جميع ذلكء فالأصل الجارى هنا فى طرف المجهول معارضٌ مع الأصل الجارى _ بلا إشكال _ فى الطرف 
المعلوم» وهو الحدث . وبعد التعارض يتساقطان» فيحكم بوجوب تحصيل الطهاره بقاعده الاشتغال . 


فما ذهب إليه من الحكم بالطهاره فى الفرض المزبور محل إشكال جدّاً . 


رابع ان أريد من أصاله تأخر الحادث» استصحاب وصف التأخّر للمجهول إلى زمان المعلوم» حتّى يحكم بالطهاره فيما إذا 


ففيه: أن هذا الاستصحاب غير جار هنا؛ لعدم تماميّه ركنه. من جهه عدم وجود الحاله المتيقّنه من وصف التأَخّر حتّى يستصحب 


» إذ لم يكن لنا وقت كان التأخَر فيه متيقناً للمجهول حتّى يستصحب. وهو واضح فى أنه غير مراد . 
أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الوضوء دون الحدث 


فثبت من جميع ما ذكرنا من الإشكالات. أن الحكم بعكس الحاله السابقه فى معلوم التاريخ من الحدث لا يكون صحيحاً؛ 
لكون الأصل الجارى فيه معارضاً وساقطاًء ويكون المرجع قاعده الاشتغال . 


ص:5 7١‏ 
وكذالو تيقن تركك عضو أتى به ويما بعده» وإن خف البلل استأنف :)١(‏ 


وثانيهما : ما لو كان تاريخ الوضوء معلوماً دون الحدث » فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه لما قد عرفت منّا سابقاً عدم 
دوو شكال ضام الصدال رعذ السك بالقيى: التدئ دكنكه مناحت «الكناس قديى ستيرة و أنشا لا ررد غليه ما كزنا سارقا 
الإشكال الذى ذكره السيِيد الإصفهانى من عدم وحده القضيه المتيقّنه مع المشكوكه . كما لا يرد إشكال كون حال الوضوء 
بالنسبه إلى ما قبل الحدث مقطوع الارتفاع . وبالنسبه إلى ما بعده يكون مقطوع البقاء » فإن جميع هذه الإيرادات تكون وارده 
فيما لو كان التاريخ مجهولاً لاما إذا كان معلوماًء كما هو المفروض هنا . 


مع أنّا أجبنا عنها حتّى فى صوره مجهول التاريخ أيضاًء كما لا يخفى . ولكن الإشكال هنا هو معارضته مع استصحاب الحدث 
الجارى هنا؛ لأنّ أصل وجوده متيقّن وبقاءه مشكوك , فيكون مصداقاً للاستصحاب » فيسقط الأصلان ويكون المرجع هو قاعده 
الاشتغال الدالّه على وجوب التطهير . فالمختار عندنا هو وجوب الوضوء فى جميع صور المسأله. واللّه العالم . 


)١(‏ وذلكك بلا-فرق فى وجوب الإتيان بالمتروكك من كونه غسللا أو مسحاً » وعلى وجوبه الإجماع محص للا ومنقولاً » بل عليه 
الأخبار والأدلّه فى باب الوضوء » حيث هم منها لزوم أن يكون الوضوء تام الأفعال والشرائط والأجزاء . 

كما يجب الإتيان بما بعد المتروكك ثانيً» تحصيلا للترتيب الذى قد مضى بحنه فى السابق وثبت أنه يجب تحصيله بلا خلاف 
أجده كما فى «الجواهر) . 


بل يكون حكم تركك بعض أجزاء الجزء أيضاً حكم ترك نفس الجزء فى كلا الحكمين؛ من وجوب تحصيله وما بعده من سائر 


7١6: ص‎ 

وسائر الأعضبااءالواقعه يعد ذا الجرء والعضو . فيدخل تحت عنوان تركك العضوء من جهه وجود الملازمه بين تركك الجزء مع 
ترك العضو لأنّ الواجب المأمور به هو غَسل مجموع العضو لا بعضه. 

أحكام الوضوء / لو يقن قرك عضو 

ولا يشاهد خلاف فى المسأله إلا عن الإسكافى» حيث فصل بين ما يكون دون سعه الدرهم وبين غيره » حيث أجرى فى الأوّل 
جبرانه ببل الوضوءء من دون لزوم الإتيان بما بعده » وبين غيره حيث يجب إتيانه وبما بعده ويبدو أنه اعتمد فى هذا التفصيل 
على حديث أبى أمامه(1)» عن النبى صلى الله عليه و آله » وما رواه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام » وخبر رواه ابن منصورء 
عن زيد بن على عليه السلام الذى نقله الشيخ الأعظم فى «طهارته)(1) . 


ولكن لم يرد ذكرٌ لهذه الأخبار فى كتب أصحابنا الموضوعه فى الفقه والحديث. كما لم يستدلٌ بها أحد منهم. 

نعم » روى الصدوق بسنده أنه شل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : «عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضعٌ لم 
مضي المله# فقال + تيه اله مه كىن مك 1 

فإنّه أيضاً لا دلاله له لما قاله ابن الجنيد من جهه عدم دلالته على التحديد الذى ذكره؛ من التفصيل بين ما إذا كان سعه الدرهم 
وكيف كان فقد مضى بحثه سابقاً فى بحث الترتيب فلا نعيده. 


وإن كان جفاف البلل من جهه فوات الموالاه وتركك المتابعه » فيجب استئناف الوضوء » بل لم يستبعد بعض وجوب الاستئناف» 


حتّى فيما إذا لم يجفٌء إذا كانت 


هده الأخبار ذكرها العلامة زقلا عن ابم الجتيد فى #اميتكلت الشيعة فض بالا 
ا كتاب الطهاره: ص ١658‏ 5 
'- وسائل الشيعه: من أبواب الطهاره؛ الباب ”© الحديث .١‏ 


ص :9 عن 
وإن شك فى شىء م_ن أف_عال الط_هاره؛ وه_وع_لى حاله» أتى بما شكك. ثم ب_ما بعده(1). 


العوالاه هرقا مقرو كع كنا قظ آناة نايا وقلنا بأنا الملذكة هو الستدق الذرقي فى تركف البوالاه الى بحفين خالا بالبقاته إلا 
لأبعت الجفاق بنفسه ما كا . 


فالمسالة وافهه :رقن مقي كلها بابق كلذ تعد 
)١(‏ ويدلٌ على وجوب الإتيان بالجزء المشكوك وبما بعده أمور: 


الأوّل: الأصلء حيث أن المراد منه هو قاعده الاشتغال بالطهاره؛ التى تستلزم الفراغ اليقينى» وكذلكك أصاله عدم الإتيان» وأصاله 
عدم ارتفاع الحدث, وعدم إباحه الدخول » فيما يشترط فيه الطهاره إلا بإحرازها . 


وأمًا وجوب إتيان ما بعد المشكوكك فهو من جهه لزوم تحصيل ترتيب الواجب. 

ويمكن أن يكون المراد من الأصل هو القاعده الأوّليه لا الأصل العملى . 

والثانى : الإجماعء الذى نقله شارح «الدروس» ء بل فى «المداركك» و«الذخيره» دعوى نفى الخلاف فيه . 
أحكام الوضوء / فى الشكى فى شىء من أفعاله 


بل نقل عن جماعه _ كما عن الوحيد البهبانى» بل استظهر صاحب «كشف اللثام) ذلك عن جماعه؛ ويستفاد ذلك من تتبع 
كلمات الأصحاب فى كتبهم مثل: «المقنعه) و«المبسوط» و«المهسدذب) و«الغنيه») و«المراسم) و«الوسيله» و«الكافى» و«السرائر» 
و«الجامع) و«المعتبر) و«النافع) و«المنتهى» و«القواعد» و«اللإرشاد» و«الذ كرى» و«اللمعه» و«الدروس» و«الروضه» و«الجواهر»» 
وكذلك يستفاد ذلكك من أقوال جماعه من أعلامنا مثل الشيخ الأعظم, والآملى؛ والسيّيد الإصفهانى, والسيد اليزدى» وصاحب 
«العروه»» وأصحاب التعاليق . 


بل لم نجد خلافاً فى مثل الوضوءء بخلاف الغسل والتيمم» حيث اشترط ذلكك 


ص :717 
فيهما بذالكف جماعه بن الأصكات» كنا ستفي إلى ذلكك لانضفا إن كاه الله تعالى . 


والثالث : وهو العمده. دلا-له اخبار صحيحه معتبره بمفردها ومجموعهاء على لزوم الاعتناء بالشكك فى الأثناءء ولزوم الإتيان 
المشكوك. فلا بأس بذكرها . منها: ما رواه الشيخ فى «التهذيب»» والكلينى فى «الكافى» بسند صحيح إلى زراره » عن أبى جعفر 
عليه السلام » قال : «إذا كنت قاعداً على وضوئكك فلم تدر أغسلت ذراعيكك أم لا . فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه 
أك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله مادمت فى حال الوضوء ء فإذا قمتٌ من الوضوء وفرغت منهء وقد صرت فى حال أخرى 
فى الصلاه أو فى غيرهاء فشككت فى بعض ما سمّى الله مثا أوجب الله عليكك فيه وضوءهء فلا شىء عليكك فيه + فإن شككت 
فى مسح رأسكك فاصبت فى لحيتكك بللاء فامسح بها عليه» وعلى ظهر قدميكك » فإن لم تصب بللاً» فلا تنقض الوضوء بالشكك, 
وامض فى صلاتكك » وإن تيقّنت أنّك لم تتم وضوءككء فأعد على ما تركت يقيناً حتّى تأتى على الوضوء)(!) . 


بقيه الحديث مرويه فى أبواب الجنابه(؟) هكذا : «قال : قلت : له رجل تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابه ؟ 
فقال : إذا شكك وكانت به بله» وهو فى صلاته» مسح بها عليه» وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بِلْه » فإن دخله 
الشكك وقد دخل فى صلاته؛ فليمض فى صلاته ولا شىء عليه » وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء , وإن رآه وبه بله مسح عليه 
وأعاف]الصاقه جا قاو + ولق كان شاك قلسن علو دف شك طن عن فق قن بصناةه.. 


فإن صدر هذا الحديث الصحيح ظاهرٌ بين لو لم يكن نضا على وجوب 


. ١ الحديث‎ :8١ وسائل الشيعه : من أبواب الوضوءء الباب‎ -١ 


1- وسائل الشيعه: من أبواب الوضوءء باب 5١‏ » الحديث 7 . 


ص :708 


الاعتناء فى الشكك فى الأثناء فى باب الوضوءء سواء كان الشكك فى نفس الأعضاء من العَسل والمسح كما صرّح بذلكك بقوله : 
«فلم تدر أغسلت ذراعكك أم لا2 » أو كان الشكث فى شىء وجزء منهما فَإنّهِ يشمله عموم قوله : «وعلى جميع ما شككت فيه أنكك 
لم تغسله أو تمسحها . 

وتوهّم خروج ذلك من قوله : «ممّا سممى اللّه)» ببيان أن نفس عسل العضو ومسحه يكون منه لا جزثهما . 

غير وارد» لوضوح أنه إذا كان الكل ممما سمّاهء إن الجزء أيضاً يندرج فيما سمّاه الله عرفاً. 

هذا بدلاله منطوق الفةرطيو )ا الفا 

بل قد يمكن استفاده وجوب الاعتناء أيضاً بمفهوم ذيله؛ لأنْ فرض عدم الاعتناء بالشكك بقوله : «لا شىء عليكك)» فيه صوره ما إذا 
قمت من الوضوءء وفرغت منه» وقد صرت فى حال أخرى » حيث يكون مفهوم هذه الجمله الشرطيه. أنّه إذا لم تكن قد عرفت 
من الوضوءء يجب عليك الاعتناء والإتيان بالمشكوك . نعم » قد يتوهّم المعارضه بين منطوق هذه الجمله الشرطيه الدالّه على 


عدم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ عن الوضوء . مع الجمله الشرطيه التى بعدهاء وهى قوله: «فإن شككت فى مسح رأسكك؛ فأصبت 
فى لحيتكك بللاء فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك» . 


بأن يقال: بِأنْ الشكك كان بعد الفراغ؛ بقرينه فرضه بإصابه البلل فى اللحيه » حيث يفهم منه وقوع الفصل عن حال مسح الرأس. 
وإلا لا وجه لفرضه فى حال كون الشكك فى محل المسح » أى حال قبل مسح القدم. 


وهذا التصريح لا يساعد مع قوله : «فامسح على ظهر قدميكك» إلا من جهه كونه حفظاً للترتيب . 


5١09:ص‎ 


وإن كان يمكن الجواب عنهء بإمكان أن يكون من جهه عدم الإتيان به بعدٌء إلا أن الجمله الأولى قرينه دالّه على حدوث الفصل 
وكون الشكك بعد الفراغ. وبرغم ذلكك حكم بإعاده المسح على الرأس» حيث يكون مخالفاً مع مقتضى منطوق تلكك الجمله 
الشرطيه الداله على عدم لزوم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ . 


فيدفع هذا التوهم أوّلاء : عدم الظهور فى الفراغ بما لا يمكن حمله على كون الشكك فى فى المحلٌ» لإمكان فرض صوره بِلّه 
جريان الماء على اليدء بحيث لا يكفى المسح مع الرطوبه المسريهء خصوصاً إذا كان الهواء حارَاً والماء قليلاء بخلاف اللحيه » 
ثانا إنكان اتيفتال كون الس بإعاده المسح المعساناء كما يد لكك الجمله الرار ده كاده مق الحكم بعدم انتقاض 
الوضوء بالشكك إن لم يجد بلل“ مع أنه من الواضح أنه لو كان الأمر بالإعاده واجباً لما تغير الحكم بمجرّد جفاف الماء وعدم 
وجود البلل » إذ لابدّ أن يحكم حينشفٍ بإعاده الوضوء من أساسه لا أن يحكم بعدم لزوم الاعتناء به » فيفهم أنه كان بمقتضى 
العمل بقاعده الفراغ فيه . 

مضافاً إلى أنْ فى ذيل الحديث بعد هذه الجمله» فى حكم عسل الجنابه حكم الشارع فى صوره الشكك بعد الفراغ بعدم الاعتناء» 
شؤلة#وقان دشل لفك و قو ول ف مام امدق قن لاف و لايق رعلا 

وهذا يؤيّد ما ذهبنا إليه. 

وكيف كان فإنْ دلاله الصحيحه لكلا طرفى الحكم» من وجوب الاعتناء بالشك فى الأنناء فى الوضوءة وعدم الاعتناء بالشكك 
بعد الفراغ عن العمل» تامّه ولا نقاش فيها. 


كما أن دلالتها على وجوب الاعتناء منطوقاً ومفهوماً ممما لا كلام فيها أيضاً . 


وقد يؤْيّد الحكم يوجوتت الأعتناه الفكهيفى أقاء الوضوي نتروا غيدا لله يق 


ضن 111 


أبى يعفور فى مونّقه عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا شككت فى شىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره» فليس شككك 
بشىء ء إِنْما الشكك فى شىء لم تجزه)(1) . 


وجه التأيبد يكون بناءً على أن مرجع الضمير فى غيره يكون إلى الوضوءء بأن يكون لفظ (من الوضوء) تبعيضيه » أى إذا 
شككت فى جزء من أجزاء الوضوء؛ فى حال كونكك قد دخلت فى غير الوضوء من عمل آخر فشككك ليس بشىء ء ومعلومٌ أنّ 
المراد من لفظ الشىء الثالث هو العمل » فيرجع الضمير فى قوله: «لم تجزه) إلى هذا الشىء الذى فرض كونه عملاًء فالمستفاد من 
جميع ذلكك أن الشكك إذا كان فى حال الاشتغال بالعملء فإِنّه يجب الاعتناء به والالتفات إليه» دونما إذا كان قد فرغ من العمل. 
وحينئذٍ يوافق مضمون الموثّقه منطوقاً ومفهوماً مع ما ورد فى صحيح زراره. 

هذاء ولكن قد يُتوهم المعارضه بين صحيحه زراره _ حيث حكم بوجوب الالتفات إلى الشكك _ مع المونّقه المذكوره؛ ببيان 
اقل فى لهات ااشككم قن نش وام الر قدو و غلك فى كرو كرق المراعو السك فى عطقو من اماد ردقه 


بعد المضى منه إلى غيره من أجزاء الوضوءء بناءً على كون مرجع الضمير فى «غيره» هو الشىء» بأن تكون كلمه من فى «من 
الوضوء» تبعيضيه لا بيائيه » أىّ شىء كان من جنس الوضوءء حتّى لا يتناسب مع الشكك فى الأبعاض . 


وعلى هذا الوجه» يكون الصذر قرينه على كون المراد من ذيله فى قوله: «إثما الشكك فى شىء .لم تجزءة »هو بيان العجاوق بالتسبه 
إلى بعض الأجزاء مع البعضء لا الوضوء بالنسبه إلى غيره » فيكون مفهوم الذيل موافقاً لما وقع فى صدره من 


-١‏ وسائل الشيعه: من أبواب الوضوءء الباب 57» الحديث ؟. 


ام 


عدم الالتفات بالشكك إذا تجاوز عنه ودخل فى غيره من الأجزاء . فإذا شكك فى عسل الوجه بعد الدخول فى عَسل اليد اليمنى لا 
يجب الالتفات إليه » وهكذا بالنسبه إلى اليد اليمنى مع اليد اليسرى » إلى أن يبلغ الجزء الأخير كمسح الرجل اليسرى » وحينئذٍ 
يصدق فى حقّه أنّه لم يلتفت بعد أن دخل فى غير الوضوء. 

بل فى «مصباح الهدى)(١)‏ دعوى ظهور هذا الاحتمال فى الفقرتين من الصدر والذيل . وهكذا تثبت معارضتها مع الصحيحه؛ 
حت جكمك رجرب الالفات بالفكه حال الأشال جالذ قو يقر له + «إذا كت قاعدا على وصوتكقهم و وقرلة:: ينا دمك قن 


حال الوضوء) . 
ولكن يمكن أن يُجاب عنه : 


أولا: كما يمكن أن يجعل مرجع الضمير فى «غيره) الشىء وكلمه من تبعيضيه . هكذا يحتمل أن يكون مرجع الضمير هو 
الوضوء . لكونه أقرب إليه من حيث اللفظ والجمله » وصيروره «من» بيائيه حتّى يكون الفكم فق اصذل وجدة الوضوي لأن 
المعنى يصير حينئذٍ هكذا: 


إذا شككت فى شىء _ وهو الوضوء _ بعدما دخلت فى غير الوضوءء أى اشتغل عملا بفعل ومن ثم عرض له الشكك فى أنه هل 
أتى بالوضوء أم ؟ 

إن التعليل فى الذيل لإفاده عدم جواز الاعتناء بالشكك واشتغل بالغير» لكن يعد أصل الفراغ مشكوكاً إذا كان الشكك فى أصل 
وجود الوضوء. 

لكن هذا الاتصمال لاسكه اهار إلنن لأن الفكدفى أصيل ووه الوضوء, فلابدٌ أن يأتى به» ولا يجرى فيه قاعده الفراغ, 


لأنّ جريانها يكون فيما إذا كان الشككث فى صححه العمل الفارغ منه؛ لأنَّ ظاهر أخبارها إفاده أن جريانها تكون فيما 


ص:١١”7‏ 
إذا كآن أضل'الوجوك ثانا وستروغا عند لكن شك فى مه الماتى به. 
هذا على كون كلمه «من) بيانيه. 


وأمَا على احتمال كون كلمه «من» تبعيضيه وأنّ مرجع الضمير فى «غيره) هو الوضوء. فإنْ الخبر يفيد أنّه إذا شككت فى شىء 
من الوضوءء ولكن كان الشكك بعد الدخول فى غير الوضوء... 


وبناءً على هذا يحفظ حينئذٍ عموم معنى «الشىء» من جهه كون الشكك فى وجود المشكوك كما هو الأظهرء أو من جهه صيحته. 
لكنه أنشا قنع من الواضوت يلتخاظ تحال متلقةء لأله مكرق مق طوارعع وعوازظن الحدم الدى كر شناسن الضوي ستياه 


وعلى كل تقديرء فهذا المعنى فى الصدر يوجب أن تكون قرينه لتعليل الذيل فى قوله : (إنّما الشكك فى شىء لم تجزه) بأن 
يكون معنى التجاوز بالمفهوم وعدمه بالمنطوق» ويفيد أنه إذا حصل الفراغ عن الوضوء فلا يلتفت إليه» وإن لم يكن قد فرغ منه 
فإنّه يلتفت إليه» فيكون مضمون المونّقه موافقاً لما فى الصحيحه من دون تعارض فى البين أصللا. 


ويعدٌ هذا الاحتمال أصحح؛ من جهه أنّ إرجاع الضمير فى غيره لابدّ أن يرجع إلى محذوفٍ. وهو محل المشكوك لا نفسه لأنّه 
مشكوكك الوجود . 


وثانياً: سلمنا وجود كلا الاحتمالين » فغايته إيجاب الإجمال فى الحديث؛ بدعوى أنّ ظهور الصدر كان فى الفراغ من جهه كون 
مرجع الضمير فى «غيره» إلى الوضوء » وظهور مرجع «قوله: لم تجزه) إلى الشىء؛ الظاهر فى كون المراد هو المشكوك. وهو 
الجزء؛ فيتعارض الظهورانء وكلاهما يصمح لأن يقع ميناً للآخر. فيصير الخبران مجملين» ويسقطان عن الاستدلال؛ فنرجع إلى 
خبر زراره ونحكم بوجوب الالتفات حال الاشتغال . 


71١7: ص‎ 


وثالثاً : لو سلمنا كون الاحتمال بالنسبه إلى الشىء المشكوككء الشامل للجزء أظهر من كون المراد هو الفراغ عن أصل الوضوء » 
ولكن مع ذلك تقول : يعارض هذا الظهور الدالٌ على عدم الالتفات حين الشكك» مع ظهور خبر زراره بالالتفات» ولا ترديد فى 
لزوم تقديم خبر زراره. إمَا لكونه نص فيه والموتّقه ظاهره فى عدم الالتفات » أو أنه أظهر من الموثقه . 


مضافاً إلى كون خبر زراره من حيث السند أقوى » بل الإجماع كان مؤرداً له فلا يبقى حينئذٍ احتمال ترجيح المونّقه عليها. 
فالمسأله فى الوضوء من جهه لزوم الاعتناء فى الأثناء أمرٌ ثابت ولا نقاش فيه. مضافاً إلى القول بتقييد إطلاق ذيل التعليل مفهوماً 
بدلاله صحيحه زراره بالالتفات فى الأثناء . 


ولكن الذى يليق أن يبحت عته هو أن يعلم بأ حك الشك فى الأثناء فى الوضوءة الذى يجب الاعتناء والالتفات إليه» هل هو 
خارج عن قاعده الفساوة مفق هيا سق اله لاله القند ادل أو كان خررسه تحقيها أن مله لذ اله خرج عنها 
بواسطه الدليل ؟ 


ثم على فرض التخصيص » هل كان وجه خروجه هو مجرّد التعتّد من جهه النصٌّ », أو كان بملاكك أنْ الوضوء يعد عند الشارع 
عمللا واحداً» فالتجاوز لا يصدق فيهء إلا بالخروج عن تمامه » أو كان بملاكك آخر غيرهما ؟ 


والذى يظهر من الشيخ الأعظم فى «فرائد الأصول)(1) هو تعميم قاعده التجاوز والفراغ عن باب الوضوء إلى غيره؛ قال الشيخ 
رحمه الله : «وأمّرا التنفصيل بين الصلاه والوضوءء بالتزام كفايه مجرّد الفراغ من الوضوءء ولو مع الشكك فى الجزء الأدخير منه 
قمراده اتحاد الدليل فى البايى» لأنّافا ورد هق قوله فيمق: شكه قن 


1-فزائد الأصول: صن 2117 


7١5: ص‎ 


الوتدوء دما قرغ م الوضوء: وهو جع 'ينوضا أذكر معاسيع يشكد و غاء يملتضى التعليل لقت الوضوه أيقباء ولذا افيد هه 
حكم الغُسل والصلاه أبفياء وكتذلكة :عو هاي أبى يور الختية صعدرها دان على اغعينا اكول فى القيو فى الو شيومة 
وذيلها تدلّ على عدم العبره بالشكك بمجرّد التجاوز مطلقاًء من غير تقبيد بالوضوء بل ظاهره يأبى عن التقييدء وكذلكك روايتا 
زراره وأبى بصير المتقدّمتان» آبيتان عن التقيبد. وأصرح من جميع ذلك فى الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاه؛ قوله فى 
الرؤاة التظلمه :كل مقن هن اصلاتكة وظهور كم قد كر يداقل كرا فامفدة» اتتيى حل الساجه. . 


مضافاً إلى ما صرّح بتخصيص القاعده فى باب الوضوء فى ما بعد كلامه السابق» حول خروج الوضوء بل الغسل والتيمم عن 
ذلكك بقوله : «بأنّ مستند الخروج قبل الإجماع. الأغان الكين اليكفر هبه القاعدة لمعته إل اتدديظون مق ووانة ايند أبن 
يعفور المتقدّمه» وهى قوله : «إذا شككت فى شىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء. إِنّما الشكك إذا كنت 
فى شىء لم تجزهاء أنْ حكم الوضوء يكون من باب القاعده لا خارج منهاء بناءَ على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء...» إلى آخر 
كلامه . 


ثم يصيحح بعد ذلكك كون الالتفات فى الوضوء ليس من باب خروجه عن قاعده التجاوز» بل كان من جهه أن الشارع اعتبر 
الوضوخ غماة والحداء باعتبار مسئبه وهو الطهاره» فلا يصدق التجاوز فيه إلا بالفراغ عن مجموع الغج[ ا لا كل ره جزم منه» حتى 
يستلزم التخمّص فى القاعده. 


ووافقه فى ذلك صاحب «الجواهر)(١)‏ والسّد فى «العروه» فى المسأله 2 


."00 جواهر الكلام: ج؟ / ص‎ -١ 


ص:6١"7‏ 
من شرائط الوضوءء والخمينى والخونسارى والحكيم . 


خلذنا لخبي #البحتق:الومدام و والآمل والمفل الاسفياض #والزوجردفه والكلاءكائ وحدة ذهوا إلى ص قاعنه 
التجاوز بباب الصلاه وعدم جريانها فى غيرهاء بخلاف قاعده الفراغ حيث ذهبوا إلى تعميمها لجميع أبواب العبادات . 


بل فى «مصباح الفقاهه)(1): أن قاعده الفراغ سق إلا غبارة عع أصالة الصيحه الجاريه فى جميع أبواب العبادات والمعاملات . 
وربّما تظهر ثمره القولين فى مقامين : 


الأول : بناءَ على القول بالتعميم فى قاعده التجاوز للصلاه وغيرها بمثل قاعده الفراغ» فإنّهِ يوجب إمكان البحث فيهما بأنّه هل هما 
قاعدتان أم هما قاعده واحده لا متعدّده. كما نسب دعوى الثانى إلى الشيخ الأعظم فى «فرائد الأصول» على ما فى «الروائع 
الفقهته» » بخلاف ما لو قلنا بتعدّدهما وتفاوت موضوعهما من حيث التعميم والأختضاض نحرث يعفر لكف رنفسة دلبلة على 
التعلّد . 


الثانى : تظهر الثمره أيضاً فيما نحن فيه بلحاظ حال الوضوء والغُسل والتيمّم» من جهه أنه بناءَ على تعميم قاعده التجاوز لغير 
الصلاه» يكون خروج الوضوء عنها بالالتفات فى الأثناء تخصيصاء فتحمل الشكك فى أجزاء الغسل والتيمّم على تلك القاعده» من 
عدم الالتفات بالشكك فى الأثناءء بخلاف ما لو قلنا باختصاص قاعده التجاوز بباب الصلاه» فيكون حكم الاعتناء بالشكك فى أثناء 
الوضوء وهكذا فى الغُسل والتيمم على القاعده. وذلكك بمقتضى أصل عدم ارتفاع الحدث وقاعده الاشتغال. 


.5١28 مصباح الفقاهه: ص‎ -١ 


7"١2:ص‎ 


وحيث بلغ الكلام إلى هناء واستلزم الأمر التحقيق فى حقيقه هذه المسأله» وبيان ما نذهب إليه فى المقام فإِنّه ينبغى الإشاره إلى 
حال الثاعر مد جيه هابا الرقوء وعدمه براجفة لناق التدله البوتدوده فى انان افظول: و أسال الله التوفيق وهات 
التكلان : والذى يمكن أن يستفاد منه قاعده التجاوزء هو ما رواه الشيخ بسنده الصحيح إلى زراره؛ قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه 
السلام : رجلّ شكك فى الأذان وقد دخل فى الإقامه؟ قال : يمضى » قلت : رجلٌ شكك فى الأذان والإقامه وقد كبر؟ قال : : تمضى 
» قلت : رجلٌ شكك فى التكبير وقد قرأ؟ قال سق كلك : شكك فى القراءه وقد ركع؟ قال : يمضى » قلت :شك فى الركوع 
ومسو 7ال ويطك ف مزلا بالم #النانرالؤرارة ف اشرو مو توىء اق مخلت قن قر تككه لم عق عالائة. 


تقريب الاستدلال بالعموم لكل باب من أبواب العبادات » بل ربّما يمكن القول بتعميمه حتى لغير باب العبادات؛ من جه أنه 
عليه السلام أراد إفهام السائل قاعده عقلائيه مفادها أن الشكك بعد المضى عنه متما لا يعتدّ به إذا لم يصدق فيه أنّه شكك فى 


المعل ».وذلك يقوله:«بالؤزاره إذا خرجة من شو تم وحلة :فى غيره فشككك لبس يق هه 


فإنّ ظهور عموم كلمه «الشىء» الذى يعد من الألفاظ المستعمله للعموم» يقتضى ذلكء فيكون ذيل الحديث كبرى كليهء ويكون 
الصدر من صغرياتهاء فكأن الإمام عليه السلام أراد أن يريح نفسه عن بيان حكم الشكوك الوارده فى الصلاه وغيرها بالنسبه إلى 
حال التجاووة سحت لأ سال السائل مم ار عن واد الصلاه واحده بعد واحدهء فذكر جمله عامّه لجميع الموارد» وأعطى 
بواسطه تلكك 


.١ وسائل الشيعه: من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الباب 77 الحديث‎ -١ 


7١١7: ص‎ 


الجمله ور كاقينا:قاصدة كله وس الكاد قاعتدة الفحاوزة كر #اضد و انامض" بالمكة فى الصلاه حتّى تستلزم 
اختصاص القاعده بها. ومن هنا يظهر أن الحكم بالتعميم فيها على طبق القاعده لا لضروره التعبّد. 
وميا ذكرنا ظهر وجه القول الآدخرء فبرغم أنْهم يتم كون بهذا الحديث» إلا أنهم يذهبون إلى اختصاصه بخصوص الصلاهء 


ويقولون : بأنّ عموميّه لفظ «الشىء» تشمل خصوص الصلاه بأجزائهاء لا بالنسبه إلى غيرهاء لأنّ العبره فى التعميم تكون بملاحظه 
متعلق القى مه وهو عبازه عن الضلاه لذ غيرها : 


لكته ميشدوكن: أؤلا : بأئه خاخق ظاهر عموميه كلمة «الشىء) المقتضى لسعه مفهومه إلى جميع الموارد» لا خصوص أجزاء 
الفعلذم آله اشتهر بين العلماء والمفشريه أنْ العبره تكون بعموم الوارد لا بخصوص المورد. وحفظ العموم فى خصوص المورد 
خلاف لظاهر هذا التعبير . 


برغم أنه بناءً عليه يلزم انحصار القول بالشكك بخصوص أجزاء الصلاه لأنها المذكور فى صدر الروايه؛ دون الشرائط ومقدّمه 


وثانياً : يؤتّد ما قلناةٌ من التعميم الخبر الوارد الفاقد للصدر المستدلّ به والمجعول قرينه على الاختصاص وو الخبر الذى رواه 
الشيخ بإسناده الموتّق إلى محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) 
02). 


فإِن هذا الحديث يشتمل على أداتين من أدوات العموم وغما أداد كل وأداه زماةمن دون امتشالنما يوجن اختصاصضه 


بخصوص باب الصلاه. 


كما لا يبعد القول بكون متعآق الشكك هو الأعمٌ من الشكك فى الوجود وعدمهء 


.7 وسائل الشيعه: من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الباب 77 الحديث‎ -١ 


7"1١8:ص‎ 


أى شكك بأنّه أتى به أم لا أو شكك فى صيحته بعدما أتى به قطعا لأنَّ الشكك فى الصححه يصدق عليه الشيئيه المستفاده من أداه 
«ما»» وإن كان ظهوره فى الشكك فى الوجود أولى لقربه إلى الذهن, كما هو المقصود بالفعل . فمّما ذكرناء ظهر أنّه لا يضرّنا 
حتّى لو تمسشكنا بحديث زراره من القول بالتعميم . 


كما أن لنا خبراً آخر وهو ما رواه الحميرى فى «قرب الاسناداء عن على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : 
«سألته عن رجل ركع وسجدء ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً فى ركوعه وسجوده. هل يعتدٌ بتلكك الركعه والسجدء؟ قال : إذا 


حيث أَنّه قد حكم بالمضى فى خصوص الصلاه. لأننّه قد ذكر فرداً من تلكك الكبرى؛ وليس فيه ما يدل على العموميه» حتّى 
يتميّد كك به ولا ينافى ما استفدناه من الخبر السابق كما لا يخفى» ونظائر ذلكك كثيره فى الباب ١‏ من أبواب الركوع؛ فراجع. 
ومن الأخبار التى تستفاد منها هذه القاعدهء معتبره إسماعيل بن جابرء قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : إن شكك فى الركوع 
بعدما سجد فليمض» وإن شكك فى السجود بعدما قام فليمض» كلّ شىء يشكك فيه ممما قد جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه) 
2 


قريت الاستدلال يكرة نكل ها اسبغدالنا فى الخبر الساق» وشو غير زرازمدمى ظهون ذيله فى إعطاء قامدة كلية غير متسصيرة 
بباب الصلاه . 


بل قد يمكن استفاده ذلك من مونّقه ابن أبى يعفور()» من مفهوم تعليل ذيله» حيث يفهم منه حكماً كلياًء بأنّ التجاوز عن 
الشىء موجبٌ لعدم الاعتناء بالشكك» 


.4 وسائل الشيعه: من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب 37 , الحديث‎ -١ 
.6 وسائل الشيعه: من أبواب الركوع, الباب 1) الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 57 » الحديث‎ - 


57"١9:ص‎ 


وخروج فروة الروانة رعو الرضوو المند كرو قش عبني ١‏ العله كان نع عديه أرقي الو كر و خم فيديه أوجبت ذلك لا أنْ 
القاعده غير معمول بها فيه» حتّى يستشكل فى الاستدلال بالتعليل . 


وممًّا يستفاد منه هذه القاعده» هو خبر محمّد بن مسلم, قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتكك 
وطهوركك فذكرته :تذكرا فامضه ولا إعاده عليكك فيه)17) . 


فالغل كرة العرادمن (السذاكرة أن يفيل عذكر العسكم ومامكن من الصلفة والطيوو لذ أذ كوت الدراق نل فى صوصن 
التذكر من جهه نسيان الجزء أو الشرطء وإلآ لا يكون مربوطاً بما نحن فيه . 

هكذا بناءً على أن يكون المرادء هو مطلق المضيئء حتّى يشمل صوره التجاوز عن الجزء, مبتنياً على أن يكون حرف «من' فى 
قوله: «من صلاتكك وطهوركك)» مداه حت قيال لقا ررض عبرو لساك كه ل أذ يكون الحديث مختضّاً بقاعده الفراغ 
عن العمل كله وإلا خرج عن الاستدلال بما نحن بصدده ودخل فى أدلّه قاعده الفراغ . 

ووقنا ططق اموه 5 لك بمسدية لكر ره أغيقية قال دولك ند الرجل يشكه وما بور ؟ قال هو سين جر ذأ 1 دنه جيه 


كد 


فإِنّ ظاهره وإن كان فى الفراغ عن العمل لظهور قوله: «بعدما يتوضّأه فى ذلكك: إل أن التعليل بذلكك مشعرٌ بما نحن فيه؛ أنه 
أراد إفهام السائل أن الشكك بعد مضى محلّ المشكوك ممما لا يعتنى به. لأنّه حين العمل والتليس به كان أولى 


.68 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 57» الحديث‎ -١ 
.,7 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 87 » الحديث‎ -1 


77١:ص‎ 


بالتذكر فى إتيان العمل مطابقاً للمأمور به » فيستفاد منه قاعده التجاوز عن الجزء أيضاً فى كلّ عملء سواء كان وضوءاً أو غيره 
من الصلاهء لا أن يكون مخصّصاً بالصلاه فقط . 


فالذى يقوى عندنا من جميع ما ذكرناء هو كون قاعده التجاوز من القواعد الكليه الجاريه فى جميع أبواب العبادات» لو لم نقل 
بجريانها فى غيرها من المعاملات» كما أنّها قاعده موافقه لقاعده الصتعه الثابته عند العقلاء» حيث يقولون بأنْ الشكك يعتنى به فى 
محل المشكوكةء لأاقيما اذا تجاوز علة:: 


فبناءَ عليه» تكون القاعده شامله لحكم الشكك فى الاجزاء ذ فى الغّسل والتيمم» كيل الوعيوة أبضا ؛ 


إلأ أنَ الوضوء خرج عن تلكك القاعده؛ ! ما بالتخصيص أو لا يكون كذلك ء » بل هو داخل فيها من ناحيته ولم يخرج عنها لا 
تخديضا ول تخرها. 


ثم خروجه منها بالتخصيص هل كان تعبدياً أو كان بملاكك آخر ؟ 


قد يقال : بن داخل فى القاعده . إلا أنّ الشارع قد اعتبر الوضوء مع جميع الأجزاء عملا واحداًء بحيث لا يصدق التجاوز فى حقَّه 
إلا بالفراغ عنه كالتجاوز والفراغ عن الجزء فى الصلاه؛ مثل الخروج عن القراءه والفراغ عنهاء والدخول إلى الركوع. مع أنَّ 
القزاءة نقتيها مر كين إلا الوا سويت عماك واحداء وسكه دكوق الأمرتكن الوض وه زه جيه كرت سنحية : وهو الطياره ع هنا 
واحداً » فعلى هذا يكون الحكم زوعوت وهاي اقفن أثناء الوضوء _ كما وقع فى حديث اوه > مظابةا لقافدة التجارزء 
فلا يكون خروجه حينئذ تخصيصاً ولا تخخصاً . 


وباي جر 


أوَلاً: أنه إن كان الملاكك فى وحده العمل فى الوضوءء هو وحده مسببه _ وهو الطهاره _ كان اللازم حينئذٍ عدم انحصار ذلك 
الرعايه والاعتناء بالشكك فى الأثناء 


"72١:ص‎ 


قاصراً على الوضوء بل يشمل العُسل والتيمّم أيضاً لأنهما أيضاً محصّ لان للطهاره التى هى متّصفه بالوحده . فكيف حكموا 
باختصاص ذلكك بباب الوضوءء كما هو كذلكك فى الحديثء إذ لم يرد فيه إشاره إلى الغْسل وغيره؟ 


وثانياً : إن الشارع لو لم يُصرّح بتعدّد العمل فيه» لكان القول بذلكك وجيهاً . إلا أن الشارع قد صرّح بأنّ الوضوء مركبٌ من 
مجموع الأعمال والأفعال الأربعه من الغسلتين والمسحتين؛ كما ورد الإشاره إلى ذلك فى مرسله الصدوقء إِنْه قال : «وروى عن 
ابن عثئاسء أنه قال : غسلتان ومسحتان)(١)‏ . 


بل فى خبر آخر ورد التعبير بأنّه مركبٌ من الغسل والمسح. مثل ما ورد فى خبر أبى همام» عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : 
«فى وضوء الفريضه فى كتاب الله تعالى: المسح والغسل فى الوضوء للتنظيف)(1) . 


بل وأصرح من الخبرين السابقين دلاله نفس آيه الوضوء؛ على أن الوضوء أمرٌ مركبء فمع ذلكك كيف يمكن القول بأنّ الشارع 


قل ده غعملة واحدا . 
فالأولى أن يقال : إِنّْ خروج الوضوء عن قاعده التجاوزء» وققا للأصل وقاعده الاشتغال لا يتم إلا تعِداً. 


لاله يكم عا كه فنا التعزد, قلّه وقوع السكم قن الأسراء فى سالب الوقبوةة أى القل ما فق أن يشكك الانسان فى 
الأجزاء السابقه فى باب الوضوءء بخلاف الصلاه حيث أن وقوع الشكك فى عدد ركعاتها كثيره» مضاقاً إلى الشكك فى أجزائها فى 
بعض المواردء حيث يكون ذلكك كثيراً » وحينما لاحظ الشارع المقدّس أن الاعتناء بالفتكف فقن مدل هذه اشرو الى فيك 
الشكك فيها 
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كثيراً يوجب العسر والحرج بحسب العاده» وربما يبلغ حدٌ الوسواس» ولهذا رفع عن العباد ما يترّب على الشكك بعد التجاوز من 
الأحكام فى جميع الموارد إلا الوضوء. 


وقد عرفت أن ما قلنا يمكن أن يكون حكمه للجعل؛ لا عله له حتّى يدور الحكم مدارها » وبرغم ذلكك نقول : إِنْ عقولنا قاصره 
عن درك مثل هذه الحقائق ولا يعلم ذلكك إلأ الراسخون فى العلم وهم الأنثمّه علي السلام المتصل عا انصالاً وثئقاً 
بمصدر الوحى والنبوٌه . 


فبناءً على ما ذكرناءيلزم أن يكون خروج الوضوء عن القاعده تخصيصاً لاتخصٌ صاً . فهذا الوجه بنفسه حسن. إلا أنَّ مبده هو ما 
قلناه آنفاء من عدم انحصار هذه الحكمه بخصوص الوضوءء إذ القُسل والتيقم أيضاً يكون كذلكك. أى قلّ ما يتفق الشكك فى 
إتيان الجزء السابق» فكيف انحصر الحكم فى خصوص الوضوءء فلايبقى إلا القول بالخروج عن القاعده تعدا ونحن مستسلمون 
لأمرهم. ومتعبدون بكلامهم. وليس لنا حقٌ الاعتراض عليهمء كما لا يخفى . 

وأمرا حكم الشكك فى الأجزاء فى العُسل والتيمم : ففى «الجواهر» حكم بعدم التعدّى عن الوضوء إلى العُسلء فلو شكك فى جزء 
منهء فلابدٌ أن لا يلتفت إلى الشكك » وقال : «إِنّهِ باق على القاعده من عدم الالتفات إلى الشكك فى شىء من أجزائه» مع الدخول 
فى غيره من الأ-جزاء . نعم لا يبعد إلحاق التيمّم به » ومن العجب ما وقع للفاضل فى «الرياض» من جريان حكم الوضوء فى 


الغُسلء فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشكك فيه؛ مع بقائه على حال القسلء ولم أعثر على مثل ذلكك لغيره؛ » انتهى محلّ الحاجه من 
كلامه . 


ولكن قال الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره)(1) : «بل مطلق الطهاره الشامله 
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للغسلء على ما صرّح به العلامه» وأكثر من تأخَر عنه» كفخر الدين والشهيدين والمحقق الثانى وغيرهم» وتختل بعض تفرّد السئّد 
فى «الرياض» بذلكك. فتعجب منهء وقال : لم أعثر على ذلكك لغيره» وجعل منشأ توم التعميم» إطلاق لفظ الطهاره فى كلام 
جماعه. وهو كما ترى» » انتهى كلامه . 


ونحن نلحق كلمات فقهائنا المتأخَرين بما ذكره رحمه الله عن حكم الغسل والتيمُم وأنّ حكمهما كحكم الوضوء من الاعتناء 
بالشكك :فى الأثناء مثل العلامه البروجردى والاصطهباناتى 6 وللسئد جمال الكليايكاتى؛ والسبد محمد رضا الكليايكاتى؛ بل دهت 
آخرون منهم إلى الإلحاق من باب الاحتياط الوجوبى كالشاهرودىء والسيّد الاصفهانى وغيرهما . 

بل قد ادّعى شيخنا الأنصارى فى «كتاب الطهاره» الشهره عند المتأَخَرِينَء هذا بالنظر إلى الأقوال . 

وأما بالنظر إلى الدليل» فكلٌ من ذهب إلى تعميم قاعده التجاوز بعدم اختصاصها بالصلاه؛ فلا يشككك حينئذٍ من شمولها للقُسل 
والتيمم» فلازمه عدم الإلحاق» فينحصر الإخراج لخصوص ما هو المنصوصء وهو الوضوء فقط . 

وأقا ] قلناالاعسراين: كما شرفك م ذمات جماعة إلى سل الأنة م الاعتداء بالمكه قن الأكادفيهها ؛ انام ديه 
العمل بمقتضى قاعده الاشتغال؛ وأصاله عدم ارتفاع الحدث . وإمًا من جهه تنقيح المناط فى الوضوء وتعميم الحكم إلى مطلق 
الطهاره» من جهه أنّ هذه الثلاثه مشتركه فى كونها محص للا للطهاره المستبيه» فلايبقى لنا دليل يدل على عدم الاعتناء بالشكك 
حينئذِ» حتّى يُرفع اليد عن مقتضى القاعده والأصل . 


نعم» قد عرفت من صاحب «الجواهر» قدس سره الفرق بين الُسل بعدم الإلحاق» وبين التيمم بالالعماق ب ولسله كان قصب القفياه 
حكم البدليه لذلككء وإلآ لا وجه له 


ص :775 
يذكر للتفصيل المذكور. 


مع أنّه مخدوش أيضاًء لأنّه لو كان يقتضى البدليه هذا التفصيل بين الغُسل والتيمم, فإنّه يقتضى القول بالتفصيل فى التيممم أيضاً 
بين ما يكون بدلا عن الوضوء فبالإلحاق» وبين غيره بعدم الإلحاق, لا الإلحاق فى التِيمم مطلقاً . 


ولكن الحقٌّ عندنا هو ما عرفت من مختارنا فى أصل القاعده» من عدم اختصاصها بباب الصلاه » بل تجرى فى جميع الموارد» من 
الحجٌ والعمره والغُسل والتيمم والوضوء وغيرها من العبارات المركبه» فخرج منها قطعاًء بصراحه النصّ الوضوءء فيبقى الباقى 
تحته. ولازمه عدم الاعتناء بعد التجاوز عن محل ذلك المشكوك, خصوصاً إذا كان مع فصل طويل فى الأثناء. كما فى الغُسلء 
وإن كان الاحتياط بالاعتناء لا يخلو عن حسن» لما عرفت من إمكان احتمال اختصاص حكم صحيحه زراره بلزوم الاعتناء 
بالشكك فى مطلق الطهاره» كما وقعت الجمله فى كلمات القوم . 


الفرع الأوّل : إذا عرفت أن الحكم فى الشكك فى أجزاء الوضوءء هو الالتفات إليه» ووجوب إعاده المشكوكك وما بعده» بلا فرق 
يخ كوخ الخزء المشكو كن هو القة أو غيرهاء وذلك بمقتضى عموم صحيح زراره؛ أو لا خصوصيه فى الشكك فى غَسل الذراع 
المذكور بالخصوص» كما يستأنس العموم من ذيله فى قاعده الفراغ بعدم الاعتناءء فإنّه إذا شكك فى بعض ما أوجب الله عليه 
كالتيه مثلاء فإنَ عليه أن يعتنى بالشككء إذا كان قبل الفراغ فى الوضوءء ولو كان متعلقه بالنبيه . 


وأيضاً لا-فرق فى الحكم يحوت الاققاف :ف الأعاه فق بكرن حدق الأسعراد:والأ فال أرق الشدروط من مركي 
والمو الأ وعووهها بهي 11 شك 


ص :770 
ف ارو ميا مكر قن عه القيل وتاك 
وبعباره أخرى يرجع الشكك فى الصبحه والفساد إلى الشكك فى وجود الفعل وعدمه . 


فذاء مفافا إلى عرقت مق إمكات اسطاده لكف من لنظل والفىمة الموجوه قن موكقه ابن أنى تعقوو يقوله: وإلما الشكك فين 


شىء لم تجزهاء إقامعلى أذ السسطنا دمن تومه كز الفردقق المكد فى لاد إذا كان فى الأثناء» فيكون الشرط مثل الجزء 
من لزوم الاعتناء بالشكك فيه. 


ووافقنا على ذلكك كثير من المتأخَرين» كصاحب «الجواهراء والشيخ الأعظم, والمحقّق الهمدانى؛ والآملى؛ والحكيم؛ وجميع 
أصحاب التعاليق على «العروه» موافقين بذلكك مع الس فى «العروه)»» ومن هنا قال السئد فى «المنظومه) : 

والشكك فى الشرط نظير الشَّطر فكلّ ما فيه ففيه يجرى 

كما لأفرق فى الشرط بين كوثه شرطاً مقاوداً كلو ضوء وداخلة فى حقيقه: أو كان شرطأ خارجا عن حقيقه الوضوءة ومرقيظا يذه 
نظير تطهّر ماء الوضوءء وتطهّر أعضائه» ولزوم إطلاق الماءء ونظائر ذلكك لما قد عرفت بأنّ الشكك فى هذه الأمور شكك فى شىء 
و اليظنوفة قي تاظطاكقه هده امون + 

أحكام الوضوء / فى حكم كثير الشى فى أفعال الوضوء 


بناة غلى ما ذ كرنا فإنٌ المذ كور فى «الجواغر)03) من الأشكال فيه بقوله : تإقامه الذليل على ذلكك مشكلء بعد البثاء غلى شمول 
قاعده عدم الالتفات للمشكوك. مع الدخول فى غيره لنحو الشرائطء فإِنّ دعوى تخصيصها بصحيحه زراره المتقدّمه ضعيفه» 
لعدم شمولها لنحوه, والتنقيح ممنوع؛ لعدم المنقح من إجماع أو عقل» وعدم ظهور الإجماعات المنقوله فى تناوله مثله . اللَّهمَ إلآ 


ان 
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يقال : إِنْ ذلكك يرجع إلى المكدتق المتعه والقساف ازقد تقدّم جريان الحكم فيه» لكن إقامه الدليل على الشمول للصححه بهذا 
المعنى أيضاً لا بخلو من نظرء فتأمّل جتداً) . فى غير محلهء لما قد عرفت من شمول الدليل» وعدم وجود مخالف صريح فى 
ذلكء مضافاً إلى كون الحكم بالرجوع موافق للاحتياط» وإن كان اانا استصير :ميقن تهون جوع امكف امو 
الشرائط إل المكد ف العيعه والفساد؛ كان مقتضى العمل على طبق القواعد التقوره فى امول فى اديه المصداقيه 
للمخصّصء _ وهو الرجوع إلى عموم العام _ إثبات ما ذكره صاحب «الجواهر) قدس سره . 


فالألقوى عندنا هو الحكم بلزوم المرا افو الة لقانت ل السكه ف الخد او القن انع طلقا [13 قات فى حال الوعوف كنا 
لا.بخفى» ما لم يحصل فوت الموالانه بالجفاف وغيره؛ وإلا يجب الاستثناف لما قد حقّقنا سابقاً من وجوب تحصيل الموالاه 
سواء كان فى حال الشكك فى الأجزاء أو الشرائط أم لاء فلا نعيده . 


الفرع الثانى : قد عرفت منّا سابقاً بالتفصيلء أن حكم الظنّ مساو لحكم الشكك فى كثير من الأحكام, لو لم يقم على اعتباره دليل 
شرعى؛ لعدم القطع بحبجيه مثله» بل الشكك فى الحبجيه مساو لعدم الحيجيه» كما عليه جماعه من الفقهاء فى هذا الباب وغيره؛ متنا 
يناسب ذكرهء كما هو ظاهر «الغنيه) و«المقنعه) و«المراسم) و«الكافى» و«السرائر» و«المعتبر» و«المنتهى» وصاحب «العروه) 
وأصحاب التعليقه عليهاء والشيخ إل -عظمء وصاحب «الجواهر)»» والمحقّق الهمداتىء والآملى وغيرهم» لاحتمال أن يكون المراد 
من الشكك هو عدم اليقين كما وقع هذا التفسير فى بعض كتب أهل اللغهء كما ذكرناه سابقاًء فلا يبعد شمول الروايه المتقدّمه 
وهى صحيحه زراره لمثله أيضاًء فيحكم بوجوب الالتفات لو 
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ظَنّ بعدم الاتننان أو ظةبالاننا نتف الدرة أو السترطة: إلا أن يصل إلى حدّ الاطمئنان العقلائى بالفعل» فحينثئذٍ لا يبعد جواز 
الاكتفاء به لصححه إطلاق اليقين على الاطمئنان عندهم » وكيف كان فالمسأله واضحه بحمد الله : 


الفرع الثالث : قد الأصحاب حكم وجوب الالتفات إلى الشكك فى الأثناء فى باب الوضوء بما إذا لم يكن كثيراً » ولعلّ أوّل من 
قيّد هو ابن إدريس فى «السرائر» وتبعه بعد ذلكك الشهيدان والتيعلق الثانى فى «شرح القواعد)» والسيّد فى «المداركك». والفاضل 
الهندى فى «كشف اللثام»» والخوانسارى فى «شرح الدروس». والسيّد فى «العروه»» وأكثر أصحاب التعاليق. 


بل فى «الجواهر» قوله: «لا أجد فيه خلافاً» ونقله المحقّق الهمدانى واختاره. 


بل الشيخ الأعظم وأكثر المعاصرين» من الخوئى والخمينى والشاهرودى والبروجردى وغيرهم على ذلك خلافاً للسقك 
الاصفهانىء والآملى, لولا ذهاب المتأخَرين إليه والحكيم فى غير صوره الوسواسء وما يعلم كونه من الشيطان. 


فالمهم فى المقام هو ملاحظه الأدلّه ودلالتها. 


وقد استدلٌ على ذلكك _ كما عن ا لشيخ الأعظم _ بدليل العسر والحرجء وقد أورد عليه _ كما عن السيد الاصفهانى؛ والآملى 
والحكيم __أَنّه لا يعد دليلا حتّى فى مورد حكم كثير الشكك الذى ورد فيه وهو الصلاه» فضالا عن غيرها . 


أو قيل : بأنّ هذا الدليل لا يثبت إل مقدار ما يستازمه لا مطلقأء حتّى فيما لايازمه لو اعتنى بالشكك» كما هو المدّعى؛ أى عدم 
الالتفات به مطلقاًء وإثباته كذلكك من دليل العسر والحرج مشكل جدّاً . 


ولكن يمكن أن يحامى عن الشيخ الأعظم قدس سره بأنّه أراد منه أن من شكك كثيراً لو اعتنى بشكه» وكان معتبراً يستلزم بحسب 
النوع العسر والحرج » فالشارع حينما لاحظ ذلك حكم بعدم الالتفات بواسطه الأدلّه الوارده فى باب الصلاه فيكون 
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ملاك العسر والحرج هو الحكمه لجعل الشارع» وحكمه بعدم الاعتناء» فذلك لايحتاج إلى ملاحظه العسر والحرج الشخصى 
حتّى يقال فيه بما قاله الخصمء من أنه يجرى فيه فى موردهماء كما فى «مصباح الهدى0(١)‏ وغيره . 


فبناءَ على ما ذكرناه صمح ما ذكره الشيخ بقوله : «لولاه يلزم العسر والحرج)»» ولايكون ببعيد بالنسبه إلى المبتلى بذلكك فى الصلاه 
أو غيرها . 


وممتما استدلٌ به؛ الأخبار الوارده فى باب (كثير الشكك فى الصلاه): 


منها: ما رواه الكلينى بسنده الصحيح إلى محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا كثر عليكك السهو فامض على 
صلاتكك» فَإنّه يوشكك أن يدعكك» إِنُما هو من الشيطان)(7) . 


ومنها: خبر ابن سنان20) وخبر الصدوق(2) . 


إن التعليل بكونه من الشيطانء يفهم منه تعميم الحكم لكل مورد عَرَض له الشكك كثيرًء لاسيما فى العبادات _ أى ما يعتبر فيه 
قصد القربه _ غايه الأمر تكون الصلاه أكثر من غيرهاء فاحتمال أن يكون من الشيطان من جهه خصوص كثره الشكك فى 
الصلاه. 


واستناد ذلكك إلى النصوصء كما عن الحكيم قدس سره فى «المستمسكك» فى المسأله * فى شرائط الوضوء, ممْنا لاينبغى أن 
يُصغى إليه. لأمنّ التعليل لم يرد مقدّداً بكون الكثره لخصوص الصلاه , بل كان موردها فى الصلاه. والعبره بعموم الوارد لا 


بخصوص المورد. 
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اوسائل الشيعه: 5 الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب ١٠5‏ » الحديث .١‏ 
ف وسائل القيعة أبرات الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب ,١٠18‏ الحديث ”. 
#دوسائل الفيعدة أبوات الخلن الواقع فى الصلاه؛ الباب ,»١٠18‏ الحديث 5. 
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مع إمكان القول أيضاً أن الوضوء يكون من توابع الصلاه كالأذان والإقامه. ولعلّ هذا المقدار من المناسبه كان كافياً فى إجراء 
الحكم فيه» مع أنا لا نحتاج إليه حتّى يرد علينا ما أورده الحكيم, بأنْ تابعته الوضوء للصلاه غير كافٍ فى الإلحاق, حتّى يتّحد 
حكمه مع حكم كثير الشك فى الصلاه . 


ومنها: ما رواه الكلينى بسنده الصحيح أو الحسن عن ابن ن هاشم عن زراره وأبى بصير» جميعاً قالا : ١قلنا‏ له: الرجل يشكك كثيراً فى 
صلاته حتّى لا يدرى كم صِلَّى ولا ما بقى عليه؟ قال : يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلكك كلما أعاد شكك؟ قال مقن فى لك 
ثم قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نَقْضِ الصلاه فتطمعوه فإِنّ الشيطان خبيثٌ معتاد لما عوّد» فليمض أحدكم فى الوه ولا 
بكثرنٌ نقض الصلاه: فإنّه إذا فعل ذلكك مرّات لم يعد إليه الشكك . قال زراره : ثم قال : إِنّما يريد الخبيث أن يُطاعء فإذا عصى 
لم يعد إلى أحدكم)(1) . 


منها: ما قد يعد مؤيّداً مونّقه سماعه؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام : «قال : لا سهو على من أقرٌ على نفسه بسهو»(؟) 


منها: ما رواه الكلينى بسنده الصحيحء عن عبدالله بن سنان» قال : «ذكرت لأبى عبدالله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاه 
وقلت : هو رجل عاقل » فقال أبو عبدالله عليه السلام : وأىّ عقل له» وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : 


سله هذا الذى يأتيه من أىّ شىء هوء فإنّه يقول من عمل الشيطان»() . 


فاق اهلك الرسز بالررقيرة ولاه انين الأتمى تعيه كوفة كدر الموو والرسوبت فى الدهل فى التو أو للك وما أتادهل كان 


وبال الشيعه: أبواب الخلل الواقع فين الصلاه» الباب 8», الحديث ”. 
وات القيعهة: أبواب الخلل الواقع ف الصلاه» الباب 9 الحديث 8/. 
وان الشيعه: أبواب المقدّمه العبادات» الباب .٠١‏ الحديث .١‏ 


ضن 17 


وها أم لا؟ وهكذاء فإِنّ الاعتناء بمثل هذه الفكر كك والاتاة بالمشكر كك كرارا معد مد غعل النظاة منواء كان فى الصاذه أو 
الوضوء أو غيرهما لعدم خصوصيه فيهماء حيث أن العرف يفهم من أمثال هذه العباره أن المبغوض هو نفس الالتفات والاعتناء 
بالشكك, لا كونها فى الصلاه أو فى الوضوء . 


وفى «مصباح الهدى» للآملى, قال : «وأمَا التعليل الوارد فى الخبرين (خبرى زراره ومحمّد بن مسلم) فالظاهر أنه حكمه التشريع» 
لاعلّه الحكم: فلا اطراد فيه . وأمَا صحيح ابن سنان» فلا ظهور فيه فى كونه فى مورد الابتلاء بكثره الشكك » فالأحسن أن يستدلٌ 
بكون الوضوء من توابع الصلاه» بمعنى إلحاق توابعها بها فى حكم كثير الشككء لكنّه ينفع فيما إذا كان الاعتناء بالشكك موجباً 
لإعاده الصلاه» كالشرائط الداخليه لها مثل الستر والقبله» ولا يعم الخارجيه منها كالطهارات الثلاث» فضالًا عن التعميم لمطاق 
العبادات مثل الحجّ؛ أو تعميمه للمعاملات أيضاً » لكن الحكم بعدم الاعتناء بين المتأخَرين مما لا خلاف فيه1(0) . انتهى كلامه . 


أقول: وق لارام انكر الال اد التد فى صدرى فى ارق زرارع وان بصيوم كي الإنام عر الباام فى اداء 
لحل اللاعا قوق موود العتك يق إل اكه وما بقن جنا وس اا بها وا افائه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكك). 


فأجاب عليه السلام : بأنّه يمضى فى شكهه ومن ثم ذكر عليه السلام التعليل هاهناء فهل يصح فى مثل هذا المورد» مع هذه 
المقدّمات» أن تكون الجمله التعليليه فى مقام بيان حكمه الجعل؟! أم أن المقصود هو ذكر عله حكمه بعدم الالتفات عقيب 
حكمه بالالتفات فيما قبله. لوضوح أن كيفيته بيان حكمه التشريع كان لأجل إفهام أنّ الحكم الصادر يكون بحسب النوع لا أنه 
بصدد بيان الحكم الشرعىء لأنّه قد بين 


77"١:ص‎ 


ألا حكم المسأله ثم ذكر علّته» كما فى المقام. خصوصاً مع ملاحظه تفصيل كلامه بخباثه الشيطان وعودته إذا اعتاد. بخلاف ما 
لو لم يلتق إليه عند كثره الشكك فلا يعود بعد ذلكك. فإنّ جميع ذلكك يناسب حال التعليل لا حكمه التشريع . 


والثانى : إِنّ الابتلاء الوارد فى خبر ابن سنان لو لم يكن المراد هو كثير الشككء فما يكون إذن المراد منه ؟ لعله رحمه الله قصد 
أقامزوكوهو الرسوية لا كت الذكة الذي نهو ع عن 


فنقول حينئل : بأنّ لفظ «الوسوسه؛ لم يقع ولم يرد فى لسان الأدلهء حتّى فى باب الصلاه؛ بل الموضوع اذى عد ركيزه للحكم 
كن فى زنب لصيلف لين إلا كل الشكك داغاية الأمن أن العرف سععملون لمى كات ميقلى بهذا الوضت» أله معن بالوسوسة 
فاق قز بين القوال جف الرمه على بالرضويه أن أله كير اكه أو يقال له إِنّه مريض بمرض الوسوسه. ونظائر ذلك » إذ من 
الواضح أن المقصود من كثره الشكك أو الابتلاء» ليس مطلق ما يصدق عليه كثرته» من غير دخوله فى عنوان ما انّخذه الشارع 


موضوعاً للحكم . 
فالاشكال بأنّ الابتلاء غير كثير الشكك؛ مما لا ينبغى أن بُعتنى به كما لابخفى . 


وثالثا : إن الحكم فى التوابع بالالتفات فى شكه بخصوص ما يوجب إعاده الصلاه يعدٌ أعجب من قوله السابق» لوضوح أنّ كثير 
الشكك فى الصلاه ه يكون غير معت بشكه مطلقاًء أى لا يعننى به سواء استلزم إعاده الصلاه» أو إعاده المشكوكك» لا أن يعتتى 
شاعة شق تخصوضن الصيلةة بإعاده أصل الصلاه » ولهذا قال الإمام عليه السلام رسع فق كا أى أشن ينا قسن كا 
كما يدل عليه خبر محمّد بن مسلمء حيث قال عليه السلام : «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك»؛ أى لا تعتنى بالشكك 
بإعاده المشكوك من أى نوع كان . فلعل ما ذكرناه هو السبب فى حكم المتأخَرين فى المقام فلا يكون كلامهم بلا دليل» 
ليتأقل . 


أحكام الوضوء / فى حكم القطاع فى أفعال الوضوء 
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وممًا يؤرّد ما ذكرناه خبر الواسطىء, عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «قلت : ججعلت فداك. أغسل وجهىء 
ثم أغسل يدى ويشككنى الشيطان أنى لم أغسل ذراعى ويدى؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعكك فلا تعد/(١)‏ . 


حيث يدل على أن الأماره الموجوده للإتيان كافٍ فى عدم لزوم الإعاده» وهذا الحكم الصادر منه عليه السلام لأجل علم الإمام 
عله الحلا فى رعق مق يكت كه أذ كتره التستكه والرسوسة هه الأعل وسوس الشيطان قدوؤمن تهنا جحل له الاناء بلاق 
وهى تفيد أن ما حكم به يكون حكماً مجعولاً لجميع الناس؛ لوضوح عدم إمكان الاعتماد على الحكمين من الإعاده وعدمها 
بتلكك العلامه وعدمهاء كما لايخفى . 


ثم لا يخفى عليك أنّ المراد من كثير الشكك فى هذا المقام» هو الذى يكثر عنده الاحسمال سواء كان الكمال ساو ياء و كان 
شكاً بالمعنى الأخصٌّء أو احتمالاً راجحاًء أى كان ظنا غير معتبرء أو كان مرجوحاً » فكثير الظنّ بالظنّ الذى لم يقم على اعتباره 
دليل يكون فى حكم كثير الشكك . 


وأمّا حكم القطاع» أى من كان مبتلى بكثره القطع , ففى «الجواهر)(1): «وأمًا القطع, فإن كان فى جانب العدم, فلا يلتفت أيضاً 
إلا إذا علم سبب القطع؛ وكان متا يفيد صحيح المزاج قطعاًء وإن كان فى الوجود. فالظاهر اعتبار قطعه, إلا إذا حفظ سبب 
القطع؛ وكان مثا لا يفيد صحيح المزاج قطعاً . فتأمّل جد دأ انتهى كلامه . وكلامه لا بخلو عن مناقشه فى الجمله. وهى أَنّهِ قد 
اشتهر فى الأ-لسن بأنّ القاطع لا يرى إلا الواقع» فإذا قطع بأنّ القطره الفلانيه بول يحكم عنه نفسه قهراً بوجوب الاجتناب عنها » 


فالحكم بعدم الاعتناء بقطعه. مع الحكم بوجوب 


.8 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 67 الحديث‎ -١ 


"- الجواهر: ج١7‏ ص 04" . 


لايرف 


الاجتناب المستفاد من دليله يكون متناقضاً , إل أن يرجع الأمر بالنسبه إليه بالترخيص فى مخالفه الواقع» ولو لمصلحه رفع 
نعم » يصح أن يقال لمن يعلم أنّه يكون مبتلى بهذا المرضء بأنّ القطع الحاصل لكك من هذه الأسبابء لا يكون لكك عذراً 
فلازم ذلك أنّه لو حصل له تلك الأسباب» وحصل له القطع, ففى حال حصوله لا يمكن منعه عّْما يراه وذلك لما قد عرفت من 
لزوم التناقض عنده » إلآ أنه يمكن للمولى احتجاجه وعقوبته بعد ذلكك لو أصاب خلاف الواقع» لما قد قامت له الحتجيه قبل 


في لف 


وأمَا بعد حصول القطع للقاطع _ ولو كان قطاعاً_ لايمكن شمول ما قاله صاحب «الجواهر من التفصيل فى حقّه من الاعتبار إن 
كان حصوله مما يفيد صحيح المزاج قطعاًء وإلا فلا ء سواء كان فى الوجود أو العدم والترك . 


أنه أوَلاً: تكون حتجيه القطع الطريقى ذاتياً لا مجعولاً شرعتاًء حتّى يدعى انصراف دليل حتجيه القطع إلى ما يحصل من المتعارف 
للمتعارفء إذ العقل يحكم بحبجتته مطلقاًء سواء ثبت له ذلكك من الأسباب المتعارفه لعامّه الأفراد المتعارفه» أو من غيرها لغيرها . 


أحكام الوضوء / لو تبقن الطهاره و شك فى الحدث 
قها اكاضى يعقن فلن الأضول بالأتسر ناك الليهار هن بعطأ وإشفاء:. 


وثانياً : كيف يمكن إفهامه ذلكء حتّى لا يلزم عنه الحكم بالمتناقضينء إلا أن يكون المقصود ترخيصه فيه. وذلكك ممما لا كلام 


وثالثاً : على فرض تسليم ذلك؛ فكيف لا يجرى الكلام فى القطع الذى حصل له بن قطعه بالشىء من الوجود أو العدم كان من 


المتعارف أو من غيره؛ لإمكان أن يكون هذا القطع الصادر منه من القطع الذى لا يحصل لمن له المزاج الصحيح . مضافاً إلى 
لزومه التسلسلء لأنّ كلّ قطع حصل له يجرى فيه الكلام المذكورء وهو باطل قطعاً . 


صر :عامس 
ولو تيقّن الطهاره وشكك فى الحدثء أو شكك فى شىء من أفعال الوضوء بعد انصرافه؛ لم يعد .)١(‏ 


فثبت من جميع ما ذكرناه أن قطع القطاع حيجه فى حال قطعه. وإن كان فى بعض الموارد لا يكون معدّراً كما قد عرفت توضيحه 


)١(‏ اعلم أن ما فى المتن يعد القسم الشالث والرابع من الشكك فى الطهاره فرضهما أنه من تيقّن الطهاره وشكك فى حدوث 
الحدث. فإنّه لم يرجع إلى الطهاره؛ أى لايجب عليه إعادتهاء وهكذا لو شكك فى شىء من أفعال الوضوء بعد الفراغ عن العمل. 


ما الحكم بعدم الإعاده فى القسم الأوّل فهو من جهه وجود الإجماع منقولاً ومحصّ للا كما قاله فى «الجواهراء مضافاً إلى 
استصحاب الطهاره ولم يشاهد خلاقاً عن أحد, إلآ عن الشيخ البهائى فى كتابه «حبل المتين»» قال ما لفظه _ على ما نقله المحقّق 
الهمدانى فى «مصباح الفقيه(1): «ثم لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب: فيمن تبقّن الطهاره وشكك فى الحدثء لا يبقى 
على نهج واحد ء بل يضعف بطول المدّه شيئاً فشيئاً » بل قد يزول الرجحانء ويتساوى الطرفان» بل ربّما يصير الطرف الراجح 
مرجوحاًء كما إذا توضّأ عند الصبح مثلاء وذهل عن التحمّظء ثم شكك عند الغروب فى صدور الحدث منه؛ ولم يكن من عادته 
البقاء على الطهاره إلى ذلكك الوقت . 


والحاصل: أن المدار على الظنّء فما دام باقباً فالعمل علية وإن ضعف» التهى كلامه . وحاول المحقق الخواتسارى قدس سره 


«شارح الدروس» توجيه كلام 


.”١08ص مصباح الفقيه» كتاب الطهاره:‎ -١ 
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البهائى قدس سره لقوله: أنّه أراد بأنّ الحكم بالاستصحاب إِنّْما يكون من باب حتجيه الظنّ بالبقاء» فيكون مدار الحكم بالبقاء 
مدار بقاء الظنّء لا من باب الاخبار» حيث لا يناط فيها لملاكك بقاء الظَنٌ. 


ولكن فى كلام القائل والمفسّدر كليهما مناقشه » فَأمًا فى الأوّل: لما قد حقّق فى محله بن حبجيه الاستصحاب إِنّما يكون من باب 
الأخبار _ بل لايبعد القول ببناء العقلاء على ذلكك _لا بملاك الظنْ حتّى يدور الحكم مداره . 


وأقاه: القاق #حنق لو سلينا كوة نع دن بات القلق »تكله نسي المواة هو الاة احص كن كلق ونور ذه سحي 
اختلااف المستصحب الواحد من الحياه والزوجيه والملكيه بحسب اختلااف حال الأشبخاصضصء هنم حعهة بقاء الظَنٌ وعدمه ؛ بل 
الملاك هو الظنّ النوعى» حيث لا يقع فيه الاختلاف فى تلك الأمثله. بحسب طبع القضيه من دخاله حالات الأشخاص فيه . 


مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كون حيجيته من باب الظنّ الشخصىء فأىٌ دليل يدل على حتجيه بقاء هذا الظنّ لولا الاخبار» لوضوح أن 


وكيف كانء فالمسأله من هذه الجهه واضحه لدلاله الأخبار على الصيحه والحكم بالطهاره فى مورده؛ لولا الاستصحاب, وهو مثل 
ما دلٌ عليه صحيحه زراره؛ قال : «قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زراره 
قد تنام العين ولا ينام القلب والأذنء فإذا نامت العين والقلب والأذن وجب الوضوء . قلت : فإن حك على جنبه شىء ولم يعلم 
به؟ قال : لا-» حتّى يستيقن أنه قد نام حتّى يجىء من ذلكك أمر بتينء وإلأ فإنّه على يقين من وضوئه؛ ولا تنقض اليقين أبداً 
بالشكم وإننامقفه يقن كرون : 


.١ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: من أبواب النواقض الوضوء.ء الباب‎ -١ 
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ومو لق ابن بكير» عن أبيه _ على ما نقله الشيخ فى «التهذيب» لا على ما نقله صاحب «الوسائل» نقلاً عن «الكافى)»» وهذا الخبر 
00-7 فى «جامع أحادرة القيعه: 3 #فال:: برقال لى أبو عبدالله عليه السلام : إذا استيقنت أنَك توضأت. فإيّاك أن تحدث 


وضوع اند يك كبعقى الكداقن اجذكت و 


بل وكما يدل على المطلوب» على حسب ماهو الموجوه فى #الؤسائل» مق قوله + «إذا اسيقتت أتكف كد أحدقت فترضاء وإتاكك 


أن تخدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنكك قد أحدثت» . 


أحكام الوضوء / لو شى فى الحدث فى أثناء الطهاره 
لأنّه قد حكم بعد الوضوء ببقائه حيث حذّر من الإعاده؛ إلا أن يستيقن بالحدث , مضاقاً إلى نقل الإجماع؛ كما عن «الخلاف' 
و«المنتهى»؛ بل عن العلامه فى «التذكره؛ عدم معرفه الخلاف إلآ عن مالكك . 


نعم فى «الجواهر) قد تمسّكك لإثبات الحكم بالطهاره. بأنّ الحكم بوجوب الإعاده بمثل هذا الشكك يوجب العسر والحرج . 


ولكن لا يخلو الاستدلال من وهن واضح.ء لوضوح عدم استلزامه بحسب النوع » مضافاً إلى أنه يرفع اليد عنه بحسب مقتضى 
مورده لا مطلقاء كما لا يخفى على المتأمل؛ ولذلكك لم يتبعه أحد من الفقهاء فيه . 


ثم إن النكت ف التحلدت كنا لا يعر | وقع بعد الطهاره» فكذ لكك إذا وقع فى أثناء الطهاره: لأصياله عدم وقوع الحدث الذى 
عن أملاد فوع مقلما حل سائر الأضول» لكنه يزيل الشكك عن بقاء الطهاره» فبذلكك يوجب تحقّق الموضوع لأفعال الوضوء؛ 
فيكون داخللًا تحت عمومات الكتاب والسنّه من لزوم الإتيان 


.١ من أبواب الوضوءء؛ الحديث‎ 1١ جامع أحاديث الشيعه: ج٠١ الباب‎ -١ 
./ وان الس : من أبواب النواقفاض الوضوء» الباب لمك الحديث‎ 
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ونا عقاف إلى السميحات ضيكه الألهذ اد السابقة وسيتككة حاغليا لالحاق الأجراء اللححقه بياء اق على الثر ل بسحرياتياه كرون 
تفصيل الكلام موكولاً إلى محله . 


وهذاء خلافاً للشهيد الأَوّل فى «البيان» حيث قال على ما نقله الشيخ عنه فى كتاب «الطهاره)(1) ما لفظه : «لو شكك فى أثناء 
الطهاره فى حدث» أو نيه أو واجبء استدرككء وبعد الفراغ لا يلتفت» الشي . 


بل هو محتمل كلام «المقنعه» و«المبسوط» و«الوسيله» و«اللمعه) . 


ولعل وجه الحكم المذكور _ كما يستفيد من «المقنعه) أنه يعتبر ذ فى الوضوء إحراز أفعاله. وإحراز وجودها على الوجه 
الصحيحء فيستأنف عند الشكك فى الأجزاء والشرائط كذلكك حتى يحرز بقاء صححتها إلى حين الفراغ» فيستأنف مع الشكك فى 
بقاء الصبحه» بل السك ف قا عيكعة الأتدران السايقه وات جع إلى الشكك فى وجود الأجزاء اللاحقه على الوجه الصحيح . 


هذ لك لايق ما كله انلجأ الفتاخرين الكدله الوارفوقن الوضوه دراه كاو اي 01لا يعد الثراة من 
كوديا قن نووة السك فى الأجوا ديا ا رجن ساق جوامن حت الجرية أوا انيف المعلق بالدرت اا ميشفكه ادهل ان 
بالجزء مسحيحاً من إيضال الماء إليه بتمام ما يجب ذلك أم لاء ففى هذه الموارد استفيد من خبر زرارء(11 طرقى الحكم» من 
وجوب الإعاده إذا كان الشكك فى الأثناء» وعدمها فيما كان بعد الفراغ » بخلاف ما إذا كان الشكك فى حدوث مانع وقاطع فى 
الأثناء» كما نحن فيه فإِنّه خارج عن مضمون حديث زراره؛ فيدخل تحت الأصل وهو عدم حدوثه؛ كما يؤرّد ما ذكرناها 
ملاحظه 


.162 كتاب الطهاره: ص‎ -١ 
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مجموع الروايه من صدرها إلى ذيلها . 
وثانيا بان أصاله عدم حدوث الحدث لها يفيد أمرين وهما: الأزل > ويل السكن هو بان لكيه للأجزاء السابقه بالفعل» كما 


يزيل العتكم عو قاد سرعفه النأقانه لانتعاق الأنود ام اللفدفه إلبها: 


والثانى : موجبٌ لإثبات موضوع الجزء؛ حتّى يدخل تحت العمومات والإطلاقات فى الكتاب والسنّهء فيجعل الجزء جزءاً واجباًء 
ومضذاقا له فتغمله العموكات» وين هنا شي :هذا الأضل بالأصل الم ضوعي ويغة ناكما علي تلكف الأدلدة ومقدما علبياء لأن 
الشكك فى الصكعه مسبب عن الشكك فى صدور الحدث؛ فإذا حكم الأصل حلاده اله بومكيودوال الشكه هن ميغيه زهر 
اله كبا لايك . 


نعم » قد ألحق الشيخ فى كتاب «الطهاره»(1) الشكك فى طهاره الماء وإباحته وإباحه مكانه؛ بالشكك فى حدوث الحدث قبل 
الفراغ» من عدم الاعتناء إليه. 


ولكو قل هزد هذا لامكال كن .معدو نينا نذا بطل علها يه لكام و نافيةة وظيارة متكا وكوي مخيت: ل شيل عرفا كر كا 
فى صححه أفعال الوضوء فى الجمله. وإن كان الفكدق تور اعد أو إباحه المكان الذى وقع فيه» غير داخل فى موضوع 
اللحديك ظاهرا , 


وكناق كان فاق الاحعراظ فى قل تعلاه الاموى لأ كان كن وعدة تحصو ها قن نكل ظهان» الأعضاء و ئها 


.162 كتاب الطهاره: ص‎ -١ 


ص :وعم 
«بحث فى قاعده الفراغ» 

وأمَا الكلام فى القسم الرابع من أقسام الشككء هو ما لو شكك فى شىء من الوضوء بعد انصرافه وفراغه عن الوضوء. 
لو شك فى شىء من الوضوء بعد الفراغ عن الوضوء 

وهو أيضاً على ضربين : 

تارة : يشكك فى أصل وجوده بعد الفراغ . 

وألعرى + يشك فى صتحه بعد العلم بإئيائه: أى يشكك فى أله .هل أتى به على الوجه الصحبح أم لا؟ 


وقد حكموا فى كليهما بالصححه والمضى لقاعده الفراغ» بل قد ادّعى عليه الإجماع عن «المسالكك» و«المداركك» و«الروضه» 
و«المعتبر» و«المنتهى)» إذا كان الشكك بعد الانصراف . 


والعمده فى الاستدلال» دلاله أخبار صحيحه وموتّقه على ذلككء منها: ما رواه زراره فى الصحيح, عن أبى جعفر عليه السلام » فى 
حديث قد عرفت تفصيله؛ بقوله : «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منهه وقد صرت فى حال أخرى فى الصلاه أو فى غيرهاء 
ككف ف يحض مسقي اللدامكا أرحب اللاعلكه قد وظيري لذت فلك 3ه 3ه الحديظ. 


منها: ما رواه محمد بن مسلم فى المونّق عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو)(1) . 


.١ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب ”87: الحديث‎ -١ 
. وسائل الشيعه: أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب 257 الحديث ؟‎ -1 
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منها: خبره الآخر منه عليه السلام » وهو بذلكك | لمضمون. قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتكك 
وظهور كه كذ كرك كذ كرا فامقيه ول إعادة 9 عليكك فيه)(1١)‏ . 


منها: ما رواه إسماعيل بن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام » فى حديث: «كلّ شىء شكك فيه ممما قد جاوزه؛ ودخل فى غيره» 
فليمض عليه)(؟) . 


ادها وواء كت ري عمق فى لضفيو قال رلك له لخي ميسكم وب فنا قراط 1ن كال وهو عي يدوت ا أذ كر جة ين 
لشكك(* . 


منها: ما رواه ابن أبى يعفور فى المونّق» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا شككت فى شىء من الوضوءء وقد دخلت فى 
غبرءة'فليس شككك بشييءه إلما الشكك إذا كلك فى ات الى بعرم 1 
فى قاعده الفراغ / هل يكفى نفس الفراغ أم لا 


بناءَ على أن يكون مرجع الضمير فى (غيره) هو الوضوء لا الشىء المشكوكك, وأن يكون المراد من التجاوز هو الفراغ عن العمل 
كما أنَّ خبرى محترد بن مسلم وإسماعيل بن جابر يدلانء بناءَ على كون المراد من (المضى) و(التجاوز) هو الفراغ عن العمل 
يخصرصة أو بشمله قظعاء ولو كاث شاملا التجاوز فى الأثناء: 


هذه الأخبار بحياتيا تدلٌ على عدم لزوم الاعتناء بالء لشكك بعد الفراغ عن العمل والدخول فى غيره؛ سواء كان فى الأجزاء أو 
الشرائط؛ وهذا مما لا كلام فيه» والحكم ثابثٌ عند جميع الفقهاء من المتقدّمين والمتأخرين . 


والذى ينبغى أن يبحث فيه أمور : 

منها : أنه هل يعتبر فى إجراء قاعده الفراغ الدخول فى غير المشكوةكك أم يكفى 
-١‏ وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 7 الحديث 8 . 

؟- وسائل الشيعه: أبواب الركوع . الباب 217 الحديث 5. 


'- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 7, الحديث 7 . 
؟- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 27؛ الحديث 7 . 


كن 


نفس الفراغ» ولو لم يدخل فى غيره» أى يكفى أن يرى نفسه غير مشتغل بالعمل من أن ينقضى مدّه من الزمان كان يطيل جلوسه 
وغيره» حتّى يقطع من جهه تلكك العلامات فراغه عنه» أم لابدّ أن يكون بيده تلكك العلامات؛ ولو لم يكن داخلا فى عملٍ غيره؟ 


وجوه وأقوال» والذى يظهر من صاحب «الجواهر»(1) هو عدم تحقّق الفراغ إل بأحد من الأممرين: إِمّرا بانتقاله عن العمل 
المشكوك إلى غيره؛ ولو كان ذلكك بطول الجلوس ونحوه. وإن لم يسبق له يقينٌ بالفراغ» وإمّا بسبق اليقين له بالفراغ ولو آنا ماء 
ولم ينتقل إلى عمل آخر . وأا مع فقد كليهما فلا يحصل الفراغ» بلا فرق فيما ذكرناه بين الجزء الأخير وغيره . 


خلافاً ل_ «كشف اللثام» حيث فرّق بين الجزء الأخير من الوضوء وبين غيره» من اعتبار الانتقال فى غيره ولو بطول الجلوس فى 


الجزء الأخير» دون غيره. 


وألك علبلا سياهب الجر افر كوقال: بالسسكون للإجماع المركبة وكأنّه أراد عدم وجود قائل بالتفريق بينهما » بل القائلون بين 
القول بلزوم الدخول فى الغير مطلقاًء وبين القول بعدمه كذلكك . 


ولقد أورد الشيخ الأنصارى قدس سره على صاحب «الجواهر» بأنّه لا وجه لجعل سبق اليقين _ ولو انَاّ ما _ أحد المصداقين» 
اففداق :دان مدل على صحفي القبى الاق التق انالك مف ديك ركوقهر يفيه فاعده القين والضكك السارة 
والدليل الذى قام على حتجيه اليقين هو اليقين السابق والشكك اللاحق المسمى بالاستصحاب لا قاعده اليقين . 


فيبقى الأمر أن يكون دائراً بين أن يكون نفس الفراغ كافياًء ولو لم يدخل فى 


."8١ جواهر الكلام: ج؟ / ص‎ -١ 
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غيره» وبين أن يكون الدخول فيه معتبراً ثم الغير قد يكون مما هو الشرط له كالصلاه والطواف ونظائرهماء وقد لا يكون 
كذلككء بل يصحح مطلقاًء ولو كان الغير عملا غير عبادى من الأفعال» كما إذا كان جالساً فقام» أو كان قائماً فجلس . بل حتّى إذا 
بقى على تلكك الحاله لمدّه طويله بحيث يوجب له الاطمئنان بالفراغ. 


فلابدٌ لإثبات المراد من قاعده الفراغ ملا-حظه لسان الأخبار والأدلّه بحسب فهم العرف والعقلاء» فنقول ومن الله الاستعانه : قد 
اختلف لسان الأدلّه هاهنا فى بيان الفراغ» كاختلاف كلمات الأصحاب ومختاراتهم. فإنّ التأمّل فى مثل خبرى محترد بن مسلم 
الوارد فيه قوله : «مرا قد مضى' أو كل ما مضى»» وخبر بكير بن أعين» بقوله : «الرجل يشكك بعدما يتوضأ » ومفهوم تعليل 
مونّقه ابن أبى يعفورء بقوله : «إنّما الشكك فى شىء لم تجزه)» حيث يفيد ضروره أن الشكك بعد التجاوز عن الشىء لا يعتنى به » 
ومفهوم صدر حديث زراره؛ بقوله : «إذا كنت قاعداً على وضوئكء فلم تدر أغسلت ذراعيكك أم لا فأعد عليهما»» حيث يفيد أنه 
لو شكك فيهما ولم يكن جالساً فلا يعتنى به . 


بل قد يؤكد هذا المفهومء بقوله بعد ذلكك : «ما دمت فى حال الوضوءا . 


فإِنّ الملاحظ فى هذه الأخبار هو إطلاق الدخول فى الغير وعدمه . بل وإطلاقاً من حيث مضي زمانٍ وعدمه يوجب الاطمئنان 
بالفراغ » وإطلاقاً من حيث إِنّهِ سبق له اليقين به قبل الشكك أم لم يسبق باليقين بالفراغ قبله . 


وفى مقابل هذه الطائفه هناكك مجموعه من الأخبار دالّه بالتقييد بالدخول فى الغير مثل ما ورد فى ذيل خبر زراره؛ بقوله : «فإذا 


كدي وصور اعت م اوقل مرك ف حال ادوس ف المتلؤه أوقق أغيدها فشكك ب الح ريك . 


وكذلك صدر موئقه ابن أبئ يغفورء بقوله : «إذا شككت فى شىئء من الوضوء وقد:دخلت فى غيره» فليس شككك بشقء): 


ص :767 
وخبر إسماعيل بن جابرء بقوله : «وقد دخل فى غيره» . 


وبر عفد بق ملي عن الصادق غليه النتلا + قال اقلت لجرل نفك :فى الوضوء يعدا قرغ من الصلاة» فال + يمقى على 
صلاته ولا يعيد)0١)‏ . 


فحينئذٍ كيف يكون التوفيق بالجمع بينهماء هل يؤخذ بالأخبار المقيّده . إِمّْا من باب حمل أخبار المطلقه عليهاء أو بدعوى 
انضراف الإطلاق إلى الفرد الغالب» وهو.ما كان الشكك فى القراغ بعد الدخول فى الغيرء كما يشهد لذلكك خبر محمد بن مسلم 
الأحروهية اذ النؤال ا ترركره عن الفنكه فى الرشنوء يض الصااة والقر 8 عنها »فعا عدا يلزم القول جائه لوالم يتبخل فى 
الغيرء لابدٌ أن يعتنى بالشكك» وإن أحرز الفراغ عن العمل خارجاً وحقيقه. لعدم تحمّق الفراغ تعبداً . 


أو يقال بعكس ذلك بأنّ الملاكك هو الأخذ بالأخبار المطلقه. وأنّ الملاك المعتبر هو حصول الفراغ» سواء دخل فى الغير أم 
لاء من جهه حمل الأخبار المشتمله على التقييد على أن المقصود من ذلكك هو مجرّد الدخول فى الغير» والقيد الوارد فى هذه 
الأخبار محمول على مورد الغالب, نظير قيد «فى حجوركم' الوارد فى آيه الربيبه » فلا يعدّ القيد قيداً احترازياً حتّى يجب حمل 
الإطلاقات عليه » وإِنّما هو قيد غالبى. 


والظاهر أن الثانى هو الأولى » بل وهو المختار كما عليه جماعه من المحقّقين كالشيخ الأنصارى قدس سره والحكيم, والمحمّق 
الهمدانى» والآملى» والسيد الاصفهانى» وغيرهم من الفقهاء المعاصرين » لوجوه : 


الوجه الأوّل : أن الأخبار المطلقه _ مضافاً إلى كثرتها كما عرفت _ مشتمله على خصوصيه توجب الاطمئنان بحسب فهم العرف 
ذلككء وهو أن العرف إذا شاهد 


. 0 وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 7 الحديث‎ -١ 
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فى خبر كان صدره وذيله بحسب ظاهر الكلادم متفاوتء وكان كلّ واحد منهما صالحاً للقرينه للتصرّف فى الآخرء فإِنٌ العرف 
يجعل الصدر قرينه للتصرّف فى الذيل نوعاً لا بالعكس . 


ولعل السرّ فيه أن الصدر يمنع أن ينعقد الظهور فى الذيل. لأنْ الكلام فى الذيل ينعقد فى حال ما إذا كان محفوفاً بالقرينه 
المتصرّفه . هذا بخلاف عكسه. إذ الصدر ربما ينعقد ظهوره بوجوده. إذا كانت الجمله فى مقام إفاده المطلب على النحو التامٌ» 
إلا أن يكون الذيل مشتملاً على ما يكون ظهوره فى التصرّف عرفاً أقوى من الصدرء كما لو كان ظهور الذيل جمله تعليليه وبيان 
للعله. والصدر جمله لمعلوليه. حيث إِنَّ العرف يحكم بإقوائيه ظهور التعليل الواقع فى الذيل على ظهور المعلول الواقع فى 
الصدرء كما وقع الأ.مر هكذا الأ-مر فى المقام من الجانبين » لوضوح أن خبر زراره إن لوحظ صدره فإنّه يدل على الإطلاق 
بالمفهوم؛ ويفيد ذلكك ذيله بقوله : فإذا قمت من الوضوءء وفرغت منه وصرت فى حال أخرى فى الصلاه أو فى غيرها؛ 
فبالمنطوق يدل على التقيبد؛ فيكون صدره قرينه على التصرّف فى الذيل بمفهومه. لأنّ مفهوم الصدر يدل على كفايته» فيحكم 
بتقدّم مفهوم الصدر فى الكفايه على مفهوم الذيل لعدم الكفايه . 


كما يعكس الأنمر فى مونّقه ابن أبى يعفور, لأنَّ منطوق صدره يدل على لزوم الدخول فى الغير وأنّه لا يكفى عدم الدخولء 
ولكن مفهوم الذي وهو قوله : «إنّْما الشكك فى شىء لم تجزهاء هو كفايه الفراغ» ولو لم يدخل فى الغير» وهنا يحكم بتقدّم 
مفهوم الذيل على مفهوم الصدر الذى يدل على عدم الكفايه. لأنّ الذيل يكون بلسان التعليل للصدرء وظهور التعليل فى الدلاله 
يكون أقوى من ظهور المعلول. 


فظهر أن الحكم بكفايه نفس الفراغ» عملا بظهور صدر خبر زراره وذيل 
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الو تفط يمك الو 

الوجه الثانى : ان الحكم بالفراغ يتصوّر على أنحاء ثلاثه : 

الأول : من الفراغ الحقيقى؛ أى بأن لا يبقى شىء من الواجب _ سواء كان جزءاً أو شرطاً_ إلآ قد أتى به. 
وهذا مفروض العدم قطعاًء لأنَّ مورد بحثنا هو الشكك فى الفراغ . 


الثانى : الفراغ الادّعائى فهو أيضاً غير مراد, لأنّهِ عباره عن إتيان معظم الأجزاء. فيدٌّعى بأنّه قد حصل الفراغ ولو مع العلم بفقدان 
بعض أجزائه وشرائطه» والمفروض فى المقام هو الشكك فى فقدان بعض منهما لا مع العلم به . 


الثالث : الفراغ البنائى» أى يبنى على كونه قد أتى به » فهو يتصوّر على ضربين: لأننّه قد يقال بالفراغ البنائى التعتردىء أى أن 
العقلاء والعرف لا يحكمون بذلكك. بل الحاكم هو الشارع وقد حكم به تعدا أمَا العرف فإنّه يحكم بعدم الإتيان . 


وآخر: أن يكون الحكم بالبناء على الفراغ عرفدٍأًء أى أن العقلا-ء يحكمون فى مثل هذه الأنمور بالبناء على الإتيان» وهذا هو 
الأقوى » لما ترى من الاستدلال بما هو مرتكز ومعقول عند العقلاء فى خبر بكير بن أعين» بقوله : اهو حين يتوضأ أذكر منه حين 
يشكك)(1١)‏ فإنّ الأذكريه حال الاشتغال بالعمل» يكون أمراً ارتكازياً عقلائياً أى أَنّهم لا يعتنون بالشكك بعد الفراغ» لأنّ الانسان 
المكلف الذى يقدم على عمل يقصد منه إفراغ ذمّته من التكليف الشرعى فإنّه يسعى لإحضاره على أكمل وجه وأتمّهاء فهو 
حين العمل يكون أشدّ مراعا لذلكك من حين الشكك بعد الفراغ عن العمل والعقلاء لا يرون فى صدق عنوان (الفراغ) الاشتغال 
والدخول فى عمل آخر» بل يككتفون فيه أن يرى نفسه فارغاً بحسب العمل الخارجى, بأن 


.7 وسائل الشيعه: أبواب الوضوء, الباب 67 الحديث‎ -١ 


ص :62" 

فرغ من مسح الرجل اليُسرى مثلاً فى الوضوءء وحينئذٍ يقال له إِنّهِ قد فرغ من الوضوءء وإن لم يكن قد دخل فى الصلاه أو غيرهاء 
أو ولو لم تطول المدّه عن فراغه» ونظائرهما . 

فى قاعده الفراغ / فى الملاك فى جريان القاعده 


وممّما ذكرنا ظهر عدم تماميّه كلام السيّد الاصفهانى فى تقريراته(1) بقوله : إِنّ الدليل على تلك القاعده؛ لو كان دعوى السيره 
العقلا.ئيه على البناء على الصكعه عند الشكك فيها بعد الفراغ من العمل بالقدر المتيفّن منهاء هو ما إذا كان الشكك حادثاً بعد 
انفصال الفاعل عن العمل بالشروع فى غيره؛ ولا أقل من مضي زمان من حين الفراغ إلى زمان الشكك فى آخره . 


نعم » قد يجعل أمثال ذلكك طريقاً لإحراز عنوان الفراغ» فهو أمر آخر ‏ خلاصه الكلام أن البناء على الفراغ بناء عقلائى لا بناءً 
تعتدى بدون اتكال بأمر ارتكازى كما توهّمه بعض . 


الوجه الثالث : يمكن الاستظهار من نفس الأحاديث أن الدخول فى الغير ._ الواقع فى بعضها_ ليس من جهه موضوعيّته فى 
ثبوت الحكم, بل لأجل ذكر طريق الموضوع. وبيان ما هو الملاك فى الواقع» كما شهد لذلك ملاحظه حال خبر زراره» بقوله : 
(فاذا قبت من الوضو وفرختك مده وقد صرت فن حال اخرى ف الضافه أو فى غيرها فيكت 

فى قاعده الفراغ / فى أقسام من الشكوى 


حيث قدّم القيام عن الوضوء على الفراغ» مع أنّه لو كان المقصود هو الدخول فى الغير» فكان ينبغى عليه أن يقدّم الفراغ على 
القيام» ويؤيّد ما ذكرناه» بيانه بعد ذلكك بقوله : «وقد صرت فى حال أخرى»» حيثٌ يفهم أنَّ صيرورته وتحوّله إلى حال آخر ليس 
إلا لإفهام حصول الفراغ» ولذلك عمّم الحكم بين الصلاه وغيرهاء 
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لعدم خصوصيه فى شىء منهاء إلا كونها طريقاً لإحراز الفراغ المعتبر فى المقام . 


فلو خصل له الفراغ من غير الذخول فى عمل آخيره كما لو تيقّن بذلكده ثم عرض :له الشكك فى شىء امن الوضوء» فهو واخل 
تحت قاعده الفراغ قطعاً إن الشكك لا يسرى فى أصل ما هو المتيقّن» أن لا يكون العمل المأتى به الذى قد فرغ عنه مشكوكاأء 
لأتديع ا الفا مخمصوة ماه وف دك وك العمل بسن ينه الفكه كن سرتادحة كن للد الذق لأن الفك برق 
لخصوص المشكوك وهو الجزءء بعد كونه مورداً للاعتقاد بالإتيان» فهو يحكم بالإتيان من جهه الدليل القائم على اعتبار بناء 
العقلاء على الإتيان» وقد قرّر الشارع اعتبار هذا البناء بواسطه تلكك الأحاديث . 


فما أورده الشيخ الأنصارى قدس سره على صاحب «الجواهراء وتبعه غيره فيه. أن هذا اليقين الذى يسرى إليه الشكك. لا دليل لنا 
على خجيتهء لأله عباره عن قاعده البقين لا الامتضصحان» والحكه متعلقه بالثاتئ دون الأول لا نكلو عن مسامخه لأنّ الشكك لا 


يسرى فى قطعه بخروجه عن العمل» بل يكون مربوطاً بالجزء أو الشرط بنفسه . 


وممّما ذكرنا ظهر أن الملاكك فى جريان قاعده الفراغ هو إحراز الخروج عن العمل بأ طريق حصل » فحينئذٍ لا فرق فيه بين كون 
المشكوك هو الجزء الأخير منه أو غيره » غايه الأمر كان طريق الإحراز فى غير الجزء الأخير أسهل وأيسرء ولو من غير دخول فى 
عمل آخرء لأنَ الإتيان بالمسح بتمامه مثا يوجب القطع بالفراغ» ولو حصل له الشكك فى غسل وجههء هذا بخلاف ما لو شكك 
ف مسيع الرضعل الوق :افإة الشك فيه شك فى حضول أصل الفراغ من العمل » فلذلكك كان إحراز الفراغ هنا بواسطه الدخول 
فى عمل آخرء أو مضيّ زمان طويل يوجب الاطمئنان» أو غيرهما أحوج إليه من الإحراز فى غيره» ولعلّه لذلكك فرق 
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صاحب «كشف اللثام) بينهماء فإنّه قصد بكلامه ذلكء ولم يقصد بيان التفصيل فى أصل قاعده الفراغ بين الموردين» وهو كلام 
كما ظهر مما ذكرنا أن الحكم بالفراغ حاصل بنفس الخروج عن العمل؛ ولو لم يدخل فى غيره» وإن لم يمض مقداراً من الزمان 
الذى لم تختلّ الموالا-ه فيه» لوجود الرطوبه فى الأعضاء واليدء لعدم تأثير لذلكك فى مسألتناء إلا أن يكون الجفاف فى بعض 
الموارد طريقاً للإحرازء وعلامه على وقوع الفراغ كما لايخفى . 

ومن ذلك ظهر عدم تماميه الأشكال الذى ذكره ضاحب «الجواهر1(6) فى صوره كون الشكك قبل فوت الموالاه؛ أى فيما يمكته 
التداركء وإن كان قد عدل عنه بعده, بقوله : «ولعلٌ الأأقوى فيه عدم الالتفات أيضاً أخذاً بإطلاق الأدلّه » بل قد يظهر من 
بعضهم دعوى الإجماع عليه . ثم بعد التفرّغ عن حكم الشكك فإنّ هاهنا أقساماً من الشكوك لم يتعرّضها المصنّف : 

منها : ما لو شكك بعد الفراغ عن العمل بحسب الظاهرء ولم يعلم أَنّه هل كان فراغه من العمل بعد إتمامه للعمل بتمام أجزائه ومن 
دون عدول ورفع لليد عنه » أو كان ذلك بواسنطة العدوك فن قاط العمل وتركك يفيه الأجراء» إنا اسار أو لعروقن متروره أو 
اضطرار » فهل يجرى هنا قاعده الفراغ أم لا؟ 

فيه وجهان: من ظاهر الفتاوى والنصوص شمول القاعده فى المقام وجريانهاء حيث لم يبن فيهما خروج هذه الصوره 
بالخصوص. لأنّهِ بناءَ على المفروض قد انتقل إلى عمل آخر وحاله أخرى قطعاًء ويعدّ نفس هذا الانتقال كافياً فى الحكم بعدم 
الالتفات. 


ومن أن المتيقّن من الإطلاقات غير هذه الصوره. كما أن الحكم تعلدام الالتفات 
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بالشكك يعدّ مخالفاً للأصل والقاعده؛ فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو غير هذه الصوره؛ إذ مورد قاعده الفراغ كان فيما إذا 
انتعتما تركة خرء أو كترظ من هه عروضن الشتهؤ والتيناة؛ لا مااعرصن عليه عدا من هه النكثار أو الاخنطران: 

هذاء كما استدلٌ به صاحب «الجواهر» والسيد فى «العروه» فى المسأله 54 من شرائط الوضوءء وأكثر أصحاب التعاليق . 

خلافاً للسيد الحكيم دس سره وغيره؛ حيث استدلٌ بكون موردها هو الفراغ البنائى» وهو غير حاصل هناء ولعل مقصوده أن 
المقام من الموارد التى تشكك شهول'القاعده' لها لأله شك فى الفراع حيتيقه كما سراح ذلك الغيكة فى «طهارته)»» بل أشار إليه 
صاحب «الجواهر) قدس سره . 

نعم يظهر من الهمدانى فى «مصباح الفقيه» الحكم بالفراغ فى الموردء حيث يقول: بأنْ دعوى الانصراف إلى غيره غير مسموعه . 
ولكن الإنصاف أن يقال : إِنّهِ لا إشكال فى أنّ المورد من جهه الأصل هو عدم الالتفات إلى العمل» ويكون شكه مبطلا له أو 
محكوماً بالإعاده للمشكوكك إن كان قابلاً للتداركء لأنّ قاعده الاشتغال وأصاله عدم إتيان ذلكك الجزء أو الشرط تقضيان 
ذلكة لك تتفت الأعد: الكفلاتن :هو مدال الكدهة و اللي الوا ررقن حطير ادن كه «اتد هن العمل أذ كر و د 
الشكك» » وبناء الإنسان المتشرّع : هو الإتيان بالصحيح من العمل» والفراغ عنه بتمامه» ويعدّ دليلاً وأمارةً على فراغه وصححته . 
ولا يبعد أن تكون قاعده الفراغ هنا هى هذه القاعده والبناء العقلائى عليه 


ولا فرق فيما ذكرنا من لزوم البناء» بين أن يكون قطع الوضوء محرّماً عليه كما فى ضيق الوقت للواجب المشروط به أم لا يكون 
كذلكةة آنا لنيكة الؤقتء :أو الاحتمال رومن الفوويه النيجحة أن الناء: تست حال المتغازق مو عرد قن 
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كل عمل ويفيد لزوم إتمامه لو لم يعرضه عارضء وهو أيضاً مشكوكك, والأصل عدمه . 

غايه الأمرء يكون ثبوت هذا البناء والأصل العقلائى فى صوره الحرمه فى القطع أقوى من غيره؛ إذا كان الإنسان متشرّعاً ‏ إلا أن 
يحتمل الاضطرار فالأصل عدمه لأنَ فعل المسلم يحمل على الصبحه وغير المحرّم . 

وكيف كان فالمسأله لا تخلو عن إشكالء والحكم بالبطلان أو بالإعاده للمشكوكك جزماً لا يخلو عن إشكالء والحكم بالبطلان 


أو بالإعاده للمشكوك جزماً لا يخلو عن تأمّل . وإن كان موافقاً للاحتياط» بل لا يتركك حذراً عن مخالفه القوم والشهره . 


ومنها : ما لو احتمل تركك شىء فى الوضوء بصوره العمد» من جهه الشكك الحاصل عنده الناشئ من الجهل بالحكم أو الجهل 
بموضوعه؛ كما لو شكك فى أنه غسل المرفقين من الذراعين أم لا-؟ لأننّه يعلم أنه لم يكن عالماً بوجوبه أو لم يكن الموضوع 
معلوماً لديه» فيحتمل تركه لأجل أحد هذين الأمرين» فهل يجرى فيهما قاعده الفراغ حتّى يحكم بالصتحه أم لا؟ 


فيه إشكال كمااستد كره إن شاء اللها: 
ومنها : ما لو نشأ شكه عن سبب سابق مقارن للعمل؛ بحيث لو كان ملتفتاً إليه حال الفعل لكان شاكاء وهو كما لو قطع أنه لم 


يخلل الحائل الذى قد يمنع عن وصول الماء إلى البشره» وقد لا يمنع» إلا أنه يشكك فى وصوله فى هذا الوضوء من باب الاتفاق 
ويحتمل منعه عن وصول الماء إلى البشره» فهل يجرى فيه قاعده الفراغ أم لا؟ محل إشكال . 


ومنها : ما لو رأى شيئاً بعد الفراغ فشكك فى حاجبيته وعدمها فى حال الوضوء؛ وكان يعلم عدم التفاته إليه فى حال الاشتغال؛ فإنَّ 
الكل جعرياة القاعدة فيه شكال أنشا 
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وجه الإشكال فى جميع هذه الصور هو أن إطلاقات النصوص والفتاوى؛ يقتضى الحكم بالصححه بعد الفراغ» فيما لو شكك فى 
صبحه شىء من أجزاء الوضوء وشرائطه. لأجل الإخلال الوارد عليه من حيث الوجود أو من حيث الصيحه. من جهه وجود المانع 
وعدمه. سواء كان الإخلال وارداً من جهه عروض احتمال السهو والنسيان فى تركه» أو كان من جهه احتمال التركك بالعمد 
والاختيار» سواء كان من جهه احتمال عروض ما كان تركه غير جائز ._ ولو جهلا_ أو كان جائزاً ولو لأجل الاضطرار وغيرها من 
المحتملات» كانت داخله تحت العمومات والإطلاقات فيحكم بالصبحه لإجراء قاعده الفراغ فيها. 


ومع تاهيه ار يمك أن مدن العشراف الاظلؤقانة عن مدل عه المواود ا#عضافاً إلى أن يفن الضوض عسل على الا 
يشمل بعض هذه الصورء مثل التعليل الواقع فى حديث ابن بكير بن أعين بقوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك)(1). فإنه 
يقتضى كون الشكك بعد الفراغ محكوماً بالصيحه إذا كان المكلّف المتوضئ حال الوضوء لا يعلم كونه غافلا» أى لا يعلم بعدم 
التفاته» وإلا يكون معناه أنّهِ يعلم بعدم أذكريّته حال الوضوء, فحينئذٍ كيف يمكن إجراء هذه القاعده فى حقّه وهو كما لو رأى 
شفاً بعد القراغ» وشكك فى احاجيته وعندمهاء وهكذا صوره ما لو نهآ شكه عى سبب سارق مقارق للعمل» بيت لو كان ملقنا 
لكان شاكاً . 


بل وهكذا فى صوره احتمال تركه الناشئ عن جهله بالموضوع أو الحكم, لأنّه يعلم بعدم أذكريته من حيث لزوم الإتيان به فى 
محله لأجل جهله. فكيف 
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يمكن الحكم بالإتيان والصححه ! 


وبعباره أخرى: قد استفيد من هذه الروايه _ كما عن بعض ‏ بأنّ وجه حمل العمل على الصححه. يكون من باب تقديم الظاهر 
على الأصل؛ حيث أن المكلف العاقل المتشرّع الذى يقدم على أداء الفعل ويقصد منه إفراغ ذمّته لا ينصرف عن العمل إلآ بعد 
إكماله» ومن المعلوم أنّه لا ظهور لفعل الجاهلء ولا الفاعل المعلوم من حاله عدم التذكر حال الفعل . 


هذاء ولكن يظهر عن بعض كصاحب «مصباح الفقيه)(1١)‏ إجراء القاعده فى تمام هذه الصور ء ولا بأس بالتعرّض لكلامه حيث لا 
يخلو عن فائده » قال قدس سره : «ولكن الأظهر هو الحمل على الصحيح فى جميع صور الشككء لعدم انحصار وجه الحمل فى 
ظهور الحال» وليس مدرك الحكم منحصراً فى الأدلّه اللفظيه» حتّى يدّعى الانصرافء أو يؤخذ بمفهوم العله على تقدير تسليم 
استفاده العليه وانحصارها منها » بل العمده فى حمل الأعمال الماضيه الصادره من المكلف أو من غيره على الصحيح. إِنّما هى 
السيرة ه القطعيه؛ ولولاه لاختل نظام المعاش والمعادء ولم يقم للمسلمين سوقء فضلا عن لزوم العسر والحرج المنفيين فى الشريعه. 
نان أجنن إله 111 الشك إلى أعماله الداعنيه من عنادا ته ومعانااه إل ريك قن اها لأدل لحيل باحكامهاء أو اقثراتها 
بأمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكاً» . 


كما اندر الغيق إل أعماق غيره يشكه فى مهيا غالاء قار ب عل الأعنناء يفكه لفياق غليه العيسن: كنا لا مد , 
ولقد استدل بعض الأعلام فى وجه حمل فعل الغير على الصحيح أيضاً بظاهر 


.5١١ مصباح الفقيه: كتاب الطهاره / ص‎ -١ 


ص :7017 


الحال » مع أنْ من الواضح عدم الحضان مذزكه قبس والاً لنحس الحمل قعل م غرق أحكانة دو الجافل» فقيل عن 
المعتقد للخلاسف .ء مع أن من المعلوم من سيره الأمّه عليهم السلام وأصحابهم. أُنّهِم كانوا يعاملون مع العامّه فى معاملاتهم 
وتطهيراتهم الخشيه.» معامله الصحيح, مع ابتناء مذهبهم على مباشره أعيان بعض النجاسات» وعدم التحرّز عنها . 

وكذا كانوا يحملون أعمال أهل السواد. الذين لا يعرفون أحكام الشريعه أصلا على الصحيح, مع أن الظاهر من حالهم خلافه . 


وإذا ثبت عدم اختصاص مجرى القاعده بما إذا كان الظاهر من حال الفاعل إيجاده الفعل على الوجه الصحيح؛ ظهر لكك عدم 
جواز رفع اليد عن ظواهر الأخبار المطلقه» بسبب التعليل المستفاد من قوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك» أن كونه 
قرينه على التصرّف فى سائر الأخبار» فرع استفاده العليه المنحصره منه» والمفروض أنّا علمنا من الخارج عدم الانحصار . 


فالأقوى جريان القاعده فى جميع موارد الشككء ولذا لم يستئن أحد من الأعلام من مجريها شيئاً من هذه الصور المشكله. 
واحتمال غفلتهم عنها مع عموم البلوى بها فى غايه الُعد. واللّه العالم انتهى كلامه رفع مقامه . 
فى قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده فيما كان الشكى فى أصل وجوده 


ولقد لا-حظت أنّ كلا-مه رحمه الله فى غايه الجوده والمتانه» من جهه بيان أصل عقلائى هنا حيث لم يتمسشكك بالإطلاقات حتّى 
يدّعى الانصراف فيهاء كما أدّعى» وغير التعليل بالأذكريه حيث لا يجرى فى بعض الصور من الجهل بالحكم, أو الموضوع, أو 
العلم بغفلته حال العمل » بل كان حكمه مبنبَاً على جهه أن ترتيب الأثر على تلكك الشكوك ربما يستلزم فى بعض الموارد العسر 
والحرجء بل واختلال النظام؛ بل لم يبق للمسلمين سوقء مضافاً إلى ملاحظه سيره 


ص :7605 


الأ.ثممه عليهم السلام مع أهل السوادء الذين كانوا غالباً جهلةٌ غير مستضيئين بنور العلم» أصلل خصوصاً فى الصدر الأول ؛ ومع 
ذلك كانوا يراودون معهم لأننّهم عليهم السلام يعرفون الأحكام فى الجمله . ومثل هذا يوجب الاطمئنان للفقيه بأنْ الدين 
والشريعه يعد ديناً سهلا وسمحاًء كما ورد فى الأثر عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم : «بعثتٌ على الشريعه السهله السمحه) وإن 
كان الاحتياط فيها حسناء بل لا يخلو فى بعضها عن قوّهء فراراً عن مخالفه المشهور . 


تنبية حول قاعده الفراغ: 


ِنّ قاعده الفراغ لا تختصٌ بمورد دون آخرء بل تجرى فى كلّ فعل مركبء وقع الشكك فى جزئه أو شرطه بعد الفراغ عنه» بلا 
فزق تين أن نك ة توا الأمعراء فيا شترعلا كالفتلا :والوفيوة والتيمم» أم لا كالغسل الترتيبى دون الارتماسى . نعم» هذا إِنّما 
يصحٌ فيما إذا لم يكن الشككث فى أصل وجوده. نظير ما لو دخل الحمّام بقصد الغسل ثم بعد الخروج شكك فى أنه هل اغتسل أم 
لاء فلا يمكن إثبات الغُسل بقاعده الفراغ, لأنّها إِنّما تجرى فيما إذا أحرز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتصاف بالصيحعه والفساد. 
فإذا ألخر واصدوره وتشك :فى امورو يتعلق بأجزائه وشرائطه. فإِنّه يحمل على الصحيح ما لم يعلم خلافه . 

بل فى «مصباح الفقيه؛ للهمدانى أضاف لعدم جريان القاعده حين الشكك فى أصل الوجودء الشكك فى تتميمه؛ وانّه لا يجرى فيه 
أيضاً الأصل والقاعده . 

ولكن لابدٌ أن يعلم أنّ الشكك فى التيممم بإطلااقه يشمل الشكك فى تركك الجزء » ومن المعلوم أنه غير مراد قطعاً » بل المقصود 


هو احتمال عدم إتيانه بأصل الفعل بتمامه» من جهه تركه بقيه الأجزاء فى الأثناء» الموجب لعدم إحراز كونه فى حال الفراغ فى 
الحيلف: 


ص :76060 


وكيف كانء إذا عرفت عموم مجرى القاعده؛ لكل فعل مركب قف أعواب أذن لاتدفرق قه ابا بيه أجكون نر كه بقن 
الأجزاء مستلزماً لوقوع المعصيه. على تقدير عدم الفعل» أم لم يستلزم » فعلى هذا تكون القاعده جاريه فى الغسل الارتماسى» إن 
قلنا بوجوب إتيانه دفعه. لأنْ الشكك فيه حينئٍ يعد شكاً بعد الفراغ. 


ما لو قلنا بحصوله تدريجاً , وقلنا بلزوم التوالى فيه _ كما هو الظاهر _ فيكون حكمه حكم الوضوء والتيمّم من جريان القاعده 
فيه» لو كان الشكك فى غير الجزء الأدخير فإنّه يكفى نفس حصول الفراغ عن ذلكك الجزء المشكوك حبّى يصدق عليه إتيانه 
أصل العمل بجميع أجزاءه» ولا يحتاج فى حصول الفراغ الدخول فى الغير . بل هكذا يكون الأمر فى الجزء الأخير, إلا أنكك قد 
عرفت عدم حصول الإحراز بالفراغ فيه نوعاًء إلا بالدخول فى عمل آخر كما أوضحناه فلا نعيد . 

وإن قلنا بعدم اعتبار التوالى فيه» فيكون حكمه حينئذٍ حكم الغسل الترتبى» كما سنشير إليه . 

فى قاعده الفراغ / فى جريان القاعده فى الغسل الترتيبى 

فما فى «الجواهر)(١)‏ من الإشكال على العلامه فى اعتراضه على جريان قاعده الفراغ فى العُسل الارتماسى بأنّه فى غير محله. لا 
أو جواز التدريج مع التوالى؛ أو مطلقاً حتّى بلا توالء وإن كان الظاهر كون الأوّل هو المراد» لأنّه المشهور فيه» فحينئذٍ يكون 


إشكال العلامه فى جريان القاعده مما لا وجه له» كما عرفت . 


وأما الكلام فى جريان القاعده فى العُسل الترتيبى» الذى لا يعتبر فيه التوالى . فإن الإشكال يرد من جهه عدم تحقّق الفراغ عنه» 
لأجل عدم اعتبار الموالاه فيه » 


."27 جواهر الكلام: ج7 / ص‎ -١ 


ص :7602 
ولذلكك قد يفصّل بين من كان معتاداً بالاثيان بصوره التوالى وبين غيره . 
بل جعله الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره)(١)‏ هو أقوى اولك لكنّه عدل عنه فى آخر كلامه. 


ولكن التحقيق أن يقال : إِنَّ الشكك بعد الفراغ فى القّسل الترتبى مختلف: لأنّه قد يكون الشكك تارة فى إتيان الجزء؛ أو صحمعته 
وفساده فى غير الجزء الأخير من عسل الرأس والرقبه» فلا إشكال حينئذٍ فى جريان قاعده الفراغ بمجرّد الفراغ عن العمل» وذلكك 
بعد الفراغ عن غسل الأيمن والأيسرء لأنّه تجرى فيه جميع ما قلناه فى باب الفراغ فى الوضوء . مضافاً إلى دلاله صحيحه زراره 
فى حديث عن أبى جعفر عليه السلام : «فإن دخله الشككء وهو فى صلاته؛ فليمض فى صلاته» ولا شىء عليه( 


حيث يفهم منه بالخصوص عدم الاعتناء بالشكك» إذا كان شكه بعد الدخول فى ما يشترط فيه الطهاره من الصلاه ؛ بل يمكن 
استفاده ذلكك حتّى قبل الدخول فى عمل ما يشترط فيه ذلكك. اعتماداً على مونّقه ابن أبى يعفور بما يستفاد من مفهوم قوله: (إِنّما 
الشكك فى شىء لم تجزه(*) وكذلك لدلاله حديث محمد بن مسلمء عن الصادق عليه السلام : اكلّما مضى من صلاتكك 
وظهو ركف قل كرقه كذ كراء قامضه ول إعاده غليكك: 3220 


فى قاعده الفراغ / فى الملاك فى جريان القاعده 


وغير ذلكف من الأخبار الداله على جريان قاعده التجاوز فى مثل المورد. سواء كانت قاعده التجاوز متّحده مع قاعده الفراغ أو 


كانت متعدّده فلا يصغى 


.١18/8ص كتاب الطهاره:‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه: أبواب الجنابه؛ الباب 8١‏ الحديث 7 . 
'- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 57, الحديث 7 . 
؟- وسائل الشيعه: أبواب الوضوءء الباب 7 الحديث 8 . 


ص :/7601 


اناا لمعنه رمه جين ره انار قو يي انار القزالى قن لخدلا معن لواعدس امل راق اا 
خارجاًء حتّى فيما إذا لم يدخل فيما يشترط فيه ذلك فضللا عما لو عرض له الشكك بعد الدخول فيما يشترط كالصلاه وغيرها . 


وفه ركرظ الفكمريج الفراغ بالشمعه ل النفيق ذا اتناو كله قن أ ريسل يونا وى وقلطا راتكه فى فدهل أت ده 


نعنتسن :ار فلكا بأذ الراسي ينهها كان واج ٠‏ كباعيه الأكر تحكيه أننا كرة مل التكدفق خسل الرأين والرفيف الأن 
إتيان كلّ عمل مركب من أجزاء يشترط فيها التوالى شرعاً موجب لصدق الشكك بعد الفراغ والتجاوز إذا دخل فى عمل ما 
يتربّب عليه» فضللا عا إذا خرج عنه» أو دخل فى غيره» فلا إشكال فى صدق الفراغ حينئذٍ قطعاً ولو سلّم التشكيكك فى صدقه 
قبل الخروج عن نفس عمل غُسل اليسار . 


وما لم اهل بوخرح راز تيتا ينهنما كما عليه السيّد الخوئى والقمى دققه | دكل كيز ويد عزن عدم فراع عوترايه 
سوا كاق لفك فى عن القن النيكن: أو “كاق الفكه شى غيل :انك ارق لأتكوينا شمر شا فى الك الأعيز رطق العنيا : لو 
لم يعثبر التوالى فيه كما لم يعتبر الترتيب فيهماء وحينفل كيف يمكن إحراز الفراغ عن نفس العمل؛ حتّى يشك فى جزه 
وتكون القاعده جاريه. لاحتمال أن تكون اليمين هى الجزء الأخير مع اليسارء فيدخل فى مصداق المشكوك من قاعده الفراغ . 


نعم » لو كان داخلاً فيما يشترط فيه الطهاره وكانت عادته عدم الدخول فيهاء إل بعد الفراغ عنه» فيوجب كون الشكك حادثاً بعد 
الفراغ . 


ص :/760 


وأمَا لو كان الشكك فى الجزء الأخير من اليد اليسرى فى الموضع الذى يشترط فيه الترتيب بينه وبين اليد اليمنى؛ أو كان الشكك 
ف كيان أزقى خطوس البمين لوال يون اللاقري تيا فإثاقد فقتل يعت هنا بين ين كان سحاد على المرالاك قلا 
يلتفتء وبين غيره فإنّ عليه أن يلتفت» كما احتمله اليد فى «العروه» فى المسأله ١١‏ من أحكام غسل الجنابه» بل جعله الشيخ 
ولا هو الأقوى» خلافاً للآخرين من الحكم بالاعتناء بالشكك وإن كان معتاداً على الموالاه . 


ولكن الإنصاف أن الملاكك فى جريان قاعده الفراغ هو إحراز حصول الفعل ووجوده خارجأء بحيث يطمئن عرفا أنه قد فرغ عن 
الغسلء : لاشك .فيه فيفل لو كان عروضن الشكه يعد التدخول فى الغيزه وكان بحتب بخال الشعارق علد المسوعد مده 
دخوله فى ما يشترط فيه الطهاره مثلاء فإنّه بنفسه طريق عقلائى لحصول الاطمئنان فلا يبعد جريان قاعده التجاوز والفراغ» وذلكك 
تمسّكاً بإطلاق خبر زراره. 

فى قاعده الفراغ / من كان أحد أعضائه نجساً فتوضَأ ثم شك فى التطهير 

وأقا لوغرضن له« السك قبل الذخول فى :فعل آخرهن المشروط به أو :غير وقلنا يعدم وجوب التوالى فى الفسل» فجرينان 
القاعدتين فيه مشكلٌ» لكونه شكاً فى الفراغ» وليس حاله مثل حال الوضوء الذى كان مشروطً بالتوالى وقد اعتبر لكل جزء منه 
محلاً معتناً فى الشرع بحيث لا يمكنه تجاوزه وإلا بطل الفعل» فحينئذٍ يمكن فيه إجراء قاعده التجاوز بل الفراغ » فالاعتناء بالشكك 
فى العّسل يكون على الأحوط؛ لأنّ إحراز الفراغ فيه مشكل جدَاً ولو كان معتاداً بحسب حاله, إلا أن يكون له طريق إلى إحراز 
ذلكك , فحينذٍ لا يكون معناه إلا الاطمئنان بالفراغ» كوم جب الكر دعن كالب الفكنه وبخروجه يخرج حينثفٍ عن اندراجه 


فى موضوع قاعده الفراغ» كما لا يخفى . 


ص:7609 


هاهنا مسائل تندرج فى فروع قاعده الفراغ» وهى: 


المسأله الأولى : إِنّهِ إذا كان أحد أعضاء وضوئه نجساً فتوضٌأ ثم شك فى أنه هل طهّره ثم توضّأ أم لا-؟ فإنّه يحكم ببقاء 
النجاسه. بواسطه وجود استصحاب النجاسه» ولذلكك يجب غسله للأعمال الآتيه. 


كما أنّه لو عرض له هذا الشكك قبل التوضّىء كان مقتضى الاستصحاب لزوم تطهيره وعدم جواز التوضّى إلا بعده. 


وأغا الوصو الدع كان سانا عل القلك :ولد بذكو بالسيحه: لجريان قاعده الفراغ لأنّ الشكك هنا كان شكاً فى وجود الشرطء 


وهو طهاره البدن ومحل الوضوءء وقد عرفت دخوله تحت قاعده الفراغ لاعتباره من شرائط الوضوء وقد يشكك فى حصوله . 


هذا فيما إذا كان لم يعلم عدم التفاته حين الوضوءء حتّى يجرى فيه التعليل» بكونه حين العمل أذكر وإلا يشكل جريانهاء لمن 
يشترط الأذ كزية خينة 6 ون ثاقشنا قنهه إلا آثّه قد عرفت الاحفاط فيه أيضا . 


كما أن هذا البحث يأتى فيما إذا لم يحصل له العلم بحصول الطهاره بواسطه التوضى من جهه الوقوع فى الكرٌ أو وقع عليه المطرء 
أو إسباغ الماء القليل بصوره التدافع المستلزم لدفع التجابته و إل لابق مده كه يفل . 


فإن قلت : أوَلاً كيف يمكن الحكم بنجاسه البدن, مع أن قاعده الفراغ اقتضت صيححه الوضوءء فتقتضى كون البدن أو الماء طاهراً 
بالملازمه . 


وثانا : ِنَّ الجمع بين هذين الحكمين» مستلزم للعلم الإجمالى يكذب أحد الأصلين» إمّا نجاسه البدن بالاستصحاب» أو صبحه 
الوضوء بالفراغ» فكيف نجمع بينهما ؟ 


قلت : أُوَلاً : الحكم بطهاره البدن والماء مثا بملاحظه قاعده الفراغ» نما يصحح 


"2١: ص‎ 


لو عدّ هذا الأصل من الأمارات لا من الاصولء لأنّ مثبتات الاصول ليست بحيجه. بخلاف الأمارات, مع أنّه مورد للبحثء كما أنَّ 
الشيخ فى «الرسائل» ذكره بصوره الترديد فى باب الاستصحابء وإن يستشعر من كلامه أن متك دحوالا ول 


وثانياً : الحكم منوط على القول بجريان القاعده فى الشرائط» حتى فيما يكون خارجاً عن حقيقه الوضوء؛ مثل طهاره البدن 
والماء» مع أن طنانطئن لحرا قلسن رتو ل رفع امكاله فسوإن كان مسار شموله له بلحاظ عموميّه لفظ «الشىء» الواقع 


فن المخلايتة: 


وثالثاً : لو سلّمنا كون قاعده الفراغ من الأمارات لا من الأصولء لكّه يثبت به المثبتات التى قد حصل عنه الفراغ وشكك فيه نظير 
نفس المشروط. لا-ما لا يعد الفراغ منه فراغاً» لأنّ الفراغ هنا قد حصل عن الشروطء وهو الوضوء لا عن طهارته؛ لعدم علمه 
بتحصيله بوجودها حتّى يشكك فيهاء فيثبت بدلاله قاعده الفراغ . 


ورابعاً : لو سلّمنا جميع ذلككء وقلنا بجريان الأصل فى الشرط وحتجيه مثبتاته ولو لم يكن الفراغ حاصلا إلا فى المشروطء إلآ أنّ 
المثبت الذى يمكن إثباته بمقتضى القاعده. إِنّما يصحٌ فيما لا يلزم من جريان المثبت وترتيبه» العلم بوقوع المخالفه القطعيه 
للتكليفء كما فى المقام, لأننّه من الواضح أن مقتضى الاستصحاب هو الحكم بالنجاسه فيحكم بهاء ومقتضى كونه من آثار 
قاعده الفراغ هو الحكم بالطهاره؛ فيلزم حينئذٍ من ترتب آثار الطهاره عليه العلم بوقوع التناقض من مقتضى الاستصحاب . 

إلآ أن يقال يحكوفنه عليه ولفل بملاحظه ورود إحدى هذه الإشكالات. لم يناقش فى المسأله أنفد من الفقياف إلا عن يعض 


من أصحاب التعاليق على «العروه» وهو النجفى المرعشى » حيث تأمّل فى جريان القاعده فى المورد. 


وأمَا الجواب عن الإشكال الثانى: من العلم بكذب أحد الأصلين, فإنّه يتم فى 


"2١ ص:‎ 


باب الأحكام الظاهريه من الأصولء إذ فيها ليس بعزيز نظير الحكم بصتعه الوضوء بالنسبه إلى الأعمال الماضيه من الصاوات 
بواسطه قاعده التجاوز والفراغ» مع وجوب تحصيل الطهاره للصلوات الآتيه» مع أنّه يعلم بكذب أجدلن القولين, لأنه إن كان قد 
حصل له الطهاره فيما مضىء فإنّه يعد باقياً إلى الآنء لعلمه بعدم إبطاله وإن كان الملاك بالنظر الفعلى» حيث يحكم بعدم 
طهارته ولزوم تحصيلهاء فكان ينبغى أن يكون كذلكك لسابقه أيضاًء حيث لا يلزم بذلك مخالفه عمليه للتكليف خارجاً فى 
العمل بمقتضى كل أصل فى مورده. فهكذا يكون فى المقام . 

فمثل هذا النوع يجرى فى ما إذا كان الشكك فى نجاسه الماء مع علمه بنجاسته سابقأء والآن يشكك فى بقائهاء من جهه احتمال 
ملاقاه الكرٌ أو المطر أو غيرهما له» فالحكم حينئذٍ هو بقاء النجاسه. ولكن الوضوء محكوم بالصبحه. والكلام فيه نظير سابقه . 

فى قاعده الفراغ / فى جريان القاعده و إن حصل له اليقين قبل الشىك 


وظهر ممما ذكرنا فر آخر وهو: أنّه يحكم بوجوب تحصيل الطهاره للبدن والماءء؛ لما يأتى من الأعمال اللاحقه. وذلكك بمقتضى 
الاستصحابء كما أنّه يجب عليه تطهير جميع ما لاقاه الماء النجسء أو ما لا قى الماء الذى وقع على البدن النجس وأصابه ومن 
ثم انتقل إلى سائر أعضائه؛ المستلزم لتنجسهاء لأنّه إذا كان البدن محكوما بالنجاسه فعلاء فيلزم تنتجس ما لاقاه بالرطوبه؛ أو ما 
يلاقى اليد المماسّه معه لسائر البدن مع الرطوبه» فيجب تطهيرها عملا باستصحاب النجاسه. وهو واضح . 


فى قاعده الفراغ / لو علم بالمانع و شك فى تقدّم الوضوء و تأخره عليه 

المسأله الثانيه : لا فرق فى جريان قاعده الفراغ عند الشكك فى تركك جزء فى الوضوء أو الصلاه؛ أو تركك شرط أو وجود مانع 
فيهماء بين ما لو لم يحصل للمكلف يقين بالبطلا.ن أو الصحه قبله أى كان حصل له الشكك بمجرّد الالتفات إلى العمل» ولم 
يعلم بعروض أح نان كتمع العاناكه ار كان فروقى اكنال 


ص :7237 


بعد تحقّق حاله أخرى عليه وذلكك بأن علم بالبطلان ألا بواسطه تركك جزء كان تركه مبطلاً كالركن مثلا أو علم بانتفاء شرطٍ 
كان مبطلا» أو وجود مانع كذلككء ثم قبل ترتيب أثر عليه عَرَضٍ له الشكك بأحد هذه الأمورء فيصحٌ له الحكم بالصيحه بواسطه 
هذه.القاغده: لأنّ القين بالبطلان لا يبد حال الشك :فى الصللاة || معتبره فى قاعده الفراغ » مضافاً إلى إطلاق دليل قاعده الفراغ 
مع أنْ لاد البطلان لايوجب البطلان الواقعىء فإذا لم يضرٌ اليقين بالبطلان لإجراء القاعده. فاليقين بالصححه بعد الفراغ ثم 
تبدّله بالشك لا يكون مضرًا بطريق أولى . 


ويضازه أزفق + البقين إذا علق ماق تش مق التطلان أو لمعه لاير تل ظله اثزنالا أن يكن افا عل كاله اذا يدل قله 
يتبدّل حكمه أيضاًء ولا يضرٌ مجرّد وجوده بما يترنّبٍ على حاله الشكك ما دام كونه موجوداً. 


ووجه الأولويه فى طرف اليقين بالصححه. هو عدم احتمال التنافى المتوهم فى اليقين بالبطلان هناء لأنّْ ما يقتضى اليقين موافقٌ لما 
يقتضيها القاعده. وهو الصبحه. بخلاف اليقين بالبطلان كما لايخفى على المتأمّل . 


المسأله الثالثه: إذا علم بوجود مانع فى أعضاء الوضوءء وعلم زمان حدوثه ولكن يشكك فى أن الوضوء هل وقع قبل حدوث 
المانع حتّى يحكم بصبحته؛ أو حدث بعده فيحكم بالبطلان؟ 


فيه وجهان: 

١_من‏ جهه أن مقتضى أصاله عدم ارتفاع الحدث وقاعده الاشتغال هو الحكم بلزوم الاعاده لأنّ ذمّته كانت مشغوله بالتكليف » 
والآن يشك فى ارتفاعه بهذا الوضوء فيحكم بها. 

قد يتومّم: أن مقتضى أصاله عدم حدوث الحادث _ المعروف بأصاله تأخحر الحادث وهو الوضوء _ الحكم بالبطلان أيضاًء 


لإفادته وقوع الوضوء مع وجود المانع . 


ص :7297 


لكنّه مندفع: بأنْ هذا الأصل تكون مثمره ومفيده إذا كان حكم وجوب إعاده الوضوء مترتباً على عدم إتيان الوضوء قبل المانع » 
والحال أنه ليبس كذلكك, لوضوح أن الحكم بالإعاده مترتبٌ على إثبات كون الوضوء مع وجود المانع» وهو أصاله تأخر الوضوء 
لا يثبت كونه بعد وجود المانع, إلا بالأصل المثبت» وهو ليس بحتجه. 


فى قاعده الفراغ / لو علم المسح على الحائل و شك فى المسوّغ له 


قلسن وج البظلاة لها لاكرقا فق انصكات بقاء الحلت والكفال:. 


وبناءٌ على هذا نحكم بالصيحه لأنّ المورد يعدّ من موارد جريان قاعده الفراغ؛ لأنّه شكك فى صبحه الوضوء وفساده بعد الفراغ عنه 
وهى تحكم بعدم الالتفات» فيصيح وضوءه لصدق العنوان الوارد فى الخبر «أنّه كان حين العمل ككل من سحي يفكت وهذا هو 
الأقوى . 

؟ _ نعم » لو كان عالماً بغفلته حين الوضوء عن مثل هذه الأمورء فيشكل إجراء القاعده؛ خصوصاً على مبنى القوم» حيث جعلوا 
هذه عله للحكم ومنحصره فيه» ونحن وإن أشكلنا فى ذلككء لكن قلنا بالحكمه لا العلّه تبعاً لصاحب «مصباح الفقيه» والسيد 
محسن الحكيم فى «المستمسكك)١1١)‏ فى باب (الماء المشكوكك نجاسته) فى المسأله ١١‏ حيث جعل هذا التعليل حكمةً للحكم؛ 
نظراً إلى بناء العقلا-ء على الإطلاق أى سواء كان ملتفتاً حال العمل أم لاء والآملى صاحب «مصباح الهدى' فى المسأله 0١‏ (من 
أحكام الوضوء)(7): ولذلكك حكم السيد فى «العروه؛ فى هذه المسأله بالإعاده فى هذا الفرض مراعاءً للاحتياط والوجوبى» حذراً 
عن مخالفه الشهره المتحققه» كما قلناه ولا نعيد . 
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ص : "7 


المسأله الرابعه: لو علم بعد الفراغ عن الوضوء أنه مسح على الحائل» أو مسح فى موضع الغسل أو بالعكس » إلآ أنه يشكك فى أنَّ 
عمله كان بواسطه وجود مسوّغ له _ من حيث جواز مسحه على الجبيره» أو ضروره مستلزمه لإباحه ذلكك من التقّه وغيرها _ أم 
أنه أقدم على ذلكك دون مسوّغ شرعى؟ 

وهكذا لوعلم أنه مسح بالماء الجديد, لكنّه شكك فى أنه هل كان له مسوّغ لذلكك أم لا؟ فهل يحكم بصححه الوضوء فى جميع 
هذه الصور, لأنّه يعد شكاً بعد الفراغ أم لا؟ 


فيه وجهان: 


_١‏ من جهه احتمال أن القاعده مختضّه بالموارد المشكوكه التى وقع الشكك فى صححه أداءه لوظيفته الشرعلته وفساده. أى يعلم 
أنه قد علم بوظيفته» ولكن يشكك فى وقوعه صحيحاً أو فاسداً » فقاعده الفراغ تحكم بصحته . 


هذا بخلاف ما لو علم بالإخلال من المسح على الحائل» أو المسح فى موضع الغسل؛ أو المسح بالماء الجديد» غايه الأمر يشكك 
فى أنّه هل كان قد عمل بوظيفته الشرعيه أم لا؟ 


وهذا يكون من قبيل ما لو شكك فى الصلاه التى أتاها قصراً قطعاً ثم شكك فى أنه هل كان مسافراً فقضر» أو كان حاضراً فقضر 
درا فإِنّهِ لا تجرى فيه القاعده؛ لأنّه يعد شكاً فى أصل المأمور به لا شكاً فى صححه المأمور به بعد القطع بكونه هو الوظيفه» 
فلا-زم ذلكك هو بطلان الوضوءء والحكم بوجوب الإعاده. كما عليه الخوئى والميلانى رحمهمالله كما احتاط فيه احتياطاً وجوبياً 
كل من الخمينى والشاهرودى والآملى» خلافاً للسئد فى «العروه؛ والحكيم والكليايكانى من جعل الاحتياط استحبابياً . 


؟ _أو يقال بدعوى انصراف أدلتها عمًا لو كان الشكك فى الصححه ناشتئاً عن 


ص :720 


الشكك فى توظيف المأتى به الناشئ عن طروٌ العناوين الثانويه» فهى وإن تعمّ صوره كون الشكك فى المأمور به لكنّها تختصّ 
بالوظيفه الناشئه عن مقتضى العناوين الأوّليهء فلو توضّأ وشكك فى صيحه وضوئه من جهه احتمال حرمه الوضوء عليه _ لرمد 
تسن حترك قيه القاطد دو سال كان الشكم من تيه طرف الفتاوين القائوينه كا الأهله امد كو 


وأيضاً لو لاحظنا الإطلاق الموجود فى الأخبار الدالٌ على أنه إذا وقع الشكك فى شىء بعد الفراغ عنه من جهه صححته وفساده. 
على طبق الوظيفه الشرعيه أم لا؟ فإنّ الإطلاق يفيد عدم الاعتناء به . 


ودعوى الانصراف ممنوعه؛ لما وقع فى بعض أخبارها من التعليل المعوّل عليه عند القوم من الأذكريّه حين العمل؛ حيث أن 
التعليل يعم للفرض الذى نحن فيه. لمن الإنسان حين العمل يعد أذكر للاإتيان بما هو وظيفته» خصوصاً إذا كان متشرّعاًء وأراد 
العمل بالواجب وأداء حقٌّ الله فظاهر حال المسلم هو الإتيان بالصحيح منه . 


مضافاً إلى ما عرفت من أن مقتضى بناء العقلا-ء هو الصححه فى كل عملء كما عرفت ذلكك من سيّدنا الحكيمء تبعاً للمحقّق 
الهمدانى قدس سره» بل الحكيم _ اعتماداً على مبناه _ قد نفى اعتبار الأذكريّه حال العمل تمد كاً بحسنه الحسين بن أبى 
العلاء» قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : حوّله من مكانه ». 


وقال فى الوضوء: تدره فإن نسيت حتّى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الوضوء)(1١)‏ . بدعوى ظهورها فى صححه الوضوءء. 
ولو مع العلم بطروؤٌ النسيان عن 
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ص ١88:‏ 
التفتخص عنه فى حال الوضوءء وهو كما فى «المستمسكك)(1١).‏ 


وإن أورد عليه _ كما عن الآسملى فى «المصباح)(؟) أن الخبر لا يدل على الحكم بالصيحه مع الشكك فى وصول الماء إلى 
البشره؛ إذ يحتمل أن يكون السؤال عن حكم حمل الخاتم فى نفسه فى حال الغسل والوضوءء وبعد الجواب عنه بتحويل الخاتم 
فى الغسل وإدارته فى الوضوءء والتصريح عام وجوب إعاده الصلاه بتركه» يدل على استحباب التحويل والإداره» ولو مع العلم 
بوصول الماء تحتهء كما أفتى به الأصحاب ولعلٌ هذا هو الظاهر المستفاد من الخبر. 


ومع المنع عن أظهريّته» فلا أقل من مساواته مع احتمال كون التركك النسيانى كوف ووو الشكه اقفن وصول الماك إلى القزي 
3000 يتمشكك به بقاعده الفراغ حتّى مع العلم بالغفله فى حال العمل » انتهى كلامه . 


فكأنّه أراد القول بأنّه مع تساوى الاحتمالين» يسقط عن الاستدلال لخصوص الأخير. لوقوع الإجمال فى المراد من الحديث . 
ولكن الإنصاف أن النسيان عن التحويل والإداره له ثلاثه صور وهى: تارةً: يعلم بوصول الماء إلى البشره. 

وأخرى: شك فيه 

وثالثه: يعلم عدم الوصول. 

فلا إشكال فى خروج الأخير عنه؛ فيبقى الباقى تحته . 


وذغوى اتخضازه فى غخصوصض الضوره الثولي: لك يكلو عن تعدء فإذااعفقه قاف إشكال فى شمولة لضورة النسيان والعفله خخ 
إيصال الماء إلى ما تحته» فيكون 
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ص :/اعم 
شكه حينئذٍ فى حال عدم أذكريته » فمع ذلكك لم يحكم بالإعاده . 


وما ذكرناه لا ينافى أن يستفاد منه استحباب التحويل والتدوير للخاتم: وإن علم الوصول » وإلآ لو كان واجباً ربما يمكن الحكم 
بوجوب إعادته , مع أنّه أيضاً محل تأمّلء لإمكان أن يكون من الواجبات التى لا يمكن تداركها بعد فوتها فى محلها . 


نعم» الحكم بعدم وجوب إعاده الصلاه بذلكك النسيان» ربما يفهم منه استحبابه ول لأوسدب تداركه ولو بإعاده الوضوء والصلاه 


وكيف كان لذ يخلو الخبر عن الإشتعاز بحدم اعبار الأذكريه فى الحكم بصضحه العمل بلا فرق بين أن يكون الشك فى وقوعه 
صحيحاً وفاسداً من جهه الإخلال بجزء منه أو شرط منه أو كان من جهه الشكك فى أصل المسوّغ بعدما علم صدور الخلل منه. 


مع أنّه يمكن أن يقال بأنّ مرجع الشكك حين الترديد فى أنه هل أتى على طبق الوظيفه الشرعيه؛ وهل كان له مجوز أم له إلى 
الشكك فى الإخلال بالجزء أو الشرط أو وجود المانع؛ لأنّ المسح فى موضع الُسل أو بالعكس يعد شكاً فى كونه جزءاً أو مانعاًء 
لأدنّه إن لم يكن له مسوّغاً فيكون مانعاً عن الصححه. ويعدّ تاركاً للجزء الواجبء وإن كان له مسح لذلكك فيكون هو جزءا لا 
فاتع ا فامرة داثر فى أذ يكون الماقق جد هائما او عدا أوسائعا أو شترطا ققد لاه إلى الشكددقى اللساول الر اس د ديه 
تركك الواجب من الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه» ويكون المرجع قاعده الفراغ . 


نعم » إذا شكك فى أن الصلاه التى أتى بها هل كانت قبل الوقت فتكون باطله» أو وقعت فى الوقت حتّّى تكون صحيحه ؟ 
فى قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده إذا لم يترتب عليه أثر 


قيل : إِنّهِ لا تشملها القاعده. لأنّه شكك فى أصل الواجب الشرعى وهو خارج عن مورد القاعده» من جهه أدلتهاء لأنكك قد عرفت 
من خبر زراره أنْ الشكك الذى 
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لا يعتنى به إِنّما يكون شكاً بعد الفراغ عن العمل» أى كأنّه قد فرض وقوع عمل على حسب الوظيفه» وشكك فى صيحته من جهه 
شىء فيه. لا دونما لا يكون الفراغ عن أصل العمل معلوماًء لاحتمال وقوعه خارج الوقتء لأنَّ الشكك حينئفٍ يعد شكاً فى أصل 
وجوبه» أى هل صار واجباً له وأتى به أم لا؟ فلا يشمله حديث زراره» بقوله : إذا فرغت عنه وصرت فى حال أخرى فشككك 


نعو لويشتك فى أن عمله الماتى به قبل الوقت هل كان بسو شرع له آم لاءاقإله لا يمكن فيه إجراء اده الفراغ» لألدالم 
يصر عليه واجباً حتّى يحكم بالإجزاء ووجود المسوّغ. 


فمجرّد الحكم بالجوازء من جهه بناء العقلاء على عدم الإقدام بأمر باطل غير صحيح» ولا يوجب الحكم بصحّته وكفايته عن 
الواجبء بل لابدٌ أن يكون له مسوّغ شرعى على ذلكك من ضروره أو تققته. 


غايته أن هذا البناء يوجب إثبات أَنّه لم يفعل حراماً من جهه التشريع وغيره » ولكنّه لا يثبت الكفايه عن الواجب. فإنّه باق على 


وبالجمله : والذى أذهب إليه أن الح مع السد فى «العروه» والحكيم فى «المستمسكك» وآخرون غيرهماء من إجراء القاعده فى 
جميع هذه الصور ونمنع عدم إطلاق الأحاديث أو انصرافها عنه» وإن كان الاحتياط بالإعاده فى جميعها حسنٌ» بل لا يخلو عن 
قوّهء وذلك من جهه مراعاه عدم مخالفه القوم فى ذلكك. واللّه العالم. 


المسأله الخامسه: لا يذهب عليكك أن قاعده الفراغ إِنّما تجرى فيما إذا رتّب على جريانها أثرٌ على المشكوك, من الحكم 
تاعاذاتة أو إغاده ما يز كف فيه مشكو كا ولو تدياد. 


وأتافها لا نرتاب خليه لأئر اولر امتعاراء قل تدر الفاعدم ولا تعاوض 
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ويتفرّع عليه بأنّه إذا تيهّن المكلف بعد الفراغ عن الوضوءء أنّه تركك شيئاً من الوضوء مثل _ غسل الوجه _ ولكن لا يدرى هل 
تركف الأولج ها ححى يكوق تار كا اللخرى لاس فكي إعلدة الرضوى ونا اع يديو اسطه هد الرضوه الل أخن فيه شرها 
أو الثانيه حتّى لا توجب الإعاده لا فى نفسهاء تفرك نحا تدار كه لكون هذا الشكك والالتفات وقعا بعد الفراغ وتماميه 


الوإكتوااع ولا الرصوع الذي اتن دين كد لكك لكو جرءا ندا بحرن تر كه اخفارا . 


فلا إشكال هنا فى جريان قاعده الفراغ» والحكم بصيحه الوضوءء. من جهه صححه جريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى الجرء الواجب 


المشكوك , ويحكم بإتيانه» أى يحكم بأنّ وضوءه وقع صحيحاً . 
ولا يتوهّم بجريان القاعده فى الجزء المشكوك تركه ندباًء فتعارض مع القاعده الجاريه فى الجزء المشكوكك تركه وجوباً. 


لأنّه لا يكون لإجراء هذه القاعده أثراً يترنّبٍ عليهء إذ الحكم بوقوع المشكوك فيه بدلاله القاعده لا يوجب رفع حكم الإعاده 
عن نفسه ولو ندباًء ولا-من مجموع العملء لأنّه لولا القاعده لما كان بإمكاننا من الحكم بالإعاده فى كلا الفرضينء إذ الإعاده 
بالنسبه إلى نفس الجزء لا فائده فيها لفوات محل تداركه , وبالنسبه إلى أصل الوضوء لا تفيد حكم الإعاده إلا لزوم إيجاد وضوء 
تجديدى آخرء ولا يحتسب ما هو الواقع فى الأوّل لأنّهِ وقع صحيحاً . 


فما ورد فى «حاشيه) السييد المرعشى على «العروه» فى المسأله 5 (فى شرائط الوضوء) من استغرابه بقوله : «ليت شعرى إن لم 
يكن له أثرٌّ فكيف قوّى عدم الإجراء فى الواجب فى المسأله السابقه إذا علم إجمالاً ببطلانه أو المندوب». 


غير وجيه» لوضوح أنه ليس هنا له أثر » وأمًا فى المسأله فسيجىء حكمها إن 
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فالحكم بصححه الوضوءء وصححه ما أتى به ممما يشترط فيه الوضوء أمرٌ ثابت بين الفقهاء المعاصرين والمتأخرين الذين تعرّضوا 
لهذا الفرع . 

ويتفرّع على ما ذكرنا أيضاً صوره ما إذا توضّأ لأجل قراءه القرآن؛ وتوضّأ فى وقت آخر وضوءاً للصلاه الواجبه ثم علم ببطلان 
نه حكموا _ كما فى «العروه) فى المسأله 5 (من شرائط الوضوء)_ بصبحه الوضوء والصلاه» لمقتضى قاعده الفراغ . 

ولكن لابدٌ من بيان صور المسأله» حتى يظهر ما هو مقتضى جريان قاعده الفراغ وعدمه فنقول: 

تارهٌ: يفرض بأنْ الوضوء الثانى لا يكون رافعاً للحدث , بل لو وجد فإنّه يكون تجديدياً . فحينئظٍ يعلم بأنّ أحدهما كان باطلا 
فلا إشكال حينئذ فى صبحه صلاته وتحقّق وضوئه صحيحاء لأنّه إمَا أن يكون الوضوء الأوّل صحيحاً ورافعاً فبطلان الثانى لا يؤثّر 
إلآ فى عدم تحمّق الوضوء التجديدى به. 


أو يكون الوضوء الثانى صحيحاً فى الواقع دون الأوّل» فحينئذٍ لا إشكال فى وجود الوضوء الصحيح له أيضاً لأنَّ الثانى يقع رافعاً 
فهر دوي الأؤلء لكونه مفروض البطلان؛ فلا وجه للحكم بوجوب الإعاده أصللا على أىٌ تقدير . 

اللهم إلأ- أن يقال : بأنّ صيروره الوضوء رافعاً يحتاج إلى ننه رافعئته وإلا فلا يتحمّق » فحينشذٍ لو فرض أَنّه نوى كون الأوّل رافعاً 
وباطلاً فلا- يمكن أن يقع الثانى صحيحاًء لعدم تحقّق نيه الرفع فيه » كما أنّه لو كان الثانى باطلا على الفرض فلايقع الأوّل رافعاً 
للحدث؛ إن فرض عدم قصده الرافعيه من الأوّل والمفروض بطلادن طرفه أيضاًء فلا يقع الوضوء حينئذٍ صحيحاً على كلا 


لكنّه مندفع: أنه حتّى على القول بلزوم التيه فى الرفع يحكم بالصبحه هاهناء 
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وذلكك بمقتضى قاعده الفراغ, لأننّه على الفرض بأنّه كان شاكاً فى مصداق البطلان » فحينئنٍ ففى كلّ واحد منهماء إذا فرض 
علمه بأنه كان يقصد الرفع فيه فإِنّه يحكم بصححته بمقتضى قاعده الفراغ التى يحكم بصبحه الوضوء فيه» فلا- يبقى للإشكال 
المذكور مجالء لأنّ ما قصد فيه الرفع لا يكون بطلانه معلوماًء بل كان مشكوكاًء فتجرى فيه القاعده ويحكم بالصيحه. مع أنا لا 


نذهب إلى اعتبار قصد الرفع فيه. لأنّ حقيقه الوضوء فى جميع أقسامه شىء واحد . 


وأخرى: يفرض كون الثانى رافعاً _ كما هو المقصود من كلام السيّد فى «العروه) فى المسأله 5 من شرائط الوضوء _ فهو أيضاً 
سمو علي سمية رثارة ونين الدافن هو جد الوقيوة الأوله كنا لد كان قداعلى عن الرقوم الثالق + 


وأخرى : ما لا يكون كذلكك, أى لم يقرأ بعد الوضوء, ولكنّه صلى بالثانى صلاه الفريضه. أو لم يصل أيضاًء أو صلَّى نافله. 


ثم على جميع التقادير» قد تكون القراءه واجبه بالنذر واليمين أو غيرهما ء وأخرى لا تكون واجبه , بل كانت مندوبه» كما أنَّ 
الصلاه التى تقع بعد الثانى قد يتصوّر تار وجوبها . وأخرى ندبتنتهاء فلابدٌ من بيان حكم صور المسأله حتّى ينضح أن أىّ قسم 
منها لا تكون لقاعده الفراغ فيها أثراً فلا تجرىء إذا علم ببطلان أحد الوضوئين . 


فنقول: فإن كان قد توضّأ بوضوئين ولم يقرأ بعده , ثم توضّأ وضوءاً ثانياً رافعاً لالحدث, فصلى به صلاه فريضه أو نافله أو لم 
يصل به أصللاء ثم علم ببطلان أحدهماء فهاهنا لا يمكن الحكم بصيحه الوضوء الثانى للصلاه بمقتضى قاعده الفراغ لأنّه معارض 
مع القاعده الجاريه فى ناحيه الوضوء الأوّلء لوجود أثر له حينئز, لأدنّهِ يحكم بواسطه قاعده الفراغ عدم استحباب استئناف 


الوضوء للقراءه» إن كانت القراءه مندوبه وفيه إشكال سيا ذكره» أو عدم وجوب الاستئناف» إن 
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كانت القراءه واجبه» فتعارض هذه القاعده مع القاعده الجاريه فى طرف الوضوء الثانى» سواء كان قد صِلَى به أم لا ء وسواء 
كانت الصلاه فريضه أو نافله» فتسقط القاعدتان بالمعارضه. فيبقى لنا حينئذٍ العلم ببطلان أحد الوضوءين وصححه الآخر فإن لم 
نذهب إلى اعتبار قصد الرفع فى الوضوء الرافع» فلا إشكال فى كونه يعدّ متطهّرا إِمَا بالوضوء الأوّل _ وإن لم يقصد فيه الرفم _ 
أو بالوضوء الثانى إن كان الأوّل باطلا . 


هذاء إن لم يعلم وقوع الحدث بين الوضوءين» وهو خلاف الفرضء وإلا يحكم بكونه مُحْدِئَا لأنّه كان قاطعاً بوقوع الحدث بعد 
الوضوء الأوّلء وصححه الثانى مشكوكه . فإن كانت قاعده الفراغ جاريه فيه كان محكوماً بالصيحه ولكنّها بالمعارضه سقطت»ء 
فليس لنا أصل يفيد الصيحه, فلابدٌ من الرجوع إلى استصحاب بقاء الحدث, وقاعده الاشتغال للصلاه وغيرهاء وهذا هو المفروض 
اله 


كما أن اعسات انضياف الوضوه للقراةه«المتدوية أو وجوت :اتكدافه اللقر اده الواجية يكوة محفوظا وياقا محال #غابة الام أله 
يجب عليه إتيان الوضوء لمرّه واحده» ويكفى ذلكك عن كل من الحكمين من القراءه والصلاه؛ ولا يحتاج إلى تعدّد الوضوء 
لكل واحدضيتياء لامكان مداخل مسيعهما: 


فظهر متا ذكرنا أَنّه لو علم عدم وقوع الحدث بين الوضوءين» أو شكك فى ذلككء فهما خارجان عن مفروض بحثنا _ لأنّا قد 
فرضنا فى صدر البحثء كون الوضوء الثانى رافعاً للحدث قطعاًء فلا يناسب ولا يجامع مع العلم بعدم وقوع الحدث بينهماء أو مع 
الشكك فيه _ ولكن مع ذلكك نقول بأنْ مع الشكك فى وقوع الحدث بينهماء يحكم ببقاء الوضوء والطهاره؛ لعلمنا بصيحه أحد 
الوضوئين قطعاًء أما تخلل الحدث بينهما فمشكوك. فينتفى بأصل العدم وهذا الأصل سببِيٌ مقدّم 


ص :"7/7 


على الأصل الجارى فى نفس الوضوء الثانى» من جهه الشكك فى كونه رافعاً للحدث أم لا ء فيحكم بأنّ الأصل العدم؛ حيث 
يعارض ذلك مع أصل عدم كونه تجديديَاً؛ لأنّ الأصل يكون جارياً فى الحدث ويحكم بعدم وجوده من جهه الاستصحابء 
فيرفع الشكك عن كون الوضوء رافعاً وعدمه » كما لا يخفى» فيحكم ببقاء الطهاره وحصولها بأحد من الوضوءينء وإن اعتيرنا التيه 
فى الرفع؛ فلا يكون عالماً بحصول الطهاره قطعاً. لاحتمال بطلان الثانى» فلابدٌ من تحصيله . 


وأمّا لو تطهّر للقراءه الواجبه بالنذرء كما لو نذر القراءه معهاء وقرأ بعد الوضوء, ثم تطهّر مرّه أخرى فى وقت آخر بعد وقوع 
العدك للصيلةة الواحته أو لعترهاامن الواجنات: فهنا أبضاً يقال أن قاعده الفراغ جاريه فى كليهماء فيحكم بصبحه الوضوء للقراءه» 
كما نحكم بصححته فى طرف الصلاه, مع أنَا نعلم ببطلان أحدهماء فتتعارض هذه القاعده مع ما تجرى فى قبالهاء فتسقطان ويجب 
الرجوع أ تن اسان ال ل والقواعد. وحيث أنْ وقوع الحدث بينهما قطعىء فإِنْ استصحابه يوجب الشكك فى ارتفاعه 
بالوضوء الثانى» لاحتمال فساده وبطلانه . 


لا يقال : هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب الحدث الواقع قبل وضوء الأوّلء فيتساقطان . 

لأمَا نقول : إِنّ ذاكك الاستصحاب غير جار قطعاً بالفعل؛ للعلم التفصيلى بالفعل بزوال ذلكك الحدث ء إِمَا بالوضوء الأول _ إن 
كان هو صحيحاً _ أو بالثانى» فيكون الحدث واقعاً بعد الحدث إن كان الوضوء الأوّل باطلا فى الواقع » فاستصحاب الحدث 
المتخلل جار بلا معارضء ويفيد الحكم بوجوب تحصيل الطهاره للصلاه؛ كما يفيد وجوب إعاده الصلاه من جهه عدم وجود 


دليل يحكم بصحّه الوضوء . 


كما أن مقتضى قاعده الاشتغال للصلاه» ومقتضى العلم الإجمالى فى الشبهه المحصوره من الشبهات الوجوبيه الحكميه هو 
الاحتياط إذا لم يكن لنا دليل أو 
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أصلّ حكم على ذلك العلم. 


كما أن القراءه الواجبه بالنذرء تجب إعادتها من جهه دلاله قاعده الاشتغال» بل واستصحاب بقائهاء وعدم سقوط الذمّه بما أتى» 


من جهه احتمال بطلان وضوثئه» وعدم وجود قاعده تحكم بصححته . 


نعم» لا يجب فى الحال تحصيل وضوء آخر للقراءه» بل يكفى إتيانها بالوضوء الحاصل للصلاه؛ إن لم يكن نذره متعلقاً بتتحصيل 
وقوه سي القراية وإلا فمعب إعافه الوشيوء للقزليه انها والكه قشي النثرة كما لاحن : 


وأمّا لو فرض تخلمل الحدث بين الوضوءين الأَذْين يعلم بطلاءن أحدهماء ولكن قد أتى بالوضوء الأوّل القراءه المندوبه» 
وبالوضوء الثانى الصلاه الفريضه أو النافله» أو لم يأت به شيئاً » فهاهنا يمكن الحكم بصيحه الوضوء الثانى؛ والصلاه الواقعه بعده, 
بواسطه جريان قاعده الفراغ فيه بلا وجود معارض لهاء لأنّ القاعده فى القراءه المندوبه غير مؤثّره لأثر, لأنّ جريانها وعدمه فيها 
يكون على حدٌّ سواءء لأنَّ القراءه الأولى التى قد تحمّقت بالفعل ولا استحباب فى إعادتها بعد تحمّقها ووقوعها فى الخارج. 


لا يقال : إن اسنتصحاب وقوع الحدث المتخلل يوجب الحكم بوجوب إعاده الوضوء . 


لأنا نقول : قد عرفت أن هذا الاستصحاب يكون محكوماً بقاعده الفراغ» فلا يؤثّر هاهناء خلافاً لسابقه حيث كان مؤثّراً لسقوط 
القاعده بالمعارضه . 


وأما الضووة العالقه من الحدث التجلر > هو ها تعاأ نوتية الأولى للقراءه ولم يقرأ بعد. والثانى للصلاه وأتى بها أو لم يأتء 
ومن ثم علم ببطلان أحدهما؟ 


ففى هذه الصوره. يظهر من الآملى قدس سره فى «مصباح الهدى)(١)‏ عدم جريان 
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ص :71/0 


قاعده الفراغ فى الوضوء الثانى للحكم بصيحته. كما لا يجرى فى الأوّل منهما لأجل وجود المعارضه بين القاعدتين, لأنَّ قاعده 
الفراغ الجاريه فى الوضوء الأوّل لها أثرء وهو الحكم بعدم استحباب استئناف الوضوء للقراءه . فعلى هذا تقع المعارضه بينها وبين 
القاعده الجاريه فى الوضوء الثانى فلازم ذلكك هو إجراء ما ذكرناه سابقاًء من لزوم تحصيل وضوء للصلاه. 


هذا ولكة سكن أو قال فى بحوابة فى صوره القزاءه'المتدويةة بات الأستحاب إن كاث وضننا تحال الوضوء فئ'القوادمه أن 
كان لو عد من أقسام الوضوءات المستحبه. الوضوء للقراءه» فلكلامه قدس سره وجه وجيه . 


وما إن كان الاستحباب يا لحال القراءه» أى كانت القراءه مع الوضوء مستحبه لا استحباب الوضوء لخصوص القراءه » 
فحينئذٍ يمكن أن يقال إِنّه لا أثر لإجراء القاعده فى جانب الطهاره الحاصله للقراءه لأنّ المفروض كونه متطهّراً للصلاه فإذا قرأ 
بتلك الطهاره يكون قد عمل بالاستحباب حين قراءته» فلا وجه للحكم باستحباب استئناف الوضوء للقراءه بعد ذلكك . 


هذاء ولكن الإنصاف عدم صبحه هذا الجواب فى هذا الفرض الذى يقطع بوقوع الحدث بينهماء لما قد عرفت من وجود 
استصحاب الحدث؛ ووجوب تحصيل الطهاره؛ لو فرض عدم جريان القاعده فى طرف الوضوء الثانى» مع أن جريانها فيه منوط 
بعدم وجود قاعده فى طرف الوضوء الأوّل» وعدم جريانها فيه منوط بصيحه وجود الوضوء الثانى حتى تتحمّق القراءه مع الوضوء. 
وهو أوّل الكلام . 


فإجراء القاعده فى كل منهما موقوف على عدم إجرائه فى الأخير» أى عدم إجراء القاعده فى الوضوء الأوّلء لعدم وجود أثر له 
منوط على إجراء القاعده فى الوضوء الثانى» مع أن إجرائها فى الثانى موقوفٌ على عدم جريانها فى الوضوء الأوّل» وهذا دورٌ 
باطل » فالاكتفاء بمثل هذا الوضوء الثانى» مع وجود استصحاب 


ص :7/2 
العدت مشكن حذا : 


نعم» يصيح هذا الجواب فيما لو علم عدم تخلل الحدث بينهماء لما قد عرفت من البناء على عدم اعتبار نه الرفع فى الوضوء _ 
كما هو الحقٌّ _ أو لو اعتبرناه ولكّه نوى رفعه فى الثانى إن أمكنء فإِنّهِ يكون الوضوء له حاصلا قطعاًء فتكون القراءه واقعه مع 
الوضوء من دون احتياج إلى الحكم باستحباب استئناف الوضوء للقراءه» كما لايخفى . 


فظهر لكك حال الصور المتعدّده من صوره العلم بتخلل الحدث الذى كان مورد البحث فى «العروه» وحواشيهاء كما ذكره بعض 
الفقهاء. وإن كانت عبارته فى «العروه» مطلقه من هذه الناحيه : 


كما ظهر إجمالاً حكم الصور الثلا-ثه الموجوده فى صوره العلم بعدم تخلل الحدث ماه أو لكف اهن الات فيه 
أهونء للعلم بوجود الطهاره التامّه حينئذٍ ولو بقاءاًء لو لم نعتبر نيه قصد الرفع فى الوضوءء كما هو الأقوى عندنا وعند القوم . 


فعلى هذا يحصل لنا العلم الوجدانى بصححه أحد الوضوءين مع بقاء أثره الفعلى والأثر يكون إِمَا من جهه الوضوء الأول بعد عدّ 
الوضوء الثانى باطلاء مع العلم بعدم حدوك دافن البيق الوجدان» أو بالأصل ى كما غرفة ىن أو م تالحيه الوضوء الثانى إن 
كان الأوّل فى الواقع باطالا . 


هذاء فضلاً عن أن لنا فى المقام دليلا آخراً على الصيحه. هو أنه قد قرأ بالوضوء الأوّلء لما قد عرفت من جريان القاعده فى 
الوضوء الثانى بلا معارض دون الأوّل لعدم وجود أثر فيه » بل وقد عرفت أن الأمر يكون كذلكك فى صوره عدم افر اا 
على كون الاستحباب وصفاً للقراءه» حيث أنه يعد متطهّراً على الفرضء فيكتفى بها للقراءه» فلا يحتاج إلى إثبات استحباب 
الاستئناف لها خلافاً 
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للآملى»ء كما مر عل عليكك كلامه . 


نعم» إذا كانت القراءه واجبه» وقرأ بالوضوء الأوّلء فإنّه لا نمتلكك دليلا على الصيحه إلا العلم بها وجدانا أو نشباعهه الام 
الجارى فى عدم الحدث المتخللء لأنّ القاعده فى كلا الطرفين جاريه ومتعارضه ومتساقطه, وقد مر تفصيله فلا نعيد . 


هذا تمام الكلام فى الفروض التسعه ا لمتصوّره هنا . 


والحمد لله على ما أنعم؛ والشكر له على ما ألهم؛ وصلَى الله على رسوله المُلهم صلى الله عليه و آله . وعلى آله الطاهرين هداه 
الآمم من العرب والعجم. 


ص :771/1 
الفرع السادس من الفروع المترتّبه على قاعده الفراغ : 


هو مالو توضّأ بوضوءء ثم علم بحدوث صلاه وحدث بعده. ولكن لا يعلم المتقدّم منهما والمتأخّر لأنّه إن كان المتقدّم هو 
الصلاه على الحدث, فلازمه صبحتهاء وإن كان عكس ذلكك فلازمه فسادها وبطلانها. 


ذهب السيد فى «العروه) فى المسأله 6 إلى الحكم بصيحه الصلاه خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاه معلوماً » لوجود قاعده الفراغ» 
واستصحاب بقاء الطهاره لمن ما بعل الصلاه. 


والظاهر من المحشّين موافقته إلآ أنه قد عق بعضهم عليها بما ما لو كان ملتفتاً عند الصلاه» ثم عرض له الشكك بعدهاء كما عن 


الرفيعى والنجفى المرعشى وغيرهما . 

ولايخفى أنّ فى المسأله ثلائه صورء وهى : تارهٌ : يفرض كون تاريخ كلّ واحد من الحدث والصلاه مجهولا . 
فى قاعده الفراغ / لو علم بصلاه و حدث و شك فى المتقدم منهما 

وأخرى : ما كان تاريخ الصلاه معلوماً دون الحدث . 

وثالثه : عكس ذلك . 


الصوره الأولى: فإن ما يصحح أن يتمشكك به فيها أربعه : أحدهما : أصاله عدم تحمّق الحدث إلى بعد الصلاه؛ وأثره صبحه الصلاه 


والثانى : أصاله عدم تحمّق الصلاه إلى بعد الحدث, وأثره بطلان الصلاه؛ لتعارض الأصلين؛ فحال جريان هذين الأصلين» حال 


خزيان الأصل فى تراه الحالتية من الحث والوقيوة. 


غنايه القرق مين الموردين' أ 0 الأذرفى توارة الجاليق كان هر ذا على وجوه الكعر وقانةه سن متتقى أفاليقاء الحدة إلى 


زمان الوضوءء هو ارتفاع 


ص :71/4 


الخدت" الواضومع ومقتفيئق :قاء"الوضوء إلن زماة الحدية هو اعقافن الحدث الوضوى : هذا “كلاف ما هون مزه نيت أن الخو 
مترّب على عدم أحدهما إلى زمان وجود الآخرء لما قد عرفت أن أصاله عدم الحدث إلى زمان وجود الصلاه وبعدهاء منشأ 
للأثر وهو الصححه. وهكذا أصاله عدم الصلاه إلى زمان بقاء الحدث وبعده تفيد البطلان . 


فإن قلنا بجريان الاستصحاب فى توارد الحالتين فى كلا الطرفين » غايه الأمر أنّه يسقط بالمعارضه _ كما هو الأقوى عندنا وقد 
شرحناه سابقاً فراجع _» فلازمه جريانهما هنا أيضاً والسقوط بالمعارضه. 


وإن قلنا بعدم جريانهماء لعدم تماميه أركانه _ كما اختاره بعض مثل صاحب «الكفايه» والسئد الاصفهانى _ فهنا أيضاً كذلك . 
هذا بالنسبه إلى الأصلين. 

وكيف كان فإنْ جريانهما تكون عديمه الفائده فى المسأله» إمَا لعدم جريانهما أو تساقطهما فى مجهولى التاريخ . 

فيبقى هنا دليلان آخران وهما: 


الثالث: استصحاب الطهاره. بلحاظ حال الوضوء المتيقّن وقوعه. حيث أنه مع العلم بوجوده يوجب إمكان استصحاب بقائه إلى 
زمان وقوع الصلام فأثره صبحتها . 

لقال بأ اتناك كوق الحلث هه الضلةه نلك الأنسييتاتهة ركرن مهنا وغ تدر ؟ 

لأنا نقول: لا نحتاج إلى الاستدلال بما يكون مثبتًء بل يكفى فى الحكم بصححه صلاه من علم يقيناً بأنّه كان متوضّئاً ومتطهّراً قبل 
الصلاه فى أوّل حال الوضوءء أن لا يكون الحدث واقعاً قبل الصلاه » فأثر استصحاب بقاء الطهاره» هو مجرّد عدم ثبوت الحدث 
قبلها إلى حين الصلاه وبعدهاء فهو ليس بأصل مثبت . 


ص:١٠/7‏ 
فإن قلت : بأنّ الطهاره الواقعه فى الأوّل قد نقضت بالحدث بعده قطعاًء لأنه المفروض من العلم بوقوع الحدث والصلاه بعد 


الوضوء». فكيف يستصحب الطهاره إلى حين حال الصلاه . 


قلت : بأنّ القطع بالنقض حاصلٌ إلى زمان وقوع شكه الذى كان زمانه بعد وقوع كلّ من الصلاه والحدث؛ وهو صحيح, لكنّه لا 
يكون مقتضى الاستصحاب ذلكك. بل مقتضاه إثبات بقاء الطهاره إلى زمان وقوع الصلاهء حيث يكون هذا البقاء مشكوكاً لا 
مقطوع الارتفاع, لأننّه إن كان الحدث واقعاً قبل الصلاه» كان منقوضاً وإلآ فلاء فالاستصحاب يحكم بالبقاء» ويحكم بصيحه 
الصلاه» ولو كان تاريخها مجهولاً أيضاً . 


ولعله بذلك حكم بعض المحشّين ل_«العروه؛ مثل النجفى المرعشىء حيث ذهب إلى أنّه لا نحتاج أن نتمشكك بقاعده الفراغ 
فى الحكم بالصححه للصلاه . 


والظاهر صبحه ذلك ولا مانع عنه» ولازمه حينئذٍ عدم الاحتياج إلى قيد الالتفات حال العمل هنا . 


الرابع: هو قاعده الفراغ بالنسبه إلى القاقي تاشكم فى ممصول الطهاره أو فقدان شرطهاء فالقاعده تحكم بالعدم » وأمَا قيد 
الالتفات والأسذكريه فيهاء فقد عرفت منّا عدم تروش اللامن حمية الاصاطظ وذلكه مراعاءٌ لكلام القوم» ولكنّهم لم يذكروا هذا 
القيد فى المقام إلا بعضهم. 


هذا كله فى مجهولى التاريخ . 
فى قاعده الفراغ / لو شك ثم غفل ثم شك 
وأمًا الصوره الثانيه: هى ما لو كان تاريخ الصلاه معلوماً دون الحدث. 


فالأصل والدلن الجاوان فها قلاند أضاله عدء الحدث إلن ونان وقوع الضاذة وغندهاء قاذ سارك أصاله عدم العاذه | 
: ال 3 ِ 4 كن 3 
زمان الحدث. لأنَّ تاريخ الصلاه معلوم لا يقبل سحب ذلكك إلى زمان وقوع الحدثء فلا يجرى فيه الأصل. 


ص:١7‏ 
والدليلان الآخران هما استصحاب الطهاره» وقاعده الفراغ. 


ذآن مقتفتن كل هك في الاصول: والأة له القلدفة هافن الحكهه إلا أن لنناة القاعده تعن ساكما على سيان الأخريق ون كان 
موافقاً لها . 

وأما الصوره الثالثه: وهى ما لو كان تاريخ العددات مغلوايا ؤوزة المجاذة قاضال عدم وقوع املد الاسنه لخديف ا 
معارض لهاء لما قد عرفت من عدم جريان الأصل فى طرف الحدث لمعلوميّه تاريخه وأنّه غير قابل لجر ذلككء ومفاده بطلان 
الصلاه؛ إلا إن معارض مع استصحاب الطهاره إلى زمان وقوع الصلاه وبعدهاء فيسقطان . 

لا يقال : إن الأصل الجارى فى الطهاره يعد أصال سببياً يزيل الشكك عن وقوع الحدث قبل الصلاه؛ فلا يكون معارضاً له لتفاوت 
رتبتهما؛ 

لأنا نقول : إن إثبات كون الحدث بعد الصلاه من جهه جريان ذلكك الاستصحابء يوجب كونه أصلا مثبتء وليس بحيجه. فليس 
هذا من آثاره ومن مسئباته» فإذا سقطا بالمعارضه نرجع إلى قاعده الفراغ» وهى تحكم بالصحخه. 

ولو سلّم عدم المعارضه؛ وعدّ الأصل هنا سببياً ومسببياًء فيكون الدليل للحكم بالصيحه هما الاستصحاب والقاعده كما لا يخفى . 


فظهر من جميع ما ذكرنا أن الحكم بالصيحه فى جميع الصور صحيح غايه الأمر تتفاوت طرق الاستدلال عليهاء واللّه العالم. 


السابع من الفروع التى تترئّب على القاعده: أنّهِ لابدّ أن يعلم بأنَ قاعده الفراغ» هل تكون مختضّه بما إذا كان الشكك فى صيحه 
عمل عبادى من الوضوء والصلاه وغيرهما ابتدائياً بعد الفراغ» أى كان حدوث الشكك فى الصيحه أو فى الوجود مثلا بعد الفراغ 
5ك مسر قله سارك الكل ولكني إر لأ كين لك ا القامله درس بست لز قزق لفك سانانا فيإ العمل توفي 
م خصلة 
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الغفله والنسيان» ثم حصل الشكك بالنسبه إلى حال قبل العمل ؟ 


والأكثر _ لولا دعوى الكلّ ذهابهم إلى الأموّل» كما هو الظاهر من أدله قاعده الفراغ؛ أى أن جريان القاعده يكون حين 
خذوك الشكك يعن الفرا فنا عحميل له لفك قله ضؤاة رقن ملق سكة ازا أمثلا » لاتشمله قاعده الفراغ . 


نعمء لو عصل بواجبه المشكوكك قبل العمل وحال الاشتغال» ثم عرض له الشكك بعد العمل بِأنّه هل أ: تى بما هو وظيفته أم لا» 
فتجرى حينئدٍ قاعده الفراغء لصدق حدوث الشكك له بعده حينئذٍ وكونه ابتدائياً . 


ويتفرّع على هذا عدّه صورء لابدٌ أن تلاحظ حالها من جهه الصبحه والفساد بالنظر إلى الأصول والقاعده . 


كلها امن كل هاعر لوقو ده حي لقح قن بكرا ال واللحده 13 شت ووم نعل العسارقة حول ا لقحو اذ 
طهارته هل كانت حاصله قبل الصلاه أم لا؟ وأن صلاته التى صلاها هل تعد صحيحه أم باطله؟ 


والذى يظهر من كلادم السيّد _ فى «العروه» فى المسأله 78 (فى شرائط الوضوء) _ الحكم بالبطلا-ن» قال ما هذا لفظه : «فلا 
إشكال فى »بطلاق اصلاثة حتيي الظاهر فيحي عليه الأغاده إن تذ كر ف الوقة» والققياء يعد الوقة» + النيى كلامة: 


ووافقه فيها جميع أصحاب التعاليق ولم يشاهد عن أحد خلاف » فلابدٌ أن نلاحظ وجه الحكم بذلكك, وتمييز أقسامه المحتمله» 
حتى ينضح حكمها بالدليل » فنقول : تارةٌ يكون الشاكك فى الوضوء بقاءً بعدما تفن الحدث سابقاًء يكون شكه باقياً إلى حال 
الصلاه إلى أن فرغ منهاء وكان ملتفتاً إلى شكه حين صلاته: فهو مما لا إشكال فى بطلان صلاته من جهه جريان استصحاب 
الحدث الحاكم بالبطلان» فمجرّد بقاء الشكك إلى حال بعد الصلاه لا يوجب جريان قاعده الفراغ هناء لأنه 
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أتى بالصلاه مع الشكك بالحدثء برغم أن كون وظيفته بمقتضى الاستصحاب هو تحصيل الطهاره» فحكمه حكم من صلَّى مع 
العلم بوجود الحدث: إِلآ أن علمه هنا علم تعتردى لا وجدانى » مع أنْ الشكك بالنسبه إلى حال بعد الصلاه ليس ابتدائياً حتى 
تشمله القاعده . 


مضافاً إلى جريان قاعده الاشتغال أيضاًء وهى تحكم بوجوب تحصيل الوضوء والطهاره» وهذا واضح لا خفاء فيه . 


ومنها : ما لو شكك قبل الصلاه وكان شكه فى الحقيقه باقباً حال الصلاه لو التفت إليهء إلآ أنه قد غفل عنه حتّى فرغ من الصلاهء 
عرقي لو الك عله 


فعن الشيخ الأنصارى قدس سره _ وتابعه على ذلكك كثير من الفقهاء _ هو الحكم بالبطلان من جهه جريان استصحاب الحدث 
قبله» وإن كان قد عرض له الغفله من هذه الناحيه فى حال الصلاهء ولا تجرى فيه قاعده الفراغ؛ لأنّ شرط جريانها وقوع الشكك 
بتمامه بعد الفراغ» وهنا ليبس كذلك» لحدوث الشكك قبله. 


ونحن نزيد عليه بأنّ قاعده الاشتغال _ لولا الاستصحاب أو معه _ كانت مقتضيه للبطلان» أى وجوب الإعاده فى الوقت والقضاء 


فى خارجه إن كان القضاء بالأمر الأوّلء لا بأمر جديد حتّى يقتضى البراءه عدم وجوبه فى خارجه . 


ولكن الآملى قدس سره فى «المصباح)(1) قد اعترض على كلام الشيخ بما لا يخلو عن ضعفء بقوله : «ولكنّه لا يخلو عن النظر 
بل المنع » إِمَا أوَلاً: فلما فى الشقّ الأوّل (يقصد هى الصوره المفروضه) من الحكم بجريان الحدث » مع أنّهِ فى حال الصلاه غافل 
عن حالته السابقه. والقول بكفايه الشكك الفعلى لإ-جرائه قبل الصلاه آنا ماء فلا يحتاج فى إجرائه إلى إبقاء الشكك إلى حال 
الدخول فى العلا مساوق 
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مع القول يكفانة الك التقديرى فى إجرائه » مع امعان الوك بل الأمارات؛ كحال السراج الذى يضىء أطرافه حال إضائته. 
فل ركفي طووة الا اللاضاءء في الآن اننا جراعم بل كل آنِ تكون استضاءه الأطراف بضوءه الخارج منه فى ذاكك الآآن لا 


آنِ قبله ولا آن بعده . 


ومع حدوث الغفله حال دخول الصلاه؛ لا يكون استصحاب لعدم الشكك الفعلى» ولا يكفى الاستصحاب الجارى قبله فى الحكم 
ببقاء حدثه حال دخوله فى الصلاه . 


وأمًا ثانياً: فلن صيحه إجراء الاستصحاب وعدم صححته» مرتبط بجريان قاعده الفراغ وعدم جريانهاء لأنّ المدار فى صححه جريان 
قاعده الفراغ هو كون الشكك بتمامه بعد العمل» سواء كان محل الاستصحاب أم لاء وإذا لم يكن الشكك بتمامه بعد العمل» فلا 
تجرى القاعده ولو لم يجر الاستصحابء فليس المناط فى عدم جريان القاعده فى الشقٌّ الأوّل هو صبحه إجراء الاستصحاب فيه » 
بل لو كان إجراء القاعده فيه صحيحاًء لكانت حاكمه على الاستصحاب» انتهى موضع الحاجه . 


رع لمحف ارلا تهون القند القوان الى كان سل [ فى تسوه نو لخ ككن التاختوروي عند تنه ساد اننا لكك أ 
يكون فى كلّ حال بعد إثبات الاستصحاب ملتفتاً إلى يقينه السابق وشكه اللاحق, وإلا لزال الاستصحاب ولزال الحدث المحكوم 
بالاستصحابء للزم أن لا تكون الاستصحابات مثمره فى كثير من موارد جريانهاء سواء كان مفاده إثبات الحدث أو الطهاره؛ لما 
نشاهد بالوجدان أنه بعد إجراء الاستصحاب والحكم بالطهاره أو الحدثء يترئّب عليه أثره ولو عرض لنا الغفله فى حال الصلاه » 
والمهع فى الجربان كونه على نحو لو التفت بالحال لكان فى ارتكازه الشكك كما فى قبله » فالمقصود من لزوم كون الشكك فى 
الاستصحاب فعلاً هو حال أوّل إجرائه» _ كما يظهر فى الصوره الآنيه ‏ 


ص :7/60 
أى بأن لا يصير الشكك فعلتاً أصلاء بل كان تقديريّاً من ابتدائه لو التفت . 


وثانياً : إنَّ تشبيهه الاستصحاب والأمارات بالسراج حال الإضاءء. وأنّه يعد مضيئاً حال إضاءته لا قبله ولا بعده لا يخلو عن 
مسامحه» لوضوح أن قاعده الفراغ إذا جرت فى الوضوء وحكم بصححته. فيكتفى به حتى لما بعد ذلككء أى يترتّب عليه ما يكون 
الوضوء شرطاً فيه» ولو لم يكن حال تفريعه ملتفتاً إلى آثار قاعده الفراغ» ولم يشترط فى صيحه ترتيب الآثار لزوم الالتفات إلى 
القاعده» وليس ببالنا مَنْ يشترط فيه ذلكك . 


نعم » مفاد القاعده ريما يحكم بصححه ما مضى دون ما يأتى» إذا كان مفادها أن هذا العمل واجد للشرط من دون نظير لحصول 
نفس الشرط لكل مشروط. مثل إجراء قاعده الفراغ فى الصلاه للشكك فى صيحتهاء لأجل الشكك فى صححه شرطها وهو الوضوء. 
فياه القالعده لذ تمق إل متخ المتاله مقط نااك للطلواك الاشرص من فصب القلياوهة الأنها لاك هق ا ناوها سن رتب 
عليها » كما لايخفى . 


وثالثاً : يرد عليه بما أورد على الشيخء من تفريع عدم جريان القاعده على جريان استصحاب الحدث هناء مع أنه ليس فى كلام 
الشيخ ذلك حتّى على ما نقله عنه قدس سره » بل جعل المناط فى عدم جريانها هو عدم وجود شرطهاء وهو كون الشكك بتمامه 
بعد العمل» وهو صحيحٌ كما قبله رحمه الله وصرّح بذلكك. 


فهذا الإشكال غير وارد قطعاً » بل لا حاجه لذكر الترديد فى المسأله كما ذكره رحمه الله » بل هنا يجرى الاستصحاب وقاعده 
الاشتغال وهما يحكمان بوجوب الإعاده» ولا تجرى القاعده قطعاً بحسب ما استظهرناه وفاقاً للأكثرء من لزوم كون حدوث الشكك 
بعد الفراغ لا قبله . 


ومنها : ما لو تيقن بالحدث قبل الصلاه من دون عروض الشككء ثمم غفل واستمرٌ على حاله حتّى صاء » ثم حدث له الشكك بعد 
الصلاه فى حدوث الطهاره قبل الصلاه. 


ص :7/2 


فلا إشكال هنا فى عدم جريان استصحاب الحدث قبل الصلاه؛ لعدم فعليِه الشكك بناءاً على اعتبار الفعليه فى الشكك فى 
الاستصحاب . 


وأمّا حال الاستصحاب بالنسبه إلى خال الشفكن بعد الصلاه» فلا إشكال فى جريانه وحكمه بالحدث, كما أن مقتضى قاعده 
الاشتغال ذلككء إلا إنّهما محكومان بقاعده الفراغ لجريانها هناء لكون الشكك هنا حادثاً بعد الفراغ فيحكم بالصححه . 


الهم إل أن يدّعى انصراف القاعده عممن حصل له اليقين بالحدث قبل العمل» ثم غفل عنه؛ ثم عرض له الشكك بعد العمل لأنَّ 
مقتضى اليقين بالحدث قبل الصلاه هو تحصيل الطهاره. وحيث أنه يعلم أنه لم يحصل الطهاره بعده؛ بل إن كانت الطهاره 
حاصله فهى حاصله قبل هذا اليقين» فالحكم بالصححه بواسطه القاعده مشكل جدّاً . 


نعم » لو كان شكه الفعلي فى الطهاره ناشئاً من أنه لا يعلم أنّه قد حصلت له الطهاره بعد هذا اليقين الموجود فى السابق أم لاء 
فالقاعده تكون جاريه وتحكم بالصحه قطعاًء لأنّه حينئذٍ يعدّ من موردها . 

بخلاءف حالته السابقه. خصوصاً لمن يشترط فيها الأذكريّه والالتفات فيهاء حيث أنّه يعلم كونه متيقناً بالحدث» وقد دخل فى 
الصلاه غافالا عن يقينه _ كما كان غافلاً عن أصل شكه لو التفت لذلكك حقيقه _ فالحكم بالصيحه هنا _ وإن هو صريح كلام 
الآملى فى «المصباح0(١)‏ نقالا عن الشيخ _ لا يخلو عن تأمّل؛ فالأحوط فيه تحصيل الطهاره . 


ولكن الذى يظهر من الحكيم قدس سره فى «المستمسكك)(1) من الإشكال فى إجراء 
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القاعده هنا من طريق آخر غير ما ذكرناه» فإنّه بعدما قال بعدم جريان الاستصحاب فى الفرض المزبوره لعدم فعليه الشكك» _ 
والمفروض اعتبار فعليه الشكك واليقين وعدم كفايه التقديرى منهما _ وبعدما ذكر أن القاعده هنا جاريه بالإمكان » حكم 
اكه وانها :مقط عل الامتصحات فى التحدث الخارئ يعن القللاة لافان جما لفظلة رإلة أن الظاهر من وليل التاقدمة: خصومين 
الشكك الاببددائى بعد الفراغ» فلا تشمل صوره كون المكدلف شاكا قبل الفراغ» وإن زال شكه بالغفله عن الواقع . نعم لو احتمل 
بعد الفراغ الح را ا ار رووص و كار كار لامر مبرار 


ولا يخفى ما فى كلامه. لأنّه إن فرض كون المشكوك والشكك مورداً للغفله _ التى توجب عدم فعليه الشكك قبل الصلاه ولا 
حالها أصلاً _ بل حصل له العلم بالحدث فقطء وغفل عنه إلى ما بعد الصلاه _ كما هو الظاهر من كلامه بالنظر البدوى _ 
تسو لخارجه لاسكاله علق جربان"القاهدةه والفول نَأ القخرط فهو كرة السك داعا بعد العمل الأث المفروعن كركه 
كذلك فى المورد . 


وإن فرض صوره كون الشكك قد صار فعا ولو بلحظه؛ ثم غفل عنه إلى أن 5 تمت الصلاهء فالإشكال المذكور هنا فى جريان 
القاعده صحيح ء إلآ أنّه لا وجه لإشكاله فى جريان الاستصحاب. فَلِمَ قال قبل عبارته السابقه بقوله : «ولا ينبغى التأمّل فى عدم 
عرناة اللعراييات ون اله الاسام نر فوفه وه السكم مره كوقة ا 5 على قد الالنشاك قر كاف ل سا3 
ظاهر دليله اعتبار الشكك الفعلى كاليقين» مع أنه قدس سره ص دل دح ومن كان شاكاً إلى بعد الصلاه» ولكنّه غفل عن 
شكه بِأنّ الاستصحاب جار فى حقّه كالصوره الأولى التى كان الشكك فعلياً إلى آخر الصلاه . 


ص ://7 


ونحن نقول : كما أن الغفله هناكك _ بعد تحقّق فعلِه الشكك قبل الصلاه _ لا يضرٌ بالاستصحاب » غايه الأمر عدم تنتجزه فى حقّه 
مادام الغفله باقيه _ هكذا يكون فيما لو غفل عن الشكك ولو بعد فعليه الشكث بلحظه. ثم غفل إلى آخر العملء فَإنّه لا يضرّ 
بالاستصحاب وجريانه . 


اللّهم إلأد أن يكون مقصوده هو الفرض الأول من عدم تحقّق الفعليه للشكك فى السابق أصلل: إلآ إن إشكاله فى جريان قاعده 
الفراغ كان من جهه أن الظاهر من دليل القاعدهء هو حدوث الشكك بعد العمل؛ بحيث لم يكن من الشكك أثراً قبل العمل _ لا 
فعلياً ولا تقديرياً_ كما فى المقام» فإجراء القاعده مشكل لأنّ الشك التقديرى كان موجوداً فى المورد» فكلامه حينئذٍ يكون 
وجبهاً إلآ أن الاشكال فى إثباته واستظهاره لأننَّ ظاهر كون الشكك جارياً بعد العمل وعدم كونه حادثاً قبله» هو ملاحظه 
الحدوث بالشكك الفعلى لا التقديرى ولا الأعم منهما . 


فالإشكال فى إجراء القاعده من هذه الناحيه فى غايه الضعف . 


فالأوك نمو لكان بالالشدكاق فى جدرنانها بدا افلناة من الانعدزاف لو افر ينودو القن بالشلية قل العكاذه مق دون عدوت 
الشذك لذو إن كان فق التقدي لو النفت لكان شاك طوف لفن تقرط الأد ك رعدفها كان الأمر نهنا اشكل »كم المح 


فبناءَ على هذا نرجع إلى كلام السيّد فى «العروه» فى المسأله من شرائط الوضوء » حيث قال : «من كان فاهورا بالوضوء من 
جيه الفكداقيه بعد الس إذاست ومدل كلو كال ف :لان مذاللانه مسي القلاهن قسىي عليه الأعادف إن كد كر قن 
لوفكم و لفان كذ كن هد ةالرقت): 


والظاهر أن ما ذكره كان فى حقّ من كان شكه فعلتاً نم غفل» فيكون مقصوده من الظاهر حينئذٍ هو مقتضى حكم الاستصحاب 
بالحدث قبل الصلاه. لا قاعده 


ص:57/94 
الاشتغال» كما سيأتى. 
وعدم جريان قاعده الفراغ لعدم ابتدائيه الشكك فيهاء فكلامه هنا صحيح لا نقاش فيه. على ما وتجهناه » واللّه العالم . 


وأا حكم وجوب القضاء بعد روج الوقت لو لهربأت» أو لولم يعذكر فى الوقت» فسياتى قزيباً إن شاء الله فى آخر ضور 
المسأله» لاشتراكك جميعها فى هذا الحكم . 


هذا تمام الكلام فى الصور المفروضه فى حال اليقين بالحدثء بعد أن كان مأموراً بالوضوم ف فشك خ غقل إلى بعد أن فرغ مرق 
الصلاه ثم عرض له الشكك فيه» أو لم يكن قد شكك شكاً فعلياً قبل الصلاه؛ بل كان شكه تقديرياً. وقد عرفت أحكام كل واحد 


ديا 


وأما ذا كان مأفورا بالرضوء هن جيه الجهل بالحاله الببارقة» أو مح ههه عاقب الحالتين والشكك فى المتقدّم منهماء ثم نسى فى 
كلا الموردين وصلىء فقد ذهب السبد فى «العروه» فى المسأله 8 إلى أنّه يمكن أن يقال بصيحه صلاته من باب قاعده الفراغ» 
لكنّه مشكلء فالأحوط الإعاده أو القضاء . 


فأورد عليه الحكيم فى «المستمسكك)(١)‏ بأنّه لا وجه للفرق بين المورد السابق _ من الحكم بالبطلان للصلاه جزماً_ والمقام من 
إمكان القول بالصححه . 


وهكذا أشكل عليه قبله الآملى فى «المصباح)70): بل أكثر أصحاب التعاليق على «العروه)» حيث حكموا بالتسويه بين السابق 
وهذين الموردين هناء وأشكلوا عليه من جهه الافتراق بينهما » فلابدٌ حينئذ من ملاحظه حال المسأله 
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وبيان صورهاء فنقول: اعلم بأنَ الفروض فى المسأله السابقه كانت أربعه. ولكن هنا ثلاثه _ سواء كانت الحاله السابقه مجهوله 
أو كانت من قبيل توارد الحالتين» إذا حكمنا بوجوب تحصيل الطهاره _ وهى: 


تارة: يشكك مع شكك استمرارى إلى حال الصلاه وبعدها . 
وأخرى: يشكك ثم يغفل ويصلّى ثم يشكك بالشكك السابق . 


وثالتهة بأن مكوة تجاهلا جغالته السابقه أو متعافاً للتوارة» إل أله غفل إلى بعد الصلاه فشكه» لكن هو بحَيت لو النفت كان شاكاً 
فى البقاء. 


بلبويعكق فرمن ضوره زابعة أرقا وهو رأث يكن الفكك الحاصل بعد الصلام شكا فى أن تقض الشك العارض قبل الصلاة 


السابق المعتبر فيه» وهكذا فى المتعاقبين إن لم نجر الاستصحاب فيه . 


بل الدليل هنا هو قاعده الاشتغال. ففى الصورتين الأوليتين لا إشكال فى وجوب تحصيل الطهاره. وإعاده الصلاه ذاءا على 
جريان قاعده الاشتغال فيهماء وعدم جريان قاعده الفراغ» لما قد عرفت من شرطيه كون الشكك فيها ابتدائيأء وليس الأمر فيهما 
كذلك . 


وأمًا فى الصوره الثالثه فلايبعد الحكم فيها بالصيحهء لعدم إمكان جريان قاعده الاشتغال فيهاء لأنّ المفروض عدم حدوث الشكك 
له . 


نعم كان له ذلكك تقديرأً إلا إِنّه غير مفيد بالنسبه إلى جريان قاعده الاشتغال . 


نعم تجرى هذه بالنسبه إلى الشكك الحادث بعد الصلاه » إلا أنها محكومه بجريان قاعده الفراغء لأنّها تجرى هنا بلا إشكالء لأنَّ 


الشكك حينئذٍ حادث بعد 


ص :1م 
العمل» فتكون الصلاه محكومه بالصبحه. كما كان الأمر كذلكك فى الصوره الرابعه بطريق أولى» كالرابعه فى السابقه . 

فعلى ما ذكرنا يحصل تفاوت بين الفروض السابقه والصور المفروضه هناء لأنّه كانت الصور الباطله فى السابقه ثلاثه وصوره 
واحده هى الصحيحه فقطء ولكن هنا ثبت بطلان صورتين وصبحه الأخيرتين. 


وجهه الفرق بينهما هو الانصراف الذى ادّعيناه فى الفراغ فى الصوره الثالثه من السابقه. بخلاف المقام؛ لأنَّ المفروض أنّه لم 
يفرض علمه بالحدث حالاً بالنظر إلى قبل الصلاه؛ وإلآ لو فرض كونه فى المقام كذلك لكان حكمه حكم الصوره السابقه» أى 


بتخصر سحيحه رصوزه واخدهوهي الأحيره فقط. 


إذا عرفت ذلك. فاعلم بأنّ قاعده الاشتغال إن جعلناها من الأحكام الظاهريه الشرعيه» تفيد بأنّ الشارع قد حكم بوجوب 
الاحتياط عند الشكك فى الفراغ؛ فحينئذٍ يكون حكمه فى المورد مثل حكم الاستصحاب فى السابق» من كونه حكماً ظاهرياً . 


وأمّرا إن لم نقل بذلكء بل قلنا بأنّهِ تنجيز للحكم الواقعى فى صوره الشككء لا أنه حكم ظاهرى فى مورد الشككء أو قلنا بأنّه 
حكم العقل _ لا الشرع _ بوجوب الاحتياط فى طرف الشكك. فلايكون حينئذٍ الحكم بالبطلان حكماً ظاهرياً شرعياً. بل يكون 
شكيا راقن أو فيا . 


ولعلّ السيد قدس سره جعل الفرض السابق من الظاهرى وذلك بقوله: «بحسب الظاهر» بخلاف المقام » من جهه أنه لا يذهب 
إلى كون قاعده الاشتغال هنا المقتضيه للبطلان من الأحكام الظاهريه بخلاف الاستصحاب الجارى فى الفرض السابق . 


وأمًا الإشكال الوارد على السئد قدس سره ء بأنّه كيف جزم بالبطلان فى السابق 


ص:97"؟ 


اح لمر حي امكل ل ارقلا ينار ديا قط روي الوكلا ب المحككن بوالواماى بوط مياه لبد كن واه اقم عزن ديد 
قدس سره _ بعد التأمّل فى كلامه بأنّه قد ذكر فى الفرض السابق فعليه الشكك بعد اليقين بالحدث؛ فلا |شكال فى عدم جريان 
قاعده الفراغ فيه» لعدم حدوث الشكك بعد العمل» هذا بخلاف المقام؛ حيث أنه ليس فى كلامه من فعليه الشكك أثرء لأنّه قال: 
«وأمًا إذا كان مأموراً به من جهه الجهل بالحاله السابقه» فنسيه وصلىء فيصحٌُ» وهذا مبنِنٌ على جريان قاعده الفراغ هناء لأنَّ 
الوكاريكون عاد ةا ين العمل 


وأمّا إشكاله بعد ذلك بقوله : «مشكل . فالأسحوط الإعاده» لعلّه كان من جهه أنْ الجهل بالحاله السابقه _ المستلزم لإيجاب 
الوضوء عليه عند الالتفات _ يكفى فى عدم جريان القاعده عند من يشترط الأذكريّه فى القاعده» فيكون احتياطه حسناً وهو 
مختارنا فى الصوره الثالثه أيضاء كما قلناه سابقاء فلا يكون الإشكال وارداً عليه حينئذ» كما لايخفى . 


وأمّا حكم وجوب الإعاده فى الوقت, والقضاء فى خارجه: 


فنقول : إن حكمنا ببطلان الصلاه نتيجه لجريان الاستصحاب أو الاشتغال» وعدم إجراء القاعده فيهاء فيما إذا تذكر المكلف فى 
الوقت فإِنٌ واجبه حينذاك الإتيان بالصلاه بمقتضى الأمر الأولىء بلا فرق بين الأقسام الثلاثه المفروضه فى جميع أقسامهاء التى 
قرفن باون الساؤ نه 


وأمًا إذا تذكر بعد خروج الوقتء فإن قلنا بالبطلان نتيجه لجريان استصحاب الحدثء فلازمه إثبات الفوت فى الوقتء ويترتّب 
عليه عدم امتثال الدليل الأوّل؛ إن حكمنا بأنه يكفى فى القضاءء ولا نحتاج إلى أموعديدة أن أن الأمر الجذ يد يكون كاسنا عن 
إفهام أن الأمر الأوّل باق بقوّته فلا إشكال فى وجوب القضاء فى خارج الوقت. 


ص :797 


وهكذا لو قلنا بجواز جريان الاستصحاب بالنظر إلى وجوب الصلاه فى الوقت» حتّى يجب الإتيان بها فى خارج الوقتء بناءاً على 
جريان الاستصحابء وعدم تعذّر الموضوع فى الواجب المقيّد بالزمان» إذا كان موضوع المستصحب مأخوذاً من العرف لا من 
الدليل» كما ذهب إليه الحكيم قدس سره ء خلافاً للشيخ الأعظم وكثيدٌ من الفقهاء. من عدم إجراء الاستصحاب هناء كما هو 
الععمتةة يساق ينمض ١‏ تبوقدياة نكم الشريسه ستو لماو قزرا الول اليا يا كم تند 
موضوعها ‏ فالاستصحاب لا يجرى هنا لتعدّد موضوعه؛ وعدم وحده القضيه المتيقّنه والمشكوكه . 


وأقن إن فلناة بأن الققاء لآب لفن اس جدود :وآته لأ على" إلا بالفوت الدق مد حزن اردان أو بالأضل مسد باحراء 
استصحاب الحدث إن أثبت الفوت وقلنا بأنّ الفوت» ليس إلا عدم الإتيان بالصلاه الصحيحه فى الوقت » فحينئٍ يكفى فى إثبات 
الفوت جريان الاستصحابء ولم يكن الأمر الأوّل قال علق وعفد. المطلوب المقتد بالزمان» بحيث يفهم عدم إمكان تداركه فى 
خارج الوقت فحينئذٍ لا إشكال فى جريان الاستصحاب, ويكون الحكم بوجوب القضاء هو الأقوى . 


وأمَا إن قلنا : بأنَ الفوت أمر وجودى _ كما عليه الخوئى _ وملازم لعدم الإتيان لا نفسه » فاستصحاب الحدث وإن يثبت عدم 
الإتيان» إلأ أن إثبات الفوت به لا-يتم به إل على القول بالأصل المثبت» فلا يمكن إحراز موضوع دليل وجوب القضاء حيشلٍ» 
فعند الشكك فى لزوم القضاء حينئذء يجب الرجوع إلى أصل البراءه لا الاشتغال لزوال الأمر الأول . 


وأمّا إن حكمنا بالبطلان بواسطه قاعده الاشتغال لا الاستصحاب. فلا إشكال فى أن هذه القاعده مخصوصه للأمر الأوّل. ولا 


يجرى فى خارج الوقت, إلا 


ص :ع وم 
ومن ترك غَُسل موضع النجو أو البول وصلّىء أعاد الصلاه» عامداً كان أو ناسياً أو جاهلا (1). 


أذدسرة كن الا الخوك كرون على فو ولو المطاني» حدق يفيت به التقباء , وإلأ فالدبمى :امكف القفاه حب 
الرجوع إلى أصاله البراءه عن التكليف بالنظر إلى الأمر الجديد لأنّه شكك فى التكليف » فتأمل . 


وهذه المسأله لابدٌ أن تلاحظ من جهات عديده: 


)١(‏ تارء : من حيث حكم الصلاه» وهل تكون باطله مع ترك غَسل موضع المخرجين مع العمد أو النسيان أو الجهل بالموضوع 
أو بالحكم. أو يتفاوت الحكم فى بعضها من حيث الإعاده وعدمها ؟ 


كما يقع البحث فى أن الصلاه مع تركك العَسل _ بأىٌ قسم كان _ هل تكون باطله ومحكومه بالإعاده» سواء كانت فى الوقت أو 
فى خارجه. أو يفصّل بينهما بالإعاده فى الوقت دون خارجه أو بالعكس ؟ 


كننا الدقد يفل :فى الأغاده وعدمها ين من ترك التيدن عمد - حيق في الأعاده حوبي أن ركوة من جيه السياة 


والجهل بالحكم, أو الجهل بالموضوع __ فلا تجب الإعاده؟ 

أحكام الوضوء / لو ترى الاستنجاء و صلى 

أو يفصل فى الجهل أيضاً بين الجهل بالموضوع فلا يجب الإعاده» بخلاف الجهل بالحكم ؟ 

هذا كله بالنظر إلى الصلاه لما بعد الفراغ عنهاء وقد يتذكر ذلكك فى أثنائها فهل تبطل حينئذٍ أم لا؟ وجوة . 


بلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه» 


ص :5960 

وبين كونه فى أثنائه قد تذكر النسيان أم لم يتذكر أصللا ؟ 

وثالثه : يقع البحث فى حكم التيمّم» هل هو حكم يكون كالوضوء فى تمام ما يترتب عليه أو يتفاوت فى بعض أحكامه ؟ 

هذه فروعٌ لابدّ أن يبحث فيهاء مع كثره أدلّتها. وتعارض بعضها مع بعض بحسب الظاهرء فلابدٌ من الاستعانه بالله تبارك وتعالى 
ليعصمنا عن الزلل والخطأ. 

وأما الكلام فى حكم الصلاه من حيث وجوب الإعاده وعدمه . فإِنّه يتم من خلال أربعه أبحاث» وهى: 

البحث الأول : فى بيان معرفه حكم الجاهل بموضوع غُسل موضع النجو والبول . 


أقول: لا ترديد عند الفقهاء فى غير مورد مسألتنا إِنّ الجهل بالموضوع فى الصلاه من جهه النجاسه, لا يوجب البطلان» أى لو لم 
يعلم المكلف بأنّ ثوبه أو بدنه نجسٌ بإحدى النجاسات حتّى صلّىء ثم علم بذلكء فإنّهِ قد ورد دليل بالخصوص من النصوص 
المذكوره فى باب النجاسات بعدم بطلان الصلاه » فهل يكون المورد مثله أم لا؟ 


ظاهر إطلاق كلام المصئّف هناء هو إلحاقه إلى غيره من وجوب الإعاده. مع أن فتواه في باب النجاسات هو عدم الإعاده : 


لكنّه بعيد جدَّاً لأنّ المصئّف وغيره حكموا صراحه بصيحه الصلاه عند الجهل بموضوع النجاسه , فلابدٌ أن يقال ويوجه كلامه 
بأحد من الطريقين: إمّا أن يكون المقصود هناء غير ما هو المتعارف من الجهل بالموضوع, وهو الذى لا يعلم أصل وجود 
النجاسه من البول أو الغائط » فيكون المقصود هنا ما لو غسل موضعهما بتومّم حصول الطهاره بذلك, فصلّىء ثم علم أنَّ النجاسه 
باقيه» فإِنّ السيد فى «العروه» فى المسأله /" من النجاسات» حكم بالصححه ووافقه على ذلكك بعض 


ص :92م 
أصحاب التعاليق» واحتاط آخرون وحكموا بالإعاده . 


ولعلّ المصئّف كان ممّن حكم بالإعاده. لأدنّه صار من جهه معرفته النجاسه خارجاً عن موضوع الجهل بالتجاننه: كذ يكون 
فيمن شكك فى النجاسه بعد القَسلء ثم علم ببقائها بعد الصلاه» بقوله : دوإن كان فى إطلاق كلامه لا بخلو عن مسامحهه إل أن 


أو يقال : بالجمع بين هنا وما اختاره هناك بالإعاده فى الصور الثلاثه» دون الجهل بأصل النجاسه . 


وأمّرا أن يقال بطريق آخر: وهو أنْ الجهل بالموضوع فى النجاسات فى غير المقام» يكون حكمه عدم الإعاده» لوجود روايات 
كدل قلف 


هذا بخلاف المقام» حيث وردت أخبار مطلقه» يفهم منها وجوب الإعاده مطلقاًء فيشمل لما نحن فيه» مثل ما رواه زراره فى 
الصحيح, عن الصادق عليه السلام » قال : «توضأت يوماً ولم أغسل ذكرىء ثم صليتء فسألت أبا عبدالله عليه السلام » فقال : 
اغسل ذكركك وأعد صلاتكك)10) . 


فإِنّ إطلاقه يشمل حتّى صوره الجهل بالموضوع ء فلعله بذلك حكم المصنّف بالإطلاق هنا . 


لكن الإنصاف عدم صمحه ذلك. لما ستعلم كثره الأخبار الوارده فى حكم النسيان» الموجب للاطمئنان بكون مورد السؤال هو 
هذاء لا مثل الجهل بالموضوع أو العمد, لأنّ اختصاصها بصوره الجهل بأحدهما يكون حملا على الفرد النادر. 


والقول بالإطلاق الشامل لهما مشكلء لإمكان دعوى الانصراف عن مثل 


. 7 الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه: من أبواب نواقض الوضوءء الباب‎ -١ 


ص :/91؟ 
ذلكك؛ خصوصاً مع ملاحظه وجود ما يدل على عدم الإعاده فى الجهل بالموضوع فى سائر النجاسات» كما عليه المشهور . 
وزياده تحقيق عن ذلك موكول إلى محله وهو فى باب النجاسات . 


نعم إن قلنا بالإطلاءق» فتكون النسبه عند الجمع بينه وبين أعيان يات النجاسات من عدم الإعاده. هى العموم والخصوص من 
وجه لأعميه تلكك فى البول وغيره من النجاسات فى الجهل بالموضوع بالحكم بعدم الإعاده» وأعميه هذا الحديث للنسيان 
والجهل بالموضوع دون الحكم. لأنّ شخصيه زراره أجل من أن يسأل عن مثل ذلكك فموضع التدافع فى الجهل بموضوع البول. 
فبالتعارض نرجع إلى أدلّه وجوب تحصيل الشرط للصلاه إن كان قد تذكر فى وقتء وإلآ يأتى ما ذكرناه من التفصيل فى 
وجوب القضاء. 


ولكن الأقوى _ كما عليه المشهور _ هو عدم وجوب الإعاده. وإن كان الأحوط الإعاده خصوصاً فى الوقت . 


البحث الثانى: هو ما لو تركك غسل الموضع عمداً حتّى صلىء فلا إشكال حينئذٍ فى صلاته. لوضوح أن مقتضى شرطيه الطهاره 
عن الخبث فى الصلاه هو انتفاء المشروط بانتفاء شرطه , مضافاً إلى وجود الإجماع بوجوب الإعاده مطلقاًء سواء كان ذلكك فى 
الوقت أو فى خارجه , مع إمكان استفاده وجوب الإعاده من الأخبار الوارده فى النسيان بطريق الأولونة. 


فالمسأله فيه واضحه بحمد الله ولا يحتاج إلى إطاله البحث فيهاء لعدم مشاهده خلاف عن أحد من الفقهاء» بل ربما يوجب 
تجويز صبّحه الصلاه مع تركك العمدء لغويه الشرطيه فى دليل اشترط الطهاره للصلاه . 


نعم الطهاره المشروطه هنا عباره عمّا جعله الشارع طهاره ولو كانت حاصله بالاستنجاء بثلاثه أحجارء لو قلنا بحصول الطهاره بهاء 


من دون العسل بالماء» أو 


ص :59/8 


قلنا بجواز الإتيان بالصلاه بهاء ولو لم تحصل الطهاره حقيقه. وتفصيل الكلام موكول إلى محلهء ونسأل الله التوفيق فى البحث 
عته إن شاد الله تعالى . 


البحث الثالث: هو الجاهل بالحكم, فهل هو ملحق بالنسيان من جهه الحكم بوجوب الإعاده وعدمه. أو أنّهِ ملحقٌّ بالجهل 


بالموضوع من جهه عدم وجوب الإعاده ؟ 


لا يخفى عليكك أن الجاهل بالحكم قد يكون قاصراً تارة» ومقصّ راً أخرىء فهل الحكم بالإلحاق يكون فى كليهماء أو يكون فى 


الظاهر أن الحكم فيه هو وجوب الإعاده؛ بلا فرق بين كونه قاصراً أو مقضراً . والدليل على وجوبها _ مضافاً إلى دعوى الإجماع 
عليه عن غير واحد كما عن «مصباح الفقيه) _ إِنه مقتتضى شرطيه الطهاره عن الخبث للصلاه أو مانعيته عنهاء فلا وجه للقول بعدم 
وجوبهاء إلأما سيأتى توهّم عدم إمكان الحكم به بوجوب الإعاده . بل ومقتضى صحيحه عبداللّه بن سنانء قال : «سألت أبا 
عبداللّه عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن يصلىء ثم صِلَى فيه ولم 
مله اكه | مني قاتفرلى ون كان لم يطل بدافليسين شال عاد زودون نه كان رع الها ايه يقسي افك فلع رب لقي ارا ان 
ينضحه بالماء»)12) . 


إن الصلاه المأتى بها بعد العلم بالإصابه» تشمل ما لو علم بها ومن ثم صلى عمداً من دون غسلء أو كان ذلكك من جهه النسيان 
بالعّسلء أو كان من جهه الجهل بحكم النجاسه قصوراً أو تقصيرأء ففى جميع ذلكك حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعاده . 


لا يقال: يحتمل أن يكون الحكم كذلكك منحصراً فى خصوص المنى والدم, لا سائر النجاسات كالبول والغائط الذى كان مورد 
بحثنا هنا . 


لأنّا نقول : من الواضح عرفاً أنه لا خصوصيه فيهما للمانعيه له من الصلام, إلا 


ادوسائل الشيعنة من الشاباك» الات +6 الشليتك ا 


ص :94" 
كونهما يعدّان من النجاسه. كما يظهر ذلكك من أدلّه النجاسات » مع ما ورد من أن الننجس يكون مانعاً لهما . 


وعاره اخرض :أن الظهاره عن الخيث ترط للصلاه» فمقتضى ذلك بطلانها مع فقد الشرط ووجود المانع ؛ إلا أن يدل الدليل 
بالخصوص على الاستئناء فى مورد, وليس لنا ذلكك إلا بعض ما يتوهّم دلالته على عدم وجوب الإعاده مع الجهل » إِمَا من جهه 
الأشكان:فن أصل دلبل وجوت الأعامه من نيت الققياء» أى أن لا يشدل لذ قوسعايول على وعوت الأعاده الشل الجافلن 
بالحكم » أو من جهه وجود دليل يدل على الاستثناء فى ما نحن فيه عن حكم وجوب الإعاده . 


فأمّا الكلاسم فى الجهه الأول ها تحن الككتدماءة فلما تقل يلين الحسلق الأ رضيك: وعم تيه يق الهلا يتكم ايكون العام 
بالحكم مكلفاً بالتكليف الواقعى, حتّى يستلزم التخلف عنه وجوب الإعاده» لقبح عقاب الغافل والجاهل عن ترك ما كان واجباً 
أو فعل ما كان حراماً واقعاً. 


هذاء مضافاً إلى أن الجاهل بحكم النجاسه يرى نفسه مستحمَّاً للعقاب لو ترك الصلاه مع هذه النجاسه اختياراًء فعلى هذا يكون 
تكليفه فى هذا الحال الصلاه التى صلاها وإن كانت فاقده للشرطء وحينئذٍ كيف يحكم بوجوب الإعاده وعدم إجزاء المأتى به ! 
هذاتها أمشدلحة المحق الأرد مل فلن دودو حرفن 


لكن يرد عليه كما حمّقناه فى الأنصول بأنّ التكاليف الشرعتّه تكاليف قانونيه كليه لا شخصيه فالأحكام تنزل على العموم ولا 
تنحلّ إلى الأفراد» بأن يصير لكل فرد فرد من الناس تكليفاً شخصياً لنفسه. حتّى يقال بعدم إمكان صيروره الحكم فعلياً فى حقّ 
شخص دون آخر كما تومّمه بعض الأعاظم مثل المحقّق النائينى وغيره » بل يكون الحكم بفعليته باقياً لجميع الناس. وحيث 
كان أكثر 


نا 


الناس داخلاً تحت الكلىء واجداً للشرائط من العلم والقدره فكان التكليف فعلداً لكل الناس »ء غايه الأمر كلّ من كان عالماً 
وقادراً يكون التكليف فى حمّه منجزاً » وكلّ من كان غافلاً وجاهلا وكان جهله وغفلته عند الشرع مقبولاًء أى بأن لا يكون 
الجاهل مقصّراً _ نظير الكفارء أو بعض المسلمين المقصّرين فى تحصيل تعليم المسائل الدينيه _ فلا يتنجز التكليف فى حمّهم, 
بل يبقى التكليف على فعليته ولأجل ذلكك قلنا بأن الكفار معاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول . 


ومن الواضح أنه لو لم يكن التكليف فى حمّهم فعلةأً» ولم يكن التكليف بملا-كه فى حمّهم موجوداًء لما تم تبرير عقوبتهم, 
لوضوح أنّ الأحكام الإنشائيه قبل الوصول إلى الفعليه لا عقوبه فيهاء فهو يؤيّد كون التكاليف فى حقّهم فعلياً . 

نعم يكون تنجيزه فى حمّهم منوطاً على كون الجهل والغفله عند الشرع عذراًء فإن كان كذلك فهوء وإلآ فلا تنجيز وإلا عقاب 
عليهم. 

هذا تمام الكلام من جهه الاقتضاءء مع أنه لو سلمنا المنع عن وجود ملاكك التكليف فى الجاهلء فإنّه لابدٌ من تسليم ذلكك فيما 
إذا لم يلتفت فى أثناء الوقت, وإلا يجب الإتيان بالواقع» فلا يكتفى به العالم قطعاً . 


وأمَا الكلام فى الجهه الثانيه: أى هل يدل دليل على استثناء حكم الجاهل عن العالم أم لا؟ 


فرّما يستدلٌ بحديث الرفع من قوله صلى الله عليه و آله : «رُفع عن أمّتى ما لا يعلمون» الدالٌ بلازمه على عدم وجوب إعاده صلاه 
قد تركك شرطهاء وهو الطهاره عن البول والغائط الخارجين عن المخرجء كما تمسّكك به المحقّق فى «المعتبر) فى الناسى» وحكم 
بعدم وجوب الإعاده. كما نسبه إليه الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره)(1). 


.169 كتاب الطهاره: ص‎ -١ 


5*0١:ضص‎ 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ حديث الرفع إِنْما يرفع الآثار التى رتّبت بواسطه الجهل أو النسيان» وليس وجوب الإعاده من 
آثارهما لولا النسيان والجهل حنّى يرفعهما ء بل يكون وجوب الإعاده من آثار بقاء الأمر الأوّل» غايته أنّه يقال بتعدم سقوطه 
بالإتيان بالفعل نسياناً أو جهللا فى بعض شرائطه . 

مع أنْ إمكان أن يقال : بأنّ حديث الرفع لا يشمل ما كان من قبيل الأحكام الوضعيه كالمانعيه والشرطيه. لأنّ معنى رفع المانعيه 
ليس إلا عدم وجوب تركك النجاسه فى الصلاه فى حال الغفله والنسيان » ومن الواضح أن عدم وجوب الترك يكون بمقتضى 
مضافاً إلى أن جميع ذلك إِنّما يكون فيما إذا كان الجهل معذوراً كالجاهل القاصر ء وأما الجاهل المقصّدر فلا يجرى فيه ذلكك 
قطعاًء لأنّ العقوبه فى حقّه ثابته. ولا يعد جهله عذراً فى حقّه حتّى يرفع بحديث الرفع . 

وكيف كانء فلا يكون حديث الرفع شاملا للمقام . مضافاً إلى ما سيأتى من إمكان وجود إطلاقات الأخبار من الحكم بالإعاده 
وقد تند ل صل عدم وجوب الإعاده فى الجاهل بالحكمء بقاعده لا تعاد المستفاده من قوله عليه السلام : «لا تعاد الصلاه إلا مرق 
خمسه: الطهور» والقبله. والوقت» والركوع, والسجود)02). 


حيث يشمل عمومه الجاهل بالحكم, فلازمه عدم وجوب الإعاده مطلقاء سواء “كان فى الوقتك أو فى خارجه . 


لكنّه مخدوش أُوَلاً: أنه موقوفٌ على عدم شمول الطهاره المذكوره فى المستثنى للطهاره عن الخبث » بل كان مختضّاً للحدث » 
وال لحن الحد كر يكنا يدل 


./ وسائل الشيعه: من أبواب الوضوء, الباب "؛ الحديث‎ -١ 


ص:7 58 


على وجوب الإعاده بالمنطوق. سواء كان المراد من الطهاره هو خصوص الخيث وهو بعيدء» أو الأعم منهماء فإثبات الاختصاص 
للحدث فقط بنفسه مشكل » إلآ أن يستفاد ذلكك من ضِمٌْ مفاد سائر الأدلّهء أو ما سيظهر لكك إن شاء الله تعالى . 


وثانياً : إن موقوف على القول بعمومئه حديث لا تعاد حتّى لمثل الجاهل بالحكم بكلا قسميه » وإلآ لو قلنا باختصاصه لغير 
الناسى مثلاً _ وهو الجاهل بالموضوع __فلاء هذا كما فى «المستمسكك)(1). 


ولكن يرد عليه: أنّه لا يمكن القول بخروج الجاهل بالحكم عنه حينشذء لأنّه يستلزم الاستهجان بخروج مثله عنه لأنّ الناسى 
خارج عنه بواسطه الأدلّه الخاصّه الدالّه على أن نسيان النجاسه موجب للإعاده» فهو خارج قطعاً . كما أنّ العالم العامد قد يمكن 


دعوى انصرافه عنه, لأنَّ الظاهر من سياق هذا الكلام؛ هو بيان الحكم لغير العالم العامد . 


بل إن الحديث فى مقام بيان حكم من كان له الداعى بالإتيان لولا عروض عارض من الجهل أو النسيان» فلا يشمل العالم العامد 


مع أنّه لو قيل بخروج مثل الجاهل بالحكم عن حكم عدم وجوب الإعاده» فخروج العالم العامد يكون بطريق أولى» فيبقى حينئذٍ 
فردان» أحمدهما : الجاهل بالموضوع ٠‏ والثانى : الجاهل بالحكم » فإن ثبت خروج مثل الجاهل بالحكم عنه والانحصار بخصوص 
الحاسال بالدوكيوي ارسي حمل البطلق عل لقره النادره وهو تسم يي بلسي إلى الثلوا رفيعن الك فلذا معيون ري 
عن هذا المحذور إلآ الالتزام بأحد الطريقين: ما القول: بعدم وجوب الإعاده فى الجاهل بالحكم أيضاًء كالجاهل بالموضوع , 
وهو لا يناسب مع ذهاب المشهور 


0١ / ١ المستمسكك: ج‎ -١ 


ص :507 
إلى لاف ع حكمو| يوعوت الإغاده فيه خضوضا فى الجاهل التقضر: 


أو يقال باختصاص الطهاره فيه للطهاره عن الحدث. فإنّهِ يصي الحكم بوجوب الإعاده لجميع أقسام حالات المكلف بالنسبه إليها 
من العلم والجهل والنسيان؛ ولو كان جاهلاً بالموضوع, لأنّها شرط واقعى للصلاه لا ذكرى؛ فيجب تحصيلها فى كلّ حال؛ فيص 
ذلكك بالنسبه إلى عقد المستثنى: إلآ أن إشكال المستدنى منه باق على قوّته. 


فمّما ذكرنا ظهر أن القول باختصاص الطهاره؛ بالطهاره عن الحدث» _ فيكون حكم الطهاره عن الخبث باقياً تحت عموم عدم 
وجوب الإعاده » مع أن الأندلّه الخارجيه تحكم بوجوب الإعاده فى الجاهل بالحكم والناسى والعالم العامد» إل الجاهل 
بالموضوع _ يوجب عود محذور بقاء ندره المتعلق للعموم فى ناحيه المستثنى منه . 


اللّهم إلا أن يقال : إِنّ الأولى حفظ عموميّه المتعلق فى المستثنى من الطهاره لكلا قسميها » غايه الأمر يخرج عن حكم الإعاده 
خصوص الجاهل بالموضوع فى الطهاره عن الخبث» دون الحدث فيبقى الباقى تحت عموم الإعاده من النسيان والجهل؛ حكمياً 
كان أو موضوعياً والعلم إن دخل فيه سواء كان فى الطهاره عن الخبث أو الحدثء فلا يوجب الاستهجان أصلاء فيصير حينئٍ 
حديث لا تعاد من الأدلّه الدالّه على وجوب الإعاده فى الجاهل بالحكم, وهو الأقوى. لمساعدته مع إطلاق الحديث وفهم العرف 


بل يناسب مع فتوى المشهورء من الحكم بوجوب الإعاده فى الجاهل بالحكمء كما لايخفى . 


مع إمكان أن يجاب عن الاستهجان: بأنْ فيه المستثنى حيث ورد فيه أشياء متعدّده. فلازمه التعدّد فى المستثنى منه. فيكون القراءه 
والتشهّد والذكر فى جميع 


ص:58 5١‏ 
الحالات محكوماً بالصخه فلا يكون حمل المطلق غليه خملا على الفرة النادن.. 


وإن تنزّلنا عن ذلك, ولم نقل بعموميّته لمطلق الطهاره عن الحدث والخبث» وفرضنا تساوى الاحتمالين من كون المراد من 
الطهاره هو عن الحدث أو الخبثء فكأنّه لا يعلم بأنْ حكم الإعاده كان لخصوص الحدثيه أو الأعمّ منهماء فيصير العام المخصّص 
بالمتّصل مجملا وساقطاً عن الاستدلال . 


فالمتّجه حينئفٍ بعد التكافؤء هو الرجوع إلى إطلاق ما ورد من اعتبار الطهاره عن الخبث للصلاه. كما فى الخبر الذى رواه زراره 
بسنده الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام من قوله : «لاصلاه إلأ بطهور» ويجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار) ء وأمًا البول 


فإِنّ ذيل الحديث يكون قرينه على صدره من كون المراد من الطهاره هو الخبث فقط أو الأعمّ منهء ولا يمكن حمله لخصوص 
الحد ثيه . 


وحيث عرفنا كون الطهاره شرطاً للصلاه» فلابدَ من تحصيله» ولو كان المكلّف جاهل بالحكم أو ناسياًء كما سيأتى حكمه إن شاء 
الله . 


وإن أبيت عن مثل هذا الحديث: واذعى إجماله أيضاء فإنّه لابدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى قاعده الاشتغال» وهى تفيد عدم الاجزاء 


للمأتى به جهللا أو نسياناً بدون الطهاره» ولازمها وجوب الإعاده . 


مضافاً إلى إمكان توهّم الاستدلال بوجوب الإعاده فى الجهل بالحكم لكلا قسميه؛ بالخبر الصحيح الذى رواه زراره بسند صحيح 
عن الصادق عليه السلام » قال : «توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرىء ثمم صليت» فسألت أبا عبداللّه عليه السلام 


.“ الباب 218 نواقض الوضوءء الحديث‎ .١ وسائل الشيعه: أحكام الخلوه. الباب 9 الحديث‎ -١ 


ص 5١06:‏ 
فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتكك)(1١)‏ . 


فقد تركك الإمام عليه السلام الحكم بالإعاده حين بيان ما هو الواجب وغيره من موارد تركه. بكونه عن جهل أو نسيان أو غير 
ذلك . 

أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صلى 

لكنّه غير وجيه» لما قد عرفت بأنّه قضييه شخصيه. لأنّ السؤال كان عن حكم شخص زراره؛ ومثله لا يكون جاهلا بالحكم أصلا: 
ولا يمكن الإطلاق فى القضايا الشخصيه إلا بقدر ما يساعده المورد على ذلك, بخلاف القضايا الحقيقته. فإنّ أخذ الإطلاق فيها 
عرفىٌ كما لا يخفى . 


واحتمال كون موضوع السؤال للعموم » غايه الأأمر يستند إلى نفسه هكذا لتحصيل الحكم » وإن كان ممكتاء إلا أنه لا يمكن 
الاعتماد والوثوق إليه فى مقام الاستدلال . 


ولكن لا نحتاج فى إثبات وجوب الإعاده إلى مثل هذا الحديث, لما قد عرفت من وجود أدله متعدّده عليه» وهى كافيه فى | ثبات 
المطلوب» خصوصاً إذا كان الالتفات والتتبه قد حصل فى الوقت . فوجوب الإعاده مسلم قطعاًء ولا فرق فى الحكم من تلكك 
الناحيه بين نجاسه موضع المخرجين وغيره . 


البحث الرابع: هو صوره نسيان غسل موضع المخرجين من حيث وجوب إعاده الصلاه وعدمه؛ فى الوقت وخارجه. 


فالمسأله محل خلاف بين الأصحابء إذ المشهور ذهبوا إلى وجوب الإعاده مطلقأء سواء كان الالتفاث واقعاً فى الوقث فإنّه تتجب 
الاعاده» وفى خارجه فَإنّه يجب القضاءء واجبه بل نسبه العلامه إلى أكثر علمائناء وفى «المداركك:: أنْ المسأله جزئيه من جزئيات 


-١‏ المصدر نفسه. 


ص :502 


ولكن قال صاحب «الجواهر» : «قلت : قد يفرق بينهما لمكان ما تسمعه من الأدلّه الخاصّه فيهاء بل يرشد إليه ما قيل إِنّه لم ينقل 
الخلاف هنا فى وجوب الإعاده وقتا وار الأ عن :ظاهر ابن الجنيد» حيث خض ص الوجوب بالوقت» وعن الصدوق حيث نفى 
الإعاده فى الوقت . 


وأمًا هناكك فأكثر المتقدّمين على الإعاده مطلقاًء وعن الشيخ فى بعض أقواله العدم مطلقاً . 
وفى «الاستصبار» وتبعه عليه مَل المتأحرين؛ الإعاده فى الوقت دون خارجه؛ انتهى موضع الحاجه من كلامه . 
ولكن الإنصاف أنْ إثبات تفاوت فى الحكم بين الموردين» بوجود خصوصيه فى المقام غير هناك مشكل جدّاً . 


نعم يمكن أن يقال : بأنّ عدم وقوع الاستنجاء بالماءء والاكتفاء فى التطهير بالأحجار _ وإن أثبتنا كفايته فى تطهير محلّ الغائط 
ولو من جيه الآناحه للوروه :فى الغبلاه: قد ضير هذا وجها للفرق :ينه وين غيرة لو عرفن له الاق حيث لا تجن الاغادةة 
كونالا كحي لو كان ملعتناء ففلا عن تحال ستاتة كنا ورة قن الحويةة» واسققير إله إختقاء الله 


وكيف كان. فالأقوى عندنا هو ما ذهب إليه المشهورء خلافاً لا-بن الجنيد من الحكم بوجوب الإعاده فى الوقت واستحبابها 


خارجه . 
وللصدوق فى «الفقيه» من الحكم بوجوب الإعاده فى خصوص البول مطلقاً فى الوقت وخارجه. بخلاف الغائط . 


وفى «الحذائق» نسب إلى ابن أبى عقيل المشهور بال انى أن الأولى إعاده الوضوء. ولم يقدّد ببول ولا-غائط » ولكن فى 
«الرياض؛ نسب القول بإعاده الصلآه مطلقاً إلى العمائى . 


ص :/17 50 
وفى «الجواهرا المؤيّد كلامه بما فى «مصباح الفقيه) بِأنْ نسبه الإطلاق إليه قد صدر عن صاحب «الرياض» خطاءً . 


ولكنخ يمكن أن ندافع عنه بإمكان أن لا يكون ذلك اشتباهاً منه » بل كان ذلك بزعم منهء بوجود الملازمه بين القول بوجوب 
إعاده الوضوء مطلقاً ووجوب الصلاه كذلككء إذ ليس هذا إلا من جهه فقدان الطهاره عن الحدثء وإلا لا وجه للحكم بوجوب 
إعاده الوضوء, لأنّه مع فقد الطهاره بالحدث فلابدٌ من إعاده الصلاه مطلقاً . 


واحتمال أن تكون الطهاره موجوده إلى حال الالتفات وزوالها بعده بعيدٌ غايته» بل مما لا وجه له . 
هذا إن كنّا بصدد إصلاح كلامه ولم نذهب إلى خطاءه. 
نعم لا ملازمه فى عكسه لو ثبت صححه كلام صاحب «الجواهرا) قدس سره . 


وقد نقل عن الصدوق فى «المقنع» من التفصيل بين الوقت وخارجه فى نسيان عسل الدبر بالماء بعد الاستنجاء بالأحجارء بأنّهِ إن 
التفت فى الوقت» فلابدٌ من إعاده الوضوء والصلاه» وإن كان فى خارجه فلا إعاده للصلاه» إلا نه ترما لما ستقيل هن الضلاة.. 
هذا تمام الأقوال فى المسأله . 


وأعا ناف الأ« لسفحه القرل الشيور - كباهو النشان عدذها وعلبه الشاخرينء كمف «الدروئ وا ضحات الصاليق .- مقتفى 
الأأدله » مضافاً إلى دلاله ما ورد فى من صِلَى مع النجاسه؛ من الحكم بوجوب الإعاده لمن نسى ذلكك حتّى صلىء كما عرفت 
بعضهاء مثل صحيحه عبداللّه بن سنان(1)» حيث دل بإطلاقها على وجوب إعاده الصلاه لمن علم بالإصابه ثم ترك عَسله حتّى 
صلَى » 


اد ؤسائل الشيعدة من الفحاساك البات ++ السديت 0 


5١0/8: ص‎ 


الشامل لصور النسيان قطعاً كما لا خصوصيه لإصابه النجاسه عن الخارجء بل يشمل لما نحن فيه أيضاء فيحكم بوجوب الإعاده 
مطلقاً سواء كان الالتفات واقعاً فى الوقت أم فى خارجها. 


كما يدل عليه أيضاً أخبار خاصّه وارده فى المقام؛ مثل ما رواه فى الصحيح عن عمرو بن أبى نصرء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه 
السلام : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائى ثم أذكر بعدما صلْيت؟ قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتكك ولا تعد وضوئكتك)(1) . 


ولابدة ف مقده و هكلمم قافا البسند مانا إلى كوت عترويى أن تقر فت النقات :كماو لق التجافى قن والرتخال1 والعاكنه 
فى «الخلا-صه) _ فهو يعدّ من أصحاب الإجماع من أمثال صفوان بن يحيى البجلى وأيّوب بن نوح بن درّاج وغيرهماء فالسند 
معتبر بلا إشكال . وما فى «الجواهر» من نقله بسنده عن ابن أبى بصير اشتباه » لعلّه كان من النشاخ . 

أحكام الوضوء / لو نسى تطهير المخرجين و صلى 


وأمَا من حيث الدلاله: فإنّها تدل على لزوم إعاده الصلاه لمن نسى عَسل الذكر حتّى صلىء فلا يشمل نسيان غسل موضع النجوء 
إلا أن يقال بجواز استعمال الاستنجاء لكليهماء ويكون لفظ (الذَّكر) فى الجواب كنايه عن لزوم عسل العوره بفرديها . ويدل عليه 
أيضاً ما رواه زراره فى الصحيح(7) الذى قد ذكرنا نضّهء وكان شاملا لصوره النسيان قطعاًء وإن كان وارداً فى قضيه شخصيه كما 
لا بخفى » مع إمكان أن يختصّ بالناسى كما عن «الحدائق»» لأنّه القدر المتيقّن الذى يمكن أن يحمل عليه. 


ثم لا فرق فى الإعاده بين كون الالتفات فى الوقت أو خارجه ء مع أنه يمكن 
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أن يحفظ إطلاقه ليشمل العامد إذا ترك الغسل لعلَهِ ثم نسى بعد ذلك . 


ويدلَ عليه أيضاً ما فى مرسله ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يبول وينسى أن يغسل 
كرن ع نيعا وبع ؟ قال غيل :كرد ويعيد الضلةه ولا بعد الرقي 0 


وهذه الأخبار الثلاثه كانت نضًاً فى نسيان عسل مخرج البول» ولا يكون شاملا لمجرّد للغائط إلا على توجيه . 


نعم قد ورد فى الغائط ما يستفاد منه وجوب الإعاده إذا توه تركه فى أثناء الصلاه» بخلاف ما لو توجه بعد الفراغ» حيث حكم 
بأنْه لا إعاده فيه » وهو مثل ما رواه على بن جعفر فى الصحيحء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : «سألته عن رجل 
ذكر وهو فى صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال : ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاه» وإن ذكر وقد فرغ من صلاته 
فقد أجزأه ذلك ولا إعاده عليه)(5) . 


إن الحديث شمل بما لا يمكن الالتزام به بحسب ما هو المتعارف من فتوى الأصحابء وهو أنّه لو كان نسيان الاستنجاء للغائط 
موجباً لبطلان الصلاه لفقد شرطها _ وهو الطهاره عن الخبث _ فلابدٌ الحكم بالإعاده» حتّى لو علم بذلكك بعد الفراغ عنهاء وإن 
لم يوجب البطلان» ومن هنا نوقش فى سبب حكم الإمام بإبطال الصلاه بالانصراف لو التفت فى أثنائها . 


ولذلك التجأ شيخ الطائفه بحمله على صوره نسيان الاستنجاء بالماء» مع كونه قد استنجى بالأحجارء كما أن ضاحب «الوسائل) 


حمل خبراً آخر مشتملا على عدم الإعاده فى الموردء إذا كان الالتفات بعد الفراغ عن الصلاهء بما إذا كان 


5٠١:ص‎ 


الالتفات إليه بعد خروج الوقت . 


سّ 


أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صلى 


ولكن كلا الحملين لا يفيدان فى دفع الإشكالء لأنّه إن كان الاستنجاء بالأحجار كافياً فى حصول الطهاره أو الإباحه للدخول فى 
الصلاه فلا يجوز مع نسيان العّسل بالماء الحكم بإبطال الصلاه؛ حبّى لو ترك عن عمد تحصيل الطهاره عن ماء » وإن فرض 
عدم حصول الطهاره والإباحه» فتجب إعادتها حتى بعد الفراغ عنهاء ومثل ذلكك يجرى بالنسبه إلى حال الالتفات لما قبل خروج 
الوقت أو بعده. إلا أن يدل دليلٌ بالخصوص على التفصيل بأحد القسمينء لا أن يكون ذلك مقتضى حمل الدليل عليه كما 


اذّعيا فيه . 


ففى مثل هذا الحديث لا يمكن العمل على مقتضاه. خصوصاً مع ملاحظه تعبير أن «نسيان الاستنجاء»؛ ربما يُستعمل ويريد به 
نسيان عسل مخرج البول أيضاًء لأمنّ الغالب هو كون خروج الغائط مشتملاً على خروج البول فلا-زم, ذلك حصول النسيان 
لكليباء لكان ضروها فى متخالنه إطلاقات وحوب الأقاذه العلا فى الوق8 وحاريه فى البوله كبا غرفت أعبارهاء 


هذا إن لم ندّع صبحه استعمال لفظ «الاستنجاء» لغسل البول أيضاًء وإلآا كانت المعارضه فيه أظهر . 
مضافاً إلى أن المشهور قد أعرض عنه» بل فى «الجواهر» قوله: «كاد أن ينعقد الإجماع على خلافه) . 


مع أنه يوافق فى فقره مع خبر صحيح آخر لعلىٌ بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفرء قال : «سألته عن رجل ذكر وهو فى صلاته 
إِنّه لم يستنج من الخلا؟ قال : ينصرف فيستنجى من الخلا ويعيد الصلاه)(1) . 
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فواك 


وجه الموافقه: أنّه لو لم يكن ترك الاستنجاء للغائط فقط أو لكليهما مستازماً لبطلا.ن الصلاه» لما كان فى الحكم بالبطلا.ن 
والانصراف عن الصلاه وجة . 


بل قد يمككن أن يقرّر ذلكك بطريق الأولويّه للخبر الأوّل والثانى» بكون إبطال الصلاه وقطعها من دون عله يعد حراماً بالإجماع , 
وبرغم ذلكك إذا حكم بوجوب القطع والانصراف إلى الاستنجاءء فحال بعد الصلاه يكون بطريق أولى لعدم استلزامه شبهه 
ارتكاب الحرام . 


لا يقال : إن قطع الصلاه قد يجوز لتحصيل أمر مندوب كما فى الإقامه المنسيه» حيث يجوز قطعها إلى حين قبل الدخول فى 
الركوع؛ فربما يكون فى المقام كذلكك بأن يجوز قطعها لتحصيله. وهو لا يوجب كون الحكم بعد الصلاه كذلكك . 


لأنا شرك أكل5» له متوظ ووو ىدل بالخصوص عليه 


وثانياً : إن يجوز هناك القطع لا أن يكون واجباء مع نهم حكموا فى المقام بالوجوب. كما هو ظاهر صيغه المضارع الوارده فى 
قوله : «ينصرف»»؛ فإذا وجب فإنّ الحكم به لما بعد الصلاه تكون بالأولويّه . 


وثالثا : إِنّ جواز القطع فى الإقامه كان لما قبل الركوع لا مطلقا كما فى المقام . 
فالفارق بين المقامين يكون من جهات عديده . 


فظهر ممما ذكرنا إمكان الاستدلال على وجوب الإعاده لمن نسى الاستنجاء من الغائط بذلكك الحديث الصحيح مظلقاء سواء كان 


الالتفات فى الأثناء» أو فى الوقت أو فى خارج الوقت . 


لا يقال : إن معارض مع مصيححه عمّار بن موسىء؛ عن حمّاد بن عثمان قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لو أنَّ رجلا 


نسى أن يستنجى من الغائط حتّى يصلَى لم يعد الصلاه1(0) . 
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حيث حكم بعدم وجوب الإعاده مطلقاً. سواء كان الالتفات فى الأثناء _ بالأولويّه _ أو بعدها وإن فى خارج الوقت . 

لأنا نقول: بعدم مقاومته للمعارضه: 

أؤآلة فى وفعت يلاه وسقة كر عفار قن مقارا سير صل .بو عقر و كذلكه الك القاق وهر تعن هناد رن عنما 
وثانا بقاكاء سي ظافره وكرة مالفا المكهرن كباهر ث.. 


وقالنا + كن سل ضلى غنروه نسيان الانضاء الما فى العائط» لها مظلق الاسعيا تك لجار كنا ون هد الاحبال 
ورود ذكر خصوص الغائط فيه . 

غاره الألس ترك اللاعيزها ند ححيه احرف وى اله أو كيبن العاف اليا للغائط» كيف يكون حاله مع البول» لعدم انفكاكه عن 
الغائط غالباً دون عكسه ؟ فحينئذٍ احتمال أن يكون الاستنجاء بالماء للبول حاصلاً دون الغائط _ للاكتفاء فيه بالأحجار فقط _ 
بعيدٌ» وإن لم يستبعد مع ملاحظه الحال فى تلكك الأزمنه» حيث كان الاستنجاء بالأحجار معارفا فى الجملة دوك زماتنا هذا . 


وإن حمل على كون النسيان بالماء لكليهماء فإِنّه يرد عليه أنه كيف حكم بعدم وجوب الإعاده؟ فلا يمكن الفتوى بمضمونه 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنْ الفقره الثانيه من صحيحه على بن جعفرء وهى قوله : «وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلكك 
فلا إعاده عليه)(١)‏ . مما لايمكن الفتوى على طبقه. سواء كان المراد من الاستنجاء المتروكك المفروض فى صدره هو الغائط» أو 
هو مع البول؛ والحمل على ترك الاستنجاء بالماء للغائط وإن صحححه فى هذه الفقره» ولكن لا يمكن اجتماعه مع الحكم بلزوم 
الإعاده فى فرض الأثناء . 
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نعم؛ يصمح هذا الحمل فى الجمله فى مونّقه عمّرار. لذكر خصوص الغائط وعدم انضمام حاله الأثناء معه» وإمكان فرض 
الانفكاكك بين البول والغائط فى الغسل بالماء فى ذلكك العصرء وإن لم يكن كذلكك فى هذه الأزمنه» فيخرج هذا الخبر بذلكك 
مع احتمال كون النسيان فى خبر عمّرار» بمعنى نسيان وضعه حال الاستنجاءء؛ لا نسيان الغَسلء فيكون وجه الحكم بالصححه 
بمقتضى قاعده الفراغ» ومعلومٌ أن مثل هذا التعبير لم يرد فى خبر على بن جعفر . 

ومن جمله الأخبار الدالّه على الإعاده فى الصلاه مونّقه سماعه بن مهرانء قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا دخلت الغائط 


فقضيت الحاجه. فلم يهرق الماء» ثم توضأت وَتَسَيت أن تستنجىء. فذكرت بعدما ملظ شلكة الاعادس وق كنت أعرقت الماء 
تيت أن عل 24 عقت نياك قلكه إغادة الرعنر والضاكه وغمل كر كه لآن البرل هل البر انيل 


والمراد بالبراق هو القائط»وقل يطلق عرفا على الخلا السرقه آأى الشى نه الذى فيه يظهن ويترق مرخ النطن. 


فإِنٌ ظاهر الحديث مشتمل على ما خالفه الأصحاب» وهو وجوب إعاده الوضوء فى صوره نسيان عسل البول ولمن ذكر ذلكك فى 
الغائط » وإن احتمل أن يكون فى الغائط كذلك, لإطلاءق لفظ الإعاده فى ناحيه الغائط» فيجعل ذيله قرينه على كون حكم 
الإعاده فى الصدر نظير ذيله» كما كان الأمر كذلكك فى لزوم عسل المخرج إن كان النسيان لأصل الاستنجاء لا لخصوص الماء 
ف العافط. »كما أن مقتفى السباكله ابه كوه فى تذيله لا بيعل أ يكوق ذلكك ارقيا؛ 


-١‏ وسائل الشيعه: أحكام الخلوه» الباب ٠١‏ الحديث ه. 
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فهذا الخبر يعدّ ردّاً على حكم الصدوق الذى فصّل فى حكم إعاده الصلاه بين مَنْ نسى غسل البول أو الغائط من وجوب الإعاده 
فى الأوّل فقطء لأنّ الخبر يحكم بالتسويه بينهما فى الحكم بالإعاده . 


بل رثما بمكن أن يدع بعد الدقه فى الحديتث» من ذكر الاهراق للماء فى واخد وغدمه فى آخرء أن يكون المنشي فى الققره 
عن عدم استعماله أصل فى شىء منهما . 


هذا بخلاسف الفقره الثانيه» حيث ورد ذكر أنّه قد أهرق الماءء» فهو شاهد على أنه قد غَسل مخرج الغائط ‏ إلآ إِنّه نسى عسل 
مخرج البول» فحكم بلزوم إعاده الوضوء والصلاه وعَسل الذكرء فهذه تكون قرينه أخرى على كون المراد من الإعاده المطلقه فى 
الصدرء هو إعاده جميع ذلكك, من لزوم إعاده الصلاه والوضوء والاستنجاء, فيكون الخبر دليلا كامالًا على التسويه فى حكم البول 
والغائط من جهه نسيان العّسلء فى الحكم بوجوب إعاده الصلاه» سواء كان الالتفات فى الوقت أو فى خارجه . 


نعم يبقى الإشكال فيه من جهه الحكم وجوت إعاذة الواضولة حت اله يخالف مع فتوى المشهورء بل الإجماع على خلافه , 
الحمل على الاستحباب . 


لا يقال : لِمَ لا يحكم بذلكك فى حكم إعاده الصلاه» مع وجود بعض ما يدل على عدم وجوب إعادتهاء كما ستعرف . 


لأنا نقول : إِنّ الأخبار وإن كان فى بعضها ما يدل على عدم الوجوبء إلآ أن الحكم بوجوب إعادتها لا يكون مخالفاً للأصحاب, 
بل الشهره _ لولا الإجماع _ 


51١ ص:6‎ 

قائمه على وجوب الإعاده عكس الوضوء . 

ثم استحباب الإعاده للوضوء بمقتضى الجمع بين الأخبار» كان فى موردين: أحدهما : ما لو نسى عسل كلا المخرجين . 
ثانيهما : فى خصوص مخرج البول . 


وأمًا لو كان النسيان لخصوص مخرج الغائظا موق الول شغوصا قينا إذا اسشكى لتعافط بالأحجان دون الماع :قاثات افحاب 
إعادته فيهما مشكلء لعدم شمول مثل الحديث لذلكك, على حسب ما قرّرناه فيه . 


نعم يثبت بما سيأتى على احتمالٍ» فى خبر عمّار . 


نعم » لو قلنا كون المراد من النسيان فى الفقره الأ.ولى يكون فى خصوص الماء دون الأحجارء وقلنا بعموميه الحكم بالإعاده. 
حتى لمثل الوضوء, فالحكم باستحبابها مطلقاً له وجةٌ » والأمر فى ذلكك سهل. 


فعلى ما قرّرناه لا يشمل الحديث ما لو نسى خصوص مخرج الغائط بالغسلء أو هو مع الاستنجاء بالأحجار . 
الهم إلا أن يقال بدخوله بمقتضى إلحاق البول بالبراز فى ذلكك . 


ومن جمله الأخبار الخاصّه التى استدلٌ بها على المطلب: صحيحه ابن أذينه» قال : «ذكر أبو مريم الأنصارى أن الحكم بن عتيبه 
بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّ دا فذكرت ذلك لأبى عبداللّه عليه السلام » فقال : «بئس ما صنعء عليه أن يغسل ذكره ويعيد 


صلاته ولا يعيد وضوثه)102) . 
وقد تمشكك الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره(؟) بهذا الخبر فى مدار أخبار 


76 وسائل الشيعه: نواقفض الوضوء. الباب 3 الحديث‎ -١ 


7- كتاب الطهاره: ص ١6/8‏ . 


ص 51١2:‏ 
وجوب إعاده الصلاه لمن نسى الاستنجاء وتركه» ولو كان الالتفات فى خارج الوقت . 


ولكن الإنصاف عدم إطلاقه لما نحن فيه» لوضوح أن ترك العَسل عمداً من الحكم بن عتيبه _ كما نص عليه الحديث _غايه ما 
يدل عليه إطلاقه هو الشمول لتركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاء كما يشهد لذلكك جواب الإمام عليه السلام » بقوله : «بئس ما 


صنع'. إذ اللوم والتوبيخ إِنّما يصيح فى غير النسيان» فالأولى خروجه عن أدلّه المسأله . 


نعم هو دليل على عدم وجوب إعاده الوضوء فى صوره النسيان بطريق أولىء إذا لم يجب الإعاده فى صوره تركك الغسل عن 
غيل قلحت مر كز ل إلى مله . 


ومنها: مونّقه عممار بن موسى الساباطى» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل ينسى أن يغسل دبره العان حن صلى: إل اله 
قد تمسّح بثلاثه أحجار؟ قال : إن كان فى وقت تلكك الصلاه فليعد الصلاه وليعد الوضوء » وإن كان قد مضى وقت تلكك الصلاه 
التى فال وافقن حافت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاه)(1) . 


وقد اعترف. عله ضالهب بالجراهر) و المحتق اليمدات من اشعناله باهز مخالت لأجماء الأصيحات» وهر ١‏ بعلم كفانه 
عترض علد : هر نى من بما هو اع ب» وهو م 
التمسّح بثلاثه أحجار فى الطهاره» والحكم بوجوب إعاده الصلاه فى الوقت, مع أن الاستنجاء بالأحجار قد حصل . 


وكذلك اشتماله بعدم تحقّق الوضوء ووجوب إعادته؛ بقوله : «وليتوضأ لما يستقبل من الصلاها. 
وقد أفتى الصدوق قدس سره فى «المقنع» بمضمون هذا الحديث» كما فى 
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ص :5117 
«الجواهر)(١)‏ نسبته إليه» ولذللكك قال : «فلابدٌ من طرحه أو حمله على ما لا يخالف المذهب» . انتهى كلامه. 
وفى «مصباح الفقيه)(1) قال : «لابدٌ من حمل هذه الروايه على الاستحباب أو على التقته ونحوها» ء انتهى موضع الحاجه . 


ولكن السييّد الاصفهانى قدس سره أراد تصحيحه. كما احتمله الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره)» ونحن نذكر كلامه نقللاً عن 
«الروائع الفقهيه» قال بعد ذكر الخبر : «مجمل الأمر بالتوضئ فيها على التوضئ بمعنى عسل محل النجوء وحمل مورد السؤال على 
مالا يكفى فيه المسح بثلا-ثه أحجارء أو لم يكن مورد للمسح بالأحجارء إِمَا لتعدّى النجاسه عن المحلء أو لخروج البول مع 
الغاعةة تومل لا جف محال لتوهّم كونها موهونه» لاشتمالها على وجوب إعاده الوضوء وإعاده الصلاه مع الاستنجاء بالانحمانة 


ولم يقل به أحد). 
ك قال بعد عدّه أسطر : «ولكنّه إذا حمل على ما ذكرناهء فلا وهن فيهاء فيكون شاهداً للجمع المذكووييه الأخيان المقدسه..: 


ولكن الإنصاف أن يقال : إن لا إشكال فى كون مورد سؤال هذا الحديث» خصوص من نسى غسل دبره» بعد فرض استنجائه 
بالأحجارء حيث يكون ظهوره فى عدم نسيان عسل القبل» وإلآ لم يذكر خصوص الدبر. 


وما وقع فى كتاب «الطهاره) للشيخ من ذكر الحديث هكذا: «فى الرجل ينسى أن يغسل الذكر» بدل «الدبر» لعله من غلط النشاخ . 
وكيف كانء فاحتمال تركك غسل الذكر نسياناً» أو حمله عليه _ كما وقع فى كلام 
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ص:51/8 
السبّد _ بعيدٌ عن ظاهره . 


كما أن حمل لفظ «الوضوء» الواقع فى قوله : «وليعد الوضوء؛ على تطهير المحل لا الوضوء المصطلح؛ وإن سلمناه فى جمله: 
«وليتوضأ لما يستقبل من الصلاه»» لكنّه بعيد فى خصوص هذا اللفظ بأن يقرأ بفتح الواو لا بِالضْمُ . 


ولكن لو سلمنا جميع هذه المحامل , مع ذلكك نقول : إِنّه مشتمل على ما هو مخالف لفتوى أصحابناء وهو عدم وجوب القضاء 
فى خارج الوقت ووجوب إعادته فى الوقتء إذ أنْ أصحابنا قد أفتوا بالإعاده هنا مطلقاً وإن لم يفتوا بذلكك فى ناسى النجاسه فى 
الثوب ومكان الصلاه من جهه مكاتبه على بن مهزيار(١)‏ حيث فصّل بعضهم بين الوقت بالإعاده وخارجها بعدم الإعاده. 


مضافاً إلى أنه لو كانت أجزاء النجاسه باقيه بعد المسح بالأحجار, أو لم تحصل الإباحه بذلككء فلابدٌ من الإعاده مطلقاًء سواء 
كان ذلكك فى الوقت أو فى خارجه. وإن كانت طاهره أو مبيحه» فلا وجه للحكم بوجوب الإعاده . 


نعم» الأولى فى الحمل أن يقال بأنّ حمل الإعاده فى الوقت على الاستحباب حتى للصلاه والوضوءء وحمل كلمه «وليتوضأ» 
بصيغه الاستقبال على التطهير بالماء للصلوات الآ-تيه استحباباً لا وجوباً . مع لزوم مراعاه التمبّرح بالأحجار الثلاثه» على ما هو 
الصحيح منهاء أى بصوره الكنايه فى التطهير والإباحه . ومع حفظ ظاهره من جهه كون النسيان قد حصل فى خصوص عسل 
الدبر بالماء لا مخرج البول » فيكون الخبر محفوظاً عن الطرح» وعن مخالفه الأصحاب. وعن الحمل على التقيه» إذ لم يثبت كون 
فتوى العامّه موافقاً لذلكك حتى يحمل عليها » فالخبر خارج عن محط الاستدلال على مسألتناء وهو الذى نسى غَُسل ما 
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5١94:ص‎ 


يوجب إعاده صلاته» لا ما لا يوجبء كما فى الخبر على ما قرّرناه . 


والخلاصه: ثبت من جميع ما فض مناه وحمّقناه من صدر المسأله إلى هناء أن لنا دليل مطلقٌ يفيد وجوب إعاده الصلاه لمن نسى 
عَسل ذكره بالماء» بلا فرق بين أن يغسل مخرج غائطه بالماء أم لاء وبلا فرق بين أن يمسح مخرجه بالأحجار أم لاء وبلا فرق بين 
أن يكون قد التفت إلى ذلكك فى وقت الصلاه أو فى خارجه. 


كما يظهر من ذلك حكم من نسى غَسل كلا المخرجين حتى بالأحجار أيضاًء لأنّ الإعاده فيه يكون بطريق أولى بهذه الصوره 
الثانيه . 


كما ظهر متا قلناه حكم الصوره الثالثه: وهى ما لو لم ينس عسل الذكرء بل نسى عسل الدبر بالماء؛ لكنّه مسحه بالأحجار بما 
يكفى فى طهارته أو إباحته. فإنّه لا تكون إعاده الصلاه واجبه. لا فى الوقت ولا فى خارجه؛ بل تستحب إعادتها فى الوقتء كما 
عرفت ذلكك من الخبر الأخير . 


وأمًا حكم الصوره الرابعه: وهى ما لو نسى غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجارء أى نسى كليهما دون مخرج البول فلا 
دليل لنا بالخصوص يدل على لزوم الإعاده فى الصلاه؛ وذلكك من جهه دلاله صحيحه على بن جعفر(1)» بناءاً على كون المراد 
من الاستنجاء الذى نسيهء هو خصوص الغائط لا مطلقاً. حتى يشمل مخرج البول» فكون المراد من المنسى فى الغائط» هو غسله 
بالماء والأحجار كليهماء لا خصوص الماء فقط , فحينئٍ يكون دليلا على المراد. 


عدا قافا إلى إمكاة الاسهر لال مشر سفاعه وى هرات بتوجيه آخر كما أشير إليه فى آخر كلامنا » وهو أن يقال : بأنّ عدم 
الاهراق» وإن كان بحسب ظاهره الابتدائى هو عدم الغسل بالماء لكل من البول والغائط» فصار ذلكك قرينه 
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57١:ص‎ 


على كون تسياة الاستتساء بخده تكلبهماء إلا أن المسافله الواقطة فى ذيلهه يقوله “ولأ البو مغل البراقة: دليل على كون المراد 
من النسيان وعدم الاهراق خصوص الغائط لا كليهماء وإلا لما كان لذكر المماثله مع كون البول داخلاً فى المنسى وجه وجيةٌ 
أن الحكم فى الصدر يكون مع الفقره الثانيه الذى كان يختصٌ صوره تسياق البو ل عساو انق مكن افيكرة وجل الاعادة 
فى الصدر أيضاً هو لنسيان عسل موضع البول» كما فى الفقره الثانيه. فلا يبقى للمماثله معنى. 


هذا بخلاف ما لو حصرناه فى خصوص البولء فلها وجه صحيح. فيكون دليلا على الصوره الرابعه» ولعله لذلكك أفتى الأصحاب 
بوجوب الإعاده فيها . 

نشل نينا شكال العر ان وهر وجوه عقن الأعيان السريدة بعدم الإعاده للصلاه مطلقاًء سواء كان التذكر فى الوقت أو فى خارجه 
» وهو مثل ما رواه هشام بن سالمء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره. وقد بال؟ فقال : يغسل 


ذكره ولا يعيد الصلاه)10١)‏ . 


ويرد عليه أؤلاً: بأنّه ضعيفٌ من حيث السندء لأنّ فيه أحمد بن هلال العبرتائى البغدادى» هو غال وكان منّهماً فى دينه» وورد فى 
حمّه ذمّ من مولانا أبى محمد العسكرى عليه السلام ولعلّه هو التوقبع الصادر منه عليه السلام إلى القاسم بن العلاء من لعن ابن 
هلال وجاء فيها: «احذروا الصوفى المتصنّع) . 


وضعَفه جميع أهل الرجال إلآ الغضائرى؛ حيث يقبل ما رواه العبرتائى عن شيخه الحسن بن محبوب وابن أبى عمير وعدّ رواياته 


ولكن الإنصاف عدم إمكان الاعتماد على حديثه» خصوصاً مع ملاحظه ذم العسكرى عليه السلام لهء بل واللعن الذى ورد فى 
ذيل التوقيع الوارد عن الناحيه 


-١‏ وسائل الشيعه: أحكام الخلوه؛ الباب 2٠١‏ الحديث ؟. 


57١ ص:‎ 


المقدّسه ظاهرء من لعن الشلمغانى بقوله عليه السلام : «إنّنا فى التوقى والمحاذره منه على مثل ما كنا عليه من تقدّمه من نظرائه 
من السريفى والنميرى والهلالى والبلالى وغيرهم» الحديث12١)‏ . 


هذا فضلاً عن تضعيف الصادر عن المحقّق الأردبيلى فى «جامع الرواه؛ والعلامه فى «مختلف الشيعه؛ فى هذه المسأله» خصوصاً 
وثانياً : يكفى فى طرحه مخالفته لفتوى المشهورء لو لم نقل الإجماعء لاسيّما فى البول» حيث أنْ الاتّفاق فى حكمه أعظم من 
الاّفاق فى حكم الغائط. 

ومنها: ما رواه ابن أبى نصرء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إِنْى صليت فذكرت أَنّى لم أغسل ذكرى بعدما صليت 


أفأعيد؟ قال : لا )(7). 


فإِنّ هذا الخبر وإن كان من حيث السند مقبولاً فى الجمله» لكن قد وقع الكلام فى حقٌّ المثنى بن الوليد الحنّاط» فبرغم أنّه لم 
يضغفه أحدء ولكنّه لم يرد فى حمّه توثيقٌ الأفاقاله العلامة فى فى «الخلاصة واتحرير الطاووسى 4ن ند لا يمن به» وجاء فى 
«البلغه» و«الوجيزه» أنه ثقهء بناءٌ على كون المراد من لا بأس هو ذلكك . 


إلا أن الشيخ الطوسى حمله على كون المراد من عدم الإعاده هو الوضوء لا الصلاه» كما ذكره فى «الوسائل» فى ذيل هذا الخبر» 
إلا إِنّه خلاف ظاهر الحديث لأنّه قد صرّح فى السؤال بأنّهِ التفت بعدما صِلّىء» فيكون ظاهر الإعاده راجعاً إليهاء لا إلى الوضوء 
الذى لم يرد له ذ كو فيه أصلا . 


إلا أنّه لا محيص إلآ عن مثل هذا الحمل» أو طرح الحديث؛ لأنّه مضافاً إلى 
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57١:ص‎ 


كونه مخالفاً لفتوى الأصحاب _ كما عرفت _ بل الإجماع معارض مع ما نقله نفس هذا الراوى بوجوب الإعاده فى خبر الطائفه 
الأولى من الأخبارء وهو خبر أبى بصير(١)‏ حيث صرّح فيه بوجوب إعاده الصلاه فى خصوص من نسى غَسل مخرج البول وعدم 
إعاده الوضوء؛ فكيف يصمح القول بصححه كلا كلاميه» فلا بأس أن يجعل هذا قرينه على كون المراد هو عدم إعاده الوضوء لا 
الصلاه» وإن كان ذلك خلاف الظاهرء كما لا يخفى وبذلك نصون الحديث عن الطرح . 


ومنهاة ها وو اعفان رن عورسى الساباط قال #«سسفت أبا عبداللّه عليه السلام قزل لو انحل فين أن سعس فخ العاا 
حتى يصلَى لم يعد الصلاه)(5). 


حيث يدل على عدم وجوب إعاده الصلاه عند نسيان الاستنجاء فى الغائطء حتى فى الوقتء فيخالف مع ما مر منَا سابقاً بوجوب 
الإعاده . 


والتجواب عته: بالطعن فى سنده مق جهة عثار بن موسى نحيث كان فطحياء كما عن العلامه فى والميختلق). 


مدفوعٌ بوقوع أصحاب الإجماع. وهو عاد بن عثماة قن سن الخ قله عد مص تح ولكن فى كلام الشيخ فى «الطهاره) 
والسيد فى «الروائع» التعبير عنه بموتّقه. عتمار ولعله كان بلحاظ كون نفس عفار زر انام كباهر كذلكه عزك أصريحات الرحال : 


وكيف كان. فالسند معتبر» فلابدٌ من التصرّف فى دلا-لته» فيمكن أن يقال بحمله على صوره نسيان العَسل بالماء للغائط دون 
الأحجارء ودون غسل مخرج البول» فيوافق مضمونه مع خبر آخر له() من الحكم بالإعاده فى الوقت دون خارجه» 
-١‏ وسائل الشيعه: نواقض الوضوء. الباب *؛ الحديث ”. 
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ص :577 


حيث قد عرفت أنه قد جمعناه بالحمل على استحباب الإعاده فيه» لا الوجوب. فهو أيضاً يصير قرينه أخرى على صيحه هذا 
الحمل» حيث لا يصدر من شخص واحد نقالاً ورواية حكمان متضاربان» من وجوب الإعاده للصلاه وعدمهاء فهذا الحمل مضافاً 
إلى كونه مؤء.داً بذلكء مؤْيدٌ بكلام شيخ الطائفه بحمله على ما ذكرناه» كما نقله فى «الوسائل» عنه «وَتَمَتْ كَلمَهُ رَبك صِدْقا 
0010 


وهكذا تم الجمع بين الأخبار الظاهره فى التعارضء من دون لزوم حصول طرح أو خلاف للظاهرء هذا تمام الكلام فى البحث 
عن الجهه الأولى؛ وهى حكم إعاده الصلاه وعدمها . 


وأمًا الكلام فى الجهه الثانيه: وهى أنّهِ هل تجب إعاده عسل المخرجين أم لا ؟ 


والأخبار فيه متضاربه» حيث أن المستفاد من بعضها وجوب الإعاده » وهو مثل ما فى خبر عمّار بن موسى حيث حكم فيمن نسى 
غسل دبره بالماء دون الأحجار بالإعاده؛ بقوله عليه السلام فى الجواب : «إن كان فى وقت تلكك الصلاه فليعد الصلاه وليعد 
الوضنوء» إن كان قن عقيس :وقك تلكك الصدلةه الى صلى: فقد حاوزت صلاته ولبتوفا لها ستفيل من الصلةه :لله نناة عل 
كون الوضوء مستعمالاً فى معناه المصطلح فى كلا الموردين . ومثل ما رواه سماعه(!) فيما إذا نسى غسل الذكر فعليك إعاده 
الوضوء والصلاه . 


ومثل ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام » قال : «إن أهرقت الماء.ونسيت أذ تسل 'ذ > كن حص ايت فطليكة: إعاده 


. ١١8 سوره الأنعام : آيه‎ -١ 

"- وسائل الشيعه: أحكام الخلوه الباب 4٠١‏ الحديث ١‏ _ «» والباب 18 » نواقض الوضوءء الحديث 8. 
"- المصدر السابق . 

- المصدر السابق. 


ص :578 


ومثل ما رواه سليمان بن خالد» فى الصحيح عن الباقر عليه السلام : «فى الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال : يغسل ذكره ثم 
يعيد الوضوء)2١)‏ . 


فإنَ هذه الأخبار التى يعد بعضها معتبرة تكفى فى الحكم بوجوب إعاده الوضوء, لولا وجود أخبار كثيره _ بل أكثر منها وأقوى 
منها سنداً_ دالّه على عدم لزوم الإعاده» فلا محيص إلا الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب» خصوصاً إذا كان الالتفات فى 
الوقت, والأخبار الدالّه على عدم لزوم الإعاده» مثل ما رواه على بن يقطين فى الصحيحء عن أبى الحسن عليه السلام : «فى الرجل 
يبول فينسى غَسل ذكره. ثم يتوضأ وضوء الصلاه؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء)(؟) . 


ومثل ما رواه مصيحح عمر بن أبى نصر فى مصححته. قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائى, ثم 
أذ كر يعدما صليتك؟ قال + اغسل ذكركك وأعذ صلاتكف ولا تعد وشو تكف: 821 . 


ومثل ما رواه أبو مريم الأنصارى جواب الإمام عليه السلام » بقوله: «بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد 
وضوئه)70) . 


ومثل ما رواه عمرو بن أبى نصرء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ؟ قال : 
يغسل ذكره ولا يعيد وضوثه)(2) . 


بل وعليه جل خبر عمرو بن أبى نصر الآخرء حيث جاء فيه قوله عليه السلام : «أفأعيد؟ قال : لا/(2) . كما قرّرناه سابقاً . 


.5 وسائل الشيعه: نواقض الوضوءء الباب 18 الحديث‎ -١ 
؟- المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ -* 
ع- المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ - 
المصدر السابق.‎ -* 


ص :5706 


إذا عرفت الأخبار بكلا قسميهاء فنقول : قد تقل عن الصدوق رحمه الله حكمه بوجوب إعاده الوضوءء فى خصوص نسيان غسل 
مخرج البول» إل أن المنقول من عبارته فى «المقنع» المستفاد منه فتواه بذلكك فى نسيان عسل المخرجينء ولكن الإجماع بين 
المتقدّمين والمتأخَرين على خلافه» ومخالفته لا يضرٌ بالإجماع لكوته معروقاً بحسبه ونسبهء فلآبك حيدكل ما أن نطرح الأخبار 
الدالّه على الإعاده. ولكن ذلكك غير مقبول» لاشتمال أخبارها بعض ما وقع من الأصحاب من العمل على طبق مضمونها _ أو 
الحمل على اللاستحباب _ فهو جد من جهه التصرّف فى التهيئه _ أو الحمل على التقيّه كما قل ذلك عن صاحب «الحدائق» 
وصاحب «الوسائل» من جهه كون مس الفرج موجباً للوضوءء كما عليه العامّه » فهو بعيدٌ خصوصاً فيما إذا حكم بالإعاده فيمن 
الاستنجاءء كما قلناه ونقلئاة عن بعض فى خبر عمار» أو حمل الأمر على القدر المشتركك بين الوجوب والاستحباب» كما قلناه 
فى خبر سماعه؛ بل وهكذا يجرى فى خبر أبى بصير على ما فى «الجواهراء مع أن خبر أبى بصير لم يشتمل إلا- على لفظه 
«الوضوء» فقط . 


وكيف كانء الأولى من جميع هذه المحامل» هو الحمل على الاستحباب» خصوصاً فى عسل نسيان مخرج البول» وأولى منه فى 
نيان غشل السحرجيقع وإن: كان الاستحباب فى خصوص نسيان غسل مخرج الغائط لا يخلو عن وجه. للتسامح فى أدلّه السنن» 


سواء مَسَح بالأحجار أم لا . 

وأمَا الكلام فى الجهه الثالثه: وهى التيمّم» حيث صرّح جماعه بكونه كالوضوء فى عدم اشتراط صبحته بغسل المخرجين » بل لو 
نسى غسلهما أو أحدهما وتيمم وصلَّى لا يجب عليه إعادته» كما تجب إعاده الصلاه فيما تجبء بلا فرق فى ذلكك بين أن 
يشترط فيه التضيئق أم لا» ولعل دليل ظهور أدلّه تنزيل الطهاره الترابيه بمنزله الطهاره المائيه» والبدليه» ومشاهده مساواه حكمه مع 


ص :572 


الوضوء فى كثير من الشرائط والموجبات والنواقضء يوجب حصول الاطمئئان للفقيه بالإلحاق: وإجراء حكم الوضوء عليه؛ فيما 
كان بدلاً عن الوضوء ء إلآ ما خرج بالدليل فعلى؛ هذا لا يبعد أن يقال باستحباب إعادته فيما حكم باستحبابها فى الوضوءء وإن 
كان لم يشاهد التصريح بذلك من الفقهاءء, على ما بأيدينا من كتبهم. 


نعم» قد نقل عن العلامه فى «القواعد» على ما فى «الجواهر)(١)‏ عدم صححه التيمم قبل العسلء لو قلنا باعتبار التضيق فيه. 


واستدل عليه بأنّه يستلزم وقوعه قبله سعه وقت زائد على الصلاه والتيمّم» أو غسل المخرج أو المخرجين يقتضى مقداراً من 
الوقت, فوقوع التيمم قبل مضى هذا الوقت مساو مع عدم تحقق شرط صححته» وهو حصول التضيق المعتبر فيه على الفرض» فيجب 
اعادته . 


هذاء ولكن لابدّ أن يعلم أوَلاً: ِأنَ هذا لا يوجب عدّه مخالفاً للمسأله» بأن يكون عدم غَسل المخرج أو المخرجين موجباً لبطلانه 
» بل وجه البطلان _ إن قلنا به _ كان من جهه عدم تحقّق شرط صبحته. وهو حصول التضييق فيه وهو أمر مستقل غير مرتبط بما 


نحن بصدده . 
وكانا راق «لكعاجارة خرقن أنه التفت إلى ذلكك بعد التيمّم والصلاه» بأن علم بأنْ الوقت كان أوسع لتركك عسل مخرجه . 
وأخرى: يعلم بذلكك بعد التيمم وقبل الصلاه» فإن حكم بوجوب إعادته فى الفرض الأوّلء فإنّه تجب إعادته فى الثانى أيضاً . 


وثالثه : يفرض أنه مع ترك غَسل مخرجه قد وقع التيمم والصلاه فى مقدار قليل من الوقت أيضاً بحيث لو كان قد أتى بالعَسل 


لأوجب خروجه عن ذلكك 


."894 جواهر الكلام: ج؟ / ص‎ -١ 


ص :/5717 


الوقت. وصيروره الصلاه واقعه بعد الوقت ولو ركعه منهاء فلا-وجه للحكم بالبطلان حينئذٍء لأنّ الشرط الواقعى _ وهو ضيق 
الوقت _ كان حاصلل؛ لو لم نقل بلزوم ترك عسل المخرج حينئذٍ لأجل تحصيل الصلاه فى الوقتء لإمكان أن يقال بلزوم 
الغسل وتحصيل الطهاره. ولو استلزم وقوع مقدار من الصلاه فى خارجه؛ بواسطه كون هذا المقدار من الوقت يعد داخللاً فى 
الوقت وذلكك من باب إلحاق هذا الوقت الخارج بالوقت من باب «مَنْ أدركك ركعه فى الوقت كمن أدرك تمامها ). 


فحكم العلامه بالبطلان لمن اشترط التضيق فى التيمم مطلقاًء ممما لا وجه له. 


إلا أن يقال: إِنّهِ أراد القسم السابق عليه من حصول السعه فى الوقت» كما هو الظاهر من استدلاله» ولكنّه لم يتعّض هذا القسم 
أصلا . 


وثالثاً » بأن يقال : بأنّ السعه بهذا المقدار ممما يتسامح فيه العرف؛ إذ يصدق عندهم لمن ترك غسل المخرجين وأتى بالتيمم 
للصلاه بما لا يسع وقته لإتيان الوضوءء ولو كان قد تركك غَسل المخرجين بأنّهِ قد أتى به فى ضيق الوقت» لوضوح أن الوقت 
الذق يستدرفه الوضوع غرفا بعد أزيقهخ الوقت المضدووق لكل المشرحين اللقره الجتعاوق من الآنسان لا ممق كان ومؤابها 
فى التطهير . 

والحاصل : الملاك فى صدق سعه الوقت وضيقه. هو فهم العرفء لا الدقّه العقليه» ومن الواضح أنه يصدق على من ترك عسل 


مخرجهما وأتى بالتيمّم, أنه وقع فى وقت ضيق إن لم يمكنه الوضوء فيه . 


مضافاً إلى أنْ مثل غسل المخرج ونظائره؛ يعد الزمان المصروف فيه من أزمنه تحصيل مقدّمات الصلاه _ كزمان تحصيل الستر 
للنساء للصلاه أو للرجال بالنسبه إلى العورتين _ حيث أنّ وسعه الوقت لمثل هذه الامور لا يضرٌ فى صدق ضيق الوقت الموجب 


ص :57 


ولكن الإنصاف مع ذلك هو التفصيل بحسب حال الأفراد. من جهه إطالته فى ذلكك من حيث الزمان فى غسل المخرج بحيث لو 
كان قد لاحظه لحصل له من الوقت السعه مما يكفيه تحصيل الوضوء براحه من دون عسر وتعب عرفا » فحينئل يجب عليه إعاده 
تيمّمه لعدم إحراز حصول شرطه حينئذٍء وهذا بخلاف من كان متعارفاً فى ذلك كما هو الغالب » فالحكم بالصيحه حينئذٍ لايخلو 


عن قوّهء وإن كانت الإعاده لا يخلو عن وجه ولو من جهه مراعاه الاحتياط؛ لأنّه حسن على كلّ حال . 


22 


إلن هنا ذ كر المضق صابعب «العترائم» قد شر كه ما لونوقم الخال قن وتيود وانعده من خالات لفك والتجهل والنسيان 
بل العمد فى بعض صورهء حيث قد عرفت أحكام كلّ واحد منها تفصيلاء وللّه الحمد. 


فى المسأله القادمه يشرع فى بيان حكم التخلل الواقع بين الطهارتين. 


ص:5794 


ومن جدّد وضوه بئه الندب, ثم صلَّى, وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ولم يعلم بعينه» فإن اقتصرنا على ننه القربه 
فالطهاره والصلاه صحيحتانء وإن أوجبنا ننه الإستباحه أعادهما .)١(‏ 


)١1(‏ ولا خف أن هذا الفرع يتوأمد منه فروع كثيره» ومسائل عديده» وربما تتفاوت أحكام هذه الفروع بعضها عن بعضء فلابدٌ 
من التعّض له تفصيلا حتّى يظهر حكم كل بحسب ما اقتضته الأدلّه المقرّره عند الفقهاء والأصوليين . 


فنقول» ونسأل من الله الاستعانه. لأنّه ولي التوفيق» وهو خير معين ورفيق : يمكن ملاحظه الأحكام فى هذه المسأله من جهتين: 
الجهه الأولى: بيان حكم الوضوء والطهاره» من حيث الصححه والبطلان . 


الجهه الثانيه: بيان حكم الصلاه التى وقعت بعدهماء من حيث وجوب الإعاده وعدمه . فَأمًا الجهه الاولى وهو بيان حكم الطهاره 
لمن ترما بوضوقية: ركان الثانى منها تجديدياًء ثم علم بعد الصلاه المأتى بها بعدهما بوقوع الخلل فى أحدهماء من جهه تركك 
شرطهء أو وجود مانع وقاطع» ولم يدر فى أيّهما وقع؟ 


والمفروض فى هذه الجهه ملاحظه الصور التى يمكن فرضها وتصويرها من كلمات الفقهاء» وهى عديده؛ فنقول: 

أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين 

تارهٌ: يفرض القول بكفايه قصد القربه فى صححه الوضوء؛ وعدم الحاجه إلى قصد الوجه؛ من الوجوب أو الندبء لا وصفاً ولا 
غايه» ولا-قصد الاستباحه ولا الرفع» وكون حقيقه الوضوء وماهيّته فى جميع أقسامه _ حتّى التجديدى منه _ حقيقه مشّحده 
وواحدهء بل ولو لم نقل بلزوم قصد خاص فيه من الأمر والغايه» بل لو قصد خلاف ما هو الواقع حتى تقييداً به لما أضرٌ به ؛ بل 
وقلنا بكفايه ما قصده ظاهراً عمًا كان فى الواقع ولو كان مخالفاً له . 


ص :8 


فلا إشكال فى جميع هذه الصور من الحكم بصيحه الطهاره والوضوء ‏ بل فى «الجواهر) نقالا عن بعض الفقهاء هو القطع بعدم 
الإشكالء لأنّ أحد الوضوئين وقع صحيحاً قطعاًء وإن كان الآخر منهما باطلا . فبالنتيجه تكون الصلاه الواقعه بعدهما صحيحه. 
كما لايحتاج لإتيان ما يشترط فيه الطهاره من تجديده . 


نعم» غايه ما فى الباب» هو الحكم بصيحه أحدهماء المحصّل لأصل الطهاره؛ لا لما أتى به بقصد التجديدى. لأنّه محتاج إلى 
كونه واقعاً بعد طهاره صحيحه بالتكرّر فيه. وهو هنا معلوم العدم تفصيللا؛ لأنّ الوضوء إِمنا أن يكون الأوّل منهما فاسداً فالثانى 
أضبلع لا تجديدئ: أ الاق كاقياطث الأول يكو أصيلا والقاقى كاظلة “قلاية للصيل بهذا الانسيات بن تحضييا وقيوء 
ثالث حتّى يصدق عليه التجديدى . 


لا يقال : إِنّهِ إذا حكم بصبحه الوضوء وحصول الطهاره» وعدم تأثير العلم بوجود الإخلال فى أحدهما بأصل الطهاره؛ فأىّ مانع أن 
نحكم بحصول التجديدى أيضاً وذلك بمقتضى وجود الشكك فى أنّ الإخلال واقعٌ فى الثانى منهماء فبواسطه قاعده الفراغ _ 
من جهه حصول الشكك بعد الفراغ عنه _ نحكم بصكهه الثانى» ويترئّب عليه أثره المخصوص به؛ وهو كونه تجديدياً بعد العلم 
بحصول أصل الطهاره حينئذ» كما لايخفى . 


لأنَا نقول أُوَلاً : إن ذلك متوقف على القول بكون قاعده الفراغ جاريه فى مثل التجديدىء الذى كان أمراً ندياء لأنّ بعضهم 
يعتقد بأنّه لا يؤبّر جريان القاعده عمللا فى مثل التجديدىء كما يظهر ذلكك من المحمّق الهمدانى قدس سره فى «المصباح)(1) 
فى جريان قاعده أصاله الصبحه. وإن كان هذا لا يخلو عن تأمّل» 


.7١7١ مصباح الفقيه: كتاب الطهاره. ص‎ -١ 


سن 
كما سيأتى توضيحه عن قريب إن شاء الله تعالى . 


وثانياً : إنّ إجراء قاعده الفراغ؛ فرع وجود الشكك فى حصول شىء؛ لا فيما قطع بعدم حصوله كما فى المقام » لوضوح أنّ المسأله 
وركسية عام نتم ياك قوز لكف ادها النسى: 
ما العلمان التفصيلئان: هما العلم بحصول الطهاره عن الحدث على الفرض .ء والعلم بعدم حصول الطهاره الثانيه» والوضوء الثانى 


كديا الحلنة ومطلؤة ا حدهما: 


وأمًا الشك فى أحدهما المعئن: وهو أنّه لا يدرى أن المحصّل للطهاره بِأَبهما حصلء من الوضوء الأول أو الثائى: والترذيد فى 
ذلك لا يوجب إجراء قاعده الفراغ فى ما يعلم فقدانه» كما لايخفى . 


فحكم المسأله فى هذه الصوره واضحه. وهذا هو المختار فى باب التيه للوضوءء ومن المعلوم ظهور أثر المبنى هنا . 


وأمَا الصوره الثانيه: وهى ما لو فرض القول بتفاوت حقيقه الوضوء بعضها مع بعضء وأنّه لا يتشخص ولا يتميّز الوضوء عن وضوء 
آخر إلا بالتهه. بحيث لو تركك ثيه أحدهما بالخصوص لما وقع الوضوء فى الخارج سواء قصد خلافه أم لم يقصد شيثاً . 


أو فلنا “بأثه يعت ن فق "ستكة أن لأ .تعن خخلافة» تقيندا كان أو غير عبد بل قلنا بأله يكف أن بترى فضيد القرنه بالوضوع دون 
قصد شىء آخرء أى لو توضّأ كان كافياً فى صتحته ولو لم يكن قصد ما هو الواقع فى البين . 
لازم هذين الفرضين هو البطلان احتمالاء لأنّ ما هو الصحيح إن كان هو الأوّل فقد حصات الطهاره ويعدٌ الوضوء التجديدى 


باطلاً» وإلآ- لكان أصل الوضوء المحصّل غير حاصلء لأنّ التجديدى بعنوانه غير حاصل قطعاًء لعدم تكرّر الوضوء الثانى » وامًا 
المحصّل أيضاً غير حاصلء لأنّه لم يقصده. ومع فرض تباين 
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حقيقته مع حقيقه الوضوء التجديدىء فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . 
فأما قصد الخلاف فلا شكك أنه مضب وذلكك بأن يقصد كونه تجديدياً أو أنه لم يقصد المحصّل. 


وكيف كان فإنّه يحتمل الصتحه والبطلان فى الوضوء الأوّل » فبطلان الوضوء الأول محتملء فلازمه الحكم ببقاء الحدثء لأَنَّ 
الشكك فى رفع الحدث السابق موجبٌ لاستصحابه» فيجب تحصيل الطهاره لما يشترط فيه الطهاره . 


ولكن الأقوى هو الحكم بالصبحه هناء وإن قلنا باختلاف حقيقه الوضوء وماهيته: لأنّ الشكك فى صكحته وبطلانه _ بالنسبه إلى 
الوضوء الأول _ كان شكاً بعد الفراغ» فلا يلتفت إليه» ويحكم بالصححه . 


لا يقال : إن جريان قاعده الفراغ فيه منوط بعدم وجود معارض له) ومع وجود المعارض فإنّهما يتساقطان. لأنّه من الواضح أن 
قاعده الفراغ تجرى فى ناحيه الوضوء التجديدى. لأننّه من المحتمل أن يكون مصداق البطلان هو الثانى دون الأوّل » فقاعده 
الفراغ الجاريه فى الثانى توجب معارضتها مع ما يجرى فى الأوّلء ولذلكك ترى أنّ العلامه وصاحب «الشرائع» وأكثر من تأخَر 
عنهما قد أفتوا فى الصوره الآتيه المشابهه لهذه الصوره بالحكم ببطلان الوضوء رأساًء ولزوم تحصيل الطهاره ثانياء وليس ذلكك 
إلا من جهه ملاحظه جريان استصحاب الحدث, وتعارض قاعده الفراغ الجاريه فى كلّ منهما مع الآخر وتساقطهما . 


أن نقول : عدم جريان قاعده الفراغ فى الثانى كان ارحيية الأول مك أن قال بعدم جريان قاعده الفراغ فى المندوبات» 
لعدم ترئّبٍ أثر شرعى عليه» كما عليه جماعه من الفقهاء. كالمحمّق الهمدانى وظاهر بعض من تأر عنه . 


ولكن هذا ضعيفٌ عندناء لما قد عرفت من أن الأثر المترنّب على الشىء؛ يكون أعمّ من أن يكون وجوبياً أو ندبياً » ومن الواضح 
أنه لو كان الفراغ جاريا 
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فيه» فإِنّ لا-زم ذلك هو الحكم بصيحته وترتب البطلان على الآخرء فيتعارض فيحكم بلزوم تجديد أصل الوضوء وذلكك بإتيانه 
للمرّه الثالثه » هذا بخلاف ما لو لم تجر فيه فيكون الفراغ فى الأوّل جارياً بلا معارض» فيحكم بصيحه الوضوء . 

الثانى: فإنَ قاعده الفراغ إِنْما تجرى فعا إذاشك :فى صضضعه لما هو متطوع ببطلانه» والوضوء الثانى كان من هذا القبيلء لأنّ 
بطلانه إِمَا كان من جهه أن الصحيح كان هو الأوّل» فالإخلال واقع فيه» أو كان الإخلال واقعاً فى الأوّلء إلا أنْ الثانى لا يمكن 
أن يقع صحيحاً لا تجديداً ولا تحصيلا للطهاره . 


أمَا الأوّلء فلأن المفروض عدم وقوع التكرّر المفروض وجوده فى التجديدى. لأنّه قد فرض البطلان فى الأوّل فلا وضوء أوّلى 
حّى يقع ثانياً. 

وأمًا الثانى فإنّهِ يقع لأنّ المفروض أنه لم يقصده. وقد عرفت فى صدر البحث أن قصده لازم ولو لم نقل بإضرار قصد خلافه. 
وحيث أنه لم يقصد وقوعه محص للا للطهاره الأوّليه فلا يقع على الفرضء فيقع باطالاء فلا وجه لإجراء قاعده الفراغ فيه» فيكون 
الفراغ فى الوضوء الأوّل جارياً بلا معارض» ويحكم بالصححه. 


وهذا يوافق مع فتوى الشيخ الأعظم والآملى فيما شابه هذه الصوره؛ كما سيأتى الإشاره إليها إن شاء الله . 


وممّرا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره صاحب «الروائع الفقهيه100١)‏ بقوله : «نعم لو بنينا على جريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى الوضوء 
التجديدى فى مورد الشكك فى صتّحته وفساده _ ولو باعتبار أثر ما يترئّب عليه _ يقع التعارض حيتئفٍ بين قاعده الفراغ فى 
الوضوء السابق» وبينها فى الوضوء الثانى التجديدىء بناءً على أنْ العلم الإجمالى على خلاف أحد الأصلينء مانم من جريانهماء 
ولو لم يستلزم مخالفه 


.515١ ص‎ / ١ الروائع الفقهييه: ج‎ -١ 


راع 
التكليف , وحينئذٍ لابدٌ من إعاده الوضوء للأعمال الآتيه المشروطه بهء تحصيلا للقطع بالشرط وهى الطهاره) انتهى كلامه . 


وجه الفساد: هو ما عرفت أنْ منشأه لا يكون منحصراً فى كونه مندوباء بل عدم جريانه كان من جهه القطع ببطلان الثانى حيتئذ 
بالتقريب الذى عرفت فلا نعيده . 


اللّهم إلا أن يكون مقصود صاحب «الروائع» والعلامه والمحمّق» صوره ما لا تكون التي مشخخصه لحقيقه الوضوء . بل يكفى فى 
صححته مجرّد قصد القربه» فحينئذٍ يصحح ذلك. 


وما الضيور العالقدةهى نا لو اعقكا فيضك الوميوم مرا رائذا على 'فصين القرتدة والمفروض:ققهاة كارة: قوسن أن يكو السعمد 
هو قصد الوجه من الوجوب أو الندب بالوصف أو الغايه . 


وأخرى : يلاحظ بلحاظ حال قصد الرفع والاستباحه . 


فأمّا الكلا-م على الفرض الأوّل فهو أيضاً مشتمل على وجوه ثلاثه ومحتملات متعدّده . لكن جميعها تندرج فى صوره فرض 
القول بوحده حقيقه الوضوء وماهيته لا بتفاوتها . 


الأنول :]ؤ با يانه ررق اع كا قصك'الوجه هده لان فسن الر جه الط افو قن شيش العسل كفن وازقعاء إذا كان صدور 
الخلاف عن غير عمدء فالحكم حينئذٍ هو الصيحه والطهاره, لأنها حاصله إِمَا بالوضوء الأوّلء أو الثانى» والمفروض أنه وإن كان 


قصد بالثانى الوضوء التجديدى. إلا إِنّه غير مضرٌ على الفرضء وهو واضح . 


الثانى : هو أن يتتحد كلا الوضوئين من جهه وجهه من الوجوب والاستحباب» كما لو توضّأ أوَلاً للقراءه مثلاء ثم جدّده من باب 
استحباب الوضوء التجديدىء ثم علم ببطلان أحدهما. 


أ تتا الرضيوة الأول الواعي للساك ‏ :لاد ماعطب ندري افده 
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التجديدى, فعلم ببطلان أحدهما. فالحكم هنا هو الصيحه أيضاً لحصول الوصف _ وهو الوجوب أو الندب _ فى كليهما . 


هذاء إن قلنا فى الوجوب النذرى بأنّ نفس الوضوء يصير واجباء كما عليه بعض الفقهاءء وإلا يحكم ببطلانه من هذه الناحيه» بناءً 
على ما هو المختار فى محله؛ من أن الواجب بوجوب النذرء لا يوجب صيروره نفس العمل واجباء بل يكون الواجب هو الوفاء 
موقط الونام لا يعمل إلا أه بقمه افدن ماهر خريد فى الرافر من التحدري فى المسووب و والرسوية فى راجو 
فحينئذٍ لا يصير هذا الوضوء متّحداً وصفاً مع الوضوء الأموّل الواجب ء إلآ أن يكون الوضوء الأنوّل واجباً مثله» أى بأن يكون 


وجوبه عَرَضياً بمثل الثانى» فيصح ما قيل وما مضى . 
إذا غرفت بعال السميق المد كوويوء فتدرى حشكنيدا في الرافوين: إذا كاة فن اوكلفنوما الرخوت:والتدت.غاءة لآ وضفا. 
لكن جميع ما ذكرناه من حكم الصتحه والبطلان ثابتٌ لولا قاعده الفراغ وإلا قد عرفت صيحته بالوضوء الأول . 


الثالث : هو ما لو اختلف وجههما وصفاً أو غايةً» والتزمنا فيه قصد الوجه بخصوصه أو الغايه كذلكك , فحينشفٍ يكون الكلام فيه 
من جهه الصبحه وعدمهاء مثل ما حقّقناه فى مختلف الحقيقه من الاختلاف فى الفتوى. 


ومختارنا هو الحكم بالصححه من جهه قاعده الفراغ . 
هذا تمام الكلام فى الفرض الأول من الصوره الثالثه . 
وأتا الفرظى الناى امنيا قير كنا لا يخلرعن العكباللات سل : 


الاحتمال الأوّل : أن يكون قَضٍِ د الرفع أو الاستباحه عنواناً للوضوء لا قيداً حقيقياً فعليا» أى ما يكون من شأنه وقوعه محص للا 
للطهاره؛ ولو لم يقصده كذلك. 


فلا إشكال حينئذٍ من الحكم بالصيحه فى الفرض المذكور. لأنّ الوضوء 
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التجديدى إمَا أن يكون باطلاء لوقوع الأوّل صحيحاًء أو وقع هو محص للا للطهاره إن كان الأوّل باطلا وإن لم يكن المقصود فى 
خالموتفرو الا تعره كترود اتنس مفرن عن الفودن سكن فوترانها عدا أو ممما كنا لايس 


الاحتمال الثانى :ها لو كان أخذ عنوان الرفع أو الاستباحه فعلياً لا شأنياء أى كان العمل المنوئ بعنوان أنه رافع للحدث أو مبيحٌ 
للصلاه فعلاء وإن كان يعتقد بأنّ حقيقه الوضوء شىء واحدء فلازمه عدم القطع بحصول الطهاره بالوضوئين, لأنَّ الأول إن كان 
صحيحاًء فقد وقع صحيحاً ومؤثّراً» وأمًا إن كان الثانى كذلكك وكان الخلل واقعاً فى الأوّلء فلا يمكن الحكم عليه بالصحه لعدم 
تحقّق نيه الرفع أو الاستباحه فيه» والمفروض اعتباره فعلةٍأً» فلا يكون رافعاً لا تجديدياً ولا مبيحاًء فلازمه بطلان الوضوء بالنسبه 
إليه» فلا طريق إلى الحكم بالصخحه وحصول الطهاره بهماء إل بما قد عرفت فى اختلاف الحقيقه من جريان قاعده الفراغ فى 
الوضوء الأوّلء بلا وجود معارض على مختارناء خلافاً للعلامه والمحقّق فلا نطيل الكلام بتكراره . 

نعم لو غفل عن الوضوء الأوّلء فنوى فى الثانى الرفع أو الاستباحه كان وضوءه صحيحاً مطلقاً . 

الاحتمال الثالث : هو أن يكون ذلكك بصوره الداعى» أى اعتبرنا فى الوضوء بأن يأتى به بصوره الداعى المخصوص من الرفع أو 
الاستباحه. 

فحكم هذا الاحتمال أيضاً يكون حكم الثانى؛ فى جميع ما عرفت من وجه البطلان» وطريق الحكم بالصيحه كما لايخفى . 


هذا تمام الكلام فى العنوان الأوّل من حكم الوضوء. إذا كان الثانى تجديدياً . 


وأمَا إذا كان احتياطتاء فإنٌ الظاهر هو الحكم بصتحته فى جميع الوجوه. لأنّه كان لإدراكك فوت الواقع؛ كما لابخفى . 


ص :/577 


وأمّا البحث عن الجهه الثانيه: وهو البحث عن بيان حكم الصلاه أو الطواف أو كل ما يكون مشروطاً بالطهاره؛ واجباً كان أو 


لداع حديه الأعاقه وعدييا: 

وهو أيضاً يتصوّر على صور ثلاث: 

تار : يأتى بالعمل المشروط بالطهاره بعد كلا الوضوئين . 
وأخرى: يأتى به بين الطهارتين . 

وثالثه : يأتى به بعد كل واحد منهما . 


ففى الأخير: لو كان العمل المأتى به الصلاه» فقد تكون من حيث عدد الركعات مختلفه أو متيقّنه: ففى كل هذه الأقسام, لابدّ أن 
يلاحظ حال العمل بالنظر إلى الفروض المتصوّره فى العنوان الأوّلء من كفايه قصد القربه فى صححه الوضوء وعدمهاء ومن كون 
تحقيقه الو ضوع مكتلفه وعدمها: وهم كوق ظاهن عد حال الونجة كاف وعدمة» 


والظاهر هو الحكم بصحّحه الصلاه لو أتى بها بعدهماء الى كاليت بهن العدووة الاو لو قلنا بكفايه قصد القربه» ووحده حقيقه 


الوضوء بعضه مع بعضء وعدم إضرار نه الخلاف ولو تقبيداً وكفايه قصد الوجه الظاهرى عن الواقعى. 
وهذا القسم هو المقطوع به فى الصبحه. وهو المختار عندنا . 


كما تقتضى الصيحه فى كل مورد من الأقسام السابقه» التى حكمنا بصيحه أحد الوضوئين ء إمَا من وحده الحقيقه فيه » أو من جهه 
وحده الوصف والغايه فى الوضوئين » أو كانت التنِه المأخوذه من الرفع أو الاستباحه مأخوذه عنواناً وشأنياً لا فعلياً ولا داعياً . 


أو من جهه كون الوضوء الثانى قد حصل وكان غافلاً عن حال الأوّل بقصد الرفع أو الاستباحه . 


أو من جهه كون الثانى وضوءاً احتياطياً . 
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هذا فيما إذا حكمنا بصبتحه الوضوء؛ ولو فى أحدهماء حيث يوجب القطع بصمّحه الصلاه وغيرها من الأعمال؛ وإن لم يعلم تفصيل 
نسبه الصيحه إلى أحدهما بخصوصه . هذا كله مما لا إشكال ولا كلام فيه . 


إِنْما الإشكال فيما إذا حكما ببطلانهما بأحد من الوجوه التى ذكرناهاء من عدم كفايه قصد القربه» واختلاف حقيقته» وعدم 
كفايه الوجه الظاهرىء والاختلاءف فى الوصف أو الغايه من جهه الوجه. والاختلا.ف فى جهه الرفع والاستباحه من جهه لزوم 
الفعليه أو الداعويه » فحينئذٍ هل يمكن الحكم بصيحه الصلاه. مع كون الوضوء باطلا فى كليهما أم لا _ مع أنه لا إشكال فى 


فيه وجهانء بل قولا-ن: وجه عدم إمكان القول بالصيحه: هى أن الصلاه يعدّ عملا مشروطاً بالطهاره » فإذا قلنا ببطلان كلا 


الوضوئين بأحد من الوجوه الماضيه» فلازمه فقدان الشرطء ومع فقده يوجب فقدان المشروط وبطلانه. 
وهذا هو مختار المحقّق فى «الشرائع»» والعلامهء وأكثر من تأجّر عنهماء لما ترى من قوله: «أعادهما...» إلى آخره. 


خلافاً للشيخ الأعظم _ بحسب ظاهر كلالمه _ والمحمّق الهمدانى.» والآ-ملى» والسيّد فى «العروه» واكك ملعل لها يف 
حكموا بصبحه الصلاه . 


غايه الأمر أن السيّد مع حكمه بصيحه الطهاره. حكم بصيحه الصلاه» بخلاف غيره ممّن صرّح بصيحه الصلاه برغم الحكم ببطلان 
الطهاره ظاهراً ولزوم تحصيلها للأعمال الآنيه والوجه فيه هو جريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى الصلاه؛ لأنّ الشكك فى صيحتها 
بالنسبه إليها يكون شكاً بعد الفراغ والتجاوزء فتجرى القاعده فيهاء وهى حاكمه على استصحاب الحدث الذى كان مقتضاه 
ومقتضى قاعده الاشتغال هو الحكم بإعاده الصلاه . 


ص :64 


ولقائل أن يقول : كيف يمكن الحكم بصححتهاء مع أن قاعده الفراغ إِنّما تجرى فيما يشكك فى وجود الطهاره أو صححتهاء لا فيما 
يقطع بعدمهاء والحال أن المقام كذلكك. لأنَّ الطهاره هنا مقطوعه العدم _ على القول الآخر الذى لم يقع صحيحاً_ بأحدهماء 
وذلك لاشتراطهم فى صححه الوضوء وقوعه بعد القطع من حدوث ثيه الرفع والاستباحه والوجه وغيرهماء ولذلك حكم بوجوب 
تحصيل الطهاره » فكيف يمكن الحكم بصححه الصلاه من جهه جريان قاعده الفراغ الجاريه فيها ؟ 


فإنّه نقول: بأنّ القطع بعدم الطهاره الحاصله من أحد الوضوئين بخصوصه. لا يوجب حصول القطع الوجدانى بعدم الطهاره 
بأحدهما أيضاً فى الواقع؛ والحكم بعدم الطهاره بواسطه الأصل الجارى فى كل واحد منهماء أو عدم الطهاره بواسطه عدم وجود 
أصل يوجب تحصيلهاء لسقوطه بواسطه المعارضه. وهذا مما لايوجب القطع بعدم الطهاره تعدا حتى بالنسبه إلى الصلاه أيضاً 
بل غايته هو عدم إمكان الحكم بوجود الطهاره فعلا: بحسب القطع اللازم تحصيله للفعل الذى يشترط فيه الطهاره فيما بعد» وهو 
لا ينافى أن يعتٍ.دنا الشارع بوجود الطهاره بالنسبه إلى الصلاه المأتى بهاء لإمكان أن تكون الطهاره حاصله بالوضوء الأوّل؛ وهو 
كافٍ فى إمكان صدور الحكم التعّدى من جهه جريان القاعده _ لو وجدت هذه القاعده فى مورد _ كما لايخفى . فعلى هذا 
يكون الحكم بصيّحه الصلاه هنا بواسطه ذلكك أولى وأحسنء وإن كان الاحتياط هنا بإعاده الصلاه حسناً ووجيهاًء لأنّه حسنٌّ على 
كل حالٍ . 


وأمّا الصوره الثانيه: وهى ما لو أتى بالصلاه بين الوضوئين فقط . 


فعلى القول بصيحه الوضوء. وحصول الطهاره بقصد القربه» أو على غيره من الوجوه من لزوم قصد خصوص الوجه. أو الرفع أو 
الأنعرتحف لانكرة شعا مو :هذا موثر ا كالفينه إلى الطلاة أو العمل المشروط بالطهاره» إن كان حكمه حكم الصلاه . 


ص: :58 
ولوس كل راكد عنوبا اذه أعاد]لار ان :ينال على الول 


نعم يؤثّر هذا الاختلاف بالنسبه إلى حال سائر الأعمال التى أراد إتيانها بعد ذلكء حيث أنه على القول بصيحه أحد الوضوئين» ‏ 
بواحبٍ من الوجوه السابقه _ فلايجب تحصيله للأعمال » وعلى القول بالبطلان فلابدٌ من تحصيله . 


فأمّا وجه هذين الحكمينء فقد عرفت تفصيله فيما سبق . 

أمَا بيان حكم الصلاه وغيرهاء فالظاهر أن الصلاه صحيحه قطعاًء من جهه جريان قاعده الفراغ» لأنّ المسأله تكون من قبيل ما لو 
صلّى ثم شكك فى صيحه وضوئه بعد الصلاه» وقد مضى حكمها سابقاً . 

وذكر السيّد فى «العروه» فى المسأله "د (من شرائط الوضوء)ء حكم هذه الصوره. قزلة وذ شك يعن المكاق قن ال قبوت لها 
وعدمه؛ بنى على صححتهاء لكنّه محكوم ببقاء حدثه» فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتيه '. 

ولم يخالفه أحد من أصحاب التعاليق » والوجه فى ذلكك واضح. لأَنّ قاعده الفراغ ناض بالعيه إل المتلات لألهاشك قن د 
الشرط الواقع بعد التجاوز عنه والفراغ عنهاء فمجرّد كون الشكك هنا من أطراف العلم الإجمالى ببطلان أحد الوضوئين, لا يؤثر 
أزيد من الحكم بعدم حصول الطهاره فعللً للأعمال الآنيه » فقاعده الفراغ هنا تكون حاكمه على استصحاب بقاء الحدث » ولعله 
لوضوحه لم يتعرضه المصنّف فى هذه الصوره . 

وأمّا حكم غير الصلاه من سائر الأعمال المشروطه فيها الطهاره» يكون كحكم الصلاه التى تجرى فيها قاعده الفراغ» إذ لولا 


جريان القاعده لحكمنا بالبطلان من جهه جريان الاستصحاب المذكور وقاعده الاشتغال» كما لايخفى . 


)١(‏ الصوره الثالثه: وهى فيما لو صلّى بعد كل واحد من الوضوءينء ثم علم ببطلان أحدهما؛ فقد حكم المصنّف بإعاده الصلاه 
الأولى وذلكك من جهه 


رباعم 


الطهاره له بأحدهما » فالصلاه الثانيه مقطوعه الصبحه بواسطه قطعه بحصول الوضوء. 


هذا بخلاف ما لو قيل بعدم الاجتزاء» فحينئذٍ لابدٌ من القول بوجوب إعادتهما على مسلكك المشهور . 
أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين 


فأمَا الأولى كان لاستصحاب بقاء الحدث ء وأمّا الثانيه لعدم كفايتها إن كان قد تركها من الأوّلء لما فرضنا من عدم كفايته فلا 
أصل يحكم بصبحه الصلاه الثانيه . 


لا يقال: بإمكان إجراء قاعده الفراغ فى الصلاه الثانيه» فنحكم بالصححه. 


لأنا نقول : إِمّا هى ساقطه لمعارضتها مع قاعده الفراغ الجاريه فى الصلاه التى يقابل ذلككء أو لعدم جريانها فى أطراف العلم 
الإجمالى» كما احتمله صاحب «الجواهرا» فلا طريق حينئذٍ للحكم بالصيحه لإحدى الصلاتين . 


ولكن الوارد فى «الجواهر)(١)‏ قوله : «نعم لقائل أن يقول هنا وممّرا تقدّمء أن المراد بإعاده الصلاه؛ إِنّما هى فى الوقتء وأما 
خارج الوقت فيشكل وجوب القضاءء لأنْ المختار أنّه بفرض جديدا. 


ودعوى شموله للمقام ممنوتٌ» لكونه معلقاً على الفوات الذى لم يعلم تحقّقه هناء لاحتمال كون المتروك فى الطهاره الثانيه» فتقع 
الصلاه صحيحه) » انتهى موضع الحاجه . 


الحدث _ وحكم بعدم حصول الطهاره؛ لم يكن لنا دليل على الحكم بالصبحه للصلاه من قاعده الفراغ وأمثال 


."17/7 جواهر الكلام: ج7 / ص‎ -١ 


ص :5187 


ذلككء فلازمه كون الشخص على غير طهورء فيكون ذلكك المكلف بنفسه داخلاً تحت الأدله الداله على وجوب القضاء لمن أتى 
بالصلاه بغير طهاره؛ لأنّ كون المكلف على غير طهور يوجب فوت الصلاه منهء بلا فرق بين كونه كذلكك بالأصل أو بالوجدان؛ 
وهنا يكوة بالأصل محكوما بد 


وثانياً : أنه قد عرفت منّا سابقاًء بأنّ الفوت ليس عرفاً إلا عدم الإتيان على وجهه. فإذا شكك فيه» فيستصحب عام الإتيان بالفعل 
على وجهه. فيث. فيثبت به الفوت» وهوا لسبب لوجوب القضاء. 


ولا يرد عليه بأنه أصل مثبت غير صحيح. لما قد عرفت بن الفوت فى لسان الأخبار, ليس إلآ عدم إتيان الفعل على وجهه؛ كما 
وافقنا فيه الشيخ الأعظم فى «كتاب الطهاره). 


وبذلك يظهر فساد كلام صاحي «الجواهر)» حيث قال بعد ذلكك : «وقد يقال: إنه يمكن تنقيح الفوات باستصحاب عدء الاتيان 
: 3 : را ل سميج : جا دم امم 
بالمكلف به . اللهم إلا أن يلتزم أن الاستصحاب وإن قلنا به لكنّه لايتحقّق به اسم الفوات» وهو جار فى الصور الثلاثه» » انتهى 
كلامه. 


لما قد عرفت من إمكان إثبات الفوات, لأنّه ليس إلا عدم إتيان الفعل على وجهه الصحيح . 


فثبت ممما ذكرنا أنه إن حكم بلزوم إعاده الصلاه الأولى أو كلتيهماء لا فرق فى ذلكك بين كون الالتفات فى الوقت أو فى خارجه 


هذا تمام الكلام على المسلك المشهور على حسب ما كان فى «الشرائع» وغيرها . 


ولكن المسأله قابله للتأمّلى فيهاء لأنّها بناءَ على كفايه قصد القربه وما شابههاء فلا إشكال فى صبحه الصلاه الثانيه لأنّ الطهاره 
بالنسبه إليها متيمّنه الحصولء إمّا بالوضوء الأوّل أو الثانى» فصبحتها تكون قطعيٌ . 


تبن 


وأنا الضاةة الأول حيك أن الرشويق كل واد هيما كوة درق لفاعنده الفراغء من جهه الشكك فى صيحه وقوعه. وكون 
الخلل فى الآخرء وإن لم يمكن تصحيح الوضوء الثانى تجديدياً للقطع ببطلان أحدهماء فلا تكرّر حتّى يتجدّد. إلا أنّه يكفى لنا 
الحكم بصيحته. ولو كان رافعاً أو مبيحاًء أو إذا كان قد قصد به القربه. فإذا كان كلّ منهما مركزاً لجريان قاعده الفراغ» فيتعارض 
ويسقطء ويجب الرجوع إلى استصحاب الحدثء وقاعده الاشتغال والحكم ببطلانهاء فلا تكون الصلاه الأولى صحيحه ؛ وتجب 
إعادتها وإن كانت الثانيه صحيحه. بل ولا يجب تحصيل الوضوء لما يأتى» هذا كما فى «مصباح الهدى1(0). 


إلآ أله يمك فيال ضبهه الصلذه الأولن أيضاً من جهه جريان قاعده الفراغ فيهاء لوجود الشكه قبها : سل التجارو عنها- 
وأنّها هل وقعت مع الطهاره أم لاء فالقاعده تحكم بالصيحه . 


لا يقال : إِنه معارض مع ما يجرى فى الصلاه الثانيه. 
لأنا نقول: إِنّ الصلاه الثانيه مقطوع الصبحه بالوجدان لا بالأصلء فلا نحتاج إلى القاعده . 


لا يقال : إِنْه لا يناسب الحكم بصححه كلتا الصلاتين» مع القطع ببطلان أحدهماء أى الحكم بصححتهما جزماً لايجتمع مع العلم 
ببطلان أحدهماء كما ذكر ذلكك الآملى فى هذا الفرع بالنسبه إلى الوضوء الأول والثانى من حيث الحكم بصحّتهما . 


لأنا نقول: لا يجرى هذا الكلام فى الصلاهء لعدم القطع ببطلان أحدهما » بل هو مجرّد احتمالء لأنْه إن كان الأوّل من الوضوئين 
باطلة كانت الضلاه الواققه بعده 


ص :ع 
باطله قطعاً دون الثانيه . 


وأنا "لو كاف الأول فديسا محعصاء كان المنافنان الو اقتان عد مياه مسيضية؛ آذ الظهارء خاضيلة الأول الكلنا لحل يي 
فالتجديدى فقط لم يحصلء وهو غير ضائر» فالحكم بالصبحه على هذا الفرض كما عن السيّد فى «العروه) فى المسأله 9 من 
شرائط الوضوء كان صحيحاً ولا حاجه إلى الاحتياط إلا من جهه حسنه. فهو أمر آخر وكان وجه الحكم بالصححه هو جريان 
قاعده الفراغ فى الصلاه لا فى الوضوءء لما قلنا إِنّ المبنى عندنا هو جريانها فى المستحتات أيضاًء فيكون معارضاً لما تجرى فى 
طرف التجديدىء ويحكم بصحته. وإن لم يثبت خصوصيه التجديديه. للقطع بعدم تحّق هذا الوصفء. سواء كان قد حكم 
بصيحته أم لاء لعدم وجود التكرّر حينئنٍء للقطع ببطلان أحد الوضوئين والسقوطء فنحكم بالبطلان من جهه استصحاب الحدث 
وقاعده الاشتغال . 


وأما بناَ على عدم الكفايه؛ واعتبار أحد تلكك الآمور: فقد يظهر ابتداءً من كلام صاحب «الجواهر» من الإشكال فى الحكم بصححه 
الصلاه فى كلّ واحد منهماء من جهه الإشكال فى صيحه الوضوئين أَوَلآّ من جهه أن ظهور أدلّه الشكك بعد الفراغ كان فى غير 
أطراف العلم الإجمالى: لأنّه تجرى فيما يشكك فيه وجوداً وعدماً بحت لاعدماً خاضاء أى تجرى متى كان الترديد بين وجود 
الشىء وعدمهه لا بين كونه هذا الشىء أو ذاككء كما فى موارد العلم الإجمالى؛ ولا أقلّ من الشكك فى ذلكء فيبقى استصحاب 
الحدث سليماً من الحاكم عليه . 


وثانياً : بأنّ الشبهه تكون من قبيل الشبهه المحصوره التى لا يجرى الأصل فى أحدهماء فإنّ اليقين بالإجمال يرفع الاستصحاب فى 
كل منهماء إذ ترجيح أحدهما يعد ترجيحاً بلا مربججح, وإجراء الحكم فيهما معاً مناف لمقتضى اليقين» فوجب الاجتناب عنهما 
معاء فلا يمكن الحكم حينئذٍ بالصتحه فى كل واحدٍ منهما . 


ص :51580 


وثالثاً : بعدم جريان القاعده عند الشكك فى الصححه: من جهه الشكك فى الإخلال بالشرائط» بل يختضٌ موردها قى الشكك 
بالإخلال فى الأجزاء . 


«لكن الملحوظ أنْ صاحب «الجواهر» قد عدل عن هذا الكلام أخيراًء بقوله(0):«نعم لقائل أن يقول: إِنّه يشكل الحكم بوجوب 
إعاده الصلاه» كما يظهر الاتّفاق عليه هنا فى الجمله. وذلك لأنّه إن لم يكن هذا أولى عن تفن الحدث وشكك فى الطهاره فلا 
أقل من المساواه لهء وقد تقدّم لكك سابقاً عدم وجوب إعاده عليه لو حدث له الشكك بعد الفراغ من الصلاه؛ بل قد عرفت أن فيه 
احتمال عدم وجوب إعاده الوضوء أيضاً » بل قد ظهر من بعضهم اختياره» فيمكن حينئذٍ القول هنا بعدم وجوب إعاده الصلاه» 


وإن قلنا بوجوب إعاده الطهاره . 

ولعلّ اتفاقهم هنا على هذا الحكم بحسب الظاهرء يشعر بعدم البناء على تلكك القاعده؛ وهى عدم الالتفات إلى الشكك فى 
الشرائط بعد فعل شروطها . 

اللْهم إل أن يُحمل كلامهم هنا على ما إذا علم تقدّم سبب الشكك على فعل المشروط بهاء وإن لم يحصل الشكك سابقاً فعلا: 
لكنه بعد تسليم الحكم فيه لا بخلو حمل كلامهم عليه من بُعدِء فتأمل» » انتهى كلامه . 


ولكن الإنصاف بعد التأمّل فيهاء هو خلاف ما ذكرهء وعدم ورود الإشكال الذى أورده؛ لما قد عرفت فى البحث السابق الذى 
كان الكلا-م فيه فى خصوص حال الوضوء فى هذا الفرضء بأنْ الوضوء الثانى مقطوع بالبطلا-ن ‏ إِمّرا بالإخلال فيه نفسه. أو 
بواسطه فاقديته لما اشترط فيه من قصد الوجه والرفع والاستباحه؛ فيبقى الشكك فى الصححه والبطلان فى خصوص الوضوء الأول 
فيمكن إجراء قاعده الفراغ فيه بلا معارضء والحكم بصححته. 


."7/6 جواهر الكلام: ج؟ / ص‎ -١ 


ص :582 
وما ذكره من كون القاعده غير جاريه فى أطراف العلم الإجمالى . 


مضافاً إلى عدم صتعته. إِنّه ليس من مورد العلم الإجمالى» بل يكون من العلم التفصيلى ببطلان وضوء الثانى» والشكك البدوى 
ف عه الوضو الأؤل: 


كمالا يكوق من قيل اليه اصرف لأنيا كانت فيما ذا كان التكليت قن كل من الطرقين متعراء لأ فن اخدعها فقط كما 
فى المقام» كما قد عرفت من بطلان الوضوء الثانى قطعاً . 


هذاء فضللا عن أنه لا حاجه لتكزارما أجان عنه صاحب «مصباح الققيه»(3) من الرجوع فى الشك» فى كوثه من مصاديق عموع 
القاعده لا رفع اليد عنها . 


كما أن دعوى انحصار مورد القاعده فى الشكك الإخلال بالأجزاء؛ ممنوعه؛ لعموم بناء القاعده؛ كما قد حقّق فى محلّه » فإذا 
حكم بصبحه الوضوء الأول بناءٌ على جريان القاعده؛ فتكون الصلاتان صحيحتين ‏ إمَا الأولى لكون الشكك فى صتحتهاء كان ناشت 
عن الشكك فى صيحه الوضوء الأوّل» فإذا حكم بصححته فيرتفع به الشكك عنهاء ولا نحتاج إلى جريان قاعده الفراغ فى الصلاه» 
لد سي ل م 


أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين 


كما أن الصلاه الثانيه صحيحه, لحصول شرط الطهاره فيها من جهه صححه الوضوء الأوّلء فيصيح بعده كلّ عمل مشروط بهاء ومنه 
الصلاه الثانيه كالصلاه الأولى. 


كا لأ بج عليه انتغناق الوضوء [الأغمال اللاحقهء لأله كان منتطهرا قطعا. 


ولعله لذلكك كان وجه اتّفاق الفقهاء _ كما فى «الجواهر؛ _ على عدم إعاده الصلاه. وهذا هو الحقٌّ عندناء وإن تنزّلنا عن ذلكك 
ولم نذهب إلى جريان القاعده فى الوضوء الأوّل» وحكمنا ببطلانه» فيلزم الحكم ببطلان كل من الصلاتين؛ لعدم 


.5١١ مصباح الفقيه: كتات الطهاره. ص‎ -١ 


ص :/5181 

ولو أحدث عقيب طهاره منهماء ولم يعلمها بعينهاء أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدا وإلا فصلاه واحده. ينوى بها ما فى ذمّته. 
وكذا لو صلَى بطهاره. ثم أحدث 10 طهاره. ثم صلى أخرى. وك ألداخل واحميكدى العلا الفلها وق 1 

ما يحكم به الصيحه فيهاء لعدم وجود القاعده وذلكك لسقوطها بالمعارضه بمثلها الجارى فى الصلاه الأخرى . 

فاستصحاب الحدث حاكمٌ؛ ويوجب بطلانهماء والحكم باستئناف الوضوء للأعمال اللاحقه , فتأمّل حتى لا يشتبه عليك الأمر . 


)1١(‏ اعلم أن هنا فروتٌ لا بأس بذكرها تفصيلاًء وقد ورد ذكر بعضها فى المتن» وبعضها غير مذكور فيه» وإن استفيد حكمه منه 
فى الجمله» فنحن نستعرضها بالتفصيل منه إن شاء الله تعالى » فنقول : 


هاهنا عدّه فروع فقهيّه: 
الفرع الأوّل : ما إذا توضّأ وضوئين؛ وصلَى بعدهما بصلاه علم بحدوث حدث بعد أحدهما . 


قال السغد فق :«العروةة فى المسألة :+ من اشرائط الواضوةة «بجب الوضوع للضدلاة:الآدتيث لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث, 
والشكك فى المتأخَر منهما » وأمَا صلاته فيمكن الحكم بصتحتها من باب قاعده الفراغ» بل هو الأظهر) . 


ولابدٌ من توضيح هذه المسأله حتّى يظهر حكمهاء وتلاحظ نسبه حكم كل مع ما هو المختار فى ما يشترط فى الوضوءء من 
الاكتفاء بقصد القربه فقط, أو لابدٌ من ملاحظه خصوصيه خاصّه فى الوضوء, من به الرفع أو الاستباحه . 


ص :55/8 


فعلى القول الأوّل» لابدّ أن يعلم أن الظاهر كون المورد مما إذا كان الوضوء الثانى صدر بالعنوان التجديدىء لا فيما إذا كان 
بعنوان رفع الحدث أو الاستباحه» وإلا يتفاوت الحكم, كما سنشير إليه إن شاء الله . 


فعلى فرض التجديدى لا إشكال فى بطلاية الوضيوء الخول» أ تمك الطيكاذه الخاصئلة من معدومه قلحا لتمتافتها بالحدة 


الحادث إمّا قبل وضوء الثانى أو بعده . 


وأمًا الوضوء الثانى والصلاه المأتى بها بعدهء فإنّه مشكوك. لأنّه إن كان الحدث واقعاً قبل الوضوء الثانى» فالطهاره باقيه وتكون 
الصلاه صحيحهء وإن كان الحدث واقعاً بعد الوضوء الثانى وقبل الصلاهء فيكون الوضوء الثانى باطللًء وكذلكك الصلاه الواقعه 


بعدها . 
فلابدٌ هنا من ملاحظه حال كلّ من الوضوء ولصلاه على حده . 


وأمَا حال وضوء الثانى مع الحدث, يكون حال من تيقّن بوجود حدث ووضوءء ولا يدرى المتقدّم منهما والمتأخَر. وقد مضى 
حكمه مفصّلاً فى المباحث السابقه؛ فإذا كان حاله السابق عليهما هى الطهاره المتيقّنه إن هذا يتصوّر على أنحاء ثلاثه : 


تار : يكون تاريخ كلّ من الحدث والوضوء مجهولا . 

وأخرى : تاريخ الحدث معلوماً دون الوضوء . 

وثالثه : عكس ذلك . 

والحكم فيه بالنسبه إلى كلّ واحد منهما حكم ما ذكر هناكك . 


وحيث كان مختارنا فى مجهولى التاريخ _ بناءَ على كون الأ-ثر مترنّباً على أصل الطهاره والحدثء لا عليهما بوصف كونهما 
رافعه للحدث فى الأأولى وناقضه للطهاره فى الثانى _ هو لزوم تحصيل الطهاره للأعمال الآنهء لحصؤال المعارضةعين الأصليخ 
الجاريين فى ناحيه الطهاره والحدث» فيتساقطان» 


ص :9ع 
وترجع إلى قاعده الاشتغال من لزوم إحراز الشرط فى الإتيان بالتكاليفء كما مرّ عليك فى بدايات هذا المجلّد. 
كما أنه يجب تحصيل الطهاره أيضاًء لو كان تاريخ الحدث معلوماً دون الوضوء الثانى» كما هو مختارنا. 

وهكذا قلنا فى معلوم التاريخ» إذا كان هو الوضوء كما مرّ عليكك سابقاً وهكذا نقول فى المقام. 


وأمًا حكم الصلاه فالظاهر الحكم بصححتهاء بمقتضى قاعده الفراغ» لأنّه قد شكك فيها بعد التجاوز عنهاء فتكون القاعده جاريه بلا 
معارض . 

هذا كله على القول بالاكتفاء بقصد القربه . 

وأمّرا على القول بعدم الاكتفاء بهاء فلازمه القطع ببطلان الوضوثين : أما الأول فلما قد عرفت أنّه مقطوع الزوال بالوجدانء كما 


أنْ الثانى مقطوع البطلان افيا انا بوقوع الحدث بعده. أو من جهه عدم تحصيل ننه الرفع أو الاستباحه فيه فعلى هذا تكون 
الصيلاه باظله يقبا + 


خلافاً للسسيد الاصفهانى فى تقريراته المسممى ب__«الروائع الفقهته؛(1) حيث قال: «ولكنّكك خبير بأنّه لا وجه لإعاده الصلاه ولا 
الطهاره؛ لا بالنسبه إلى الأولى ولا بالنسبه إلى الثانيه» على شىء من القولين» وذلكك لما تقدّم من جريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى 
الصلاه والوضوء , بل لا يحتاج إلى إعاده الوضوء للأعمال الآنيه أيضاًء بعد جريان قاعده الفراغ فيه) » انتهى كلامه . 


ومنشأ كلا-مه هو التزامه بعدم جريان قاعده الفراغ فى التجديدىء فلا يكون للفراغ الجارى فى الوضوء الأوّل معارض حينئدٍء 


.59١ الروائع الفقهيبه: ج ؟ / ص‎ -١ 


ص 56٠١:‏ 
عد لزو تحصيله للأعمال الآتيه» كما يجرى الفراغ فم الصلاه ينا 
6 رد) فى 


ولكن قد عرفت مينانا بجريان القاعده فى المستحبٌ أنقاء وهدا يستلزم حدوث المعارضه فى الوضوءء فلا يمكن الحكم بوجوده 
بعد ذلك. فلابدٌ من تحصيله للأعمال الآتيه. 


وهندا تقو مراف التحنوى يق د كه فى هده المقاله جفيي تعند كران اللوقنوم الفاق جد ودنا لاسا تيكو زافعا وكييحاء: كنا ين 
عن الشيخ الأعظمء حيث حكم بكفايه قصد القربه» كما لايخفى . 


الثانى : ما إذا توضّأ بوضوئين» وصلّى بعد كلّ واحد منهما صلاة» ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما . 


ففى «الشرائع» أنه أعاد الصلاتين» لو كانت الصلاتين مختلفه العدد. كما لو كان إحداهما ثلاثيه والأخوئ وناعة وإلاآ فقلله 
واحده ينوى بها مافى الذمّهء» من دون تفصيل فى كلامه بين القول بالا كتفاء وعدمه. 


كما لا يفرق بين كون الصلاتين متّحدتين من حيث الكيفته _ من كونهما جهريتين أو إخفاتيتين _ أو كانتا متفاوتتين . 


ولكن الح ضروره أن نلاحظ ونبحث كل واحد من الصور مستقله» وملاحظه كل واحد منها من حيث الحكم, إذ ربما يكون 
اهيا ملفا اشر 


فنقول ومن الله التوفيق فإنّه خير معين ورفيق : أمَا الكلام من حيث الاكتفاء بقصد القربه وعدمه. فقد عرفت فيما سبق من أبحاثنا 
أن الوضوء الثانى قد يكون تجديدياً _ كما هو المراد من كلام المحقّق _ وقد يكون رافعاً ومبيحاً_ كما عليه الشيخ الأعظم . 


58١ ص:‎ 


فلن فرق الأول والقول بالاكتفاء بصت القزيف و كد لكة ظل ‏ الفوفى الفا من كون الوهوء الكاتى زاقعا ومتحاء كزناة 
مشت ركان فى الحكم . 


هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم الاكتفاء بقصد القربه» ولزوم ننه الرفع أو الاستباحه فإنَ حكمه يتفاوت عن الأولين ‏ لأنّه على القول 
بعدم الاكتفاء بقصد القربه» تكون الصلاه الثانيه باطله قطعاء للقطع بأنّها إِمَا واقعه بهذا الحدث على تقدير كون الحدث المعلوم 
بالإجمال عادنا ينها ويية الوقوه الناك و ]نا انكو الؤضو الثاني فاستدة أجل الهلا ف قم عن تقتدير كرن الحدتك 
حادثاً قبله بين الوضوء الأوّل والصلاه الأولى» ومع القطع ببطلان الصلاه الثانيه» تكون الأولى مشكوكه بالشكك البدوى» فتجرى 
فيها قاعده الفراغ» وبحكم بصكحتها من غير معارض . 


وأمَا على القول بالكفايه» أو كون الوضوء الثانى رافعاً أو مبيحاًء فيقع الكلام فيه فى مقامين: 

تارهٌ : من جهه لزوم تحصيل الوضوء لما يأتى من الأعمال . 

وأخرى : من حيث حكم الصلاتين . 

فأمَا الأوّل: فقد عرفت أن الوضوء الأوّل مقطوع الزوال بالحدث المقطوع وقوعه بين الوضوئين: أو بعد الوضوء الثانى . 
وأنا الوضوء الثانى فإنّه كان مشكوكاً بالشكك البدوى من جهه توارد الحالتين المتعاقبتين» والشكك فى المتقدّم منهما . 


وقد عرفت مختارناء وهو وجوب تحصيل الوضوء فى تمام الأقسام الثلا.ئه من مجهولى التاريخ؛ أو فيما كان تاريخ أحدهما 
معلوما فوجوب تحصيل الوضوء على هذا الفرض مسلّم» ولا كلام فيه عندنا . 


وأمًا الكلام فى المقام الثانى: وهو ملاحظه حال الصلاتين بذاتهما لا من جهه 


ص : 5807 


الاختلااف فى الوقت وخارجه. ولا من حيث العدد ولا من حيث الكيفيه من الجهر والإخفات»ء فلا إشكال فى أن قاعده الفراغ 
عاوية كن كل واسوه عيماء وكون جر 1ق هد القاسده 2 م هلق الأصول الها ريه هما لادان هله القاسيده باقطه :هله 
المعارضه مع جريان قاعده أخرى فى الصلاه الأمخرىء والحكم بصبحتهما لا يناسب مع القطع الوجدائى ببطلانن إحداهما 
بالمعارضه» التى توجب سقوط القاعده فى كلتيهما . 


فلابدٌ أن نرجع إلى أصل محكوم للقاعده؛ وهو عباره عن استصحاب الطهاره الحاصله عن الوضوء الأوّل إلى أن وقعت الصلاه 
بعذه» لأنه كان قاطعا محصول الظهارة وكا كا فق رقاقه إل خا الضلاه: 


وهذا الاستصحاب جريانه فى غايه المتانه » إلآ إِنّه معارض بجريان مثل هذا الاستصحاب فى الصلاه الثانيه» فيوجب التساقطء فلا 
يمكن الحكم بصحّه الصلاتين . فنرجع إلى استصحاب عدم حدوت الحلات بعد" الوضوء الأول إلى خال الفتلام الأو فهق 
أيضاً معارض بجريان مثل هذا الأصل فى الوضوء الثانى مع صلاته . 

ولكن يظهر من الشيخ الأنصارىء القول بعدم وجوت إغاده الضلاة الأول دوق الفانة وائه تحن إعاذقها وقن استذل على ذلك 
أن الطهاره الأنوق كانت مقطوعه الحصولء ورافعه للحدث قبل الصلاه الأولى» فيشكك فى صدور الحديث منه قبل الصلاه 
الأولى» فيبنى على عدمه إلى أن يفرغ عن الصلاه . 

ولا يعارضه جريان مثل هذا الأصل فى الطهاره الثانيه مع الصلاه الثالثه لأنّه بالنسبه إلى الصلاه الثانيه كان وقوع الحدث مقطوعاًء 


إمّا بين الطهاره الأولى وصلاتهاء أو بين الوضوء الثانى وصلاته . 


غايه الأمر يكون الشكك فى المتقدّم والمتأخَر بين الحدث والوضوء الثانى» 


ص :587 


حيث كان الشكك بين هذين الوصفين» فاستصحاب عدم الطهاره الثانيه إل وقوع الحدث» يعارض مع استصحاب عدم وقوع 
الحدث إلى وقوع الطهاره» فيتعارضان ويتساقطان » مضافاً إلى كونه مثبتاً بالنسبه إلى إثبات تأخر أحدهما على الآخرء فلابدٌ من 
الرجوع إلى قاعده الاشتغال بالنسبه إلئ الصلاه الثانيه» والتى تفيد إعادتها : 


ولكن الإنصاف عدم تماميه كلامه, أن مجرّد تقدّم حدث ما ولو كان بين الوضوء الأول مع صلاته. لا يترنّبٍ عليه أثر بالنسبه 
إلى الصلاه الثانيه» فمجرّد القطع بتحمّق الحدث قبل الصلاه الثانيه » إِما بينها وبين الوضوء الثانى» أو بين الوضوئين؛ غير مفيد » بل 
لابدٌ أن نلاحظ حال أصل وجود الحدث المردّد وقوعه بين الوضوء الأول وصلاته فلازم عدمه بالأصل هو وقوعه فى الآخر 
وبين الوضوء الثانى مع صلاته؛ فلازم عدمه بالأصل وقوعه فيما سبق» فكلا الأصلين جاريان ويتعارضان ويتساقطان, لأنَّ الشكك 
موجود بلحاظ كلا طرفيه» من جهه حال أثره فى مورده لا مجرّد القطع بوجوده قبل الصلاه الثانيه» ولو بكونه بين الوضوء الأوّل 
وصلاته. 


فالحقّ يكون مع المشهور من لزوم إعاده كلا الصلاتين . 


بل ويظهر من المحمّق الآملى قدس سره فى «مصباح الهدى1(0) إجراء أصاله تأخَر الحدث فى ناحيه الصلاه الأولى من دون 


معارضء مع أصاله تأخَر حدوث الحدث عن الوضوء الثانى. 


بيان ذلكك: إِنّ إثبات أصاله تأخر الحدث فى الأوّل له أثر نافٍ للتكليف. وهو كون الصلاه الأولى صحيحه؛ بخلاف الأصل 


الجارى فى تأخَر حدوث الحدث 


.0١١ مصباح الهدى: ج*/ ص‎ -١ 


ص :5815 


ف الوضوء الثانى» حيث أنه مشت للتكليف» ويوجب الحكم ببطلان الصلاهء ولا معارضه بين الأصل النافى والأصل المثبت» أنه 
يوجب انحلاءل العلم الإجمالىء نظير النجاسه المتردّده بين الإنائين» مع كون أحدهما مستصحب النجاسه. والآخر مستصحب 
الطهاره . 


هذا ولكته بوعييه انه فنه النفتكة إلى الدرراد النذ ررد عق كلامةمن” أن اتاسجهذا الأمرة إن ارحدين نه عي جراء أضالة 
عدم تقدّم حدوث الحدث على الصلاه الأنولى _ إثبات تأخَر حدوثه؛ فهو مثبتٌ» وإن أريد بإجراء الأصل فى أصل وصف 
لاخر قل لش حانة سارةه تنه الأنه لبون تنو مان كاف الحدت موجودا توا كونةدتا ضر احقن يوك الا فس زه 
اروك لاعن جراد هافق مكل وقوه السدنك تفاخ ن"قة لاست تراه طعا لتك اوقد "روعي لا قدت لقاش لكو مقي 


كما عرفت . 


مضاقاً إلى أنّه لاحظ الأصل الجارى فى ناحيته بالنظر إلى الصلاه الأولى؛ وفى الثانى بالنظر إلى الوضوء الثانى» مع أنكك قد 
عرفت بأنّ الأثر مترنبٌ على أحد المبنيين» من الوضوء الأوّل مع صلاته» والوضوء الثانى مع صلاته . 


ومن هنا ظهر فساد كلام الآملى قدس سره » حيث أنّه بعد التفاته إلى هذا الإيراد فى أصاله تأر الحادث بما ذكره نفسه الشريفه 
لجأ إلى أصاله عدم تقدّم الحدث على الصلاه الأولى» فرتّب عليه أثر نفى التكليف. وهو الإعاده» بخلاف أصاله عدم تقدّم 
الحدث على الوضوء الثانى» حيث لم يكن أثره إلا إثبات التكليف»؛ وهو وجوب إعاده الصلاه» فيوجب ذلك انحلالل العلم 
الإجمالى» كما قاله سابقاً . 


وح القهاف: انالا عو باع لكي مالك فل افسفة المج شا نسدد ورف السرة نتن : لشو لذو لحل ا 
هوام عزفه من ه24 ٍ بسن بين الو صل مع بين 
الوضوء الثانى مع صلاته؛ إذ هما المترتّبان على الأثر المثبت للتكليف من دون انحلال . 


ص :5060 


وثانا + اكرات اضالهة عدم تقدّم حدوث الحدث قبل الصلاه الأولى» يساوى مع عدم تقدّم حدوث الحدث على الوضوء الثانى 
ا لوجود التلازم ا ال ل ا وقوع الحدث بين الصلاه الأولى والوضوة القاني ذلا 
شك اسع امرض قله الل بوالشكدة لجا كافنه تيده بهل العكاه ه الثانيه» وقد عرفت معارضته مع الأصل الجارى 
فى الطرف اولمع الوضوع :و الصلفة. 


فثبت من جميع ما ذكرناء أنْ الحقّ كان مع المشهورء بل المجمع عليه» كما فى «الجواهر» من لزوم إعاده الصلاتين» على القول 
بكفايه قصد القربه فى التجديدى, أو كان قد قصد فيه الرفع أو الاستباحه وإن لم يكن تجديديّاً كما يجب عليه تحصيل الوضوء 
للأعمال الآتبه. 

هذا كله حكم الصلاتين من حيث أنفسهما فى المقام . 

ثم على القول بوجوب إعادتهما فى أنفسهماء هل يجب ذلك سواء كانتا متفقّتين فى العدد والكيفييه _ كالظهرين _ أو متفقتين 
فى العدد دون الكيفيه _ كالعصر والعشاء _ أو مختلفتين فى كليهما _ كالعصر والمغرب _ أم لاب 

أقول: لا إشكال فى وجوب إعادتهما بالتكرار إذا كانتا مختلفتين بالعدد. كالصبح والمغرب,. أو العصر والمغربء أو المغرب 
والعشاءء لعدم إمكان تحصيل القطع بالفراغ عن شغل الذمّه إلا بذلكك . 

واحتمال عدم الالتفات إلى كلّ منهماء لأصاله الصححه فيه. وكونه شكاً بعد الفراغ » متما لا ينبغى أن يعتنى به لأنّه مخالف مع 
القطع بفساد إحداهماء ووجود شغل الذمّه بها. 


كما لا يُعتنى بعدم فائده الإتيان بهماء لعدم إمكان الجزم بالنسبه فيهما ء لأنّه من الواضح أن شرطيه الجزم بالتيه متوقفه على 
صوره الإمكان لا مطلقاًء مع أن أدلّه 


ص :5062 
الاحتياط تكفى فى تأييد ذلككء كما هو واضح لا خفاء فيه . 


وأما إذا كانتا متفقتين بالعدد كالظهرين: فهل يجب التكرار مطلقاً_ سواء اختلفتا فى الكيفيه من الجهر والإخفات _ أو لا يجب 
التكرار مطلقاًء أو يجب الفصل بين ما كانتا متّحدتين فى الكيفيته _ لا يجب التكرار _ أو مختلفتين فيجب أم لا؟ 


وجوه وأقوال: فقد ذهب إلى الأوّل شيخ الطائفه؛ والقاضى والحلبى وابن إدريس وابن زهره وابن سعيد. 
وإلى الثانى ذهب المشهور من المتقدّمين والمتأخخرين, حتّى السيّد فى «العروه»» وأكثر أصحاب التعاليق عليها . 
إلى الثالك ذهب المحفق النعذ احمد الحواستارئ وقن اختاط شه وتجويا. 


وذهب إلى القول الرابع من الإتيان بخصوصيه الكيفيّه فى الصلاه الثانيه» لاختصاص البطلان بها كما عليه الميلانى رحمه الله » 
وهو جِتِدٌ لولا مخالفه الإجماع» بل هو مقتضى فتوى الشيخ الأعظم والآملى » إلا أنه خارج عن مورد المسأله من لزوم إعادتهماء 
إلا أن بكوة ميات الالقياطه لايد أن سنن بالكفله الضلةة الأخيره كنا لايخ : 


ركنت كان فاكة خط اذل حال القاعده الأوّليهه هل تقتضى هى الاكتفاء بالواحده أيضاًء أم لابدٌ من التكرار؟ 


ثم ملاحظه أنّه على فرض كون الاكتفاء بالواحدة خلاقاً للقاعذه» هل لنا دليل يدل غلى الاكتفاء هناء أو أن الدليل وارد فى غير 
هذا المقام؟ 


ثم يلاحظ حينئذٍ أنه إذا كان واردا فى غير هذا المقام» هل يمكن التعدّى منه إلى ما نحن فيه أم لا ؟ 
فهاهنا ثلاث مقامات من البحث . 


أمَا الكلام فى المقام الأوّل: لا إشكال بأنْ عنوان الظهر والعصر وغيرهما تعدّ 


ص :/80؟ 


من العناوين القصديه. يعنى لو أتى برباعته من غير أن يعتنها فى نيته فإنّه لا يقع شىء فى الخارج بعنوان الرباعيه» نظير التعظيم 
الذى يتوقف حصوله عرفاً فى الخارج على قصد أن قيامه كان لأجل احترام زيد لا مطلقاً. 


فعلى هذا كما أنْ أصل تحقّق العنوان كان كذلككء كان حال تششخخص أفراده من العناوين المشتركه أيضاً كذلكك. يعنى إذا كان 
فى ذمّته صلوات متعدّده رباعيه من الظهر والعصر والعشاء فإنّه لا تحصل أحدهما فى الخارج إلا بتتِه اليقين للواحد المعتّن» كما 
هو مقتضى تحصيل العناوين القصديه. 


فحينئذٍ يأتى الكلام فى أنه هل يكفى حصول ذلك بالقصد الإجمالى, أم لابدّ من القصد التفصيلى التعينى؟ 


الظاهر أنّ الثانى معتبرء لا بلحاظ اعتبار الجزم فى التيه» فى امتثال الأمر فى العباده؛ لما قد عرفت من أنه شرط فى المتمكن القادر 
دون غيره » بل لأنّ الظاهر من اعتبار الامتثال» هو الإتيان بما لاحظه الجاعل فى مقام الجعل والتشريع » ومن الواضح أن الشارع لم 
يجعل ذلك إلأل بنحو التفصيل» فلاب للمكلف المأمور من الإتيان به على طبق ما جعله الشارع الآمرء حنّى يحصل له اليقين 
بالفراغ» وإلآ لتوأمد عنده شكك فى الفعل» ويعدّ هذا الشكك من قبيل المحصّل والمحصّلء والأصل يقتضى الاشتغال؛ فلازم ما 
ذكرنا هو أن مقتضى القاعده عدم كقانة العمين التجيالن :ف الشاكاك و الاناة تسو اننا فى الذقه لالدلا على ضار 
ذلك,. وإن كان ذلكك الدليل دليل الاحتياط فى بعض الموارد» نظير الصلاه فى الثوبين المشتبهين» أو أداء أربعه صلوات إلى 
القبله المجهوله من الجوانب الأربعه» حيث يجهل حقيقه الواجب المتوججه إليه من هذه الصلوات حتّى بقصده بخصوصها . 


نعم » قد يقال : إِنّهِ يكفى فى العناوين القصديه. القصد التفصيلى التعليقى لا الإجمالى, بأن يأتى بصلاه رباعيه. على أن الواجب 
لو كان الظهر لحصل به» وإن 


ص :/56 


كان العصر وقع بهذا الفرد وتحمّق فى الخارجء فالمقصود من القصد هو هذاء لا بأن يقصد عنوان ما فى الذمّهء القابل للانطباق 
على كل واخذ متهماء حبث أله لا يكون حقيقه الاجمال فى القضصده بل يكرق فن المقضوده وإطلاق الإجمال بالقصد كان 
بلحاظ إجمال مقصوده . 


هذاه كلاق الو قصد العلير متسب لد لو كاندما فى تنه ظيراء أو قفن السبر لى كاو ماق دنه عصراء نظير الرحوب العلق 
فى الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه فى الأحكام, وتحمّق الملكيه المنوطه بالموت وأمثال ذلكك. حيث يكون القصد متعلقاً 
بالشىه باللفميل إلا انه ملق على مالو كان فى ذه 


فظهر مما ذكرناء أن القول بالاكتفاء بإتيان الفعل بقصد ما فى الذمّه يكون على خلاف القاعده» فيحتاج فى جواز الاكتفاء به فى 
الواعات مق دلبل يدل علي 


وما ترى من المناقشه من الآملى قدس سره فى «مصباح الهدى)(1) من عدم جريان القصد التفصيلى التعليقى فيما نحن» فيه على 
الوجه المؤثرء لعدم تأثير وجود المعلق عليه واقعأء بل لابدّ من تعلق العلم به حتّى يكون مؤثراء وهو غير موجود هنا . 


يكون فى غير محله. لأنَّ العلم بوجوده فى الجمله يكفى فى تحمّق القصد التفصيلى التعليقى» بأن يقصد وإن كان موجوداًء وهو 
يكفى وإن لم يكن العلم حاصلاً» كالملكيه المنوطه بالموت . 


وكيف كان. فلا إشكال فى أن تجويز مثل هذا القصد. سواء كان بالإجمال أو بالتفصيل التعليقى بحاجه إلى ورود دليل من 
ناحيه الشارع . 


وأمًا المقام الثانى: ملاحظه الأدله الوارده فى المقام» وملاحظه مدى دلالتها على المطلوب. 


ص :5094 


والذى وصلنا من ذلك مرسله على بن أسباط عن الصادق عليه السلام » فى الناسى الذى قد نسى صلاهٌ من صلواته اليوميه» ولم 


يدر أى صلاه هى؟ 
فأجابه عليه السلام بقوله: «صلى ركعتين وثلذما وأربعاً:[: 


وفى مرفوعه الحسين بن سعيد. عن الصادق عليه السلام : ١عن‏ رجل نسى صلاه من الصلواتء لا يدرى أيّتها هى؟ قال : يصلَى 
الاثدو اسه ور كضودءفان كاتة الظهر أو العضر أن العفاءه كان فدهل أريعاء ولق كانت التغرب أو العداء فقن على 11ك. 


فيظهر من هاتين الروايتين أصل إمكان الإتيان بما فى الذمّهء ولو بصوره القصد التفصيلى» حيث ترى أن فريضه الظهر والعصر 
والعشاء برغم الاختلاف بينها فى الكيفته من حيث الجهر والإخفات» فقد حكم عليه السلام حكم بكفايه صلاه واحده رباعيه عمًا 
هن عوجوده قن الذقه+:فضلا عننا كانث الكيفته متحده كالظهرين. 


وإرسال الحديث ورفعه منجبرٌ بالشهره الواقعه بين الأصحابء خصوصاً بين المتأخَرينء وإن لم تكن شهرتهم كشهره المتقدّمين 
جايره للسند . 


وأمَا البحث عن المقام الثالث: وهو أنه هل يمكن التعدّى عن مورده _ وهو النسيان _ إلى غيره كما فيما نحن فيه» حيث يكون 
من جهه الجهل بالإخلال بإحدى الصلاتين فى أطراف العلم الإجمالى _ كما عليه كثير من الفقهاء _ أم لا _ كما عن الشيخ 
الأنصارى قدس سرهء تبعاً لشيخ الطائفه» ومن تبعه من مرّت أسمائهم فى صدر المسأله ؟ 


القانلون بالجواز تفسكوا سق النناظ للنجاون من مورده ._ وهو النسيان ‏ إلى غيره +:ولكن الشبع الأتصارى قدس ره أشكل 
عليه فى «كتاب الطهاره(1) بقوله : «وفيه إشكالء حتّى أنّ الحلى لم يعمل بالروايه فى المسافر الناسى لإحدى 


-١‏ وسائل الشيعه: من أبواب قضاء الصلواتء الباب »١١‏ الحديث ١‏ و5. 
1"- وسائل الشيعه: من أبواب قضاء الصلوات» الباب »١١‏ الحديث ١‏ و5. 


1 كتاب الطهاره: ص 2١‏ 1. 


ص: :682 


صلا-ته الخمسء اقتصاراً على مورد النصّء وذيل روايه البرقى وإن كان يظهر منه مناط الحكم. إلا أنَّ دلالته على التعليل حتى 
يتعدّى لأ-جله عن مورده لا يخلو عن قصورء لاحتمال كونه تقريباً للحكم فى هذا المورد لا تعليلا حقيقتَا أو بياناً لحكم الشارع 
بالاكتفاء بالتثليث على كلّ تقدير؛ إلى آخر كلامه . 


ولكن الإنصاف أن العرف كما يفهم عدم وجود خصوصيه فى كون محل النسيان هو إحدى الصلوات الخمس _ كما هو 
كذلكك فى الروايتين بحيث لو كان التردّد فى مورد النسيان اثنتان أم ثلاثه لم يحكم بذلكك فيه _ هكذا لا يفهم الخصوصيه من 
جهه خصوص النسيان أيضاً » مع أنّه لم يكن إلا بملاكك الجهل بما هو المتروك» فهكذا يكون فيما نحن فيه» إذ المتروكك نتيجةً 
لوجوف الخلل فى شرظلها مجيول» فكرن البلذكك والباط يتهما نش كا قرز التعدى إلى هال المسافر والعافير الناس» كما 
يجوز التعدّى إلى غير حال النسيان» ولأجل ذلكك حكم الأصحاب بالتخيير فى الجهر والإخفاتء إذا أراد الإتيان بواحده متردّده 
بين المختلفتين من حيث الكيفيه . 

لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم علم بالحدث عقيب إحديها 

ولكن بما أن الحكم يكون على خلاف القاعده؛ وكانت الروايتان ضعيفتان سنداً وليس فى المقام ما يفيد انجبار الشهره به عند 
المتأخَرين كالمتقدّمين» كان الاحتياط بالتكرار هنا حسناً غايه الحسن, لو لم نقل بوجوبه. خصوصاً فيما إذا كان الاختلاف فى 
الكيفتهه كما نقل ذلكك عن الخوانسارى قدس سره فى «حاشيته على العروه) . ومن هنا ظهر أن التكرار كان مرخصاً فيه على 
القول بالاكتفاء بالواحده لا-غيرها » لوضوح أن الحكم بخلافه كان من جهه التسهيل للعباد من ناحيه الشارع المقدّسء كما لا 


وممّما ذكرنا من الأحكام فى التكرار وعدمه؛ ظهر حكم الفرع الآتى المذكور فى كلام المصئّف. 


62١: ص‎ 


ولو سن شمن يدن طواوالة) وقلع أله إأجندة عقت ا خداى الطيباوات: أعاد تلاك درائض :كاذنا واتين واريعاء وفيا 
يعرف يسا و الأول ا 1 


)١(‏ قد عرفت الحكمين من الطرفين» والقائلين بهماء وكيفيه استدلالهماء كما يظهر من ذلكك حكم ما لو كانت الطهاره المعلومه 
الى أخل تهتافن اتسين .مق الصلؤاة: تنيت الدعلن القول+الاكفاء لآبد أن نكدر كل واجده من الصلوات التائيه والتالاثيه 
والرباعيه لمرّتين» تحصيلا للطهارتين المفقودتين فى اثنتين منها . وإن كان مسافراً يكون هكذاء فلابدٌ من التكرار فى كلّ من 
الصلوات الثنائيه والثلاثيه لمرّتين. 


وأمّرا إن لم نقل بالاكتفاء» فمعلوم أنّه لابدّ من التكرار فى كل واحد منهاء بمقدار ما يقطع حصول الطهاره فى كل واحد 
تكفيوضه وهوالا يخس الا بالدكر ار لكل «ضلةة طقل 


كما أنه لو قلنا بوجوب مراعاه الترتيب بين الصلواتء أو لزوم تعيين إحدى الصلواتء فلابدٌ فى الإتيان بعدها ما يحصل بذلكك 
الترتيب» كما لو عتين صلاه الظهرء وقلنا بوجوب الترتيبء فلابدٌ أن يأتى بعدها بالعصرء ثم المغربء ثم العشاء مراعاءً للترتيب . 


كما أنه لو كانت الطهاره مفقوده فى اثنتين منهاء فلابدٌ أن يكرّر الثلا-ثيه لمرّتين ثم يأتى بعدها العشاء من الرباعيه» إن كان 
حاضراء أواثناقيه إن كان مسافرا : 


ويجوز له أن يعيّن بعض الأفراد ويطلق التيه فى بعض آخرء إذا قلنا بالرخصه كما عرفت . 


وللعلامه فى «القواعد» هنا عباره مفضّلهء ذكرها صاحب «الجواهر) وغيره » 


ص : 21 


ولا حاجه لإيرادها برغم أنّه قيل إِنْها تعدّ من العبارات المعضله. حتّى قد صنّف بعضهم فى توضيحها رساله ولا يهمّنا ذكرها 
لأنها ليست إل استيالات تاه من حمهه' نيان الأطلاق فى العه والتعيرن ف .عضن دون يدض قعليكة بالمر عه , 


ثم اعلم أن الاختلاف الذى يقع بين الصلاتين اللّتين يعلم وقوع حدث بعد أحد الوضوءين الواقع بعدها متفاوتٌ إذ قد يكون 
الاختلاف تارةً: من حيث العدد فقط دون غيره . 


وأخرى: قد يكون من حيث الكيفته» من الجهر والإخفات . 
وثالثه: من حيث الأداء والقضاء . 


وقد لا تكونان مختلفتين من هذه النواحى. 


2 


وقد مضى البحث فى الاختلاءف فى غير الأسخير منها وعدمه. تفصيلاً ‏ فالآن نتكلم فيما لو قلنا بتعدم وجوب الإعاده من سائر 
الجهات: فهل يوجب الاختلانف من تلكك التاحيه _ أداءٌ وقضاءئ_ تفاوتاً فى إعادتهما أو إعاده واحده متهما أم لايكون هذا 
موترل إلأ إذا كان الاسدلاق من سائر الجيات الماضيه الى قد عرقة سكدها ؟ 


وربّما يقال: بالفرق بين المختلفتين: تارءٌ : بدعوى وجوب إعاده القضائيه من الصلوات دون الأدائيه التى صارت قضاءٌء كما لو 
توضّأ وصلى بعد وضوئه صلاه القضاءء ثم توضّأ وصلَى بعده صلاه الأداء» ثم بعد خروج وقت الأداء علم بحدوث حدث مردّد 
بين كونه بعد الوضوء الأول وقبل الصلاه الواقعه بعده؛ أو كونه بعد الوضوء الثانى وقبل صلاته ؟ فقد حكموا فى هذه الصوره 
بعدم القضاء مستدقين على وجوب إعاده الأولى باستصحاب وجوب القضاءء الذى كان عليه قبل الإتيان بهذه التى شكك فيهاء 
لات الفاتيه» لخجلول الوقت ينها وبين الصلذم أن صنا نالك بعد لوقت قاذ اعمال به.. 


لو توضا وضوئين و صلى بعد كل منهما نافله ثُمّ علم بالحدث عقيب أحدهما 


لكثه فاسة: لأن الشكه بعد الوقك لو كان ارا كان الشكه فى أصل وتهره اللا لاقي ميقا وفنادها كما سناد يل الجارئ 


فى هذا الفرض هو قاعده 


ص :627 
الفراغ» بلا فرق فى جريانها بين كون الشكك فى الوقت أو خارجه . 


نعم لو جرت قاعده حيلوله الوقت حتّى فى الشكك فى الصيعه لكانت فائدتها هنا هى أَنّهِ بمقتضى جريان قاعده الفراغ فى كلا 
0" 
الحيلوله المختضّه هنا دون طرفه الآخرء فيوجب انحلال العلم الإجمالى بالتنتجر» بواسطه جريان قاعده الاشتغال والاستصحاب فى 
الجهه الأخرىء ولازم جريان قاعده الحيلوله المستلزمه لعدم التنتجز هناء هو الحكم بالإعاده فى القضاءء دون ما صار قضاءاً . 


فالمسأله على ثبوت كيفيّه قاعده الحيلوله» حيث ادّعى بأنّها مختضّه بالشكك فى الوضوء فقطء كما عرفت فيجب الإعاده حينئذٍ 
لكلتا الصلاتين . 


كما ربّما يقال: بالتفصيل فى وجوب الإعاده فى الأداء دون القضاءء بدعوى أن الأولى حيث كان الوقت باقيأ» فيستصحب وجوب 
الامتثال للأمر المشكوءك سقوطه. بخلاف القضاء حيث يكون بأمر جديد, فالشكك فيه يرجع إلى البراءه» لأنّه شكك فى أصل 
التكليف . 


لكنه منقدوش أيضا: بأن الأصل ف هو اشسحانت رثا التكريق» لالشك )قن ستفوط الأ الأول اتياك هذا القزت لأن مقتفي 
أصاله عدم الإتيان» الذى قد عرفت أنه يوجب ثبوت موضوع الفوت, فيتحمّق موضوع حكم وجوب القضاء. 
ولا يعد هذا الحكم مثبتاً كما عرفت» فليس لنا هنا قاعده إلا قاعده الفراغ» وهى جاريه فى كلا الطرفين» ويتساقطان» فيجب حينئذٍ 


الرجوع إلى قاعده الاشتغال» فيؤثر العلم الإجمالى أثره» فيجب الاحتياط بإعادتهماء ولذلكك قيل إِنّه لا فرق فى وجوب إعادتهما 
بين كونهما مختلفتين فى الأداء والقضاء أم متفقتين . واللّه العالم بحقائق الأمور . 


الثالث من الفروع الفقهته: ما إذا صلّى بعد كلّ وضوء من الوضوئين صلاه 


ص :6216 
النافله ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ؟ 


الظاهر أن حال هذه المسأله حال مسأله الواجبين من جريان قاعده الفراغ وتساقطها بالمعارضه» والحكم على طبق مقتضى العلم 
الإجمالى» فيحكم باستحباب إعادتهما. وهذا الحكم كاي أيشا بمقتضى القول بعدم جريان قاعده الفراغ فى المستحّات» كما 
هو مختار بعض الفقهاء كالحكيم قدس سره والمحقّق الهمدانى وغيرهما . 


نعم» يختلف الحكم إذا فرض كون إحدى الصلاتين فريضه. والاخرى نافله» حيث أنه يتفاوت الحكم باختلاف المبنىء لأنّه إن 
قلنا بجريانها فى المستحبّء فيوجب التعارض» ويفيد وجوب إعاده الفريضه. واستحبابها فى النافله كما هو المختار . وأمَا إن لم 
نقل بجر يانهاء فلازمه عدم وجوب إعاده صلاه الفريضه لقاعده الفراغ, واستحباب إعادتها فى النافله . 


فى تعريف الغسل و أقسامه 


والحجلالله أدلة و اشر اوظاهر | وباتلنا عدا الخر ها وفنا لتحريره والتعليق عليه من الأبحاث المتعاقه بياب الوضوء الذى يعد من 
أهمم أبواب كتاب الطهاره ويترئّب عليه أغلب مسائل بابى الأغسال والتيتمم» وأرجو من اللّه تباركك وتعالى أن يوفقنى لإكمال 
هذه الأبحاثء والإجاده فيهاء نه سميعٌ مجيب. 


وقد فرغنا منه يوم الأحد الحادى عشر من شهر شعبان المعظم؛ سنه ألف وأربعمائه وتسعه من الهجره النبويّه الشريفه» على 


وكان تحريره بيد أقل العباد السيّد محمّد ابن المرحوم آيه الله الستّد سيجاد العلوىٌ رحمه الله ؛ حشرنى الله وإّاه مع محمّد وآل 
بيته الطتبين الأطهار فى درجات النعيم؛ فى مقعد صدقٍ عند مليكك مقتدر آمين رب العالمين. 


ص :520 


وأمّا الغسل» ففيه: الواجبء والمندوب . 


فالوائجي ينك اغخيكال #غسل الجقابه والحسضن: والاسعحافه الى عقي الكرسته والفاس وف القعرات نين الناض قبا 
تغسيلهم و بعد بردهمء و غُسل الأموات .)١(‏ 


(1) «الغسل» بِضمٌ العين» اسم مصدر للعّسل _ بالفتح _ الذى هو المصدرء ومعنى الاسم المصدر هو الحدث بما هو مقطوع 
النسبه عن فاعله» بحيث لا يرى ولا يلاحظ فيه الانتتساب إلى الفاعل» خلافاً للمصدر حيث أنه الحدث مع كونه ملحوظا فيه تسيته 
إلى الفاعل» هذا بحسب اللغه . 


وأمّا بالنظر إلى اصطلاح الشرعء فهو منقول فى عرف الشارع أو المتشرّعه _ كما هو الأنظهر _ إلى أفعال خاضه: بشرائط 


عيره. 
فى معنى الجنابه لغه و عرفاً 


لكن على فرض كونه للأعتّ» فإنّه ليس المراد من الفاسد مطلق الفساد, بل ما لا يخرج ولا ينتفى عرفاً عن اسم ذلك الشىء؛ بلا 
فرق فى كون منشأ الفساد هو الاجزاء أو الشرائط أم لاء وتحقيق البحث فى ذلك موكول إلى محله . 


وأمَا تقسيم الغسل إلى قسمين من الوجوب والندب. فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين من الخاصّه والعامّه » كما أنَّ الواجب 
اكه أقراد كبدا ل عره الم ات وه امنا لا الاق :فيه إلا من الم تعن لادنى روفي كييل السا وحية ذهية لك 


القول باسقحابه وفتضرق شعفه إن شاء الله 


ص :682 
وبيان ذلك فى خمسه فصول : 

الأؤل: فى الجنابه» والنظر فى السبب والحكم والُسل . 
أمَا سبب الجنابه: فأمران: 

الإنزال» إذا علم أن الخارج منى .)١(‏ 


والدليل على وجوب السنّه _ مضافاً إلى وجود الآديه الدالّه على وجوب عُسل الجنابه والحيض على بعض الوجوه _ هو وجود 
الإجماع محصّ للا ومنقولاًء بل الأخبار التى كادت أن تكون متواتره» بل فى «الجواهر): «لعلّ وجوبها فى غير عسل الاستحاضه يعد 


من الضرورئّات») . 


ويظهر من كلام المصنّف أن الواجب لا يزيد عن السنّه» كما هو كذلكك على الأصيمء خلافاً لسالار فى «المراسم» حيث زاد عسل 
ار كنم العلا عنس دا فى الكسوت» إذا اكوم القرطن كلد وهو قول فبفت - كساينات _ كفت نه ذفن ان 


لوقك تك المفيكت ساق الأغنيناك الو تمدق حسيه فصول ضما لكل اسه تنها قها د الاعمل تمض القكه ولا جك 
كان لأجل قله مباحثه» لورود أكثرها فى تضاعيف المباحث السابقه عليه . 


عُسل الجنابه: 


الجنابه فى اللغه _ بفتح الجيم النعد. وقد يطلق على المنى _ كما عن «القاموس» _ . وفى العرف الخاصء هى البعد الخاص» 
لكن أريد منه هنا هو سبب البُعده وهو ما يوجب الجنابه. 


فى سبب الجنابه / خروج المنى 


ص :2ع 


كما أن المراد من رفعها رفع أثرهاء إذ هى إذا حصلت لا ترتفع إلا برافع» ولعلّ المراد من البعد هنا هو البُعد عن أحكام الطاهرين 
الكمافى والجؤاعره أو العذا هد :سكن أن حفريببه إلى الله هئ الضتلاه والطؤاق: والدخول فى الأتاكن المت كه 
والتعامه الفح ليكو للضي الدغوال لمكم ف تك الأناك وقل قرع ف افك الأول لش من العو 
اللغوى إلى المعنى الْخْاصٌ فى عرف المتشدعه؛ لمثل هذه العناوين. 


ثم إن السبب فى حصولها أمران» وهما: الإنزال والجماع . 


ففى الأوّل: قد ادّعى فيه نفى الخلاف _ كما فى «الجواهر؛ _ بل حكى الإجماع عن جماعه حكايه تقرب إلى التواتر كالتته» بلا 
فرق فى كونه سبباً بين مقارنه الخروج للشهوه والدفق والفتور وعدمهاء ولا بين الرجل والمرأه» كما قد صرّح بهذا الإطلاق 
جماعه حاكمين عليه الإجماع . 


بل قد يظهر من بعض دعوى إجماع المسلمين على إطلاق الأخير» ولم ينقل خلافٌ إلا عن أبى حنيفه من اعتبار ممارسه الشهوه 
والقلة فى يوعوت الس وهو فصوت عدا كنا سا + 


وما يترائى من ظاهر كلام الصدوق فى «المقنع»» حيث قال: «إذا احتلمت المرأه فأنزلت» فليس عليها عسل وروى أن عليها غسل 
إذا أنزلت» . 


لعله أراد بيان أن احتلام المرأه يتحمّق من دون إنزالء أو أنّها إذا علمت أنْ النازل مني لا يوجب الحكم بجنابتهاء كما سيأتى فى 
عو اسان افتاه الله 


كما أن مَنْ جعل من أسباب الجنابه وجود الماء الدافق _ كما فى «المقنعه» و«المبسوط»» وكما عن أبى الصلاح, و«المراسم) 
و«الوسيلة» وضقم ١‏ الشناح ميو ل عل الغالي» لأيان كوة ماخر د فين مفهومها: 


وبذلكك يحمل بعض ما يوهم الاعتبار فى جنابه المرأه بخروج المنى عن شهوه 


ص :/52 
من الأخبار مثل ما فى خبر إسماعيل بن سعد الأشعرىء عن الرضا عليه السلام : «قال : إذا أنزلت عن شهوه فعليها الغسل)(1) . 
وحديث محمّد بن الفضيل» عن أبى الحسن عليه السلام : «قال : إذا جاءتها الشهوه فأنزلت الماءء وجب عليها الغسل)(1) . 


حيث يمكن أن يكون المراد من الإ-نزال» هو الإ-نزال إلى داخل الرحم بواسطه الشهوه؛ أو حصول الدخول والإنزال إلى خارج 
الجسد. اوغللية كونه انع ا ويكون تفز ذلكة عن المذى: هو خروجه بالشهوه دون غيره» حيث يخرج بالملا-عبه» ولو كان 
دون الشهوه. 


بل قد يظهر من بعض الأخبار أن الخارج من المرأه بالملاعبه من دون الدخولء ليس بمنيٌ يوجب الغسلء وقد التبس الأمر على 
السائلين حيث يطلقون عليه المنى بالنسبه إلى النساءء مع أنّه ماء المذى والملاعبه. فليس عليها غسل لأجل ذلك. كما يومئ إليه 


ما فى روايه عمر بن يزيدء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأه فيمنى » عليها غسل؟ فقال : 
إن أصابها من الماء شىء فلتغسله فليس عليها شىء إلا أن يدخله . قلت : فإن أمنت هى ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل)() 


إن قول السائل: «فإن أمنت هى» توهّمٌ منه كون الماء معاء كما رما يكون كذلكك فى الرجلء فأراد الإمام عليه السلام إفهامه أنه 
ليس الأمر كذلكك, بل مايوجب الغسل عليها غالباً هو الدخولء كما يؤْيّد ذلك بل يدل عليه خبر محمد بن مسلم 
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ص :624 


ما فى الصحيح, فى «قرب الاسناد» عن أبى جعفر عليه السلام قال : «قلت له : كيف بججعل على المرأه إذا رأت فى النوم أن الرجل 
يجامعها فى فرجها العُسلء ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج فى اليقظه فأمنت؟ قال : لأنّها رأت فى منامها أن الرجل 
يجامعها فى فرجهاء فوجب عليها الغسلء والآخر إِنّما جامعها دون الفرجء فلم يجب عليها الغسل. لأنّه لم يدخله؛ ولو كان أدخله 
فى اليقظه. وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن1(0) . 


وجه التأييد أو الدلاله: أن الراوى قد أطلق لفظ «المنى» على ما يخرج منهاء فأجابه الإمام عليه السلام على مذاقه فى آخر كلامه 
عليه السلام » وأفهم السائل أنَّ الملاكك فى جنابه المرأه» ليس إلا الدخول سواء كان فى اليقظه أو فى المنام » إذ ليس المراد من 
أنه رأت فى المنام هى الرؤيا العاديه » بل المقصود أنّها التفت _ إذا كانت نائمه _ بأنَ الرجل يجامها بالدخول فى فرجهاء ولا 
فرق فى حصول الجنابه لها بين أن تكون متيقظه فى حال الجماعء أو لم تكن متيقّظهء بل انتبهت بعد ذلكك بوقوع الجماع . 


كما أن الدخول هو المحمّق للجنابه» سواء خرج منها الماء أم لا . 
فهذا لا ينافى تحمّق الجنابه للمرأه بلا دخولء لو علمت وتيقّنت أن الخارج منها هو المنى؛ لكن حصول العلم بذلكك لها مشكل . 
فبما ذكرنا ينحل الإشكالء عن كل ما يشتمل على ما يوهم خلاف ذلك, مثل حديث عمر بن يزيدء قال : «اغتسلتٌ يوم الجمعه 


بالمدينه؛ ولبست ثيابى: وتطيبت فمدّت بى وصيفه لى فف مت لها فأمذيت أنا وأمنت هىء فدخلنى من ذاكك ضيقء فسألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن ذلك . 
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617/١: ص‎ 


فقال عليه السلام : ليس عليكك وضوء ولا عليها غسل)(١)‏ . 


وصحيح عمر بن أذينه» قال : «قلت لأنبى عبداللّه عليه السلام : المرأه تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال : ليس عليها 
غسل)10) . 


ولعلّ وجه إطلاق الأعظم عليه» كان لأجل كثره الماء الذى يخرج من النساء بالنسبه إلى المذى الخارجء من الرجال وإلآ ليس 
هو بمنى» كما كان كذلكك بالنسبه إلى الرجالء فقد جعل بعضهم هذا التعبير دليلاً وإشاره إلى كون الماء متبَاً دون المذى 


والودى وغيرهماء فيكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الغُسل عليهاء يكون على مقتضى القاعده ؛ كما أنّه يطابق ما هو 
المشهور والمعروف بأنّ ماء المرأه ومتيها يتحرّكك ويدخل فى الرحم. لا إلى خارج الجسد . 


وعلى ما ذكرناء لا نحتاج إلى حمل تلكك الأخبار على التقتّهه كما حملها صاحب «الوسائل» » برغم منافاته مع دعوى المصنّف فى 
«المعتبرا» والعلامه فى «المنتهى» على إجماع المسلمين على وجوب الغعُسل على المرأه إذا خرجت منها المنى. 


كما لانحتاج إلى ما صار إليه صاحب «الجواهر» من جعل التعليل فى حديث محترد بن مسلم مجازياً وأنّ الإمام قصد بذلكك 
الاستدلال الظاهرى الاقناعى فى حديث عبيد بن زراره من قوله: «قال : قلت له : هل على المرأه غسل من جنابتها إذا لم يأتها 
تغتسل» فيقول مالكك؟ فتقول : احتملتٌ وليس لها بعل ؟! ثم قال : لا» ليس عليهنَ ذلكك. وقد وضع الله 


ات وسائل الس : من أبواب الجنابه» الباب /ا. الحديث .3١__‏ 
العوسائل الس افك نوات الجنابه» الباب /ا. الحديث 3 .3١__‏ 


5/١ : ص‎ 


ذلك عليكم «وإِنْ كنْتّم جتباً فاطهّروا» ولم يقل ذلك لهِنّ)(1) كما قد صرّح بذلك _ كما فى «الجواهر) _ صاحب «مصباح 
الفقيه) » بل جعل التمسّ كك بالآ-يه قوله عليه السلام : أيُكم برضي ن. إلى آخرهه تمك كا يما سمت كك ب#هذاق من يعمل 
بالاستحسانات فى معرفه الأحكام الشرعيه التعتديه. 


ولكن قد عرفت أن حملها على ما ذكرنا كان أولى من طرحهاء من جهه إعراض الأصحابء خصوصاً بملاحظه ما فى بعض 
الروايات من قوله عليه السلام : «ما سمعت منّى يشبه قول الناس ففيه التقتّه» وما سمعته منّى لا يشبه قول الناس فلا تقتِه فيه . 
فما استدلٌ به فى «المصباح» لا يمكن الموافقه معه لأنّهِ خلاف رأى الأصحاب والإجماع, فلا يحمل الأخبار على التقيهه لعدم 
العلم بصدورها موافقاً للعاه حتى تحمل على التقتهه كما لا يخفى . 

مضافاً إلى أن وجود المخالف فى هذه المسأله للعاّه غير معلوم» ولذلكك تشبّث صاحب «الجواهر؛ لتصحيح حملها على التقته 
بما قاله بعض المتأخَرين» من عدم اشتراطا وتجود المخالك فى ذلككه بل يكن اعتمال:وخود» والبقدل غلى ذلك بآئه كانت 
مذاهبهم فى زمن الأمّه عليهم السلام منتشره ومتعدّده ولم تنحصر مذاهبهم الأويعه لدف القن السادس كما قيل » انتهى 
كلامه . 


ولكن التشبث بمثل ذلككء والتكلف بمثله لإثبات التقيه مشكل جدَأء ولا حاجه إلى مثل ذلكك. 


وحيت أن عناحهيه «الوسائل» والكليق عضرا هذه الأخباز على القيةء وسجعلرا هذا الوجه نايدا لإخفاء هذا الحكم عن النساءء 
كك الاتخذته عله كما 
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ص : 51/7 


أشارت إليه بعض الأخبار الداله على وجوب الغُسل عليهنٌَ» كما فى صحيحه أديم بن الحرّء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الم رأه ترى فى منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدّثوهنٌ فيتخذونه عله(1) . 


حيث قال صاحب «الوسائل» فى جمله كلام منه : «والحكمه فى إطلاق الألفاظ المؤوله هناء إراده إخفاء هذا الحكم عن النساء» 
إذا لم يسألن عنه. ولم يعلم احتياجهنٌ إليه. لثلاً يتخذنه عله للخروج, وطريقاً لتسهيل الغُسل من زنا ونحوه. أو يقعن فى الفكر 
والوسواس فيرين ذلكك فى النوم كثيرأًء ويكون داعياً إلى الفساد. أو تقع الريبه والتهمه لهنّ من الرجال؛ كما يفهم من 
التصريحات السابقه» وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار, واللّه أعلم» انتهى كلامه(1) . 


ولكن قد عرفت أن ما د كرتاة فى وه الامتتغمال مق التلفظ بالمنى وغيرةة كان بوراسطة ده المناسبه لخال الرجال» :ولكثها غير 
مشموله لدليل وجوب العُسلء والحمل على التقئه فى ذلكك العصر فى هذه المسأله لا يخلو عن تأمّلء كما لايخفى . 
ثم لاميخفى عليك؛. بأنّ الجنابه لا تتحمّق إلا بخروج المنى عن البدن, فلو تحرّك عن محلّه ولم يخرج منه, لا يوجب الجنابه 


وذلك لأمنّ وجوب الغسل فى لسان النصوص والفتاوى معلّقٌ على الإ-نزال» الذى هو عباره عن خروجه عن الباطن إلى ظاهر 
الجسد. بل وفى بعض العبارات _ بل وكثير منها _ أنه مما لا ريب فيه فلاينبغى البحث عنه . 
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ص :5/7 


نعم» والذى ينبغى أن يبحث فيه هو أنّه ما المعيار فى الخروج الموجب للجنابه _ بعد معرفه أنّه ل إشكال فى تحقّق الجنابه 
بالخروج عن موضع المعتاد _ ؟ 


فلو خرج عن غيره» ففى كونه موجباً لها مطلقاً أو لا مطلقاً . أو أنه كذلك إذا صار غير المتعارف عادياً » أو يفرّق فيما يخرج عن 
غير الموضع الطبيعى» بين ما يخرج من ثقبه فى الإحليل أو الخصيتين أو الصلبء فلا اعتبار به» وبين ما يخرج من غير هذه الثلاثه 
فيعتبر فيه» وهو كما عنا لمحقَوّ الثانى . 


أو يفصّل بين ما يخرج عتما دون الصلب مطلقاً ولو إذا خرج من غير المواضع الثلاثه المذكوره آنفاً فلا يعتبر فى تحقّقها الاعتياد. 
وبين ما يخرج عن فوق الصلب فيعتبر فيه _ وجوةٌ وأقوال : أقواها الأوّلء كما هو ظاهر إطلاءق المصئّف هناء و«المنتهى) 
و«التذكره» و«نهايه الأحكام)اء بل هو مختار صاحب «الجواهر) و«مصباح الفقيه) و«مصباح الهدى». بل وإطلاق كلام السيّد فى 
«العروه» وأكثر أصحاب التعاليق. 


والدليل على ذلكك ليس إلآ إطلاقات الأدلّه الدالّه على وجوب العُسلء لخروج هذا الماء الأعظم؛ مثل إطلاق النبوى المروى عن 
أهل السئه. كما فى «كنز العمّال» قال صلى الله عليه و آله : «إِنّما الماء من الماء)(1) . 


وإطلاق بعض أحاديثناء مثل ما فى خبر الحسين بن أبى العلاء» عن الصادق عليه السلام فى حديثء قال : «كان على عليه السلام 
بقول: إثما الفسل من الماء الأكبر ولاق 


ولا ينافى ذلكك وجوب الغسل لخصوص الماء الأعظم دون التقاء الختانين» 
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ص :51/6 
لإمكان أن يكون الحصر إضافتاً حقيقياًء وتفصيل الكلام موكول إلى محله . 
فإناطه الحكم بخروجه من دون تقييد يدل على المطلوب . 


واحتمال انصراف الإطلاقات إلى المتعارف المعتاد » ففى الشكك فى غيره يرجع إلى أصل البراءه» بعد عدم شمول الإطلاق لأجل 


هذا الانصراف . 


مدفوع أن هذا الانصراف ندوى لآ يشب بالاطلاقء لأثه معد إلى كدر الوسوت وقله غدرة نظير انضرا "إطلاق الماء عم ماء 
التشكيكك فيه؛ لا عن ندره الوجود بالنسبه إلى غيره» مع فرض التساوى فى الصدقء كما فى المقام؛ فبذلك ظهر ضعف دليل 
وجه الثالث وقوله. كما لايخفى . 


كما ظهر ضعف قول الثانى» حيث حكم بعدم الجنابه مطلقاء إذا لم يخرج عن الموضع المعتاد المتعارفء إذ ليس له وجةٌء بل لم 
يعرف له هنا قائل» وإن نسب إلى المحمّق فى «الشرائع» بالنسبه إلى ناقضيه الحدث الأصغر بخروجه عن الموضع المعتاد» إذا لم 
يكن طبيعياً عند من اعتبر الاعتياد . 


وَإن كان رساقيل : أن الإطلاق هنا مدال على ما قدروه فى الحددات الأصغر, 


لكنّه مندفع, بأنْ الإطلاق فى المقام باق على حاله؛ كما هو الشأن فى المسأله ولا وجه للتقييد . كما أنّه ظهر ممما ذكر أنّه لا وجه 
للتفصيلين الأخيرين أيضاًء وذلكك لإطلاق الأدلّه . 


ما يعرف به الجنابه عند الشبهه 


نعم ققد يشكك قيما يخرج من قوق الصلب» للشكك فى متويه ما بخرج من فوقب لاحدمال دخاله الخروج من نفس الصلب فى 
منوّته» وهذا يرجع إلى الشكك فى الموضوع؛ وهو خلاف الفرض» ولكن مع ذلكك كان الاحتياط فيه حسثاً جداً . 


ومن ذلكك يظهر حكم الخنثى المشكلء حيث أنه على المبنى القائل أنه لا 


ص :51/0 

فإن حصل ما يشتبهء وكان دافقاً يقارنه الشهوه وفتور الجسدء وجب الغُسل١١).‏ 

يشترط فيه الاعتياد» فيلزم القول بتحمّق الجنابه بخروج المنى عنها مطلقاًء بعد العلم بكونه منياء ولو كان خروجه من غير المعتاد . 
بخلافه على القول الآخرء حيث لا تتحمّق الجنابه إلا بعد خروجه من فرجيه أو من أحدهما مع الاعتياد. 

ومثله يأتى الكلام فى الممسوح, كما لايخفى . 

)١(‏ اعلم أنّه قد اختلفت تعابير القوم فى بيان ما يعرف به الجنابه بأنحاء شتّى: 


تارةً : بما وقع فى المتن لمن كان صحيحاً دون المريضء كما سنشير إليه حيث قد جمع بين صفات الثلاث من الدفق والشهوه 
والفتره فى الجسد. 


وعن بعض بزياده عليهاء بأن تكون رائحته كرائحه الطلع والعجين رطباًء وبياض البيض جافا مع وجود الأوصاف السابقه. 


ويوافق ما فى المتن» كلام المسدن فى «المعتبر) والعلامه فى «التحرير» و«المنتهى» و«الإرشاد)» و«نهايه الأحكاماء بل هو صريح 
بعض متأخرى المتأخرين . ولكن العلامه فى «القواعد» اكتفى بذكر الدفق والشهوه. وفى «النافع» بالدفق وفتور البدن. وظاهر 
«الوسيله» و«النهايه» اعتبار الدفق خاضّه . 


بل فى «كشف اللثام» دعوى ظهور ذلكك عن كثير كما فى «المبسوط» و«الاقتصاد) و«المصباح» و«مختصره) و«جمل العلم والعمل» 
و«العقود» و«المقنعه» و«التبيان» و«المراسم» و«الكافى» و«الإصباح» و١مجمع‏ البيان» و«روض الجنان» و«الأحكام) للراوندى . 


ولعل مقصود هؤلاء هو شىء واحد, وهو بيان ما هو الدالٌ على أنّ الخارج هو الماء الأعظم, والإشاره إلى تلكك الأوصاف إِنّما 
تكووة نهنا عر الفا مي عرس كعك اللتصض تدع العايه ق3 ع الس هينه الأرصاف لدي القفية انها 
يمكن تحصيل الاطمئنان إلى خروج المنى» لوجود الملازمه بين تلكك 


ص :517/2 


الأوصاف وخروج المنى» حيث يكون التلالزم رودا بيه لكوي وشو لسن كهوهها إذا خرج مع الدفق» وخصوصاً عند 
الشباب, فوجود هذه العلامات الثلا-ثه عند الاشتباه» تفيد كون الماء الخارج متدا » بل قد يظهر من بعض المتأخرين اتفاق 
الأصحاب عليه 


وكيف كانء فمع وجود هذه العلامات الثلاث _ بل اثنان منها _ يحصل الاطمئنان بالجنابه. لأنّه المستفاد من الأخبار الوارده فى 
المقام مثل صحيحه على بن جعفر» عن أخيه عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يلعب مع المرأه ويقتلهاء فيخرج المنى فما 
عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوه ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إِنّما هو شىء لم يجد له فتره ولا شهوه؛ فلا شىء1(0) . 


فإِنٌ ذيل هذه الروايه قد جعل الملاكك على عدم كون الخارج متياً فقدان صفتين وهما: عدم الشهوه والفتور. حيث أنه لو دققنا 
فى خصوصيه اللفظ صدراً وذيلا؛ لأفاد وجود التنافى بينهماء لأنّ مقتضى مفهوم الصدر هو عدم الجنابه بمجرّد فقد صفه واحده 
من الثلاث» ومقتضى الذيل أنّ عدم الجنابه لا يحصل إلا بفقد صفتين دون صفه واحده؛ ففيه يلزم التهافت بعدم الجنابه صدراً أو 
الجنانه ذرل على حب مقتشا هما : 


ما يعرف به الجنابه فى المريض 


والحال أن مناسبه الحكم للموضوع يوجب الاطمئنان بأنّ الحديث ليس فيه تهافت» بل أراد بيان ما هو الغالب المتلازم بعضها مع 
بعض فى الخارج» حيث يطمئن الإنسان بكون الماء الخارج هو المنى؛ لو كان له رائحه خاصه.» أو مع الشهوه الملازمه نوعاً مع 
الفتورء كما أشار إلى ما ذكرنا الشيخ ١‏ فى «التهذيب» بأنّه من المستبعد من العاده والطبايع أن يخرج المنى من الإنسان ولايجد له 


شهوه ول لذ 
فما أورده بعض على الروايه بكونها موافقه لمذهب العامّه. من حيث اعتبار مقارنه الشهوه فى وجوب العُسل. 
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ص : 57 
ولو كان رتفا كقة: الشيره وشو الجسا فى وجري ا 


ليس على ما ينبغى » لما قد عرفت بأنّ الشرطيه فى قوله: «إذا جاءت الشهوه)» جاريه مجرى تحقّق الموضوع., فمعنى قوله : «إذا 
جاءت الشهوه فعليه الغسل)»» أى إذا جاءت الشهوه. فالخارج منى يجب بخروجه الغسل. 


فالمعيار فى وجوب العُسل هو خروج المنى» وتكون الشهوه أماره عليه . 


كما أن معنى قوله: «وإن كانء إِنْما هو شىة لم يجد له فتره ولا شهوه فلا بأس » أى لا بأسء لمكان أنه ليس بمنى بعد خروجه 
بلا شهوه ولا فتور ولا لذّه ولا دفع» فلا يكون حينئذٍ موافقاً لمذهب العامّه» كما لايخفى . 


كما لا يرد على الروايه بأنْ السائل فى سؤاله» بقوله : «عن الرجل يلعب مع المرأه ويقتلهاء فيخرج منه المنى فما عليه؟» 
قد فرض خروج المنى وأنْه لا يرتبط بما إذا شكك فى خروجه. حتّى يرجع إلى بيان الأوصاف والصفات . 


لأنّه يندفع» بأنّ فرض السائل كونه مت كان على حسب فطنته بكونه متياء وإلا فلا يبقى موردٌ للسؤال, لأنّه من البعيد عن مثل 
على بن جعفر عليه السلام أن لا يعلم حكم من خرج منه المنى قطعاًء فالرجوع إلى الصفات بالتشخيص لكونه متياً كان صحيحاًء 
لأجل أنّه أراد السمؤال عن مورد الشكك فى الجنابه» فلذلكك دلَّه الإمام عليه السلام على بيان صفاته الغالبيه» كما لا يخفى . 


)١(‏ وقد ادّعى صاحب «الجواهرا: عدم الخلاءف فيه فيما أجدء فكأنه أراد أن الحكم بعد إحماف ارين الأسحانية ولا بعد 
عندهم فى المريض الدفق. 


ومنشأه وجود نصوص معتبره» داله على ذلككء مثل ما رواه الكلينى بإسناده الصحيح, عن عبداللّه بن أبى تعنون عن أبن عتدالله 
عليه السلام » قال : «قلت له؛ الرجل 


ص :517 


يرى فى المنام» ويجد الشهوه؛ فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاًء ثم يمكث الهون بعد فيخرج؟ قال : إن كان مريضاً فليغتسل» وإن لم 
يكن مريضاً فلا شىء عليه . قلت : فما فرق بينهما؟ قال : لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقه قويه» وإن كان مريضاً لم 
بع ادن 1ن 


وفى نقل الصدوق فى «العلل) فى آخره: «لم يجىء إلا بضعف). 


فهذه الروايه صريحه فى بيان التفصيل بين الصحيح والمريضء بِأنْ الدفق مع القوّه خاصٌ للصحيح, وأما فى المريض له دفق 
حاصل من الشهوه. إلا إِنّهِ يخرج فاتراً أجل مرضه؛ كما ترى توضيح ذلكك فى خبر زراره فى الصحيح: قال : «إذا كنت مريضاً 
فأصابتكك شهوه فإنّه ربما كان هو الدافق» لكنّه يجىء مجيئاً ضعيفاًء ليست له قوّه لمكان مرضكك ساعه بعد ساعه قليلاً قليلا: 
فاغتسل منه( 5) ). 


ورواه الصدوق فى «العلل) بإسناده الصحيح إلى أبى جعفر عليه السلام 5 
فإِنْ الشهوه مع خروج المنى فى المريض يستلزم الفتور فى الجسد . 
فالمفقود من الصفات ليس إلا الدفق مع القوّهء دون الضعفء وهو يكفى فى الحكم بوجوب الغسل عليه . 


وعليه يحمل ما فى حديث محمّد بن مسلم, قال : «قلت لأبى جعفر عليه السلام : رجل رأى فى منامه فوجد اللذه والشهوه. ثم نام 
فلم ير فى ثوبه شيئا؟ قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل» وإن كان صحيحاً فلا شىء عليه( . 


يعنى إن لم يكن فى ثوبه شيئاً بخلاف ذكره _ حيث أن وجود شىء على رأس الذكرء أو فى مجرى البول مع المرضء يدل على 
الجنابه» لأجل كون المرض 


." وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب /» الحديث‎ -١ 
. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب 8» الحديث‎ -" 
. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب /» الحديث‎ -" 


ص :51/4 
ولو تجرّد عن الشهوه والدفق مع اشتباهه» لم يجب (0. 


مانعاً عن خروجه بالدفق _ فعليه الغسل» بخلاف الصحيح حيث كان اللازم فيه خروجه بالدفق» وحيث لم يكن فلا شىء عليه 
وإلآ الحكم بوجوب العُسل بدون خروج المنى أصلا يعد مخالفاً للإجماع؛ كما أشار إليه صاحب «الحدائق» . 


كما أن حمله على الاستحباب _ كما فى «الوسائل» _ لا يخلو عن وهنء إذ مع العلم نغدام الخروج. فلا وجه للقول باستحباب 
العْسلء ومع العلم به يجب بلا إشكالء بلا فرق فى الطرفين بين الصحيح والمريض . 


كما أنه مع الشكك فى الخروجء يستحبٌ الاحتياط فى كلا الشخصين. 
فالأولى هو ما ذكرناهء حتى لا يكون مخالفاً للإجماع » ولا يوجب طرح الحديثء وهو أمر مقبول عند الفقهاء» كما لايخفى . 
ما يعرف به الجنابه فى المرأه 


)١(‏ ومن الواضح أنّ التجرّد عن كليهما يكون فى الصحيح, وإلا ففى المريض من الرجال يكفى التجرّد عن الشهوه فقطء لعدم 
وجود الثانى فيه» وجهه واضح. حيث لا مقتضى للحكم بالجنابه» فمع الشكك فيه ينفيه الأصل. 


ثم يأتى الكلا-م فى أن المرأه هل تكون مثل الرجل فى الأحكام المذكوره أم لا؟ أى فى حال صكحتها لا يجب عليها الغسل مع 
الاشتباه» إل مع وجود الأوصاف الثلا-ثه المذكوره؛ التى هى طريق علمى لمعرفه المنى بشهاده الشرع والعرفء أو لا تكون 
كذلك. بل الحكم مخصوص بالرجالء وأنّه حين الصححه يكون فقد إحدى الثلاثه» وفى حال المرض يكون فقد أحد الوصفين» 
ومع الاشتباه لم يجب عليه الغُسل دون المرأه. 


فيه وجهانء بل قولان: فقد ذهب إلى الأوّل متأخرى المتأخرين: وصاحب «مصباح الفقيه»» و«مصباح الهدى). 


5/٠١ ص:‎ 


وذهية إل القاتى اعياضب «الجراهر ةوجع .وعنيه ظيون الأغبار صصوضاأ الصضكه الساقه فى عصوين الرس :الى كقيد 
اختلاف حال الرجال فى المقامين دون المرأه» حيث لا تلتفت إلى شىء من الأوصاف. حتّى تعلم أنّه منى» ومن هنا أمر بالتأمل . 


وقد أجاب عنه المحمّق الهمدانى قدس سره : ١بأنّ‏ اختصاص موردها بالرجلء لا يوجب قصر الحكم عليه؛ خصوصاً مع عموم 
العله المنصوصه. المقتضيه لعموم الحكم) . 


انها قاف كفا العدووه قل سن المر ا معظاناء أ تكن الس السض و لمر تسد اة ان ولو كم فى اشاب كا افيه 
فى الحكم بالجنابه فى حقّهاء لاستفاضه الأخبار على أنّها: «إن أنزلت المرأه من شهوه فعليها الغسل». 


وقد وردت أخبار كثيره تتضمّن مثل هذا التعبير» راجع الباب /امن أبواب أحكام الجنابه . 
لو وجد على جسده أو ثوبه منيًا 


فأجاب عنه: بأنّ هذه الأخبار مسوقه لبيان وجوب العّسل عليها بالإنزال» وإن تقييد الموضوع بما أنزلته من شهوه. إِنّما هو لكونها 
طريقاً عادياً للعلم بتحقّق الموضوع. وكونها كذلكك مان من ظهورها فى إراده التعتّد بطريقيه الشهوه. فى الأفراد النادره التى لا 
يحصل بسببها العلم بكونه هو الماء الأعظم. 


ولكن الاحتياط فى حقّها مما لا ينبغى تركه. واللّه العالم» » انتهى كلامه . 


ولكن التحقيق _ كما عليه صاحب «الجواهر؛ _: أن الحكم فى التجرّد مخصوص فى الرجلء والعلّه المنصوصه فى صحيحه ابن 
أبى يعفور. حيث قد أشار إليها المحمّق الهمدانى قدس سره بكونها مقتضيه لعموم الحكم متين» لو لم يرد ذكر قيد الرجل فى 
متن العلهء فإذا ذكر _ كما هو كذلكك _ فيكون التعميم والتخصيص فى العلّه المنصوصه دائره مدار نفس الموضوع, وهو 
الرجلء لا الأعمّ منهء حتّى تشمل المرأه . 


ص : 5/١‏ 
وإن وجدعلى حسده أو ثوبه مناءو عتم الغْسل؛ إذالم يشاركه فيالئوب غيره(١).‏ 


فظهر أنّ الحكم فى المرأه مطلقاً هو عدم وجوب العُسل عليهاء حتّى مع الشهوه والإنزال, إلا إذا علم أنَّ الخارج منها هو الماء 
الأعظمء فيجب عليها الغسلء كما قد يتفق ذلكك فى النساء التى يسكنّ فى المناطق الحارّه؛ فإِنْ حراره الهواء تؤثّر فى شدّه الشهوه 
فيهنَ؛ كما احتملها الشهيد الثانى فى «الروضه؛ على ما ببالى » خصوصاً مع وجود قرينه الاختصاص فى العلهء وهو الدفق مع القوّه. 
الذى لا يجرى فى النساء بحسب الغالبء ولهذا اكتفى بعض الأصحاب فى جنابتها بالوصفين» من دون ذكر الدفق . 


وكيف كانء فالقول بالاختصاص لا يخلو عن وجه وجيهء واللّهِ العالم . 


)١(‏ ظاهر العباره هو مطلق الوجدانء أى سواء كان بعد الانتباه من النوم أو غيره» وسواء كان احتمل وجود المنى فى هذا النوم أو 
مما سبق » كما أن الظاهر كون ذكر الجسد والثوب من باب التمثيل» لا الخصوصيه. فلا ينافى كون بدلهما من فراشه وعبائه 
وغير ذلك مما يمكن أن يكون له مناسبه مع حكمه بالجنابه . 


كما أنّ الظاهر من كلام الماتن» كون الثوب للواجد, بقرينه ذكر الجسد معه » مضافاً إلى خصوصيه فى الضمير. حيث يرجع إلى 
الشخص. فقيد: «إذا لم يشاركه فيه غيره»» كنايه عن اختصاصه فى الاستعمال» لوضوح أنه لا مدخليه فى الحكم كون الثوب ملكا 
لهء بل المقصود بيان كونه له بلحاظ الاستعمال» فيصير ذكر قوله: «إذا لم يشاركه)» سد مسد تأكيد ذلكك . 


ثم لفظ «الوجدان)» بنفسه.» وإن كان قابلاً لحالتى العلم بالجنابه وعدمهه إلا إِنّه مع ذكر القيود بعده. لا يبعد أن يكون المقصود 


تاتون العم يذ لكقه أى متصيرل اللعتابة: 


5/7١: ص‎ 


فعلى هذا التقدير» يكون ترتّب حكم وجوب العُسل عليه أمراً موافقاً للقاعده» أى حصول نقض اليقين بالقين لا بالشك» هذا 
بخلالف ما لو لوحظ الوجدان بصوره الإطلاى» بحيث يشمل صورتى الظنّ غير المعتبر والشككء حيث يكون الحكم بوجوب 
الغُسل فيه خلافاً للقاعده» لكونه حينئذ نقضاً لليقين بالشككء ومخالفاً للاستصحاب . 


وعلى فرض تسليم الإطلاق فى لفظ «الوجدان)»» وعدم التسليم بما بيّناه من التقيّد بالقيود » فلابدٌ من تقييده ورفع اليد عن إطلاقه 
بواسطه أله الاستصحاب فى صورتى الشكك والظنٌ غير المعتبرء حتى لا يستلزم طرح القاعده وتخصيصها فى المورد . 


ولا فرق فى صوره العلم بالجنابه بين كونه من النوم الأخيرء أو النوم السابق الذى لم يغتسل منه. دون ما لو احتمل بين التجدّد فى 
الجنابه أو متا اغتسل منهاء لأنّهِ حينئذٍ لا علم إجمالى له بوجود الجنابه» كما لايخفى . 


وعلى ذلكك _ أى الوجه الأخير _ يحمل ما ورد فى ححديث أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام : «عن الرجل يصيب بثوبه 
متي ولم يعلم أنه احتلم؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ(1) . 


أى يعلم بحصول الجنابه» إلآ إِنّه لا يعلم بجنابه موجبه للعسلء إذ العلم بالجنابه أعمم من وجوب الغْسل عليه _ لإمكان كونه من 
الجنانه النسابقه الى قد اغس] .متها .فسكيه بوجوب غشل القوي» كان لأجل علمه يكوته مناء كما أن حكنه بالتوضي: كان 


لأجل إفهام اللا حي طلية الا عرق ادفو ار كان مترتي. 


." الحديث‎ 2٠١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب‎ -١ 


ص :5/7 


ثم يمكن أن يكون المراد من عدم علمه بالاحتلام» من حيث احتمال مشاركه غيره فى ثوبه» كما قد يِتّفق فى السراويل فى بيت 
أصل الجنابه معلوماً دون إيجابها الغُسلء حيث لم يكن عنده معلوماً . 


بل قد يقال : إِنّ تنكير المنيئ شاهدٌ على هذا الاحتمال وإلاً إن كان يشير إلى نفسه لعئر عن ذلكك بالمني. 
ولكن يمكن أن يكون وجه التنكير للترديد بين كونه لنفسه أو التردّد فيما حصل به الجنابه» ففى كلا الموردين يصح ذلكك . 


ثم لا يخفى أن ما ذكره المحمّق الآملى فى «مصباحه) من كون مستنده هو صحيح محمّد بن مسلم؛ غير صحيح؛ لعدم وجدان 


ثم قد صرّح المحّق المزبور: «بنصوصيه الصحيح فى الشكك» فى كون المنى منهء وظهوره فى الثوب المختصء وفى الدوران بين 
كون المنى منه أو من غيره» يكون الصحيح دليلاً على الحكم, وهو بقاء الشكك على ما كان عليه من الطهاره مطلقاً» فى الثوب 
المختص أو المشترك دفعه» أو على سبيل التناوبء إلآ أن الصحيحه دلِيلٌ عليه فى الثوب المختصء ويثبت الحكم فى الثوب 
المشتركك بقسميه بالفحوى وبالاستصحاب» انتهى كلامه . 


أقوّلة ولق أجاة كيبا أفادة إلا انه لو كان فى الثوب المختص يكون وجه الحكم بالطهاره لأجل علمه بالجنابه الموجبه للغغسل» 
لاحتمال كونه من الجنابه السابقه» فيستصحب طهارته . 


وأمّرا فى الثوب المشترك بقسميهء يكون وجه الحكم بالطهاره؛ لأجل عدم تنيجز علمه بالجنابه؛ إِمَا فى نفسه أو فى غيره لأنه 
يعتبر فى شرطيه تنتجز العلم» 


ص :5/5 
أكون تجرا عن كل اتقدير» ولنسن :الأمر علا كتالكه نجنا شوك لا انال 


نعم لو وجد موردٌ كان الأمر كذلك, أى كان العلم منيجزاً على كل تقدير» مثل ما لو اقتدى أحدهما بالآخر» فاستصحاب طهاره 
كل واحد منهما يعارض الآخرء فيقطع بفساد صلاه المأموم . إِما لبطلان صلاه نفسه؛ أو صلاه إمامه؛ فيكون العلم فى حقّ المأموم 
منجزاً على كل تقدير . 

فالقول بالطهاره فى صوره الشكك فى الجنابه الموجبه بأىّ الوجهين من الشكك لا يخلو عن قوّهء كما عليه الستد فى «العروه»» 
والمحمّق الهمدانى» بل وصاحب «الجواهر وكثير من المحقّقين من المتأخَرين, تبعاً لمن تقدّم على المحفّق صاحب «الشرائع)» 
كالسييد والشيخ وابن إدريس وأمثالهم. 


وكان هذا أحد الأقوال فى المسأله . 
والقول الثانى: هو الحكم بالجنابه. 


ذهب إليه المحمّق فى «الشرائع)» وكثير متّمن تأخَر عنه. كالعلامه فى «المنتهى» ومحكى «النهايه» والشهيدين والمحمّق الثانى فى 
«الدروس» و «الروض» و«المسالكك) و«جامع المقاصد)» وحاشيتى «الإرشاد) و«الشرايع» وغيرهم . 


وذكر الشيخ الأنصارى فى «رساله العُسل» وجه حكمهم بوجوب الغسلء؛ فيمن وجد المنى فى الثوب المختصٌء بِأنّه سبب شرعى 
ظاهرى للجنابه» مما رجح الشارع فيه الظاهر على الأصلء وكم له من نظير» كما فى نجاسه عُساله ماء الحمّرام على القول 


هذاء مضافاً إلى أنّهم استدلُوا لمختارهم بموتّقتى سماعه: الأولى: ما رواه سماعه عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سألته عن 
الرجل يرى فى ثوبه المنى بعدما يصبحء ولم يكن رأى فى منامه أنه قد احتلم؟ قال : فليغتسل» وليغسل ثوبه 


ص :5/6 
ويعيد صلاته)(1١)‏ . 


وروايته الثانيه عن أبى عبدالله عليه السلام قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل ينام» ولم ير فى نومه أَنّه احتلم» فوجد 
فى ثوبه وعلى فخذه الماء» هل عليه غسل؟ قال : نعم)(1) . 


بتقريب أن يقال : إِنَّ الشارع قد حكم بوجوب الغسل للشاكك عند الجنابه» مع وجود سبب ظاهرى شرعىء وهو وجدان المنى فى 
الثوب المختصّء الذى يفهم الاختصاص من الضمير المتّصل بالثوب؛ فلأجل ذلك حكموا بوجوب الغُسل عليه . 


وفيه ما لا يخفى للتأمرل فى الروايتين» إن لم نقل إِنّهما كانتا روايه واحده؛ وإلا ربما يصير وجود قرينه فى إحداهماء كافياً فى 
إثبات كون موردهما العلم بالجتابه الموجبه للشكك فيهاء لما ترى فى الروايه الثانيه من ذكر الماء على الْفخَد والثوب» حيث كان 
ظاهراً فى رطوبه المنى» وإلا لا وجه للحكم بوجوب غَسله وتطهيره؛ _ الموجودان فى الروايه الأولى _ لأنّه لو كان الماء مشتركاً 
بين المنى وغيره فى الاحتمال» فيرجع الأمر حينئلٍ إلى الشكك فى كوثه منيأه حتى يجب كّسله _ بالفتح _ أو غيره من المذىء فلا 
يجبء فأصاله الطهاره فى هذه الموارد» يحكم بعدم وجوب العُسل » فحيث حكم الإمام بوجوب غَسله _ بحسب الروايه الأولى 
يظهر كون الماء عنده ظاهراً فى المنىئ » فيجب عليه عَُسلهء كما يجب عليه الغُسل للجنابه» فيكون مورد السؤال حينئذٍ هو صوره 
العلم بالجنابه لا الشكك فيها . 


وقد يبقى هنا إشكال: وهو أنه لو كان المورد هو صوره العلم بالجنابه» فلا وجه للسؤال عن حكمه. لوضوح حكمه من وجوب 
العّسل والغْسلء يخللاف دري الشكت.. 


.١  ” الحديث‎ ,.٠١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب‎ -١ 
.١_ ” الحديث‎ ,»٠١ ؟- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب‎ 


ص :52 


ولكن يمكن أن جاب عنه؛ وَل : إن العوام كثيراً ما يتّفْق سؤالهم عن أمور تكون حكمها واضحه ولكنّهم يسألون عن ذلكك 
لأجل حصول الاطمئنان لقلوبهم. كما نشاهد ذلك فى العرف فى موارد شتّى . 


وثانياً : من إمكان ورود شبهه اعتبار اشتراط تذكر احتلامه فى النوم» _ كما هو كذلكك عند بعض العامّه _ أو اشتراط خروج 
المنى من شهوه فى الحكم بالجنابه _ كما هو كذلكك عند أبى حنيفه _ فأراد الإمام عليه السلام نفى ذلكك عند العلم بالجنابه فى 
لزوم العَسل والغْسل . 


هذاء مع إمكان الاستدلال على عدم وجوب القُسل عند الشكك فى الجنابه» بصحيحه محمد بن مسلم. قال : «سألته عن رجل لم 
نوكن عنامه شعاء فاييقظل فا دشو بلل؟ قال > لبس عليه غم 11 


وجه دلاللته: أنه لا يمكن الحكم بنفى العُسلء مع العلم بكون البلل متي فلا جرم يكون المراد هو مع الشكك فى الجنابه» فيشمل 


ولعله المراد فى كلام الآملى من صحيح محمد بن مسلمء وإن كان لا يناسب مع المتن الذى نقله» فراجعه. 


القول الثالث: مما ذكرنا يظهر ضعف القول الثالث» وهو وجوب الغغسل للواجدء فى الثوب المختصس أو المشتركك دفعه» دون 
المشتركك مع التناوب» حيث يجب الغْسل على صاحب النوبه. 


وهذا هو الميحكى عن المحقق؛ والشهيد الثاثى رتحمه الله : 


لما قد عرفت فى أن موردهما هو العلم بالجنابه» وإل لو كان لهما إطلاق بحيث يشمل الشاكك فلا جرم إلآ القول بالتقيبد 


والتخصيص بروايه أبى بصير ومحمّد بن مسلم» وقاعده عدم نقض اليقين بالشككء بلا فرق بين كون المورد فى التناوب أو 


.5 الحديث‎ 2٠١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب‎ -١ 


ص ://5 
الدفعه فى أصل الملاكك. 


كما لا إشكال فى تقدّم ظهور خبر أبى بصير على إطلاق روايتى سماعه؛ وإن كانت النسبه بينهما هو العموم من وجه لا الإطلاق 


غيره» فهل يقتصر على خصوص من حصل له الظنّ بكونه منه» أو يكون للأعمٌ منه ومن الاحتمال؟ 


وجهانء أقواهما الأوّلء لأنّه من التتزّل عن العلم العادى بوجود الجنابه» فلا أقلّ من الاقتصار على حصول الظنّ» كما لايخفى . 


ثم فى واجد المنى فى الثوب المشتركء مع عدم العلم بوقوع الجنابه عن نفسه» بل يحتمل كونه منه أو من غيره المشتركك فى 
الثوبء لا يجب لأحد منهما عسل الجنابه» لعدم تنيجز العلم الإجمالى فى حقٌّ أحد منهماء إلا فيما يوجب ذلكك فى حقّهماء مثل 
ما لو أئتم أحدهما بالآخر فهو: 

تارةً: يوجب فساد صلاه المأموم فقط دون الإمام» كما فى الجماعه فى غير صلاه الجمعه أو فيها إذا كان عددهم أزيد مما يعتبر 


فى الجمعه من السبعه أو الخمسه على خلاف فيه . 


50 بطلان صلاه الإمام والمأموم كليهماء كما لو وقع ذلكك فى عدد السبعه. على القول باعتبارهاء لأنَّ بفساد صلاه 
المأموم يوجب نقص العدد. فبذلكك يستلزم بطلان أصل صلاه الجمعه؛ كما لا يخفى . 


وثالثه : لا يوجب بطلان صلاه أىّ منهماء مثل ما لو كانت الجماعه فى صلاه الميّتء حيث لا يستلزم العلم بجنابه أحدهما بطلان 
صلاله الإمام أو المأموم, لو أجزنا صلاه المتت» حتّى مع الجنابه بدون الغُسل كما عليه الفتوىء إِمَا لأنّه ليس بصلاهء أو ليست 
الطهاره عن الحدث فيها شرط . 


ص ://5 


منشأ وجه الاختلاف ليس من ناحيه هذا العلم الإجمالى؛ بل يكون لأجل ما يتفرّع على هذا العلم من فقدان الشرط _ مثل النقص 
فى العدد _ كما عرفت توضيحه . 


فإذا عرفت عدم وجوب شىء على كل واحد منهما فى الثوب المشتركك فقد يقال : إِنّه ليس فيه خلاف بين أصحابناء بل لعله 
إتخناق كبا فى «التتراهر»» إل الدالا بأ :مق القول بالأسكحاتفن القسل لكل واحد متهماء لأجل التخلض عن الشبهة كما 
صرّح به الشيخ فى «المبسوط»). ولق فى «المعتبر)» والعلامه فى «المنتهى» و«التذكره)». والشهيد فى «الذكرى» و«الدروس») 
و«النفليه» و«الروض»» بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع عليه 4 00 وجهه هو خسن الاحتياط . 


بل صرّح بعض الأصحاب. إِنّه شؤيل الرتجوض فق غطلهه لكى امشهدربيةه اخر أله لأجل توهّم المنافاه بين نه الوجوب مع الحكم 
بالاستحباب . 


فأجاب عنه صاحب «الجواهر): أنّه لا تنافى بين نه الوجوب الاحتياطيه» واستحباب هذا الاحتياط . ولعلّ مقصوده الشريف دعوى 
عدم منافاه ثيه فراغ الذمّه عن الوجوب المحتمل فى الواقع» لو كان مع استحباب أصل الاتيان» وهو أمر مطلوب كما لايخفى . 


ثم يأتى الكلا-م فى فرع آخر: وهو أنه لو اغتسل أحدهما أو كلاهما بيه الاستحباب أو الوجوب من باب الاحتياط» ثم بان له 
الجنابه» هل يكتفى بهذا العُسل بعد الانكشافء أو يكفيه ما دام جاهلا بها ؟ 


شه وجهان حل قولاة: استوجه الميحدق العاتى + الثاني متهماة ودهق ووب إعاذ ته يل الاتكفاق لى أمك نز الا قلا يحي 
خلافاً لصاحب «الجواهر) حيث ذهب إلى الأوّل . 


والظاهر أنَّ وجه كلام المحقّق ليس إلا من جهه عدم وجود الجزم فى التنه . 


ص:54 


لكنّه لا يخلو عن وهنء لأنّه من الواضح أنه قد أتى عملا محبوباً مطلوباً شرعيّاً بقصد القربه» وكان رافعاً للحدث واقعاًء لو كان 
كما يصمح الايتمام مع عُسلهما بل وعُسل أحدهماء لعدم وجود علم تفصيلى بفساد صلاه المأموم» حتى مع عُسل أحدهماء فضالً 
ثم يأتى الكلام فى ما صلاه؛ وأنّه هل يجب عليه إعادتها فى الوقت؛ وقضائها فى خارجه. وفى أىٌ مقدار يجب أم لا؟ 

تارة: يفرض فى الثوب المشتركك . 

وأخرى: فى الثوب المختضٌ . 


ففى الصوره الأولى: حيث قد عرفت عدم انوك تكليت لكل واحد متيما هن العداية ركان كل والكن مديما متكا 
باستصحاب الطهاره والبراءه عن التكليف بوجوب العُسلء فكذلكك يكون بالنسبه إلى الصلاه التى صلاها . 


مضافاً على تلكك الأصولء فإن وجود أصل قاعده الفراغ لكونه شكاً بعد الفراغ» بل وجود أصاله الصيحه حتى بالنسبه إلى الصلاه 
التى صلاها بعد وجدان المنى فى الثوب. وحصول العلم بوقوع الجنابه فى أحدهماء لوجود المجوّز للدخول فى الصلاه» وهو 
الطهاره عن الحدث مثل الاستصحابء فضللا عن الصلاه التى سبقت عن الرؤيه» لوجود قاعده الفراغ وأصاله الصحه فيها . فإنَّ 
جميعها كافيه [لذلاله على :ضيه الضاذة: 


وأمّا فى الصوره الثانيه: وهو وجدانه فى الثوب المختصّ. 
ففيه قد عرفت وجود القولين: 
السبب الثانى للجنابه: الجماع و إن لم ينزل 


تارةً: يفرض مورده العلم بوجود الجنابه وحدوثهاء فلذلكك يحكم بوجوب الغْسل عليه. كما هو مختارنا من روايتى سماعه؛ فلا 
إشكال حينئذٍ بوجوب إعاده صلاته التى علم وقوعها بعد الجنابه» دون ما يشكك, لأجل وجود قاعده 


ص: 594١‏ 
والجماع؛ فإن جامع امرأه فى قبلهاء والتقى الختانان» وجب العُسل .)١(‏ 


الفراغ حيث يكون الشكك فى الطهاره بعد الفراغ مع وجود الاستصحاب للطهاره السابقه ولو تقديراًء أن لرشك كان 
الاستصحاب مقتضياً للحكم بالطهاره. 

وتوهم وجود قاعده الشغل اليقينى للصلاه مقتضياً لليقين بالفراغ . 

مدفوع : بأنّه معلولٌ بالنسبه إلى قاعده الفراغ وأصاله الصبحه. لأنْهما يحكمان بوجود الشرط وهو الطهاره ولو تعبداً » ومن الواضح 


أن الصلاه إذا حصلت مع الطهاره؛ ولو بالأصل» مستلزمه لحصول القطع بالفراغ لا الشكك حتّى يرجع إلى قاعده الاشتغال . 


ومثل ذلك يجرى فى القول الآخر. حيث قد اختاروا مورد روايتى سماعه صوره الشكك فى الجنابه» وجَغْل الثوب علامه شرعيه 
تعتديه على وجود الجنابه» فعليه أيضاً يجب إعاده ما وقع بعد هذا الحكم التعبدى بوجوب القُسلء بناءً على كونه جنباً تعتداًء فلا 
يجوز له الصلاه مع هذا التعئد فيجب إعادته, كما أشار إليه فى الروايه بقوله عليه السلام : «فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) . 


وأمّا وجوب إعاده ما يشكك سبقها على الجنابه فلا » لما قد عرفت من وجود استصحاب الطهاره والبراءه وقاعده الفراغ وأصاله 
العكة سضانا على وتخزة التر ادم عق وجوت الأقاده والقضاء :فيا شك فى وجوبه يما نفد لكك كبا لامك 


)١(‏ الثانى من الأ-مرين المسببين للجنابه: هو الجماع» ويكون وجوب غُسله لأجل وجوب غايته من الصلاه والصوم والطواف 
وغيرهاء بلا فرق فى الوجوب بين الواطئ والموطوء؛ مع اجتماع شرائط التكليف. 

وعليه الإجماع بكلا قسميه؛ بل نقله يعد مستفيضاًء لو لم نقل كونه متواتراً كتواتر السنّه على وجوبه. فلا بأس بذكر الأحاديث 
التى تفهم منها الوجوب. 


ص: 91 


منها : ما رواه الكلينى بإسناده الصحيح عن محمّرد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته متى يجب الغسل على 
الرجل والمرأه؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم(1) . 


منها: ما رواه بإسناده الصحيح أيضاً عن على بن يقطين. قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يصيب الجاريه البكر لا 
يفضى إليهاء ولا ينزل عليهاء أعليها عُسل؟ وإن كانت ليس ببكره ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ 


قال : إذا وقع الختان على الختان» فقد وجب العُسلء البكر وغير البكر)(؟) . 


ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن على الحلبى» قال : «سثل أبو عبدالله عليه السلام : عن الرجل يصيب المرأه» فلا 
ينزل أعليه غسل؟ قال : كان على عليه السلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . قال : وكان عليٌ عليه السلام 
كول كش لا عب لعن مولي نحن المووقال تسن ليه الجير والقما 01 


ومنها : حديث محمد بن إسماعيل _ يعنى ابن بزيع _ قال : «سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يجامع المرأه قريباً من الفرج. 
فلا ينزلا-ن حتّى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبه الحشفه؟ قال : 
نعم)(]) . 


ومنها : حديث عمر بن يزيدء قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : الرجل يضع ذكره... إلى أن قال : وليس عليها غُسل إلآ أن 
يدخله» الحديث20) . 


إن مورده وإن كان فى الإنزال فى الرجل» إلا إن إطلاق قوله: رإلا أن بدخله) 


. ١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب 8» الحديث‎ -١ 
." وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب 8 » الحديث‎ -"1 
. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب 8» الحديث‎ -" 
. 7 ع- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه. الباب 8» الحديث‎ 
. 7 ه- وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب © الحديث‎ 


ص: 58917 


يشجل زه الدسول لذ إتراله كما لاقف , 


منها: حديث محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام » قال فى حديث : «... والآخر إِنْما جامعها دون الفرج» فلم يجب عليه 
الغُسلء لأنّه لم يدخله. ولو كان أدخله فى اليقظه وجب عليها العُسلء أمنت أم لم تمن)(1) . 


فهو يدل على المطلوبء ولا خصوصيه فى ذكر اليقظه. إل من جهه وقوعها فى الغالب . 


منها: حديث أبى نصر البزنطى» فى الصحيح عن الرضا عليه السلام » قال : «سألته مايوجب الغُسل على الرجل والمرأه؟ فقال : إذا 
أولجه وجب الغسل والمهر والرجم0() . 


منها: حديث محتّرد بن عذاقر» قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأه الغسل؟ فقال : يجب عليهما 
الغسل حين يدخله؛ وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما»() . 


منها: حديث زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «جمع عمر بن الخطااب أصحاب النبى صلى الله عليه و آله فقال : ما 
تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطهاء ولا ينزل؟ 


فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعليٌ عليه السلام : ما 
تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم, ولا توجبون عليه صاعاً من الماءء إذا التقى الختانان فقد 
وجب عليه الغسل . فقال عمر : القول ما قال المهاجرونء ودعوا ما قالت الأنصار)(؟) . 


. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 2 الحديث‎ -١ 

.8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 8 الحديث‎ -١ 
.9 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 8» الحديث‎ -* 
. 8 وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب 8 الحديث‎ -* 


ص :9ع 


واعلم أن الدخول الوارد فى هذه الأخبار يكون بصوره الإطلاق القابل للانطباق على إدخال جميع الذكر فى الفرجء أو إدخاله 
فى الجمله؛ ولو ببعضه. أىّ أو إدخال البعض المعتدٌ به. الذى يشمل حتّى مثل دخول مقدار الحشفه. لو لم ندع كفايه صدق 
الدخول بالأخير إذ هو المتبادر إلى الذهن من الدخول» وينصرف إليه الإطلاق» ولابدٌ من إراده ذلكك من المطلق لما ورد فى 
طائفه أخرى بيان ذلككء بقولهم عليهم السلام «بأنّهِ يجب الغسل إذا التقى الختانان»» كما فى صحيحه على بن يقطين» ومحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع» حيث قد فسّدر بوجوبه بغيبوبه الحشفه . فبدلاله هذه الأخبار نتعرف فيما قد يستفاد منه حصر وجوب الغُسل 
بالاواله هنل جااووه عن سول الله فاك الشاغليه و 07هف انما "الاب بالهاء ولك 


لكن بهذا التعبير لم يرد فى طرقناء بل هو من طرق العامّه» لكن وردت فى مصادرنا تعابير مشابهه لهذا التعبير» مثل ما فى حديث 
حسين بن أبى العلاء» قال : «قال أبا عبداللّه عليه السلام : عن الرجل يرى فى المنام, حتّى يجد الشهوه؛ وهو يرى أنّه قد احتلم» 
فإذا استيقظ لم ير فى ثوبه الماء» ولا فى جسده ؟ 


قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان على عليه السلام يقول : إِنّما الغسل من الماء الأكبر, فإذا رأى فى منامه ولم يرى الماء الأكبر 
فليين غلية غسل الك لكن يمكن. أن يكون المراد من قوله: «إِنْما الماء بالماء»» هو إراده الحصر فى النائم الذى يرى الاحتلام» 


ولا يرى معه شىء؛ حيث لا يجب عليه الغسل إلا بخروج الماء الأكبر منه» فيكون الحصر حقيقياً وصحيحاً وغير معارض مع سائر 
الأخبار . 


أو يراد من الماء فى قوله: «بالماء»» هو البول» حيث لا يطهّره الأ لمان دون 


. 15317 الرقم‎ 1١ كنز العتمال: جه ص‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه» الباب 9» الحديث‎ -" 


ص :6916 
الغائط حيث يطهّره غيره من الأحجار, فعليه أيضاً يصمح إبقاء ظهور الحصر على الحقيقى منه . 


نعم» ل من الماء فى الأول هو حصر الغسلء وبالماء الثانى هو المنى والماء الكو ع يفهم منه انحصار الوجوب فى 
خصوص الاإنزال؛ فلابدٌ من تقييده بهذه الأخبار بصوره الإنزال مع الدخولء أو مع عدمه. وإلحاق صوره الدخول بعدم الإنزال به 


فيكون الحصر حينئذٍ إضافياً. 
ولكن مع إمكان حمله على أحد الاحتمالين الذين ذكرناهماء فإنّه لا داعى لحمله على الأخير» كما لايخفى . 


المتقدّم؛ حيث جاء فى ذيله بعدما أوجب الغسل بالدخول قوله : «وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما) حيث قد يتوهّم وجوبه 
بالالتقاء» ولو لم يحصل الدخول . 

بأن يقال + إن أداه «إذا» بعد تفسيراً تنا قبلهه أى كان فما فزن خصول الانزال» كما هو لعل الغالت كذلك مضافا إلى قريته 
الغُسل _ بالفتح _ لا يكون إلا مع النجاسه المع ضيلة جالاة ال 


أو يكون المراد بيان فردين من وجوب العسلء من الدخول بكل الذكر فى الفرج فى الأوّل» ومن مقدار غيبوبه الحشفه فى الثانى 


وأمّرا احتمال كون المراد من الالتقاءء مجرّد وضع الختان على الختان؛ من غير دخولء حبّى لا ينافى ما دل على الوجوب 
بالدخول» فيكون الغسل __بالفتح _ حيتت مستحيا . 


ص :690 
وَإنّ كانت المورطرعه مده 11 
وكيف كان مع إمكان الحمل على أحد التوجيهين السابقين» لا وجه لحمله على الأخير . 


(1) والظاف أن السعتادمة كتمن الروانافو هو حضصول الجان,الالقاه والرهول مظلفاء أىرسواء كات الواظي أو السوطوء 
مكلفاء أو غير مكلطم بل سواء كاة حا أوضياء فالحتاره صل ولى كاق الوط بالميجترقه أو الضيقة أو الميثة : 


نعم لا يجب شرعاً الُسل على غير المكلفء إلا إِنّه جنبٌ» فيجب عليه العُسل بعد بلوغه سنّ التكليفء لأنّ المقتضى للوجوب 
حاصلء إلا أنّ شرطه مفقود, أو المانع موجود على حسب تفاوت الموارد» ولذلكك صرّح بوجوب العُسل لواطئ الميته فى كثير 
من الكتب الفقهيّه مثل «المبسوط» و«الخلاق» و«الوسيله» و«الجامع) و«المعتبر) و«المنتهى» و«المختلف» و«الذكرى» و«الدروس» 
و«جامع المقاصد» و«الروض» وغيرها كالمتأخرين» بل هو مقتضى إطلاقاتهم وإجماعاتهم؛ كما ادّعاه صاحب «الرياض»» بل لم 
يتقل الخلاق الاعن أبى حنيفه . 

فى سبب الجنابه / وطى غير المكلف أو المت 

والعمده بيان الأدله فى ذلكك, وقد استدل لذلكك بإطلاق النصّ والفتوى والإجماع كما عرفت» وبالاستصحاب وغيره» وما يستفاد 
مه فصوي قرله #راتريهيوة علن الول ولاتوجيرة هلدضاعا عن ادا 


كما عن الشيخ الأكبر فى كتاب «الطهاره) . 


وها وف لكك قن يعفى الأعيان فى تفسير قولة تعالى : «وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحشَّه(1)» مثل الخبر المروى عن عبد الرحمن بن غنم 
ادوس التمزين و 
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حديث طويل خلاصة أنْ تباشاً كان ينبش القبور ويسرق الأكفان, ثم تاب وقبلت توبته» ومن جمله ما كان يفعله أَنّه نبش قبراً 
من قبور بنات الأنصار وسلبها أكفانهاء قال : «ولم أملكك نفسى حتّى جامعتهاء وتركتها مكانها » فإذا بصوت من ورائىء يقول : يا 
شاب ويل لكك من دان يوم الدّينَء يوم يقفنى وإيّاكك كما تركتنى عريانه فى عساكر الموتى» ونزعتنى من حفرتى» وسلبتنى 
أكفانى» وتركتنى أقوم جنبه إلى حسابى» فويل لشبابك من النار» الحديث(1) . 


فى سبب الجنابه / فى وطى الميّت 


حيث أن الظاهر من هذا الخبر صيروره الشاب مجنباً بجماعه مع هذه المئته» كما تصير الميته مجنبه على حسب الروايه؛ فيجب 
عليه الغسل بذلكك . 


و ألا ووب اله | على الميّت بواسطه حصول الجنابه؛ ففى «الجواهر): أن الظاهر» كما صرّح به غير واحدء أنه لا يجب عليه 
الغسلء لا لنفسه ولا على ولتهء ولا على سائر المكلفين» لأصاله البراءه» وإن مال نفسه إلى حصول الجنابه مع إشكال . 


ففى «مصباح الهدى» للآملى قدس سره : «وهو كذلكك, أى لا يجب عليه» أمّا بناء على انتزاع الوضع عن التكليف فواضح.» حيث 
لا تكليف ولو على نحو القضيه المشروطه بالنسبه إلى المتّت» لكى ينتزع منه الوضع . وأمًا بناءَ على استقلاله فى الجعل فكذلكك» 
لانصراف الأدلّه فى المقام إلى ما يصمح أن يتعلق به التكليف ولو شأناء فليس فيه إطلاق يشمل الميّت. ثم نقل قول من تمتركك 
بخلاف القضيه المذكوره؛ أى على عدم حصول الجنابه له. لأنّ الجنابه معروضها النفس الناطقه. فلا يتتصف بها الميّت . فأجاب 
عنه: بالإشكال فيه صغروياء بما يدل على كون تحت كل شعره جنابه » حيث يفهم منه انّصاف البدن بذلكك. وكبروياً بالقضبه 
المذكوره. حيث يفهم منها عدم انقطاع النفس عن البدن انقطاعاً كلياء لو لم يدل 
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على عدمه . ولكن مع ذلكك يقول بعد ذكر القصه: وإِنّ دلالتها عليه لا يخلو ما فيه أيضاًء حيث أنه لا يصير دليلا على ثبوت 
الجنابه فى البدن لكى يرب عليه أحكامها بالنسبه إلى الاحياء. ثم قال : وكيف كانء فعلى تقدير جنابه الميّتء فالأظهر عدم 
وجوب تغسيله للجنابه على الأحياء مطلقاًء ولياً كان أو غيره» لعدم الدليل على وجوبه؛ ومع الشكك فيه فالمرجع هو البراءه» كما لا 
دليل على تأثيره فى رفع الجنابه على تقدير تغسيل الحىّ إِيّاه؛ انتهى كلامه(1) . 


ولا يخفى عليكك أنه لو ذهبنا إلى اعتبار القضّه المذكوره وصححّحناهاء أو جبرنا سندها بعمل الأصحابء لو كان لأمكن جعلها 


إلى حسابى). 


نعم لولا ذلك لأمكن الذهاب إلى ما قاله الآملى قدس سره تمتّدكاً بما دل على أنَّ تحت كل شعره جنابه . إشاره إلى أنّ المنى 
يخرج من تحت كلّ شعره» وهذا لا يكون إلا بواسطه عروض تلكك الحاله حين الوقاع الموجب لحركه المنى» الحاصل من تحت 
كل شعرن وتلكف الخالة لا تكرن الا للكداته فتعفيرل الحانه للأنوات الله ووه ذلل يذل عله مشكل ذا . 


فإذالم يمكن حصول الجنابه للمتت» فلا معنى للحكم بوجوب تغسيله للأحياء مطلقاً ولياً كان أو كينت والا لو مدلسا حعيول 
الجنابه له بمجرّد تلاقى الختانين» فلا مانع من القول بوجوب تغسيله. استثناساً من لزوم العُسل على الأموات» الذى قد أشير إليه 
كوثه غسلاة لاف ذفعه من الأغسال الو اجره ينوية العاضل . 
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بالماء» وأن ذلكك يكون لأجل عروض الجنابه له بالموت» بواسطه خروج المنى منه . 


فى سبب الجنابه / المراد من إلتقاء الختانين 


فإذا لم يثبت عروض الجنابه للمتت بالوطى ء» فلابد من حمل ذلكك الخبر على نوع تسامح فى استعماله لأجل تنبيه الشاب 
الفانيق وإقلامة بالتويه من عله كنا كان كذلكه وضارمرها لفويعه.. 


مضافاً إلى الأصلء لو شككنا فى وجوب الغُسلء كما عرفت فلا نعيده . 


كادف ال الطقل و امون ل سمال ليما االحادت لارام بيذ تحرف ل رجور ليما لوصول مو سه مو يل عا لوال لف 
وجود د تكليف لهما بنفسهماء كما لايخفى . 


ثم إِنْهِ ما هو المراد من التقاء الختانين الموجود فى النصٌّ والفتوى؟ 


فد يقال بعدم إمكان حصول الالتقاء حين إيلاج الذكر فى الفرج؛ لأنّ مدخل الذكر _على ما قيل _ واقع فى أسفل ثقب 
البول» ويعدٌ المدخل هو محل خروج الحيض والولد ودخول المنى» ومحل الختان فى المرأه واقع فوق ثقب البول» حيث يكون 
للمرأه فوق ثقب البول لحم نابت كعرف الديكك, والفصل بين الموضعين مائعٌ عن التقاء الختانين» فيكون استعمال اللفظ فى 
ذلكة مجازيا. 


أو يكون المراد منه هو التحاذى بينهما حال الإيلاج» فيكون الاستعمال بالالتقاء لشدّه المقاربه» هذا كما فى «الجواهر) . 


ولكن الإنصاف كون الاستعمال حقيقةٍأ لا مجازيّاء لأنّ الثقب الفاصل بينهما ليس بحدٌ يوجب عدم الالتقاء لأنّه صغير حيث 
ينفتح ويخرج منه البول» وإلا كان رأسه ملتصقاًء وكان ختان المرأه ملتصقاً مع مخرج حيضها فى الجمله» فحصول 


ص:959؟ 
الالتقاء يكون عند نهوض الذكر والتصاق العورتين حال المجامعه. 


أو يبعد تحقيق حقيقه الالتقاء بذلكء فلا يكون الاستعمال فيه مجازياًء وإن كان الثقبان منفصلين كما عرفت» فعلى هذا لا نحتاج 
لتوضيح ذلكك من الاستدلال بما ورد فى صحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع» حيث قال : «سألت الرضا عليه السلام عن الرجل 
يجامع المرأه قريباً من الفرجء فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء 
الختانين هو غيبوبه الحشفه . قال : نعم0(١)‏ . 


لوضوح أن غيبوبه الحشفه لا خلاف ظاهراً فى حصول الجنابه به » وبه يحصل الاكتفاء على حسب ما بتّناه» كما لايخفى . 


ثم حصول الجنابه لمن له حشفه أمرٌ واضحٌ . ولكن الذى ينبغى أن يبحث عنه هو الذى لا حشفه له. كما إذا قطعت جميعها أو 
بعضها؟ 


فى سبب الجنابه / فى حكم الأقطع 


والصور المحتمله فى المقطوع تكون على أنحاء: تارةٌ: بما عليه المشهورء _ بل قد صرّح به غير واحد من الأصحابء بل نسبته 
إليهم مشعرٌ بدعوى الإجماع, بل فى شرح «الدروس» من قوله: الظاهر الاتّفاق عليه» كما قد يظهر من آخر نفى الخلاف فيه _ من 
أن تحقيق جنابته يكون بدخول ذلك المقدار من الذكر . 


وأخرى: فى قباله» بأن لا تتحقّق الجنابه أصللا, جموداً بالشرط الوارد فى الأخبار وهو التقاء الختانين» وهو مفقود فيه فإذا لم 
يتحمّق الشرطء فلا يتحقّق الحكم _ وهو الجنابه _ أخذاً بمفهوم الشرطء من باب سلب الموضوع. 


ومن احتمال أن يكون المراد من الأخبار الدالّه على الدخول والإيلاج المحقّق للجنابه » دخول جميع الذكرء المتعذّر فى حقّه 


وخروج ذى الختان بخصوصه لايوجب خروج غيره» فلازم ذلكك عدم حصول الجنابه له. 
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لكنّه فاسد, لأنّه بعد قيام الإجماع على تحقّق الجنابه من مقطوع الحشفه. يسقط القول بعدم تحقّقها من إيلاجه مطلقاً. مضافاً إلى 
ما سيأتى من ذكر الدليل على تبديل مثل تلكك العناوين على التقدير . 


فهذا الاحتمال لايحتاج إلى مزيد بيان فى تضعيفه , مع أن قيد الالتقاء كان وارداً مورد الغالب مثل «الحجور» فى «الربائب» فلا 


مفهوم له حينئلٍ . 


وقالتة :سال كفابه دق دخول:التسقى فى تحقق الجتانه» ولو كان بأقل من مقدار الحففه ل واجدهاء عملا بظاهر صدق 
الدخول عرفاًء لولا ملاحظه الأخبار فى فاقدها. 


لكنّه أيضاً باطل _ مضافاً إلى ما سيأتى من الدليل من إِنّه يكون خلا.ف منصرف الإطلاق فى الأخبار _ لوضوح أنّه لو كان 
المسمّى كافياً فيه. لكان واجدها أحرى بالذكر من فاقدهاء فإذا لم يترئّبٍ الشارع الجنابه لواجدها إلا بدخول الحشفه لا المستمى» 
نفهم منه أن الجنابه لا تتحقّق بمطلق الدخولء سواء كان واجداً للحشفه أو فاقداً لهاء لأنّ ذكر الواجد كان للغلبه لا لخصوصيه فيه 


فبقى هنا احتمالان آخران : 


فقد استدل للأّوّل بكونه ظاهر قوله: «إذا أدخله»» وفى قول آخر: «إذا أولجه؛ _ على إيلاج جميعه, لمن كان فاقداً لبعضه. لأَنَّ 
من له حشفه قد ورد فى حقّه كفايه ذلك المقدارء أى نفس الحشفه . 


هذاء ولكن يرد عليه بأنّ اعتبار إدخال جميع الذَّكر باعتبار مجموعه لا يمكن تحقّقه إلا لمن كان له الحشفه لأنَّ من لا حشفه له 


فلا مجموع له إلا فى الباقى» وكفايه الباقى فى حقٌّ المقطوع, متوقَفٌ على القول بصتحه دخول بعض الذّكر لمن 


6١٠١:ص‎ 


له الحشفه. ومع القول بكفايه البعض فى غير المقطوع, لا معنى ولا وجه للقول بلزوم دخول المجموع فى المقطوع, إذ هو لا 
يكون أسوء حالا من غير المقطوع؛ لو لم نقل بعكسه. كما لايخفى . فلاجرم إلآ القول بكفايه التقديرء أى بمقدار دخول من له 
الحشفه . 


هذاء مضافاً إلى إمكان أن يقال : إِنّ ذكر عنوان التقاء الختانين» كان مثل ذكر عنوان خفاء الجدران لحدّ القصرء حيث يفهم منه 
العرف أنْ المقصود من الخفاء فيما إذا كان لذلك البلد سورٌ وجدرانء ومقداره فيما لم يكن كذلكء ولذلكك فهم منه 
الأصحاب التقدير لمطلق البلاد والقرى والأرياف حتى البوادى التى فيها الخيم وغيرهاء وجعلوا حدّ القصر فيها ما مقداره هذا 
التقدير» وكذلكك يكون هناء حيث أن ذكر الحشفه والتقاء الختانين» كان لأجل الغلبه فى الخارج . 


ولهذا نقول بذلك التقدير حتى فى المرأه فى زمائنا هذا» حيث قد تركت عمليه ختان البنات فلا يتحمّق مصداق التقاء الختانين 


فى حقّهنٌ» فمع ذلك لا يضرٌ بما نحن فى صدده. وهكذا نقول فى مقطوع الحشفه أيضاً . 


كما أن التقدير المفروض فى حقّه يكون مناسباً فى حقّه أو فى الحدّ المتعارف فى الخارجء إذ ربّما كن المحم قي عازف 
فى الذكر من حيث الكبر والصغرء إذا أورد على التقدير ._ الشيخ الأكبر فى كتاب «الطهاره» بعد الحكم بتحمّق الجنابه بإدخال 
الحشفه مطلقاًء من غير فرق بين صغيرها وكبيرها لإطلاق النصّ من قوله: «بأنّ إراده التقدير مع مخالفته لظاهر اللفظء المستفاد منه 
اعتبار الحشفه نفسها لا جعل العبره مقدارهاء يوجب حمل الحشفه على المتعارفء فيلزم أن يقدّر فى صغير الحشفه جدّاً وكبيرها 
مقدار الحشفه المتوسّطه. فإنّ التقدير بامتثال ذلكك يقدّر بالفرد المتعارف منهاء لا بالشخص الموجود فى كلّ مكلّفء ولو لم 
يكن متعارفاً...) إلى آخر كلامه . 
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ولكن الإنصاف إمكان إرجاع التقدير فى كل شخص بحسب مقدار الحشفه ما لو كان له لوضوح اياة المتنار ايده 
على أصل الحشفه » فكما أنَّ الحشفه إذا كانت موجوده فيه لا تتحقَّق الجنابه إلا بما قد عتّنه الشارع له» فكذا يكون بدله» 


فحمل المقدار فى كل شخص على حسب حاله _ إذا فرض له حشفه _ لا يكون بعيداً وخارجاً عن مذاق العرفء واللّه العالم . 
كما يظهر منه حكم المرأه التى ليس لها محل ختانء بتحقّق الجنابه بإدخال الذكر فى فرجها . 


هذا كله بحسب دلاله الدليل؛ وما يفهم منهء ولولاه فالمرجع هو الأصلء وهو هنا عدم تحقّق الجنابه» أو عدم تحقّق الدخول بما 
هو اهبرق النكاهة بل وابسضكاي: الطيازه وغيز لكك من الاضول: 


هذا كله إذا كان المقطوع أصل الحشفه . 


وأمّا لو كان المقطوع بعضهاء فيزيد على الاحتمالات السابقه» الحويال 5ه 1 البضابه بغيبوبه الباقى منها مطلقاًء كما عن «التذكره) 
و«الموجز الحاوى). 

أو بشرط ما يبقى معه صدق مسمّى الإدخال» كما فى «جامع المقاصد» واختاره فى «كشف اللثام»» ولعلة كان لأجل صدق ما 
يحصل به الدخول وغيبوبه الحشفه ولو بالباقى منها . 

ولك الأول :هو القول بالتقدير المديور فى الب السابق بياث يوجد المقدار بقدر الحشفه. لمن كان له ذلكك, المستلزم بلزوم 
الإيلاج بأزيد من الباقى منها ء إلا أن يكون الذاهب شيئاً لا يعتدٌ به» فحينئذٍ يكتفى بغيبوبه الباقى منها للمسامحه فى ذلككء وإن 
كان مقتضى الاحتياط هنا هو الإتيان بالغسل مع حصول الغيبوبه للحشفه بالباقى منهاء لاحتمال صدق الدخول وغيبوبه الحشفه 


فى حصول الجنابه بالإيلاج ملفوفاً 


ثم إِنَ الإيلاج والدخول الذى يترتّب عليه الجنابه» هل هو ما لو يكن على 


6٠07: ص‎ 


الذّكر والفرج حجاباً أم لا؟ أى لم يكن ملفوفاً وم وك نح تعصيل اسداس عيب اراتكه الله وتمابنيها نا 
بحيث لو لم يكن كذلكك لوجود حجاب وستر ولو كان رقيقاً لم يتحمّق الجنابه . 


أو الجنابه متحمّقه مطلقاً بحصول الإيلا-ج والدخول ولو كان الذكر ملفوفاً » أو يفصّل بين كون الخرقه لتنه لا تمنع وصول بلل 
الفرج إلى الذكرء وحصول الحراره من أحدهما إلى الآخرء وما ليست كذلكء فتحصل الجنابه بالأولى دون الثانيه ؟ 


وجوة وأقوال» وإن كان الظاهر المتبادر من الأدلّه هو الأوّل, وذلك بمقتضى الجمود على لفظ الالتقاء» حيث لا يحصل مع 
الحاجبء. بل لا يبعد دعوى الانصراف عن الالتقاء مع الملفوفء كما فى «مصباح الفقيه»» ولذلك ترى 9 صاحب «القواعد) 
قدس سره بحصول الجنابه مع الملفوف, وكذا فى «نهايه الأحكام) للعلامه من احتمال عدم حصول الجنابه» لأنّ استكمال اللّذه 
يحصل برفع الحجاب . وكأنّه ملاحظه ذلكك أوجب احتمال التفصيل المذكور المندرج فى «نهايه الأحكام) 5 


إلا أن فهم الأصحاب بصوره الإطلاق» الكاشف عن وجود قرينه داخلثه أو خارجته. أرشدتهم إليه أو استظهاراً من لفظ الالتقاء 
هو المحاذاه والمقدار» كما عرفت تعدّيهم إلى مقطوع الحشفه , مع عدم صدق الالتقاء فيه حقيقه . 


مضافاً إلى صدق اسم إطلاق الغيبوبه» والدخولء والوط ء. والجماع؛ حيث لا ينوط صدقها بالدخول بلا ستر وحجاب . 


قافا إلى ذهاب كثير من الأضتحات إليه» مثل ما فى «المنتهى» و«التذكره) و«الإيضاح)» و«الذكرى» و«الدروس» و«جامع 
المقاصد) و«الذخيره» واشرح المفاتيح)» بل فى الأخيز نسبته إلى الفقهاء» المشعر بدعوى الإجماع عليه فبذلكك ينقطع الأصل 
ويحصل به الجنابه . 


ص 6٠١5:‏ 
وإن جامع الدبر ولم يُنزل وجب الغُسل على الأصح .)١(‏ 


ولكن مع ذلكك كله القول بعدم الاكتفاء بهذا الغُسل عن الوضوء يكون حسناء من باب سن الاحتياط لا الوجوب, كما لايخفى 


(1) والمسأله ذات قولين؛ 
فى سبب الجنابه / الوطى فى دبر المرأه بلاإنزال 


أشادهناة وهو المشدهون أن الأشهرو عر وجوت العمان بالدخول فى الدبر وإن لم ينزل» بل ادّعى عليه الإجماع» كما عن السيّد 
المرتضىء» وابن إدريسء بل فى «الجواهر): إِنّه يمكن للفقيه تحصيل الإجماع شاف هذا الرقت ندره الخال 


وثانيهما : عدم الوجوبء كما عليه بعض متأخرى المتاخرية» وظاهر «المبسوط» و«الخلاف» التردّد فيه» وقد نسبه بعضهم إلن 
ظاهر «الفقيه» والكلينى والشيخ فى «النهايه» و«الاستبصار» و«التهذيب»» وإن أراد صاحب الجواهر توجيه كلماتهم حتى يخرج عن 
المخالفه . 


وكيف كان استدلٌ للقول الأوّل بوجوه : 


الوجه الأوّل : الإجماع ولولاه الشهره بشهره عظيمه على حدّ التواتر» فلو استشكل فى الإجماع لا محيص من قبول الشهره» وتكفى 
فى أتكناو لكاب | الحدمكي لزن لو شودورهاء خمواضا كه الس نين كه أذ إعراضهم يوجب وهن الخبر ولو كان من 
الصحاح . 


الوجه الثانى : إطلاق الفرج لمطلق القبل والدبر» كما هو كذلك فى اللغه. كما ثقل ذلكك عن «المصباح)» و«مجمع البحرين» 
ووالقاموس) :بل يسبب غير واحد من الأصنبحات إلى اللقده قإذا كان كذلكك لع دعل تحت ما دل على لزوم الغْسل بالإدخال 
والإيلاج والغيبوبه . 


وكونه عند أهل اللغه كذلكك دون العرف حيث يختصّ بالقبل. 


6١0: ص‎ 

فل ا كبو فيد ويك لبماك اند معلوم الحدوث أو مظنونه» فلا يكون حيجه . 

واستشهد بصيحه إطلاق الفرج على الذكر فى الكتاب والسنّهء مثل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هع لِمرَوجِهِمْ حَافِظُونَ(1). 

على عدم إطلاقه الآن عليه مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف عن السيد المرتضىء فى شمول الفرج للدبر عند أهل الشرعء كما 
اكغاه العلاقه آيضا ؛ 


هذاء ولكن الإنصاف صححعه إطلاءق الفرج على ذكر الرجل وقبل المرأه» خصوصاً مع وجود القرينه فى الآآيه حيث قد ذكر فى 
ذيلها الأزواج والايمان» الموجب لصححه إطلاقه لخصوص الذكر دون الدبر» حتى لا يبعد عدم شموله للفرج بمعنى القبل» إن 
ارهق الآبدة كر أوضاف المرشيج فقط .دون السابة و يضر عه النفظ ود لالع 


ولو الحقتٌُ بهم بحكم الا-شتراكك فى الأوصافء بحسب موارد لحن الخطاب, حيث قد تختصٌ الآ-يه بطائفه» ولكن يقصد بها 
الجميع» لعدم خصوصيه فى خصوص المؤمنين . 

فإنّه لا يوجب شمول الفرج بالإطلاق للدبر أيضاً إذا فرض عدم مساعده العرف لذلك » كما يشكل ذلكك التمشكك بقوله 
تعالى: «أو لأمَسْتُمْ النَسَا(1) بأن يقال : إِنّه يشمل بإطلاقه الجماع فى الدبر قطعاً فيحتاج الإخراج إلى دليل . 

لوضوح أَنّه ليس المراد منه هو مطلق اللمسء فلابدٌ أن يكون المراد ملا.مسه خاصّه وهو ليس إلآ ما هو المتعارف فى الخارج» 


وهو الجماع فى القبل» خصوصاً مع ملاحظه ما ورد فى تفسيرها عن الباقر عليه السلام إِنّه ما أريد بذلكك إلآ 


.6 سوره المؤمنون : آيه‎ -١ 
. 88 ؟- سوره النساء : آيه‎ 


ص 6١٠2:‏ 
المواقعه فى الفرج(١)‏ . 


والتمشّكك بما ذكره صاحب «الجواهرا فى تأييده بما ادّعاه من صبحه صدق اسم الفرج على الدبر» فيراد من المواقعه بالفرج كلا 


لا يخلو عن إشكالء لأننّه لو أريد منه الأعتمء لكان ذكره بالخصوص غير مأنوس لدفع التوهّمء إذ لا يتوم أحد كون مطلق 
الملامسه موجباً للجنابه» حتى أراد دفعه بجعله فى خصوص الجماع بكلا قسميه. بخلاف عكس ذلكك, حيث يصحٌ التوهّم بكون 
المراد من قوله تعالى: «أو لَامَسْتّمْ النَسَاءَ» هو الأعمّ. حتَى يشمل الدبر» فأراد دفع التوهّم بكون المراد هو خصوص القبل مثلا . 


وكيف كان فإِنٌ الاستدلال بمثل هذه الآيات لا يخلو عن وهن وتأمّلء كما لا يخفى . 
وكذلك لمكن الالال مما ورد فى العديك :را وسيوة عليه الحل ولأ عجر عله ضاعا من مان 1ل 


لوضوح أنْ الاستدلال به منوط على إثبات الحدٌّ بمثل ذلكك ولك ثع وجود التلازم بينه وبين العُسلء وهو أُوّل الكلام فى فرد 
حادن لأا نطق الوك خ تفن اندر إلا أنعنة كرن لكك أيضاً من الجماع المترئّب عليه الأحكام؛ فيصحُ هذا التلازم 


كما هو واضح . 


فأحسن ما يستدلٌ به على هذا القول هو مرسله حفص بن سوقه قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى أهله من 
خلفها؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل)(") . 


حيث ينجبر ضعفها بالإرسال بالشهره؛ وعمل الأصحاب ؛ كما أن إطلاقها 
-١‏ تفسير الصافى ذيل آيه 58 . 


؟- وسائل | شيعه مخ أنوات الجنابه» الباب , الحديث 6 . 
وبنائل الشء فخ أبوات الجنابه» الباب 1 الحديث .١‏ 


ص 6٠17:‏ 
يشمل حتى صوره الإتيان بدون الإنزال» كما ورد فى المتن . 
كما أنْ إطلاقها يشمل الفاعل والمفعول» فيجب الغسل على الرجل والمرأه . 


نعم» يتم الاستدلال بها لو أريد من الإتيان بالخلف هو الدّبر» كما هو المتبادر إلى الذهن» دون مطلق الخلف حتى يشمل وضع 
الذكر بين الاليتين» إذا أولج ذكره فيه من الخلف كما قد يِتّفْق » وإلا لخرج عن الاستدلال. 


لكن الاحتمالان بعيدين عن مساق الحديث . 


هذاه ولك قل يعارقن نا اسعدل ,ه المشيوز وهنا قاد دنه خلكت ذلكه عن ل ما فى متحهة الطلبي: قال #«#شسكل أبو 
عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأه فيما دون الفرجء أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هى؟ قال : ليس عليها غسلء 
وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل/12١)‏ . 


ووواه العلوق بالنتادو هم غنيية اللسوى خلن الطلى انحوي الآ القالو«قيما دوق لكا 


إن قلنا: بأنّ الفرج مختصٌ بالقبل» فصارت الإصابه بدبر المرأه. فيدلٌ على عدم وجوب القّسل على الرجل لو لم ينزل» كما لا 
غُسل عليها بدون الإنزال . 


ولكن الاستدلال عليه لا يخلو عن إشكال ولا : إنّه لا يناسب مع أعميه الفرج للقبل والدبر» حيث يدل حينئذٍ على خلاف 
المطلوب . 


وثانياً : على فرض تسليم الاختصاص بخصوص القبلء لا ينسبق منه الدخول بالدبر إلى الذهن» حيث يمكن أن يريد منه الإصابه 
بالتفخيذ أو إصابه أطراف القبل من الاليه» كما قد يؤْيّد ذلكك ظهور قوله: «دون» أى قبيل الفرج من أمام المرأه لا خلفها . 


.١ الحديث‎ »١١ وسائل الشيعه: من أبواب الجنابه؛ الباب‎ -١ 


ص 6٠0/:‏ 
وثالثاً : من الترديد فى وجود لفظ الفرجء بواسطه نقل الصدوقء بما لا يفهم منه وطىء الدبر» وهو قوله: «دون ذلكك» . 


ورابعاً : لو أغمضنا عن جميع ذلككء وسلّمنا إطلاقه بحيث يشمل وطى الدبر» فيمكن تقييده وتخصيصه بواسطه الأخبار الدالّه 
على وجوب الغْسل لخصوص وطىئ الدبر دون غيره » فدعوى مخالفته الحديث للمدعى لا يخلو عن تأمّلء كما لايخفى . 


نعم» يصيح دعوى ذلكك فى مثل مرفوعه البرقى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أتى الرجل المرأه فى دبرهاء فلم ينزلاء فلا 
غسل عليهماء وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها)(١)‏ . 
فى سبب الجنابه / لو وطئ غلاماً فأوقبه و لم ينزل 


وحديث أحمد بن محمّد» عن بعض الكوفتين يرفعه إلى أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يأتى المرأه فى دبرها وهى 
صائمه؟ قال : لا ينقض صومهاء وليس عليها غسل1(0) . ونحوه حديث على بن الحكم عن رجل عن أبى عبداللّه عليه السلام (*) 


والجمع بينها وبين ما سبق بكون الإتيان بما قبل الدبر من الاليتين والفخذين؛ لا نفس المخرجء أو على مقدار الحشفهه لا يخلو 
عن بعد جد لآنس الذهن بمثل هذه التعابير بالدخول فى الميخرج . 


نعم حمله على التقتّه _ كما حمله الشيخ _ صحيحٌ لو ثبت قول العامّه بالجواز» كما لا يبعد فيه» أو طرحها لأجل كونها مرفوعاً 
ومرساة وظير عتك بالقدرف والتيرى 'فالتسكة الذساب النه 


كما أن الاستدلال بمفهوم قوله عليه السلام : «إذا التفى الختانان فقد وجب الغسل)» ومفهوم قوله صلى الله عليه و آله : «إِنّما الماء 


من الماء» 8 


“تك .وسائل الهش هق أبوات الجنابه» الباب 1» الحديث ل" 


ص:04١6‏ 
ولو وطأ غلاماً فأوقبه» ولم يُتزل» قال المرتضى رحمه الله : يجب العُسلء معؤّلاً على الإجماع المركب ولم يثبت .)١(‏ 


حيث يدل على كون الغسل للإنزال فقط. وبخرج ما خرج ويبقى الباقى » منوط _ بعد التسليم _ على حبجيه المفهوم؛ كما كان 
كذلك فى الأوّل » إلأ أنه فى المقام مشكل لكونه وارداً مورد الغالب» وظهوره فى إراده مقدار ما يوجب الغسل فى القبل مع 
ذلك. فهو عامٌ فيخصّص بما نحن بصدده . 


ولكن مع ذلك كله لا ريب فى سن الاحتياط بالجمع بين الطهارتين فى المورد, كما لا يخفى . 


)١(‏ فإِنَّ ظاهر كلاهم الماتن مشعرٌ بعدم قبول الحكم» حيث ينسب إلى المرتضى اعتماداً على الإجماع المركبء وقال : إِنّه لم 


كما صرّح بالعدم فى «المعتبر)» بل وقد تردّد فى «النافع»» بل مال إلى عدم ثبوت حصول الجنابه بذلكك المحمّق الآملى فى 
«مصباحهاء حيث قال : «وأمّا الإيقاب فى دبر الذكور من غير إنزال» فإثبات الجنابه به فى طرف الفاعل كان مشكلاء وفى 
المفعول أشكل . اللّهم إلا أن يتم كك بالإجماع المركبء تارءٌ بدعوى أنّ كلّ من يقول بإثبات الجنابه به فى طرف الفاعل؛ 
يقول به فى طرف المفعول أيضاً . ولا يخفى أنّ الاحتياط به فى أمثال هذه الموارد من المسلّميات؛ مع أنّه لا دليل قوىٌ عليه ما 
لا ينبغى تركه» . انتهى كلامه(١)‏ . 


كلامه ظاهر فى عدم ثبوت دليل قوى عليه فى الفاعل والمفعول. 


كما قد صرّح بعدم وجوب الغسل بذلك المحمّق الهمدانى فى «مصباحهاء 


6٠١ ص:‎ 


حدة قال عد ةذ كر الأدله والإشكال فيها : «فالقول بعدم الوجوب أوفق بالقواعد وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغى تركه)(!) . 

ولكن المشهور بشهره عظيمه _ نقللا وتحصيلا_ كما فى «الجواهر» » بل قال: لم يُعرف القائل بالفصل بين القول بوجوب العُسل 
فى دبر المرأه وعدمه فى دبر الغلا-م» ولذلك قال العلّمه فى «المختلف» : «إِنّ كل من أوجبه فى دبر المرأه: أوجبه فى دبر 
الغلا.م» إذ لم ينقل الخلا.ف من علمائنا فى الوجوب, إل أنه نقلى ذلك عن مثل داود ونظرائه من أهل الخلاف» حيث لا يضر 


مخالفتهم بإجماعنا. 


بل فى «الجواهر): «أنَّ الإجماع هنا بسيط لا مركب حيث أنه لو كان هناك مخالف فى المرأه» لصار الإجماع مركباً» والمفروض 
عدمه» فلا خلاف فى المسأله إلا من المحقّق كما عرفت» ومخالفته مع معروفيه حسبه ونسبه غير ضائر» إذ لم ينقل من أحد سواه 


أ 
فيصم أن يقال؛ بن الدليل على الوجوب هو الإجماع, بسيطاً كان أو مركباً . 


لكن قد تمشكك لذلكك فى «الجواهر) بفحوى إنكار علىٌ عليه السلام فى حديث زراره» حيث قال عليه السلام : «أتوجبون عليه 
الحدّ والرجمء ولا توجبون عليه صاعاً من الماءء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل)(1) . 


وبيانه: أنّه إذا وجب الغسل بوجوب الحدّ والرجم فى المرأه المحرّمه قبلا أو دبراً للرجل والمرأه » ففى مثل اللواط الذى يوجب 
الحدّ والرجم قطعاًء كان إيجابه للغسل بطريق أولى). 


هذاه ولكن أورة عليه المسقق الآملى والهمدانى: بإتكان الأولويةة لأنّ مورد 
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6١١:ص‎ 


الروايه منحصر فى قبل المرأه أو مع دُبرهاء وأمَا بالنسبه إلى غير المرأه فى الدبر _ مثل الرجل والبهيمه _ مشكل جدّاًء فلا يمكن 
التمشّك بمثله» كما لايخفى . 


قلنا : يتوقف الاستدلال بذلك على ثبوت الجنابه بهذا النوع من الجماعء حيث وقع فى بيان الملازمه» بوجود التلازم بين صاع من 
الماء للجنابه وثبوت الحدّ والرجم إذا كان حراماً فالتلازم صحيح لو ثبت من الخارج حصول الجنابه بذلكك بدون الإنزالك أى 
بواسطه حصول الجنابه عن الحرام بالمخالطه يثبت الحدّ والرجم, ولكنّه أول الكلا.م, إلا أنّ المستدلّ أراد إثبات الملازمه من 
عكسه بأنّهِ إذا ثبت الحدّ والرجم بذلكك. فيثبت به الجنابه ووجوب الغُسلء كما كان المورد من حيث التعليل هكذا . 


فعليه لا يبعد ذلكك إذا فرض أنّ المخالطه بإطلاقه ليس بمرادِء بل بما يوجب الحدّ والرجم, وليس هو إلا بالدخول والإيلاج » 
فحينئذٍ لا يكون بالأولويّه بل يكون من قبيل منصوص العله. وكأنّه أراد بيان أنّه أن كلما يوجب الحدّ والرجم على الإنسان بهذا 
النوع من المخالطه؛ يوجب عليه الغُسل أيضاًء فإذا ثبت الحدّ أو الرجم باللواط» فيثبت عليه الجنابه والغسل أيضاًء وهو المطلوب . 


لا يقال : يتم هذا الاستدلال لو لم يكن مذيّلا بقوله: «إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل)» حيث أنه يقيّد إطلاق الصدر بأن 
يكون المراد بما يوجب عليه الحدّ والرجم هو الدخول فى القبل لا مطلقاًء حتّى يشمل اللواط بالرجل والغلام . 


لأنا نقول : لازم الجمود بذلك هو عدم التسريه إلى دبر المرأه أيضاًء مع أنه من المسلمات من حصول الجنابه بذلكك؛ بل عليه 
الحدّ والرجم فيما إذا كان من حرام» فيكون ذلكك قرينه على أن المراد من هذه الجمله؛ بيان مصداق المورد من تلكك الموارد» 
فيتم الاستدلال» كما لايخفى . 


وكذا استدل لوجوب الغسل بإطلاق قوله: «إذا أدخله» و«أولجه) واغيب 


6١١:ص‎ 


الحشفها» مع انجبار ضعف الأخبار بالشهره والإجماع . 


قاووة غلة التحدق الهمدانىء بأنْها وارده ومسوقه لبيان وجوب الفسل على الرجفل والمرآم عاتك جماغهما وغببويه الحشفه. 
فالتسريه منها إلى الغلام قياس محض . 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بكون المراد من إطلاق «الإيلاج» هو الولوج فيما من شأنه إيجاد الاستلذاذ منه بما يناسبه لا بمطلق 
الإيلاج؛ وبذلكك يسرى إلى دبر المرأه» مع عدم كونه متعارفاً بحسب الطبع الأَوَلى » فدبر الغلام والرجل أيضاً يكون كدبر المرأه 
فى الإيلاج» ولا يكون خارجاً عن المناسبه» حتى يصدق القياس فى التسريه إليه . 


نعم مورد ورود هذه الأخبار ليس إلا فى جماع الرجل والمرأه» كما لايخفى . 


وكذا استدلٌ على المقام بإطلاق حسنه الحضرمى المرويه فى «الكافى» عن الصادق عليه السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله : مَنْ جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامه لا ينقيه ماء الذّنيا/(!) . 


فأجيب عنه أوّلاً : إنها منصرفه عن الجماع الذى لا يتحمّق فيه الإنزال» لكونه من الأفراد النادره . 


وثانا : إن الححاره ال لادسفبينا ماه اناد غير اللحتانه التى هى موضوع مسألتناء أعنى الحاله المانعه من الدخول فى العبادات 
المشروطه بالطهورء كيف ولو كان المراد منها تلك الجنابه. لدلّت الروايه على بطلان العُسل الواقع عقيبهاء وعدم ترتّب الأثر 
المقصود منه عليه» فتأمّل » انتهى(؟) . 


وفى «مصباح الهدى»» قال : (إِنّهِ كان فى مقام تشديد حكم المجامعه مع 
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01١7: ص‎ 


الغلام» وأنّه لا يطهّره ماء الدنيا فيما يتحقّق به الجنابه» لا فى مقام بيان ما يتحمّق به الجنابه» لكى يؤخذ بإطلاقه فلا إطلاق لها من 
هذه الجهه أصلا)(1١)‏ . ولكن الإنصاف عدم كناضه نا قالة الويدق الأوَلء لوضوح أن الندره لا توجب عدم دخوله فى الإطلاق . 


فى جنابه الخنثى 
نعم لو سلّمنا الندره» فإنّهِ لا يمكن دعوى انحصار الإطلاق فيه» للزومه الاستهجان المحترز عنه . 


كما لا يتم إشكاله الثانى أيضاً لأنّ دعوى المغايره بين الجنابتين» لاتوجب عدم تحمّقهما بذلك. فإذا فرض تحقّق الأشدّ به 
ذكاق الأضعق تاذ شه دما بظهره ماء الذنا ورزيله كان عن الأعنعتك لذ لاحت شيع اهو لذ يزيل إلذ بنقية اللهدوغراله, 


مضافاً إلى ضعف ما رثّبٍ عليه فى آخره. بأنّه لو كانت تلكك الجنابه هى المقصوده لدلت الروايه على بطلان العُسل الواقع عقيبها 
لوضوح أنْ عدم إمكان إزاله تلكك الجنابه وبقائهاء لا ينافى كون العُسل واجباً عليه لتحصيل الطهاره المشروطه. ولو كانت من 
باب كوثها ميبيحه للصلاه وغيرهاء ولعله لذلكك أمر بالتأمل . 

وكيف كان. فإِنّ دلاله الروايه على حصول الجنابه بذلكك. مما لا خفاء فيه» سواء كان بالإنزال أو غيره . 

غايه الأمر يفهمنا شدّتهاء علاوه على حصول الجنابه بذلكك؛ وشدّه هذا العمل تكون بعدم نقاوه فاعله بماء الدّنيا. 


وعلى ذلك فإنّه لا يكون الاستدلال بمثل هذا الخبر على حصول أصل الجنابه 


6١5: ص‎ 


بذلك ببعيد» كما لا يخفى» خصوصاً مع عدم وجود دليل صالح على خلافه؛ إلا الأصل المقطوع بتلكك الأخبار, ومفاهيم غير 
قابله للمعارضه . 


ولعل وجود هذه الإطلاقات أوجب ذهاب المعظم على وجوب الغسل بذلك,. لا كونه كاشفا عرد بوره دليل آخر بيدهم؛ ولم 
يصل إليناء أو إطلاعهم بما لم نطلع عليه لقرب زمانهم من الأثممه عليهم السلام دونناء حتّى يقال إِنّهِ ليس إلا الظنّ» وحيجيته غير 
ثابته عندناء كما أشار إليه المحقّق الهمدانى» ثم ضعَفه بكونه ناشئاً من الحدس والاجتهاد . 


ولأجل ذلك أفتينا فى تعليقتنا على «العروه» بالوجوبء تبعاً لأكثر المحقّقين» وأصحاب التعاليق» واللّهِ العالم . 


فإذا عرفت ثبوت الجنابه بذلكء فيظهر بذلكك حكم سائر الفروع من أمثاله» مثل كفايه غيبوبه مقدار الحشفه فى مقطوعها وغيره 


يحشدقى تحت الستانة بالثنييه إلى الخد ؤاطا او موطوءاً 


لا إشكال :فى تحففها فبهماء فينا إذا كأن الواط +الختى غير مشكا والموظوء مشكلة وكان الوظى عفن الديرةء سواء أنزل أم 
لاء إذ لا إشكال فى عدم تأثير تردّده بين الرجل والمرأه بالنسبه إلى الدبر» فى تحمّق الجنابه بذلكك . 


نعم يصح الترديد لمن ذهب إلى تقييد الجنابه فى الدبر بخصوص المرأه فعليه لا اطمئنان بحصولها بذلك ء فالأصل ينفيهاء 
والمراد من الأصل ليس أصاله عدم الرجوليه حتّى يدّعى معارضته مع أصاله عدم كونها إمرأة» بل المقصود منه هو الأصل 
الحكمى, أى الطهاره. وعدم حصول الجنابه باستصحاب الحاله السابقه» كما لايخفى . 


ثم إِنّ حكم الرجل الواطئ فى دبرهاء ينضح أيضاً على القولين من الجنابه 


ص 6١6:‏ 
وعدمها مما سبق لوحده الملاكك فيهما . 


كما لا إشكال فى تحمّق الجنابه بالوطئ فى قبل الخنثى مع الإنزال» ولو كان مشكلاء لأنّ سبب الجنابه بالنسبه إلى الواطىئ؛ كان 
هو الإنزال لا الوطئ فى القبل» حتى يشككك فى حصول الجنابه به . 

وأمَا لو أولجت الخنثى فى دبر الخنثى _ أو فى قبلها _ بلا إنزال» فهل تتحقّق الجنابه به أم لا ؟ 

قد يقال : بعدم حصول الجنابه. لأصاله البراءه» لاحتمال الزياده. 

هذاء كما عن صاحب «الجواهر)» بل ألحقه به وطى ء الواضح فى قبل الخنثى» بل وهكذا لو كان الواطى ء رجلا وكان الوطى ء 
فى القبل؛ لاحتمال كون القبل ثقباً_ كما عليه جماعه من الأصحاب _ بل يجرى هذا الحكم فيما إذا كان الواطى ء الخنثى 


شك موك كناة المرطوة وجاك او امر اه اوس ناف فليساش الالسرية أو ديرهماء مع عدم الإنزال فى الجميع» لوحده 
الملاكك فى الجميع . 


إل أن العلا.مه فى «التذكره» احتمل وجوب القّسلء إذا كان الولوج فى قبل الخنثىء مستدلا بعموم قوله: «إذا التقى الختانان»» 
وبوجوب الحكّ به. 


بل قد احتمل فى إيلاج الخنثى فى قبل المرأه» جنابه المرأه للعموم . 
بل قد استقرب وجوب الغسل فى إيلاج الخنثى فى دير الغلام . 


ولكن لا وجه لكلامه. لوضوح أنّ الالتقاء إنّما يوجب العْسل والحدّء إذا أحرز كون الولوج بالذكر والفرجء مع أنّهما مشكوكان 
فى حقٌّ المشكلء إذ مع التحمّق بأحدهماء لا.يوجب القطع بذلك لأنْ الأصل ينفيه. خصوصاً فى مثل الحدود؛ مع وجود دليل 


نعم إذا اجتمع الدخولانء بأن أدخل الرجل بالخنثى» والخنثى بالأنثى» فبالنسبه إلى الخنثى نقطع تفصيللا بجتابتهاء إِمَا من جهه 
الفاغلية لو كانت وجاك 


ص 6١2:‏ 
أو الكتعو انه لو كاليك الثى. 


هذا بناءَ على عدم كونها طبيعه ثالثه» وإلا قد احتمل عدم تحمّق الجنابه بذلكك أيضاًء كما فى «الجواهر) إلا إِنّه ذهب إلى التأمّل 
فيه » ولعلّه كان لأجل عدم تماميّه هذا الاحتمال» لعدم وجود حاله غير الجنابه فى حقّ الثالث بالنسبه إلى عروض هذه الحاله. 
كما لايخفى . 


وأمَا بالنسبه إلى الرجل والمرأه» وإن كان يحصل معه العلم الإجمالى بجنابه أحدهماء لكن مرجعه إلى العلم الإجمالى بها بالنسبه 
إلى واجدى المنى فى الوب المشترك» حيث يصمح لكل منهما إجراء أصاله الطهاره بالنسبه إلى الأحكام المختضصٌّ + دون 
المشتركه _ كالجماعه ونحوها _ لأنّه يوجب العلم التفصيلى بالبطلان. ما بنفسه أو بسبب غيره» كما حمّق فى محله . 


بقى هنا صوره ما لو تواطأ الخنثيان» ففى نسخه من «طهاره) الشيخ الأكبر _ على حسب نقل المحمّق الآملى _ هو حصول الجنابه 
لبماضيك قال نولو كانا خقين :وواطاء كانا حي كما ار كان اللكتن واطا ومورطوءااه النهن. . 


ثم قال الآملى : «ولم يظهر لى وجهه. واحتمل غلط النسخه. كما أنّها مملؤه منه) انتهى كلامه2١)‏ . 


ولكن فى «الجواهر» _ وتبعه المحمّق الآملى _ : عدم حصول الجنابه لهماء حيث قال : «فلا جنابه على أحدهما لمكان الاحتمال. 
كما هو واضح) . 


ولكن يمكن أن يقالء تأييداً لكلام الشيخ: بأنّ الخنثى الجامع لوصفى الواطئ والموطوء يقطع تفصيلا بتحمّق الجنابه لها بأحد 
الرقغيوة نظير ها لو كائنك واطلنا وشوطويا + 


ص 6١١١:‏ 
ولا يجب الغسل بوط ء البهيمه, إذا لم ينزل .)١(‏ 


هذاه ولكق بمكة أن كترق من الكل والممثل عليه يثك أن الشخصن الراطى: << إذا كاذ معلرما بالرجوليل» أن الموطوع يكرنها 
أقواها كان ذلك نميا يخاكق ما حو فده حك أن الراطى عاق كل معوببا ءيسي كون الآلداقية كنكل علق بها 
الجنابه» إذ الأصل يقتضى نفى الجنابه بذلكك . 


وكيف كان يقتضى ححسن الاحتياط هنا الإتيان بالغُسل» وتركك إجراء الحدود. وترك الاكتفاء بهذا الغْسل لا يخلو عن وجه 


وجيه . 


)١(‏ عدم حصول الجنابه بذلكك عليه المشهورء وإن أدخل تمام ذكره فى قبلها أو دبرهاء كما هو خيره المحمّق فى «المعتبر) 
وكذلك فى «الشرائع) وطهاره «المبسوط» والعلاعة فى «المنتهى» و«الإرشاد)» و«القواعد) و«جامع المقاصد)؛ و«المسالكك) 
و«الروض»» وكاد يكون صريح «الوسيله» و«الجامع) و«السرائر»» ووافقهم المحيق الهمدانى والآملى» وإن احتاط بما فى متن كلام 
«العروه» بالجمع بين الطهارتين . 


فى حصول الجنابه بوط ء البهيمه 


ولكن جماعه كبيره من أصحابنا ذهبوا إلى وجوب الغْسل» كما يظهر عن الشيخ فى صوم «المبسوط». والشهيدين فى «الذكرى) 
و«المسالكة» والوحيد البهبهاتى: وصاحج «الرناض) والعلاعه فى «المختلق)» والاسقاذ المعظم فى «شرح المفاتيح)»» بل هو 
المنقول عن المرتضىء ومال إليه صاحب «الجواهرا» ونفى البعد عن الوجوب الشيخ الأكبر فى كتاب «الطهاره»» بل قد يظهر من 
المرتضى دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلّمات . 


أقول: لا إشكال فى أن مقتضى استصحاب الطهاره. وأصل البراءه عن الأحكام المتعلقه بالجنابه» بل واستصحاب نفى الموضوعء 


ص:018 
بمثل هذا الدخول والولوج؛ الحكم بعدم وجوب ترتيب آثار الجنابه عليه . 


إل أن يقوم دليل على خلافه» وليس فى المورد دليل إلا عموم لفظ «الدخول» و«الولوج» و«غيبوبه الحشفه» الوارده فى الأخباز 
وقد ادّعى الانصراف فيه إلى الآدمى» فلا يشمل مثل البهائم. 


ولا يخفى إِنَ هذا الانصراف كان بحسب الاستعمال ارجا بحسب الغلبه؛ لا الانصراف فى معنى لفظه «العوره) و«الفرج)» 
لوضوح صدق استعمال هذه الألفاظ على البهائم أيضاً . 


نعم» قد استدلٌ على عدم الجنابه» بمفهوم قوله عليه السلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» » فيكون مفهومه عدم وجوبه 
عند عدم الالتقاء» كما فى البهائم) . 


هذاء لكنّه مخدوش بأنّ هذا المفهوم, إِنّما هو فيما له ختان» ولذلكك يحكم بوجوب العُسل فى الولوج فى قبل المرأه التى لا 
ختان لها . حيث يفهم منها استعمالها من باب الكنايه» على حصول الدخول كما يعتبر فى الجنابه . 


فإذا صار الأ.مر هكذاء فلايبعد القول بحصول الجنابه فى وطى ء البهائم» خصوصاً مع ملا-حظه مناسبه الحكم للموضوع من 


فى أعمال الكافر حال كفره 


بل قد استدلُوا لذلكك بالملازمه. المستفاده من صحيحه زراره فى قوله عليه السلام : «أتوجبون عليه الحدّ والرجمء ولا توجبون 
عليه ضاعا من المام) : 


بل قد ورد هذا التعبير فى بعض الكتب: مرسللا من قولهم ما أوجب الحدّ أوجب الغسل خاصّه مع انجباره بالإجماع المدّعى عن 
السبّد المرتضىء فتمٌ الاستدلال . 


ولكن قد أجيب عنه: بِأنْ الملازمه ثابته فى الحدٌ الثابت فى الزناء لا فى مطلق الحدّء وحدّ الواطىء للبهيمه ليس حدّ الزناء وإن 
أطلق عليه الحدّ فى بعض الأخبار . 


ولاحقى نا الجزاك» اوضوح أن الوارد هو غنران الدل على تحر 


6١4:ص‎ 


الإطلاق» فلا وجه للتقييد بخصوص الزنا من عندناء ولذلكك يصمح الاستدلال به لإثبات وجوب الغسل فى اللواط» مع أن حدّه 
فس يك الزن 


إلا أن يقال : إِنّه دخل فيه بواسطه الرّجم المذكور بالخصوص. فلا نحتاج فى الاستدلال به من التمشكك بلفظ الحدّء كما لايخفى 


وكيف كانء فالتقييد بخصوص حدّ الزنا غير معلوم . 


نعم قد يرد عليه إِنه ليبس فى وطىء البهائم حدٌ بل تعزير» وإثبات الملا-زمه فيه أيضا بواسطه إطلاق الحدّ للتعزير فى بعض 
الأخبار بعيدٌ . 


فبعد إمكان شمول إطلاقات الأخبار للمورد. الموجب لقطع الأصلء لا بأس بالالتزام بالاحتياط بالجمع بين الطهارتين. لأنّ الافتاء 
بكفايه هذا الغُسل عن الوضوءء لا يخلو عن تأمّيل» خصوصاً إذا كان الإنسان موطوءاً للبهائم والحيوانات . فما فى المتن من 


الاحتياط بالجمع متين جدَا كما لابخفى . 
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هنذا دينانه السحدة الثالث» وقد وقع الفراغ منه ليله الأربعاء الخامس والعشرون من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائه 
وتسعه هجريه» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقتل هذا العمل بقبوله الحسن ويجعله ذخراً ليوم فقرى وفاقتى» كما أسأله تعالى أن 
يترحم على والدىّء وأنْ يسكنهما الفسيح من جنانه نمز ارتمحعسد و آله الطقوئرة الأطهان وا دعوانا أن العمد الوك العامة 


لو أتى بالوضوء على نحو التقيّه أو الضروره ثم زال العذر*** 4 
لو أتى بالوضوء الناقص لعذر ثم زال العذر قبل الصلاه»** ١7‏ 
لو زال العذر بعد المسح على الحاثل و نداوه اليد باقيه»** ١9‏ 
حكم الغايات المترتّبه على العمل الفاقد بعد زوال العذر»** ٠١‏ 
مسح الرأس على الحائل عند التقيّه أو الضروره ©**© 77 

الترتيب الواجب فى الوضوء ©** 58 

فيما لو أخل بالترتيب فى أعمال الوضوء *** 194 

المراد من الاستدراكك فى الإخلال بالترتيب ©*» /؟ 

الترتيب الحكمى فى الوضوء *** 9" 

المراد من الموالاه فى الوضرء © »© ١‏ 

الموالاه فى الوضوء حكم تكليفى أو وضعى؟*** ١م‏ 

فيما إذا نذر إتيان الوضوء متوالياً»** لان 

حكم الغسله الثانيه فى الوضوء © ** 8٠‏ 

تنبيهات عدد الغسلات فى الوضورء©»*» "لا 

حكم الغسله الثالثه فى الوضوء »** ٠5‏ 


حكم تكرار المسح فى الوضوء»** 1/ 


67١ ص:‎ 

ما يجزى فى غسلات الوضوء »©« ل/ا/ 

ما يجزى فى غسلات الوضوء *** 8م 

اعتبار إيصال الماء تحت الخاتم و نحوه فى الوضوء *** 48 
الشكك فى الحاجب فى الوضوء ©©© 494 

أحكام الجبائر / المراد من الجبيره »© © ١١9‏ 

أحكام الجبائر إذا أمكن تحصيل العَسل الواجبٍ *** ١٠١‏ 
أحكام الجبائر إذا لم يمكن تحصيل العَسل الواجب©** ١١‏ 
أحكام الجبائر / المراد من المسح فى أخبار الجبيره © ** ١١‏ 
أحكام الجبائر / كيفتّه المسح *** ١0١‏ 

أحكام الجبائر / إذا كانت الجبيره فى موضع المسح *** ١0١‏ 
أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر متعدّده ©** ١07‏ 

أحكام الجبائر / لو كانت الجبائر مغصوبه ** ١00‏ 

أحكام الجبائر / لو التصق شىء بمحل الوضوء و الغسل *** ١8١‏ 
أحكام الجبائر / لو لم يمكن المسح على الجبيره»** ١81‏ 
أحكام الجبائر / لو اعتقد الضرر فى غسل البشره ثم تين خلافه ©** ١8‏ 
أحكام الجبائر / لو عسل البشره ثم تبيّن الضرر»** ٠7١‏ 

أحكام الجبائر بعد زوال العذر ©»* ؟/ا١‏ 

عدّه أمور وهى:فى وجوب المباشره فى الوضوء *** 11/8 


تولّى وضوء العاجز ««* ١97‏ 


ما يجب فيه المباشره فى الوضوء*** ٠٠١‏ 
كيفيّه تولّى وضوء العاجز ** "١١‏ 


حكم مسٌ القرآن للمحدث ©©© ”7 ١؟‏ 


ص: 077 
حكم المسلوس إذا كان له فتره تسع الصلاه و الطهاره »© 71١‏ 

حكم المسلوس الكو ع مدصي لياه أثناء الصلاه بلاعسر ©»» 711 
حكم المسلوس إذا كان الحدث مستمرَأه © 579 

حكم المبطون*»** 77؟ 

حكم سلس الريح و النوم »هه ع"؟ 

تطهير موضع النجاسه على المسلوس *** /517 

حكم المسلوس و المبطون فى صلاه الاحتباط »© 779 

حكم المسلوس و المبطون فى مسٌ كتابه القرآن و ما بحكمه»** 56١‏ 
حكم من نذر أن يكون على وضوء دائماً إذا صار مسلوساًه** ع5 

حكم المسلوس و المبطون فى طوافهما و غيره ممما يشترط بالطهاره »** 81” 
سنن الوضرء ©*ه* وع٠‏ 

مكروهات الوضمء ©»©» ١8+‏ 

أحكام الوضوء / لو تيقّن الحدث و شكك فى الطهاره *** /2؟ 

أحكام الوضوء / لو شكك فى الطهاره فى أثناء الصلاه »** 7178 

أحكام الوضوء / لو شكك فى المتأخَر من الطهاره و الحدث *** /71 
أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الحدث دون الطهاره»** 07" 

أحكام الوضوء / لو علم تاريخ الوضوء دون الحدث ©6»* "." 

أحكام الوضوء / لو تيقّن ترك عضر *** "١00‏ 


أحكام الوضوء / فى الشكك فى شىء من أفعاله *** "١8‏ 


أحكام الوضوء / فى حكم كثير الشكك فى أفعال الوضوء *** 70" 
أحكام الوضوء / فى حكم القطاع فى أفعال الوضوء **© ثم 


أحكام الوضوء / لو تيقّن الطهاره و شكك فى الحدث 6هه ممم 


ص :077 

أحكام الوضوء / لو شكك فى الحدث فى أثناء الطهار: ©©* عبم 

فى شىء من الوضوء بعد الفراغ عن الوضوء *** 74 

قاعده الفراغ / هل يكفى نفس الفراغ أم لا؟ 0»» .عم 

قاعده الفراغ / فى الملاكك فى جريان القاعده »©« ععم 

قاعده الفراغ / فى أقسام من الشكرك ٠*6‏ ععم 

قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده فيما كان الشككث فى أصل وجوده*** 0" 
قاعده الفراغ / فى جريان القاعده فى الغُسل الترتيبى *** 0ه" 

قاعده الفراغ / فى الملاكك فى جريان القاعده »»« 8ه" 

قاعده الفراغ / من كان أحد أعضائه نجساً فتوضأ ثم شكك فى التطهير * 80888 
قاعده الفراغ / فى جريان القاعده و إن حصل له اليقين قبل الشك **« ١ع"‏ 
قاعده الفراغ / لو علم بالمانع و شكك فى تقدّم الوضوء و تأخره عليده** اعم 
قاعده الفراغ / لو علم المسح على الحائل و شك فى المسوغ لدههه بوم 
قاعده الفراغ / عدم جريان القاعده إذا لم يترتّب عليه أثر »** لانم 

قاعده الفراغ / لو علم بصلاه و حدث و شك فى المتقدّم منهما»** 8/ا" 
قاعده الفراغ / لو شكك ثم غفل ثم شك 6** ١٠م‏ 

أحكام الوضوء / لو ترك الاستنجاء و صِلَّى *** وم 

أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صِلَى *** 6:0 

أحكام الوضوء / لو نسى تطهير المخرجين و صلّى *8:8.88 


أحكام الوضوء / لو نسى الاستنجاء و صَلَّى ©** 6٠١‏ 


أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين *** 79 
أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالخلل فى أحد الوضوئين *** 58١‏ 


أحكام الخلل فى الطهاره / لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين *** 582 


ص :675 

لو صلّى الخمس بخمس طهارات ثم علم بالحدث عقيب إحديها*** 62٠‏ 
لو توضّأ وضوئين و صلَّى بعد كلّ منهما نافله ثتم علم بالحدث عقيب أحدهما»** 581 
فى تعريف الغسل و أقسامه»»» ععع 

معنى الجنابه لغه و عرفا »** معع 

سبب الجنابه / خروج المنى ©« 688 

ما يعرف به الجنابه عند الشبهه ©*» ع/اع 

ما يعرف به الجنابه فى المريض *©ه 610/2 

ما يعرف به الجنابه فى المر أه »©»© ولا 

والعدط بح ري 

السبب الثانى للجنابه / الجماع و إن لم ينزل»** 4ع 

سبب الجنابه / وطى غير المكلف أو المتِت*** هوع 

سبب الجنابه / فى وطى المت © ** 8908 

سبب الجنابه / المراد من إلتقاء الختان: ©«* مروع 

سبب الجنابه / فى حكم الأقطع © 6949 

حصول الجنابه بالإيلاج ملفوفاً»** 0:07 

سبب الجنابه / الوطى فى دبر المرأه بلا إنزال © ** ٠ه‏ 

سبب الجنابه / لو وطئ غلاماً فأوقبه ولم ينزل»** 6١08‏ 

دخوله فى الإطلاق .فى جنابه الخنثى »«* ١ه‏ 


أعمال الكافر حال كثره»** 8١01م‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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